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لاست في صشاء 


ف اله الرحمن الرحيه 

الحمدلله الذي خلقنابمشيّته. وهدانا بإرسالرسله وإنزالكتبه. ومنّ على المؤمنين 
ببعث خاتم النبيتين وأكمل دينه بخلافة علىّ أمير المؤمنين والأتمّة من بعده عليهم 
أفضل صلوات المصلّين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

أَمّا بعد؛ فإنٌ أحسن الحديث الذي لا ريب فيه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
فو نو ين امو اله زوف ادي مِنَ الله حَدِيثاً4 '. وأحسن الكلام كلام 
من قال الله في شأنه «وَمَا يَنطِق عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَا وَحْىٌ يُوحَى 4 ' وأهل بيته 
المعصومين الذين «لا يَتَكَلمُونَ ِل مَنْ أَذنََهُ الرّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً4 '. فحقيق في 
شأنهم إن يردف الله طاعتهم بطاعته. حيث قال (َأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ 
َأُولى الْأمْرِ مِنْكُم4 بل يجعل طاعتهم طاعته وقال عرّ من قائل مَنْ يُطِع 
الدَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله » *. ا 

فكلامهم أحسن الكلام وأرقاه. فوق كلام المخلوق, دون كلام الخالق. صعب 
مستطيعن الا تتحكله الأاملك مقدف أواقق مونل #فتعلييا أن نحذوا حذوهم, 
ونبتغي مرضاتهم: ونسلك سبيلهم, ونتقرّب بهم لكي نستضيء بضيائهم. فإنهم منار 
العلم ومصابيح الهدى. وأعلام التقى. وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة 
والأولى: فعلينا وعلى كلّ من أراد العلم أن يأتي من أبوابه. ولا يكون ذلك إلا أهل 


.١‏ النساء (5): /اق. 

؟. النجم (07): ”و 4. 
”. نبأ (0/4: 88 

غ. النساء (غ): 69. 

6. النساء (غ): ١٠ق8.‏ 


بيت العصمة والطهارة.كما قال رسول الله يي أنا مدينة العلم وعلىّ بابها ومن أراد 
الحزينة فلن وام هات كن هباقر الطلوم كلسي كول والمك ده 
عتيبة: شرّقا وغرّيا لن تجدا علماً صحيحاً إلا شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت. 
ففاز من اتّبع اثارهم وخاب وخسر من تولّ عنهم. وممّن منّ الله عليهم, العلماء 
الذين اجتهدوا في فهم كلامهم واستنباط معارف الدين وأحكامه من أحاديثهم. 

والأثر الذي , بين أيدينا يسلك هذا السبيل وهو شرح نفيس لكستاب شسريف 
«تهذيب الأحكام» لمؤلفه المحقّق من كبار علماء الأخباريين محمّد أمين 
الاسترآبادي (م”١٠ق)‏ وتليه حاشيته على هذا الكتاب منضمّاً مع حاشية 
الشيخ مير زا محمّد الاسترابادي (م0؟١٠ق)‏ وبعض حواشي الشيخ حسن 
صاحب المعالم (م١١١٠ق)‏ ووالده الشهيد الثاني (م110ق). 

وقد استوفى المحقق المتتبّع سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ علي 
الفاضلي دامت تأيبداته حوله تحقيقاً وافياً والآن أصبح هذا الكتاب بحول الله عرّ 
وجل جاهزاًلتقديمه إلى المفكّرين والباحثين. 

وإِنّ هذا المشروع بعد التحقيق والمقابلة مع النسخ المعتمدة وتهيأته للطبع 
تحت إشراف مؤسسة دار المعرفة, قد اهتجٌ مركز فقه الأْئمّة الأطهار 854 على طبعه 
وانتشاره. 

نفل اله :خبارة وتعالى أ وتحظ الخبوزات العلضة:رالبراكه الفقيية 
والمؤسّسات الحديثية الدينية والاعتقادية؛ وأن يغفر لجميع الماضين سيّما المؤلف 
المكرّم والمرجع الديني الأعلى مؤسّس المركزء ونأمل أن يكون هذا الأثر صار 
مرجعاً للفضلاء والمحقّقين ونرجو من الله عرٍّ وجلّ أن يوققنا وجميع من شارك 
في نشر هذا الأثر وأن يجعله ذخراً لنا ولهم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بعلب ملي: 

مركز فقه الأئمّة الأطهار 85 
/ 0.1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدّمة التحقيق 

ترجمة المؤلّف 

إن من الشخصيّات التي كان لها دور في الأبحاث الفكريّة والعلميّة ولو في فترة 
معظة من اومان المولى محمد أمين الإستر ابادئ راد الحركة الأغنياريّة الذئ 
صار لأفكاره مؤيّدون ومنتقدون كثيرون, بعيث بقيت أفكارة حتى عصرنا 
الحاضر في كتب الأأصول وغيرها. وقد بسطنا الكلام في ترجمته في مقدّمة 
التحقيق لشرحه على الاستبصار المسمّى بالفوائد المكية. ونحن في هذا المجال 
نحط #ضمة حختصرة اد كريا عل القادة من مدير الكمى رلقعة غين سيا 
مؤآفيها لئلا يدخل القارئ إلى الكتاب خالي الذهن عن شخصية صاحبه. 


قد قلنا في مقدّمة الفوائد المكّية أنه قرأعلى السيّد محمّد العاملىي صاحب 
مدارك الأحكام (م 3٠١9‏ ) وهو أُوّل مشايخه في علمي الحديث والرجال - 
وذلك في حداثة سنّه' في المشهد الغروي في أوائل سنة سبع بعد الألف 


.١‏ كذا قال في كتابنا هذا ص ١5١‏ وقال في الفوائد المدتية. ص 01-08 أنّه كان في عنفوان 
شبابه. 


3ه )واد الإجازة منه في يوم الجمعة السابع عشر من شهر جمادى الثاني 
في نفس السنة .)٠١١1/(‏ 

نمّ هاجر من النجف الأشرف إلى دار العلم شيراز وقرأ على السيّد تقي 
الدين بن محمّد النسّابة (الشاه تقي الدين محمّد الشيرازي) (م )٠١15‏ 
الشرحالعضدي وهو في أوائل سنّه في مدّة أربع سنين قراءة بحث 
ونظر وتدقيق ". 

ثمّ هاجر إلى مكّة المعظّمة وقرأ على آخر مشايخه في فسّ الفقه والحديث 
والرجال أبي زوجته ميرزا محمّد الاسة ا 
الألف ')٠١١4(‏ أو من أوائل سنة خمس عشرة بعد الألف ١0(‏ ٠)؛‏ إلى عشر 
حدق |زالى الخمطيه كوا عدا ناكا لادان خوز سماد الأول ا عل هيع 
عشرة بعد الألف .")٠١117(‏ 

واستجاز أيضاً من الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم (م ١76‏ ورهو هرد زعالائة 
عن ا شتام ميرو بعكة الابكر ترآبادي* وينقل عن هذه الإجازة كثيراً ما الأفندي 


في الرياض؟. 


3 الززة الإجازة بتمامها في كتابنا هذا شرح التهذيب. ص .197-١150‏ 
. الفوائد المدئية. ص 516. 

“. كما فى الفوائد المدئية. ص 09 - 50. 

كمف القرائك المكية طن غغ. 

ه. الفوائد المدثية. ص 6 

. كما فى الفوائد المكية. ص .]1١‏ 

أرودها بتمامها في كتابنا هذاء ص ١94‏ -/191. 
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ف يح ل حي 


مقدّمة التحقيق 9 


تدعق العو اسار و الات التورى اوالعدرممين التعرر ا مزع قد 
الوم حون إن الغويدا اناي عالحب النعاك 134120 اولبمن اذلف متصواننة 
ظاهراً حيث لم يصرّح بتلمّذه عنده وإن وصفه ب«شيخنا» ؛ وهذا الوصف اعنى 
«شيخنا»يطلق على المشايخ مع الواسطة كما هو شائع. 


تلامذته 

١-الشيخ‏ إبراهيم بن عبد الله الخطيب الإسترأ بادي. 

هو من مشايخ السيّد الشهيد المير محمّد مؤمن بن دوست محمّد الإستر ترابادي 
(م )٠١84‏ صهر المولى محمّد أمين الإسترابادي على كريمته. 

- الشيخ أحمد بن عبدالسلام بن ناصر بن حسن البحراني. 

أجاته الإسترابادي فى ذي الحجّة انا 
العيناثى الظهيري . 

اسحد لوسسد مه سدور 
شاقن الندعة 


.١‏ روضات الجنات. ج ١ص 1٠١‏ قال: قد أجازه صاحبا المدارك والمعالم. 
". خائمة مستدرك الوسائل. ج 2١‏ ص 117. 

". تكملة أمل الامل. ج 6. ص .١1194‏ 

؛. راجع. ص ؟١6٠١,‏ لكل لال الاى لان 75و١1 ٠‏ ذيل الفائد ئدة الثالثة. 

6. لاحظ الإجازة بتمامها في مقدّمة الفوائد المكّية. ص 371- 59. 


؛ ‏ فخرالدين حيدر بن محمود اللنكري الحسيني. 
قرأ على الإسترآبادي كتابه الفوائد المدئية في السنة التي فرغ منه وهي سنة 
١‏ 
- الشيخ زين الدين بن محمّد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني 
.)1١38- ٠٠١٠٠١9(‏ 
أخو الشيخ علىَّ صاحب الدرٌ المنثور وهو من مشايخ الشيخ الحرّ صاحب 
900 
- السيّد الشهيد زين العابدين بن نورالدين علىّ الحسيني الكاشاني (م 
.)٠١5٠‏ 
كان من أجلّة تلامذته في علم الحديث وقد قتل في مكّة المعظّمة شهيداً لأجل 
تتشيّعه ... ودفن في القبر الذي هيّأه لنفسه في حال حياته في مقابر عبد المطّلب 
وأبي طالب المعروف بِمَغْلئ'. 
عبدالغفور بن مسعود الطالقاني. 
صرح بذلك الا سترأبادي في آخر نسخة من مختصر الدراية للقطب الراوندي 
التي كتبها في سلخ جمادى الآخرةسنة .2٠١79‏ 
4- مير عبدالهادي التستري الحسيني. 
قرأ عليه فروع الكافى. فكتب شيخه المذكور إجازة بخطّه في آخر باب العقيقة 
قن كه البعظية و يلد 06د 
.١‏ رياض العلماء. ج ؟. ص 594. 


". تراج جم الرجال. ج .١‏ ص ١١١‏ 11 
58 طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة)؛ ج ه.ص غ1 5. 


مقدّمة التحقيق .1 


9 -علىٌنقي بن هاشم الكمرئي الطغائي (م .)٠١6٠‏ 

أجازه الإإسترآبادي في سنة ٠١717‏ على جبل أبي قبيس قبالة الكعبة المشرّفة 
كما في رسالته الفارسية في لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت'. 

٠‏ -ملا عيسى الدزماري. 

أجازه بمكّة في سنة 177١٠.كماكتبها‏ على ظهر نسخة من كتاب الكافى '. 

١ السيّد صفىّ الدين محمّد الشيرازي.‎ ١ 

أجازه المؤلف بمكّة سنة ٠١77‏ كما جاء بخطه الشريف في آخر الفوائد 
المدنية '. 

.: السيّد محمّد معصوم جد السيّد علي خان المدني الشيرازي‎ ١7 


مؤلفاته 

١-أربع‏ فوائد كلامية. 

فرغ منها في مكّة المعظّمة سنة .٠١14‏ 

ادرجالة تن انداة 

؟'_ثلاث مباحث كلامية. 

طبع بتحقيقنا في العقد الإيماني في تكريم الأستاذ السيّد على الخراساني. ص 
180-48. 


.471 طبعت في ميراث اسلامى ايران. ج 1. ص‎ .١ 

". لاحظ الاجازة فى مقدّمة الفوائد المكية. ص 14غ. 

"'. لاحظ الاجازة فى مقدّمة الفوائد المكّية. ص غغ-ةغ. 

؛. رياض السالكين؛ ج .١‏ ص ١؛‏ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 0. ص 017. 


-جواب مسائل الشيخ حسين الظهيرى العاملى. 
طبع في آخر الفوائد المدئية. ص 011 -01/6. ١‏ 
0 -الحاشية على الاستبصار. 
جمعها محمّد بن جابر النجفي عن هامش نسخة المؤلف. طبعت بتحقيقنا 
بضميمة الفوائد المكية (شرح الاستبصار). 
*-الحاشية على أصول الكافى . 
يها المرلى حدل المرويي اد )٠5‏ في سنة ٠١01‏ عن هامش نسخة 
المؤلف في أوان مجاورته بمكّة المعظمة. 
وقد طبعت بتحقيقنا بإصدار مؤسّسة دار الحديث في سنة ١47١ه.‏ ق / 
ها ش. 
١-الحاشية‏ على أنموذج العلوم جلال الدين محمّد أسعد الدواني (م 608). 
هذ والشاسة قليفات حك النسالة التابي المخطفية نتن أن الشهور لاجفيد 
التصديق. 
/-الحاشية على تهذيب الأحكام. 
وقد طبعت بضميمة كتابنا هذا. 
9-الحاشية على تمهيد القواعد للشهيد الثاني . 
٠-الحاشية‏ على فروع الكافى. 
.١‏ الحاشية على مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام. 
١‏ -الحاشية على معارج الأحكام للمحقّق الحلّي . 
١١-الحاشية‏ عل ىكتاب من لايحضره الفقيه . 
طبعت بتحقيقنا في ميراث حديث شيعه, ج ٠١‏ ص 011-1134. 


مقدّمة التحقيق ١‏ 

4-خمس فوائد كلاميّة. 

فرغ عنها المؤلف في مكّة المعظّمة سنة .٠١117/‏ 

وتشرتاها فى النقد الايماتى فى كي الأنتاة الشد عل الخراساتن :من 
4-". 

-دانش نامة شاهي . 

ألفه بالفارسيّة بمكّة المعظّمة في أربعين فائدة في مطالب متفرّقة من علم الكلام 
وغيره؛ منه نسخ كثيرة طبع بتحقيق مهدي حاجيان وعليّ أكبر زاليور بإصدار 
انتشارات حكمت وانديشه _تهران  ١7١960‏ ه ش. 

71 -كتاب فى رد ما أحدثه الفاضلان فى حواشى الشرح الجديد للتجريد. 
يعنى ملا جلال الفتو اني و مير صدرالدين الدشتكي الشبير ع 

١١-شرح‏ أصول الكافى. 

وهو غير حاشيته على أصول الكافى. 

-شرح تهذيب الأحكام. ١‏ 

وهو كتابنا هذا وسيوافيك الكلام عنه. 

21 رسالة فين تطهارة الكتمرنوتها بحه: 

الكاده انها رومت عتمهنا ون وا استاد سيّد على خراسانى, 
ص .051١-015‏ 

٠-فوائد‏ دقائق العلوم العربية وحقائقها المخفيّة. 

١‏ الفوائد المدنية فى الردٌ على من قال بالاجتهاد والتقليد فى نفس الأحكام 
الالهيّة . ١ ١‏ 

رنّبه على مقدّمة واثنيى عشر فصلاً وخاتمة, فرغ منه في شهر ربيع الأوّل سنة 


,٠١0١‏ طبع بإيران في سنة ١7١‏ وبهامشه الشواهد المكية (الفوائد المكّية) في 
6 لأخي صاحب المدارك, ثم طبع بالأفست عنه مع حذف الشواهد المكّية 
-بتقديم أبي أحمد آل عصفور البحراني. و طبع أخيراً مع الشواهد المكّية بتحقيق 
و نشرمؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم سنة .١1574‏ 

"١‏ -الفوائد المكية (شرح الاستبصار). 

بلغ إلى الباب العاشر. وهو باب ماء القليل تحصل فيه النجاسة. طبع بتحقيقنا. 

1١‏ -مكتوبه إلى السلطان شاه عبّاس الصفوى فى طهارة الخمر. 

ألف رسالة في ردّه السيّد أحمد العاملي العلو 5 ا القن الذاماد:وقدسييت 
رسالته في طهارة الخمر. 
وعد في الفوائد المكّية. ص “714-7717 بتدوين رسالة مفردة يجمع فيها الأخبار 
المتواترة في الفرق بين باب ظاهر العدالة المعتبرة في باب الشهادة وإمام الجماعة 
وبين باب من علم بقرينة المعاشرة أو بدونها أنه محترز عن الافتراء, مأمون من أن 
يجزم بنقل ما شكٌ فيه أو سهىء وأنّ خبر الثقة بهذا المعنى نوعٌ من الخبر المحفوف 
بقرينة توجب القطع بصحة النقل. 


ملاحظة 
كتب المؤلّف غالباً آثاره فى أزمنة متداخلة؛ دون التفرّغ لكل واحد منها 
بالاستقلال, ويدلٌ على ذلك ما قال فى الفوائد المدنية (ص 0 ”"وفي ط الحجري, 


ص : 
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أسأل الله التوفيق لإتمام ما أنا مشتغل به من شرحي لأصول الكافى, 
وشرحي لتهذيب الحديث, وردّي لما أحدثه الفاضلان لمكا تماد 
المشككان المستعجلان في حواشي الشرح الجديد للتجريد. وفوائدي 
المتعلقة بدقائق الفنون العربيّة وحقائقها المخفيّة. 
ومن تشاطاءة الغلفية استسياخه خط التدريق كتان الانعهان وعلق 
عليه حواشي, والنسخة موجودة في مكتبة أية الله المرعشي برقم ١5874‏ 
وكتب في آخر كتاب الاستبصار قبل المَشيخّة: «تمّ كتاب الاستبصار فى ما 
اختلف من الأخبار بحمد الله ومته وجميل ضنعه والضلاة على خير خلقه محمد 
وآله الطاهرين أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً في مكّة المعظّمة - زادها الله 
شرفاًوتعظيماً على يد الفقير إلى اللطيف الهادي محمد أمين الشريف 
الإسترآبادي». 
وكتب في آخر المَشيّحَة: «كتبه من أَوّله إلى آخره في مكّة المعظّمة في شعب 
أبي طالب عند مولد النبي يي الفقير إلى الخبير اللطيف محمّد أمين الشريف». 
وكتب في آخر المَشْيّحَة في الهامش: «بلغا قبالاًفي مهبط وحي اللّه ودار هجرة 
رسول الله يفيه من أَوّل الكتاب إلى آخره بحمدالله وحسن توفيقه. وأنا الفقير إلى 
الخبير اللطيف محقد مين الشر يك ): 
وكتب فى مواضع من هامش المشيخة: «بلغ في المقابلة الثانية». «بلغ في 
المدينة الطيّبة والحمدلله والمنّة». 


.١‏ قال الأفندي في تعليقاته على الأمل. ص ١67‏ (وفي المطبوع في رياض العلماء. ج ة. ص 


5 شرح تهذيب الأحكام 


الحواشي والردود على كتبه 

١-أساس‏ الأعطول فى الردّ على الفوائد المدنية. 

البته ودار لون مجقد يدن القري التطير ا ال الاكيتر د .)١30‏ 

١‏ -الأصول الأصلية. 

للفيض الكاشاني (م )٠١1١‏ قال محقّقه المرحوم المحدّث الأرموي في مقدّمة 
التحقيق. ص «د»: إِنْ هذا الكتاب كالخلاصة من الفوائد المدئية للعالم الشهير 
المولئ مهد آمين الإسترابادى: 

'-الحاشية على الفوائد المدنية. 

للشيخ على حفيد الشهيد الثاني(م ٠٠١"‏ أو .)130١4‏ والظاهر اتّحادها مع 
رسالته في الردّ على محمّد أمين الإإسترابادي الآتية. 

-الحاشية على الفوائد المدنية. 

لمحمّد بن جابر النجفي . كتبها سنة ٠١١4‏ كذا جاء في تراجم الرجال, 
ص ١١5١‏ وسيأتي أنّ محمّد بن جابر النجفي -كما تقدّم إشارة جمع حواشي 
المؤلف على الاستبصار والتهذيب والفقيه. غير أنّ الظاهر تعدّدهما حيث إِنَّه كان 
من تلامذة مير زا محمّد الإإسترأ بادي (م 0؟١٠)‏ والشيخ البهائي (م )٠١7١‏ 
والشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني (م )٠١‏ وأنّه قد أرّخ بعض رسائله سنة 
و١٠‏ و١4١٠‏ كما سيأتي تفصيله. فعلى هذا فهو من أعلام أوائل القرن 
الحادي عشر وهذا أعني مؤلّف حاشية الفوائد المدئية -كان من أعلام أوائل 


القرن الثاني عشر. 


.١‏ وعنه في طبقات أعلام الشيعة (الكواكب المتثرة). ج 7. ص .١‏ وهي من زيادات ابن 
المؤلف الشيخ آقا بزرك. علىّ نقى المنزوي. وفيه: «النجف» بدلا من «النجفي». 
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0 -الحاشية على الفوائد المدنية . 

لمؤلّف مجهول. منها نسخة في مكتبة نوربخش خائقاه نعمت اله '. 

". نصرة الأصحاب فى الردٌ على الفوائد المدنية. 

للمولى علىّ نقي بن محمّد هاشم الكمرئي الطغائي (م ٠١7٠‏ ). وقد سبق أَنّه من 
المجازين منه. 

|. العشرة الكاملة فى اختصار الفوائد المدنية. 

للسيّد رضي الدين محمّد بن محمّد أمين الحسيني التفرشي. 

.١‏ الردٌ على محمّد أمين الإسترآبادى. 

للشيخ علىّ حفيد الشهيد الناني (م ٠٠١7‏ أو 230١4‏ ). الظاهر اتّحاده مع 
حاشيته على الفوائد المدتية وقد تقدّم ذكرها. 

9 _الفوائد القطبيّة فى رد الفوائد المدنية. 

لمؤلف مجهو ل ألَفه بعد السيف الضارب فى الردّ على الملا أبى طالب باسم نظام 
الدوه أ عدن الجيلاني وزير عبد الله قطب وشاه شارح نهج البلاغة. 

٠‏ الشواهد المكّية فى مداحض حجج الخيالات المدئية ونقض أدلة 
الأخباريّة. المجموعة فى الفوائد المدنية . وقد يقال له : الفوائد المكية. 

للسيّد نور الدين علىّ بن علىّ العاملي أخي السيّد محمّد صاحب المدارك 
المشواء الديخ غد ماعب الصال أنه را 11 

فرغ منه في مكمّة المعظّمة في سنة ,٠١00‏ وأهداه إلى السلطان عبد الله 


:/ 0 الفهرست. ج ؟ .ص 6 رقم‎ .١ 
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طبع طبعة حجريّة بهامش الفوائد المكّية بإيران سنة 0 وطبع أخيراً بذيل 
الفوائد المدنية كما تقدّم عند ذكر الفوائد المدنية. 

١‏ -جامعة الفوائد فى الردٌ على المولى محمّد أمين القائل ببطلان الاجتهاد 
والتقليد. ْ 

للشيخ فخرالدين بن محمّد علىّ الطريحي النجفي (م178١٠).‏ 

١١‏ الأدلة على مشروعية العمل بالظنّ. 

للطريحي المذكور وهي تكملة للرسالة المتقدّمة. 

٠١‏ -الردٌ على رأيه فى طهارة الخمر. 

للسيّد أحمد بن زين العابدين العلوي صهر المير الداماد. 

١4‏ -رسالة فى نجاسة الخمر 

كى رسا لتك اعد امترى سين ليد الداماد في ردّ ما ذهب إليه م وفنا 
الإسترآبادي من طهارة الخمر وكتبها بالعربيّة والسابقة بالفارسيّة. 

١‏ -سوائح سفر خراسان ( - رد الفوائد المدنية) 

لمحمّد كريم خان بن إبراهيم خان الكرماني الشيخي (م 84؟1). 
أسرته 
ولده: قال الطهراني: أبو جعفر الإسترآبادي بن مولانا محمّد أمين. قال في أمل 
الآمل (ج .١‏ ص :)70١‏ فاضل, عالم؛ شاعرء أديبء ماهر . معاصر سكن بعض 
بلاد الهند (مقيم بالهند ). وعنه في الرياض (ج 0. ص )47١‏ وظاهر توصيفه أنّه ابن 
المولى محمّد أمين الاسترآبادي المشهور. وقد أَلّف الحر أمل الآمل سنة ٠١91‏ 
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فابن الإسترابادي يكون في تاريخ تاليف امل الآم كك المعقوية 1 
صهره: السيّد الشهيد المير محمّد مؤمن بن دوست محمد الحسيني 
الإسترابادي من مشايخ المجلسي, ويروي عن السيّد نور الدين علىّ بن الحسين 
العاملي الموسوي.ء والسيّد الشهيد زين العابدين والشيخ إبراهيم المازندراني. 
الآنف ذكرهما. 
في الأمل: «السيّد الجليل الأمير محمّد مؤمن الإسترآبادي ساكن مكّة . 
عالم فاضل فقيه محرّث صالح عابد شهيد. له رسالة في الرجعة. من 
المعاصرين». ' 
وقال الأفندي: «هو صهر مولانا محمّد أمين الإسترآبادي مات شهيداً في مكّة 
سنة سبع وثمانين وألف في المسجد الحرام لأجل تهمة التغوّط بمقام الحنفي فيه. 
وقد أدركته في الحجّة الأولى»." 
وقال المحبّي الحنفي في خلاصة الآثر (ج؟. ص 477 -1777) عند ترجمة 
محمّد بن حسن (الشيخ الحرّ) نقلا عن سُلافة العصر وليس في المطبوعة: 
قدم مكة في سنة سبع أو ثمان وثمانين وألف, وفي الثانية منهما قتلت 
الأتراك بمكّة جماعة من العجم لمّا اتهموهم بتلويث البيت الشريف 
حين وجد ملوّئا بالعذرة. وكان صاحب الترجمة قد انذرهم قبل الواقعة 
بيومين وأمرهم بلزوم بيوتهم ؛ لمعرفته -على ما زعموا _بالرمل. فلمًا 
حصلت المقتلة فيهم خاف على نفسه فالتجأ إلى السيّد موسى بن 


00٠١ ٠.5 طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 60 ص‎ . ١ 
.5135 أمل الآمل. ج ؟. ص‎ ." 
.١614 تعليقة أمل الآمل. ص 2541" وفي المطبوع في رياض العلماء. ج 0. ص‎ ." 
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تنليمان ا جددا عزافتا ركه المسسيين وها لمان تخركة مت مك ان 
قلت: وهذهالقصّة التى قد ذكرها أفضح فضيحة, وما أظنّ أن أحداً ممّن 
وتحاضلها : أن بض ينزدة اليك فدقه الله تنالن -اطلع على التلويث. 
فأشاع الخبر وكثر الغلط بسبب ذلكء واجتمع خاصّة أهل مكّة وشريفها 
الشريف بركات وقاضيها محمّد مير زا. وتفاوضوا فى هذا الأمر فاتقدح 
في خواطرهم أن يكون هذا التجرّي من الرفضة وجزموا به . وأشاروا 
في ما بينهم أن يقتل كلّ من وجد ممّن اشتهر عنه الرفض و وسم به. 
فجاء الأتراك وبعض أهل مكّة إلى الحرم فصادفوا خمسة أنفار من القوم 
متزهّداً إلا أنه معروف بالتشيّع , فقتلوه وقتلوا الأربعة الأخر وفشا الخبر 
فاختفى القوم المعروفون با جمعهم و وقع التفتيش على بعض المتعينين 
منهم وامنهم ضاحب التريعنة: فالتجاوا إلى الأشراف ونجوا.:ورايت 
بخطّ بعض الفضلاء أن صاحب الترجمة رجع بعد القصّة إلى العجم. 
انظ رجحم الد اضاً في وقائع السنين والآعوام. ص 0177 - 076. طبقات 
أعلام الشيعة الروك اشر ارج 6.ص 7 وشهداء الفضيلة. ص .١115‏ 
أبو زوجته : أستاذه مير زا محمّد الاست رابادي, وقد تقدّم تكلمات المصنّف فى 


نه عند دكن مسايضه" 


١ لاحظ ترجمته في : نقدالرجال. ج 4. ص 417 1؛ سُلافة العصر. ص ١5]؛ أمل الامل. ج‎ .١ 
لس‎ 
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وفاته ومحل دفنه 
توفي بمكة سنة ٠١77‏ كما ذهب إليه السيّد عليخان المدني في سُلافة العصر, 
(ص 3١‏ ) والخاتون ابادي في وقائع السنين (ص ١07‏ 0). 
وأمّا قول بعض الآخر في أنّ وفاته كانت في سنة ١١75‏ فغير صحيح ؛ لأنّ 
المؤلف أرسل رسالة طهارة الخمر إلى سلطان عصره في سنة 6١٠ق‏ كما تقدّم 
عند ذكر تأليفاته. 
أمّا موضع دفنه فقال تلميذه في آخر رسالته مفرّحة الأنام: 
اما مَعْلَى قبرستان عظيمى است و در دامن كوهى واقع است و در اواز 
قبوو اهل كزافاك و مقا ناف( :اغل يلوق :افا حيار انم يوار 
مؤمنان صالح قبر سيّد صالحين سيّد نصير الدين حسين و قبر استاد 
فقير در علم شريف احاديث سلطان المحقّقين ملا محمّد امين 
استرابادى و مير زا محمّد استرابادى و شيخ محمّد [بن الشيخ حسن] 
بن شهيد ثانى ‏ رحمهم الله. 
وازتفضلات الهى به فقير يكى أن است كه جون در همين سال ثمرة 
الفؤاد فقير, سيّد ابو جعفر كه ينج سال ونه ماه. نصف سورة «انّا فتحنا» 
خوانن و تفيريتك تتنحاتن رايا امعلة عففط كزرو ةياو الفاداش كذ .مها ون 


دص 8١‏ ١؛‏ خلاصة الأثر. ج 6. ص 7]؛ بحارالأنوار. ج .١‏ ص ١غ؛‏ تعليقة أمل الآمل. 
ص /الا؟ وفي المطبوع في رياض العلماء. ج 0. ص ١١١-١١0‏ ؛ لؤلؤة البحرين, 
ص ١١9‏ ١١١؛‏ تتميم أمل الامل. ص 5]؛ خاتمة المستدرك. ج ؟. ص -١8١‏ 87١؛‏ 
طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 0. ص 1117 و 71 مصفّى المقال فى مصتفى علم 
الرجال. ص .]7١‏ 


فقير بود در طلب علوم سكينه بيكم -رحمهما الله و يك برادر 
ديكرش به دار بقاء رحلت كردند. سه قبر در موضعى كه مردم 
مىايستند و از براى خد يجداكة فاتحه مىخوانند. در مقابل صندوق 
اهشر قابرد قن ا حانين انه مرحت كده ذو يكن والد سداد 
جعفر را دفن كرده و در يكى ديكر سيّد ابوجعفر راء وبه أن سبب قطع 
تعلق ]زؤنا وماافها كرف ويك عرز كور نيراف جود ساك و 
در اندرون أن رفته خوابيد و تلقين خواند وبعضى از سور قرآن وبه 
امانت سيرد و اميد كه بعد از مردن همان كافى باشد. ١‏ 
وقد تقدّم كلام صاحب رياض العلماء في ترجمته أَنّهِ قتل في مكّة المعظّمة 
ودفن في القبر الذي هيّأه لنفسه في حال حياته في مقابر عبدالمطلب و أبي طالب 
المعروف بِمَعْلئ عند قبور ميرزا محمّد الإسترآبادي و مولانامحمّد أمين 
الاضغرا باد والشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني. 


سنو حياته 
# يوم الجمعة ١١‏ شهر جمادى الثانى ٠٠١7‏ أجازه السيّد محمّد العاملي 
صاحب مدارك الأحكام (م )٠٠١4‏ في المشهد المقدّس الغروي. وهو في حداثة 
#* حوالي ٠٠١١‏ كان بشيراز وقرأ على السيّد تقي الدين محمّد النسابة 
الشيزازى (ه13١).‏ 


5911-14٠0 ص‎ .١ مفرّحة الأنام المطبوح في ميراث اسلامى ايران. ج‎ .١ 
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# أوائل جمادى الأولى ٠ ١4‏ فرغ في شيراز من رسالة ثلاث مباحث 
من أوائل ٠١١6‏ كان بمكّة المعظّمة وقرأ على أبي زوجته ميرزا محمّد 
الا سترآبادي (م 10 )إل عشر سنين!. 
# جمادى الأُولى ٠ ١7‏ أجازه ميرزامحمّد الإسترابادي (م 0؟١٠)‏ في مكّة 
المعظمة: 
٠١177 #‏ فرغ من رسالة خمس فوائد كلاميّة في مكّة المعظمة. 
٠١8‏ فرغ من رسالة أربع فوائد كلاميّة في مكّة المعظمة. 
* ذوالحجّة الحرام ٠١77‏ أجاز للشيخ أحمد بن عبد السلام البحراني في مكّة 
المعظمة 
٠١7‏ أجاز لعلي نقي بن هاشم الكمرئي على جبل أبي قبيس قبالة الكعبة 
٠١١9‏ أجاز للمير عبد الهادي التستري الحسيني في مكّة المعظمة. 
# ربيع الأوّل ٠١١‏ فرغ من كتاب الفوائد المدتية في المدينة المنوّرة. 
٠١‏ جمادى الآخرة ٠١77‏ حين ارتحاله من مكّة إلى المدينة وبلغ قبالاً 
في من الكافن. 
١+‏ حاولا عت الدزماري. 
٠١8‏ أجاز للسيّد صفي الدين محمّد الشيرازي. 
٠١4‏ أرسل رسالته في طهارة الخمر إلى شاه عبّاس الصفوي الأوّل. 


.٠١١14 إِنّه استفاد منه من سنة‎ : +1٠ قال فى الفوائد المكية. ص‎ .١ 


4" شرح تهذيب الأحكام 


#اكاما نون سمكدووفو قن امابرهب المطن وانين طالن وكعنة 
الكترئ المعزوق بمدلن عند شور ابى زوحته واستاد شير زا يقد الامعرابادى 


كتابنا هذا؛ شرح تهذيب الأحكام 
ذكره المؤلف في الفوائد المدئية حيث قال: وأسأل الله التوفيق لإتمام ما أنا 
مشتغل به من شرحي لاضيول الكافى وشرحي لتهذيب الحديث '. وقد سبق أيضاً 
نص كلامه وقد قلنا في السابق اذَالي لف كتب غالباً أثاره في أزهئة كد اخلة دون 
التفّغ لكل واحد منها بالاستقلال. 

شرح الموّلف أَوّلاً خطبة تهذيب الأحكام ثم ذكر في شرح كلام الشيخ الطوسي 
في أَوّل باب الأحداث الموجبة للطهارة ثمان عشرة فائدة في صحّة أحاديث 
الكتب الأربعة ونظائرها ثم أورد بعد ذلك سبع عشرة فائدة في خصوصيات 
الأسانيد. وقد بلغ شرحه إلى الحديث ٠٠١‏ من كتاب الطهارة ولم يف عمره 
انام 

قال المولك فى الفاكةة السابعة عشرة بن القوائد المتعلقة ببياق شتصوضيات 
الأسانيك ١ضن 1١‏ قد التزمنا أن لا نتعرض في حواشينا هذه لبيان حال 
الأسانيد التي صحّتها واضحة عند المتأخّرين. وأن نقتصر على بيان أن الأحاديث 
التي ليست واضحة بزعمهم, صحيحة باصطلاح قدمائنا. 


.١‏ الفوائد المدئية. ص 70 وفي ط الحجري. ص .. وقد فرغ المؤلف من كتابه الفوائد المدثية 
فى شهر ربيع الأول سنة ٠١1‏ فى مكّة المعظمة. 


مقدّمة ال لتحقيق هه" 


إشارة عابرة إلى بعض آرائهوأًفكاره المندرجة 
فيكتابنا هذا؛ شرح تهذيب الأحكام وحاشيته على التهذيب 

.١‏ حجّيّة خبر الثقة في الأمور الاعتقادية إذا قطع بعدم وروده من باب التقيّة 
وخبر الثقة عنده نوع من الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للقطع (ص ١)10‏ 
واعتقد أنّ الاماميّة لا يعملون بخبر الآحاد (ص ؟7). 

ثم قال: ولمّا كان العلامة الحلّي ومن وافقه من المُتأَخَّرِين في غفلة عن هذه 
الدقيقة وقعوا في حَيْصٌ بّيص في تحقيق طريقة قدمائناء فنسب العلامة الحلي 
إليهم أَنّهم كانوا يعتمدون في عقائدهم على أخبار الآحاد المظنونة العدالة. 

ومن المعلوم 1 هذا توهم محض, وكيف بجماعة ورد في شأنهم: «هؤلاء أمناء 
النذى أرضع لؤل هوت الاندرسيت انار الخو نيم كارا عدون فى 
عقائدهم على الأخبار الظنيّة مع تمككنهم من تحصيل القطع. 

والعياة العلامة الحلّي كثيراً ما تكلّم في كتبه الأصوليّة بمقدّمات لا أصل لها 
من باب العجلة وقلّة التأمّل في المباحث الغامضة (ص 415). 

؟. معنى العدالة (ص .)١١6‏ 

"'. مناقشته في قاعدة التسامح في أدلّة السنن (ص 581-17814). 

5. عدم انسداد باب العلم والعلمى (ص 794-1/8). 

0. اعتبار الظنّ فى الموضو غات يه أحكام الله (ص 78). 

1. عدم جواز التمسّك بالبراءة الأصليّة (ص 7ه - 6ه 77/1 -378). 

. يجوز للفقيه أن يفتي والزر1 6 الأصلتة أوىا اتتضيعا جه العاله النينا ف اد 


.١‏ ذهب إليه أيضاً في الفوائد المكّية (شرح الاستبصار). ص 710 - /1737؟. 


فى شرح تهذيب الأحكام 


شبههما إذا لم يجد في الكتب الأربعة حديثاً يدل على حكم واقعةٍ نزلت به ولا 
بح كن الس ع اع دنا من كتب الحديث (ص 44). 

8. موقفه في تأويل الشيخ الطوسي وجمع من متأخّري الأصحاب بعض 
الأحاديث قال: هذه المقدّمة [أي تأويل بعض الأحاديث] قاعدة كلية عند العامّة؛ 
إذ لم يرد عندهم حديث من باب التقيّة. وقد جَرَت علئ قلم جمع من متأخّري 
اهيدا نا مق بان الفجلة وقلة التأكل فى أصيرار الا لةجوافا عه تتدماننا 
الأخباريّين فهى باطلة؛ إذ العمل بها 56 إلى التأويلات البعيدةة كما هي 
المشاهدة 1 الأخبار للشيخ 0-0-0 ان وين النقلوم أذ الشكي 
في مقام البيان والتفهيم لا يريد من الكلام المعاني البعيدة عن الأذهان المستقيمة 
فكيف من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة, ولأنّ العمل بها قد يودّي إلى 
حمل الوارد من باب بيان الحقّ على الوارد من باب التقيّة, إلا أن يقال: التزم 
الشيخ ‏ رحمه اللّه -تأويل الحديث الوارد من باب التقيّة, ولأنّ القاعدة التي 
وضعوها -عليهم السلام -للخلاص عن الحيرة فى باب الأحاديث المتعارضة 
فريجة فى اليو البمل يكلذت عل القاعدة لحن النبيخ رمه اله تعالى - 
لمّا قصد دفع طعن المخالفين عن أحاديثنا بقاعدة مشهورة بينهم اختار العمل بهذه 
القاعدة و إلا فالجواب التحقيقي عند حمل أحد الحديثين المتعارضين على التقيّة 
وحمل الآخر على بيان الحقٌّ (ص 67-055). 

8. القرآن ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة. وأَنّهم غير عارفين 
بناسخها ومنسوخها وسبب نزولها وطريق جمعها والباقي منها على ظاهرهاء وأنّه 
لذلك لم يجز لهم استنباط الأحكام النظريّة من كتاب اللّه. وإنّما يعرف القرآن مَن 
حوظك توه أهل لذ عله النتلام ارط قم القران والنمول علهم فى 


مقدّمة التحقيق يف 


تفسيره. ولهم أن يأخذوا منه الأحكام لا لغيرهم. وأَنّهِ يجب على الرعيّة التمسّك 
بهم في كل ما لا يعلمون, وإن لم يظفروا بكلامهم -عليهم السلام -في واقعة نزلّت 
بهم يجب عليهم التوقف لا التمسّك بالبراءة الأصليّة واستصحاب الحالة السابقة أو 
غير ذلك من الأدلّة التي قد تُخطئ وقد تُصيب'(ص .)١54‏ 

9. ذهب إلى قول الصدوق في سهو النبي قال في حاشيته على التهذيب: الحقٌ 
تنزيههم -عليهم السلام -من السهو الذي يكون من جهة قصور في الحواس أو من 
جهة التقصير أو يكون من باب تبليغ الأحكام, وما الذي يكون من باب تسليط 
الله تعالى كما سلّط اللّه النوم عليه _صلَّى الله عليه وآله -ففاتت عنه صلاة الغداة 
فلا (ص 7075). 

.)5١8 تمرينيّة عبادات الصبي المميّز (ص‎ .٠ 

.)114 حرمة التغوّط على شطوط الأنهار (ص‎ .١ 

7 . إجراء الحدود وتعيين قدر التعزير مختصٌٌ بالإمام (ص .)11/١‏ 

.٠7‏ الظاهر أن صلاة شهر رمضان [أي الألف ركعة ] ليست صلاة موظفة من 
عند الله تعالى لشهر رمضان. بل هي مركّبة من صلوات مستحبّة مطلقة رخّص أهل 
البيت _-عليهم السلام_شيعتهم في فعلها في شهر رمضان تقيّة والأدعية المذكورة 
في هذا الباب ليست منقولة عنهم -عليهم السلام -على أَنّها موظفة بهذه الصلوات, 
بل أصلها منقولة عنهم -عليهم السلام (ص 778). 

5 كثير من روايات بني يقطين عن موسى بن جعفر -عليهما السلام -واردة 
من باب التقيّة, وسببه أَنْهم كانو افي خدمة السلطان (ص 77179). 

0 الغرض من المَشِيَخَة وذكر طرقهم إلى أصحاب الأصول التبك باتّصال 


.١‏ ذهب إليه أيضاً في الفوائد المكّية (شرح الاستبصار). ص ١78‏ و//ا١‏ و1917 و513. 


تسل المكاظة التسنافة لا لأخل أن اتلك الطرق نناظ العمل (ضى 82 

71. إن إكثار الأجلاء عن مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم 
وليس لهم ذكر في كتب الرجال يدلّ على أحد الأمرين؛ إمَاكونهم ثقات أو كونهم 
مكو ريق برتقت القردك :وا تك اسسلهلة الجفاطة الباق ان كنب القن 
المعلومة النسية إلى مؤلقيها بالتوائر أوبالقزائن التي أخَذت الأحاديث متها لا من 
أفواه هؤلاء في أسانيدها (ص 177). 

١‏ . الإجازة نوعان: نوع منه يتعلّق بكتاب مخصوص معيّن. ونوع منه يتعلّق 
بمفهوم كلّي مثل: أجزتٌ لك أن تروي عنّى ما يجوز لي روايته. 

واعتقد أنّ الاجازات الشائعة بين المتأخَّرين مشتملة على النوعين, وحقيقة 
الإجازة إخبار إجمالي, ونفع القسم الثاني منها مجرّد التبرّك باتصالسلسلة 
المخاطبة اللسانية (ص 167). 

/. تحقيقه في محمّد بن إسماعيل (ص ١١1/7‏ و1817- 1417 30717). 

. تحقيقه في أبي بصير (ص 544-117 501-101). 

.”٠‏ قال عند البحث عن تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد وعدمه: قد زّت 
أقدام فُحول الأعلام من علماء العامّة وجَمْعٌ من متأخَّري الخاصّة في هذا 
الموضع. مع أوكتيرا نهم أهل التحقيق والتدقيق وأرباب الصلاح والوَرّع والتثقى؛ 
والسببُ في ذلك أَنْهِم انَكلوا على عقولهم في تحقيق هذا المبححث ولم يتمسّكوا 
بأصحاب العصمة _عليهم السلام. 

.”١‏ قال في البحث عن التقسيم الرباعي المشهور لأحاديث أصحابنا: إن 
الظاهر عندي أنّ سبب حدوث هذا الاصطلاح الجديد المخرّب لكثير من الآثار 
انهم عن انتشان لعي عقي الباق انا ودين الأول العيديدة 


مقدّمة التحقيق 9 


بأمرى لكرج كرية اميطاف ززمن القينة الكبرى امه أذهانهي يكنب العامة قا 
كثيراً من متأخّري أصحابنا -كابن الجّنيد وابن أبي عقيل ومن تأخّر عنهما ‏ 
طالعوا كتب العامّة. وأخذوا منها ما أعجبتهم. وأدرجو في كتبهم الكلاميّة 
والأصوليّة والفقهيّة 

ثمّ قال: وقد ظهر لي من التتبّع أن أولفن أجرى اصطلاحات العامة فى كينا 
ابن الجنيد وابن أبي عقيل ثم الشيخ المفيد مدح تصانيفهما عند أصحابه. ومنهم 
علم الهدى ورئيس الطائفة فانتشر طريقتهما بين الخاصّة, ثِمّ العلامة _رحمه الله 
زاد عليهما حتّى التزم كثيراً من قواعدهم الأصولية. 

ثم قال: وقد سمعت عن بعض مشايخي أنّ أخبار العامّة كانت من أخبار 
الآحاد وكانت مشتملة على أنواع من القصور والعلل والاضطراب من جهة السند 
والمتن. فلذلك هم قسّموا أحاديثهم بأقسام شتى. واصطلحوا على وفق ما وجدوا 
في أحاديئهم من أنواع القصور. ودوّنوا علماًسمّوه دراية الحديث لتحقيق أقسام 
أحاديثهم, ولتحقيق ما يجوز عندهم العمل به وما لا يجوز. 

ثم بعض المُتأخّرين من أصحابنا كالعلامة الحلّي نسج على منوال بعض 
تقسيماتهم في أحاديث أصحابنا كالتقسيم الرباعى المشهوريانه النتهية الشباني 
-رحمه اللّه تعالى ‏ أَلّف رسالة في دراية الحديث وشرحها وأجرى تقسيماتهم 
كلها إِمّا بأدنى تصرّفٍ أو من غير تصرّفيٍ في أحاديث أصحابنا. 

وقفخاونا تيجا نهو ان هذه الاعطلتها ق ةلات اراي كاك دا خوزة من 
العيون الكافية الصافية غير الناقدة. وكذلك نحن لما بيّناه. فلا طائل تحتها؛ لأنّ 
معاني تلك الاصطلاحات غير موجودة في أحاديث أصحابنا. 


٠‏ شرح تهذيب الأحكام 


وبالجملة. قد علمنا من الأدلة النقليّة والعقليّة المتقدّمة أنَّه كانت عند قدمائنا 
امول متعطاو ا حرة نس معت الس مهلي العا مهار قو غيريها 
ممهّدة لعمل الطائفة بها في زمن الغيبة الكبرى. فمن زعم أنّ الأئمّة الثلاثة 
موحت اللدطالن دخلطو] اأخاديق الأضول المتحينة بغيرها فى كني الأربية 
- ومن المعلوم أَنَّهم لم ينصبوا علامة مميّزة -فقد نسب إليهم تخريب الدين, 
ومعلوء ان فضوده إوعاء المنشرفيد ين 

وبالجملة: أناقظعت قطعاً عاديا بآنّ احاذ يت الكتن الأريعة ونظاتدهاماحوذة 
ذو امول قدما قا الفوفيد عله اول للك كي هراثا تمي انق نهدل 
بالأحاديث التي في أسانيدها رجال ضعفاء. ويطرح ما يعارضها من الأحاديث 
السالمة أشانيدها عن ذلك قالو اجن على اللبيب بعدما أخاط خيرا نما حتقتاه أن 
لا يلتفت إلى هذا الاصطلاح, نعم لوفحص عن أحوال الرجال لترجيح بعض 
الأخبار على بعض عند التعارضء وليحصل له زيادة اطمينان بصحّة الأحاديث 
لكاو هو انا 

وإن كان بعض الناس في شك ورّيبٍ مما ذكرناه بعدما تلوناه فلك أن تقول في 
٠ 57‏ 

إذا لم تَكّنْ للمرء عينٌ صحيحةٌ فلاغروَ أن يرتاب والصبحٌ مُمْفِرُ 

م قال: فَحَرييٌ بنا أن نعتمد على التقسيم الثلائي (ص .)1١15-١١١‏ 


موقفه مع جماعة من العلماء 
7" قال فى ص :1١‏ إن أَوّل من ترك سلوك طريقة قدمائنا الأخباريّين ومال 
إلى طريقة العاسّة واصطلاحاتهم وقواعدهم الأُصوليّة والكلاميّة المستنبطانٍ 
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المجتهدانٍ الأقدمانٍ ابن الجنيد وابن أبي عقيل, ثمٌ بعدهما أعجب طائفة من 
العرب هذا المسلك فطالعوا كتب العامّة وأدخلوا ما أعجبهم في كتبهم الكلاميّة 
والأصولية والققيئة:وعندة هذه الجماعة بعد الشبيخ المفيد: العلامة الحلى والسيخ 
الشهيد والفاضل المدقّق الشيخ على وزاد عليهم الشهيد الثاني رحمهم اللّه . 
تأحرق :قو اعدف :درانة الندية في أحاديثنا مع انتفاء معاني قواعده في 
أخاذكنا كنا سلناء عن بولده القافال حتفتس الله إرواتحهم مد ؤلنين النديت :فت 
ذلك إلا الغفلة والألفة بما في كتب العامّة. والسبب فيهما شدّة التقيّة وشيوع طريقة 
العائه فى الندارس والمجالين وَغَيْرَهما: وقن المعلوم أن القافل معد وزغت الله 
تعالى. 

". مع المحقّق الحلّي: قال في ص :1١4‏ هو رحمة الله عليه -في كتاب 
الأجرل علاة ملك الأسدفين: ابن الكيودواين أى عضيل زوفن وافسفيدنا مدن 
متأخّري أصحابناء فجوّرٌ التمسّك بالخيالات الظبّيّة في نفيين احكامة تعالن تك 
رجعَ عنها في أوائل المعتبر ووافقَ رئيس الطائفة في كثير من القواعد الأصولية 
بعد أن خالفه فيها في كتاب الأصول. 

مع العلامة الحلّي: قال في البحث عن نواقض الوضوء: والحقٌّ أنّ في كلام 
العَلامَة تعسّفات لا يليق بأدنئ تلامذته التفوّه بمثلها. وكلامه هذا يشبه خيالات 
الفخر الرازي'. 

4". مع المحقّق الكركي واخرين: قال عند البحث عن الوذي وذكر كلام 
المحقّق الكركي: وكان بعض من لا معرقة لهم كتبه في حاشية كتاب فأخذه الفاضل 


قو غير أن ينا كل قنس قن هذا الفافل حل فق أ يغدك دن تند كلانا لأاصل 
لفوروكل هارا ييخ وه او من عَلَامّة المشارق والمغارب العَلَامّة الحلّي أو من الشهيد 
الأول أوتالقائق اورم تظرانهخ فلس الله أروالكهع دم ؤلة فذم فالا خو من 
باب الغفلة؛ فإنّ هؤلاء الأجلاء من أعاظم الأذكياء وأفاخم الأتقياء. وقلّما توجد 
في القرون الماضية لهم نُظراء '. 

,. مع الشيخ المفيد وأشباهه من القائلين بالاجتهاد الظنّي مطلقاً. أو في 
المستحبّات (ص 5856). 

”. مع الشيخ المفيد: قال في حاشيته على التهذيب: كما أنّ العقول تحيّرت 
في أنّ مثل الشيخ المفيد مع تبحّره في العلوم وعلوَ ذهنه كيف ذهب إلى أنّ ماء 
الساف: والار ان عفني يمعو ةلاقا التعاننة واد كان فريتها وريم .كذلك 
ينبغي أن تتحيّر في هذه الفتوى -أعني الفرق بين التيمّم والوضوء في سبق الحدث 
. وكلّ ذلك من آيات الله ودلائله على أنه لا يجوز الاعتماد في نفس أحكام اللّه 
إلا على النصّ الصريح' 

مع القميين: قال في ص 188: وكان يفهم جمع من ثقات الشيعة في 
الرواية أشياء من كلام الأَمّة -عليهم السلام-مستلزم لتشبيه الله تعالى بالأأجسام 
بزعم غيره لا يزعمه, أو مستلزمة لغلوّ في حقّ أصحاب العصمة _عليهم السلام- 
بزعم غيره. وهم كانوا غافلين عن الملازمة» وريّما لم تكن الملازمة صحيحة 
وصار هذا المعنى سبباً للقدح في كثير من ثقات الشيعة في الرواية؛ ولما سلمت 


مقدّمة التحقيق -3 
عقيدة هذه الطائفة من إغواء الشياطين: فالشياطين يتعلقون بهم فى أعمالهم. 

ون السلق ١‏ 3 ابتاك النضائن من الامور النعلتة التقوبيى الاتسافة وقد 
ينتهي هذا المعنى في النفوس الغير العالية إلى محاسدات شديدة. وهذه المعاني 
صارت أسباباً لقدح جمع من فضلاء قم في كثيرٍ من الثقات. فالشيطان كان يُوقِع 
يوقع في قلبهم أنْ هذه الملازمة قطعيّة فيظتون ظنْهم جزعاءورتنا كات الملانعة 
صحيحة وكان صاحب الكلام في غفلة عنها. 


الأطراء على نفسه 

قال في ص 11/4: وقد سنحت لي دقيقة غفل عنها المتأخّرون. 

وقال في ص 77/4 وإِنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنّه من مزال أقدام فحول 
الأعلام, وقد نجّاني ربّي عن الزلة فيه ببركات تمسّكي بكلام أصحاب العصمة 
حلم البلاياقاة اللهاتعالى كل لكل شوو بيزاتا ويستعل كثلام أمبحات 
العصمة -عليهم السلام ميزاناً به نميّر بين ما اختلف فيه العقول من الأفكار 
الصحيحة والفاسدة كما تواترت به الأخبار عن الأنمّة الأطهار _عليهم السلام. 

قال في حاشيته على التهذيب (ص 727”) في مبحث الكرّ: وهنا دقيقتان غفل 
عنهما المتأخّرون. 

وقال أيضاً في آخر حاشيته على التهذيب: وأنا أقول بعد ما ألهمني ربّي بهذه 
الدقيقة يبركات تتبّع كلام أئمّتي -صلوات الله وسلامه عليهم -خطر ببالي العلّة في 
إنكار الأشاعرة أن تكون النفس الانسائثة خالقة أفعالها. 


مصادر المؤلئف 

.١‏ الاستبصار للشيخ الطوسي؛ الما الضذوئ وعكر غرثة ببالمجالس: 
". أمالى شيخ الطائفة الطوسي؛ اكات ال رجاتت العقاذة © تفسير عليّ بن 
إبراهيم القمي؛ ”. تلخيص المقال لمير زا محمّد الإستر ابادي؛ . كتاب التوحيد 
للصدوق؛ /. توضيح المقال لمير زا محمّد الإستر ا بادي؛ 5. ثواب الأعمال 
للصدوق؛ .٠١‏ حاشية الاستبصار للمؤلف؛ .١١‏ حاشية مطالع الأنوار للسيّد مير 
شريف الجرجاني؛ ؟. الدورس للشهيد الأوّل؛ .٠‏ ذكرى الشيعة للشهيد الأَوّل؛ 
.١ 4‏ رجال الطوسى؛ .١0‏ رجال الكشّى؛ .١7‏ رجال النجاشى؛ .١١/‏ الرعاية فى شرح 
الدراية للشهيد الثاني. عبر عنه اشر دراية الحديث»؛ السرائر استفاد من 
مستطر فاته؛ 4. شروح مختصر الحاجبي؛ .٠‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام 
للصدوق؛ ."١‏ علل الشرائع للصدوق؛ 1". عددّة الأصول للطوسي وقد أكثر النقل 
عنه وقال عنه: هو أحسن الكتب الأصوليّة المصنّفة في مذهب االطائفة المحقّة (اص 
7. الفوائد المدئية لمؤلّفنا الإسترآبادي ولقد أكثر النقل عنه والإرجاع 
إليه؛ ؟. الفهرست للطوسي؛ .١0‏ قرب الإسناد للحميري؛ 1". الكافى للكليني؛ 
".كمال الدين للصدوق؛ 18. المبسوط للطوسي؛ 9" المحاسن للبرقي؛ 
.٠٠‏ مختلف الشيعة للعلامة الحلّي؛ "١‏ مدارك الأحكام للسيّد محمّد العاملي؛ 
". معارج الأصول للمحقّق الحلّي عبّر عنه «المحقّق في كتابه في الأصول»؛ 
6”. المعتبر شرح المختصرللمحقق الحلّي؛ ". معالم الدين (قسم الفقه 00 


.١‏ وبمثله قال فى الفوائد المكية (شرح الاستبصار). ص 4غ؟7. 


مقدّمة التحقيق نان 
منه) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني؛ 0؟. منتقى الجمان للشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاني؛ 6 .كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق؛ /؟. منتهى المطلب للعلامة الحلّي؛ 
". النهاية للشيخ الطوسي؛ 8". نهج البلاغة للسيّد الرضي؛ ١‏ غ. الوجيزة فى علم 
الدراية للشيخ البهائي. ْ 

ولقد استفاد من مصادر العامّة من كتابين: .١‏ أسنى المطالب شرح روض 
الطالب في الفقه الشافعي للقاضي أبي يحيى زكريًا الأنصاري الشافعي (م 177) 
وروض الطالب لشرف الدين الدين إسماعيل بن المقري اليمني. عبّر عنه ب«شرح 
الروض»'. ولقد استفاد منه في شرحه على الاستبصار المسمّى ب«الفوائد 
المكية»". 

؟. خلاصة الحنفية '. لم نعثر على طبعه واسم مؤْلّفه. ونقل عنه أيضاً في الفوائد 
المكّية ' وقد قلنا في مقدّمة تحقيق الفوائد المكّية ص ١0٠:لعلّه‏ متّحد مع خلاصة 
بحر الدرر الذي نقل عنه أيضاً في الفوائد المكّية. ص 013. 

واستفاد من كتب اللغة من صحاح الجوهري والنهاية لابن أثير والممصباح 
المئير للفيّومي والقاموس المحيط للفير وزابادي. 


النسخ المعتمدة 
١.نسخة‏ مكتبة أية الله المرعشى برقم ١5 / ١‏ (الفهرست. ج ؟١.ص‏ 17). 
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تعتبر من حيث الاعتبار من النسخ الجيّدة تقريباً لا تحقيقاً بل يمكن أن تعد من 
النسخ المتوسّطة غير أنّه وقع فيها بعض السقطات والأغلاط. والظاهر أَنّها من 
الها وقى ناا وس عرفا ومالك الأشتري النخعي القزويني '»كتبها 
في أواخر شهر شعبان المعظّم من سنة ."٠١67‏ وجاء في ترقيمة الكاتب في آخر 
الكتاب الأوّل من هذ هالمجموعة ': «قد نقلت هذه النسخة الشريفة من نسخة جاء 
بها بعض المؤمنين من مكّة المباركة وكانت موقوفة على عموم من اعتقد مذهب 
الأخباريّين ... وأنا الفقير الحقير المؤيّد بالحجّة الباطنة من عند الله الملك الغني 
الباري ضيف الله أبو سعيد ... راجياً لمطابقته وفهمه وتوفيق نشره بين المؤمنين 
وذلك فضل لله يؤتيه من يشاء». 

وعلى الورقة الأولى تملّكات واستعارة وهي: الف ) «دخل في نوبة أقلّ عباد 
الله وأحوجهم إلى عفوه ورضاه أحمد بن محمّد على الجوهري المكّي ؛ وققه الله 


3 تمل أن تقرأ ال(العرؤسين. 
“اك كاتها سهد من مات الأغباز في أتام النيض مو ربع الشاتي 183 والنتسيطة 
محفوظة في مكتبة سيه سالار برقم 8١18 / ١‏ (الفهرست. ج ه. ص )1١٠١‏ وفيه: ايضا 

«القزوينى» لا «العروسى». 
". وهو كتاب الفوائد المكية (شرح الاستبصار) للمؤلّف وقد نشرناه اعتماداً على هذه النسخة. 
5. الشيخ أحمد الجوهري المكّي أديب شارع بارع. ترجم له صديقه السيّد عليّ خان الدشتكي 
الشيرازي في سُلافة العصر. ص ١97‏ بقوله: إِنّه ولد بمكّة ونشأ بها وترعرع ورحل إلى الهند 
في عنفوان عمره فقطن بها خمساً وعشرين سنة وعاد إلى مكّة, فأنكر تقلّب أمورها فانتقل 
منها إلى فارس ولم يتمّ فيها مرامه فرجع إلى الهند فوفد على والده ثمّ قال السيّد علي خان 
بعد ما ذكر: فمضت لنا معه أوقات. حمدنا بها الاجتماع والملاقاة ولم يزل بها حتّى دعاه 
أجله فلبّى فتوقي ليلة الأربعاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ٠١79‏ انتهى. وفي 
2 


مقدّمة التحقيق بم 
لمراضيه وجعل باقي عمره خير [أ] من ماضيه». 

ب )«دخل نوية العبد الأقلّ محمّد نقى ١0*0غ‏ وفى ذيله سجعه. 

ج) «بسمه ... هذا ما ملكني ربّي بمنّه ويمنه في شهر )»)١‏ ثم محى أسم 
مالكه وفى هامشه سجع باسم «مجد الدين محمّد الحسينى». 

د) والاستعارة: «لجناب مر زا محمّد المراغى لدى الأقلّ أسد الله». 

نرمز إليها ب«ع». 
السيّد محمّد صادق الطباطبائي (المهرست. ج 4؟. ص 01) وهي نسخة رديئة, 
دي ا يس ان 
الفوائد 0 ذلك أنه من أوّلها إلى صفحة كان كتاب الفوائد 
المكّية ومن ص 14 إلى آخرها ص 87 كان كتاب شرح تهذيب الأحكام. 

ونرمز إليها ب«ل». 

". نسخة مكتبة أية الله المرعشي برقم 775 (الفهرست. ج .٠١‏ ص 174) 
وبما ان في اوّلها اوراق قليلة ١1/(‏ ورقة) من اوّل شرح تهذيب الاحكام للمؤلف 
عرّفها مفهرسها ب«حاشية تهذيب الأحكام» والأمر ليس كذلك حيث كان ما بقي 
النسخة كتاب الفوائد المكّية لمؤلفنا الا ستربادي وأوراقها في غاية التشويش 
ولأ لع موا عون كدي علا ال يعن نسيطة اخرق فى أل الك 0 


جخلاصة الأثر ضبط سنة وفاته ٠١79‏ كما عنه في نزهة الخواطر. ج 0. ص 77 وله مقاطيع 
سمّاها لآلي الجوهري نقل عنها في مواضع مختلفة من سلافة العصر. 


ان شرح تهذيب الأحكام 
رمزنا إليها ب«ع». وذلك بعد أن قابلتها معها بتمامها. فلذا أعرضنا عن ذكر موارد 
الاخفللاف تيك لأفاتدةقنه أضاذ :وعان الوزقة الأرلن ينها تملك معفة باقز ين 
أسد الله والسيّد ريحان الله الموسوي في رجب المرجّب سنة .17١6‏ 

؛. نسخة مكتبة مدرسة الجعفرية بقائن ومنها مصوّرة في مركز إحياء التراث 
الإسلامي برقم .)١1790(‏ وهي كالسابقة كتبت عن نسخة مكتبة أية الله المرعشي 
التي رمزنا إليها ب«ع». وذلك بعد أن قابلتها معها. فلذا أعرضنا عن ذكر موارد 
الاختلاف كالسابقة. وعلى ظهر الورقة الأولى منها تملّكات منها ما يلى: 
١.«مالكه‏ سلطانمحمّد القائني (ظ)». ؟. «من جملة ما استكتبه لنفسه وهو أقلّ 
العباد محمّد المشتهر (ظ) بابن خاتون». 

وكتب على الورقة الأولى: «هذا شرح على تهذيب الأحكام من مؤآفات 
المولى المحقّق المتكلّم المدقّق المتبحّر الثقة الجليل الشيخ المؤتمن محمّد أمين 
الإست رآبادي مؤْلّف الفوائد المدئية قدّس سرّه» (قهستانى). 

ونختم الكلام بحسن ثناء السيّدين الجليلين اللذين ساهماني بنشر هذا 
الكتاب: سماحة اية الله السيّد كاظم نورمفيدي ممثّل ولي الفقيه في محافظة 
جرجان ونجله الأستاذ اية الله السيّد مجتبى نورمفيدي وقد اهتمّا بنشر تراث تلك 
المحافظة لله درّهما وعليه أجرهما. 

قم -علي الفاضلي 
”> صفر المظفّر ؟١514١اق‏ 
٠‏ مهر ١١89‏ 


مقدّمة التحقيق 


سك لين سات تر عواوصهم 
سبز زان ينمز يطل رط 
لل ريسع ركتس ود 0و 
اتتروانن شولع نالحد 
ارج دا ورا سسالا سان ادها / ود نازع 
ل هوخا لزنن ين 
7 هر رصي ادا فصني الزلداريزن ل 
1 ماعا ف لين لشتزية الشدي لما م 
زوك جرد وم ردنا لش ضيه 
يسم لل 4 الحايوانجرا خط بعصي 
بيار 0 
وض لاي نيا مطل ريام وة ار 
ء الل اتج باسلتعا لي از 
انز وامطرخن وخ تازيب .837 
فون امهو زواع وبين عام بال 
0 


الصفحة الأولى من نسخة «ع» 


إن 


شرح تهذيب الأحكام 


ايمر تلز رسالل زه ررمت 
سلما إن مره ناعيزة بانل 0 
ع حي جم ع نع الاير 1 الف 
نكما نوم نون تإفن نبز املد 
رودا 70 ل ناكمب 
عبرا وادامزرسةالؤمو 77 شنو زر _ 
1 را ص رين مامز اف ترد الوم 
«ااكريسة مرا ربوا اص رن بغ ازع و” 
تو بس 
ار 
امنا سراي لاضع ا نسو 
لزاني |7 0010 
م إنصيو ايمرا 
ريز نان 
أن رضن زو متسل ةالوو 
بارا لور 1 رسفن فشتك 
الهد .انوا كم الور ال )1 لين 
ار 1 


الصفحة الأخيرة من نسخة «ع» 
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هم 
١‏ الج 
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عل إإجورر راز المرلاما ى جوع هرا ارال كم عبس 
اس هرد انط عم الاجاراعركًا أكموت فى 
اسسرو | الزما ل عار وترين «اوط 
خرهذا اللا 00 
: جا السس ىه هرو 0 
وأساراء فصن ! 5 سه 
الإ 2 0 | 
مس اغب وحم 2 ولرااعنا 
دروى عن هر بعك " ورين هال سل 
سول عم سد جز و لكان محرة عنلاعم لق 
وبع ذ وكد_ا< الى رو ع رضمو اعسين نر 
سيره بك ع# انلا ححف رس « ندكد 
اع ٠‏ ليد سال كال جل ملم و هارا لسل.: 
عن سي رمن عرس ) دل مسسلم 3 ذلرا:” ا يت 
اررق سير | ري در ورج يدهمو نل مسابل صقت قل 


الصفحة الأولى من نسخة «ل» 


ره و 
سي 


صيرة و الب ايان »اصيز يريت ندل كل 
اوريس الجؤرء جز اميت احزام رس بوادراح يرك 
بن له ضرال ذل 0 حلزء عورد عمد عن) حبرنن مدال 
تر حدراكز درطل ام خوررعا رس السسا )عير الار> 
“نمالل كول الي اذ تيو سرخلا ار 
ا حر اله الرزر ا وذ رهوالي 

هزاف بس لناب ,9 اممف مر 
وامارهر. يإ عامل به عزرا 0 
:اد ع كاب الفا نالدرة مرو مواد سْ 
ادا زا لاغ عا بورق بعرب رطا ضع 3 
عنم في مورلل قرب ولغ الى سق 7 لل ثرا ور 
لد فر( و هزعا سر ا عا سي هام 
١‏ الاب الاح عل ابا ب كرابا لسرامرة الركن 
و1١04‏ و ف رسح شأ ) دمن بشع مسا كبل» و ٍ 


0 0 


الففة الأخيرة من نسخة «ل» 


مقدّمة الشيخ الطوسي 
ْم الله الوّحْمَنٍ من الوَحِيم اْحَد هلل ولِيّ اْحَطدِ وَمُسْمَحفه و واه َلَى خيَرَتهِ صِنْ 
خلنه حكن و الهو َم يداني بض لكا ته اللمديكن اموه 
َه علي أحَادِيثِ أسْحَابئ -أَيدَهُهُ ال للأورعم الشلت ينهم اونا وقع بها سن 
الاختلآاف ب وَالَّبَاينِ وَالْمْنَاقَاةِ وَالتَضَادُ حَتّى لا يَكاد يتَفْقّ حَيْدُ إل ويإرَائِه ا 
َليَلمحَيث لو مُق مايا حنَى جل مُحَالفُو لِك من أغظم 
اعون عَلَى مَذُهَبنَا وَتَطَرَّوا بدَلِكَ إِلَى إِنَطَالٍ مُعْتَقَدِنَ وَدَكَرُوا كر قال يَزَل 
شيُوحُكُه اسلف وَالَْلَف يَطْعْنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهم بالخلا الَّذِي يدِينُونَ الله 
تَعَالَى به وَيُشَتْعُونَ عاب ل في الْفرُوع, َيَذْكُدُونَ أن هَذَا مِكًا لآ 
ا يعد عبد يد الحكيم؛ ولا أن يح الْعَمَلَ به الْعَلِييُ وَكَدْ وَجَْنَاكُمْ أَشَدَاخْتلافاً 
مِنْ مُخَلفِيكُم, وَأكْترَ تََايُنامِنْ ما اينيك وج دهَدًا الاختلآف مِنْكُم مَعَ اعْتقادكم 
لان دك ديل علَى فَسَادٍ الل حبّى دَخَلَ عَلَى جماعة كن لي لك ؛ ره ني 


عو _ 


العم وَلأَصِيرَةبوْجُوهِ النَظرِ وَمَعَانِي الْألقَاظ شْهَه شبِهَة معن ماش لامك مرت الواح و 


بشم الله الحم لوحم 

الحمد لله رت العالميق: والصلاة والسلام على سيد المنذوين على اوضيائة 
الهادين المنصوبين لتعليم الخلق كل ما يحتاجون إليه إلى يوم الدين, عن وحي 
إلهى لا رأيّ بشري «١‏ لِيَفْلِكَ م مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَهِ وَيَحْتَى مَنْ حَمّ عَنْ بَينَةِ) . 


.47 :)8( الأنفال‎ .١ 


وَكَثِيُ مِنْهُمْ رَجَعّ عَن اعْتقَادِ الْحَقٌ؛ لِمَا اشْتَبَه عَلَيْه الْوَجْهُ فى ذَلِكَ. وَعَجَرّ عَنْ حل 


2 


ابه فيه 


0 


[قال]' قدّس سرّه: وكثيرٌ منهم رجع عن اعتقاد الحق لمّا اشتبه عليه الوجه في 
ذلك. 

فول الذي بعنهم على الرجوع هو أنّ من ضروريّات مذهب الإماميّة مي أ الله 
تعالى أكملٌ دينه بإنزال جميع ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة, وأَنه تعالى نصب 
لكلّ قرنٍ إماماً هادياً معصوماً حافظاً لكل ما جاء به النَِيّ -صلَى اللّه عليه و آله#. 
ناطق عن وحي إلهي لا رأي بشريّء وأنّه لا اختلافٌ في أحكام اللّه تعالى. فإذا 
ظهر منهم الاختلاف في الفتاوى ظهر أ نّ فتاويهم ليست عن وحي إلهي فهم كسائر 
لودو 

وأجاب الشيخ -قدّس سرّه -عن هذه الشبهة الضعيفة بوجدٍ إجمالي وتفصيلي: 

أمّا الإجمالي فهو أنه بعد أن قطعنا بأنّهم معصومون. وبأنّ فتاويهم مبنيّة على 
الوحي لا الرأي. نقول: هذا الاختلاف الظاهري المشاهّد في فتاويهم مبنيّ على 


عكوة: وكداء الحكية الرورجين تفنها: 

وقد بيّن السيّد الشريف في مبحث المجهول المطلق من حاشية المطالع 'صحّة 
هذا النوع من الجواب الإجمالي. 

وأمّا التفصيلي فهو الوجوه التي ذكرها الشيخ في كتابّي الأخبار في مقام رفع 
التناقض عنها. 


.١‏ موضع ما بين المعقوفين بياض في النسخة وكذا الموارد الآتية. 
؟. راجع شرح مطالع الأنوار فى علم المنطق. ص ١١‏ وعنه أيضاً في الفوائد المدنية. ص 1 .0١‏ 
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سَمِعْتُ شَيْخَنا با عَبْدِ اللَّهِ _أَيّدَهُ الله لله يديه نأا الشسين الهاي اموي كا 
َعتَقِدُلْحَقّ وَيَدِينُ ِالامَامَةِ فَرَجَعَ عَنْهَاه لِمَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ الأمرٌ في اخْتِلآفٍ 
الأَحَادِيثِ وَتَركَ الْمَدْهَبَ وَدَانَبقيْره لِمَالمْ تي لَه وْجُوه الْمَعَانِي فِيها. وَهَذَا يَدلَ 
عَلَى أنه دَخَلَ فيه عَلَى غَيرِبَصِيرٍَ.وَاعْتَقَدَ الْمَذْهَبَ مِنْ جهةٍ المَْليِ؛ لذن الاختلآف 
ي الْمووع لا يُوجِبُ تَوْكَ مَاتَبَتَ بالل مِنَ الأُصُولٍ كر ها كَانَ الم عَلَى 
َزِِ الْجُلّة َالإشْتعَال, بشَرْح كاب يَحْتَوِي عَلَى تَأُوِيلٍ ١ض‏ أَخْبَارٍ الْمُخْتَلِفَة 
وَالأَحَادِيثْ الْميََافيَة من أَعْظَم الْمهمّاتِ في الدّينِء وَمِنْ ن أرب الات إلى الله 
تَعَالَى؛ لِمَا فيه مِنْ كَدْرَةِ الع مدي وَاليَيضٍ فِي العلم. وَسَأَلَنِي أَنْ أقْصِدَ لَى 
سال ينابي عبد له يده الله تعَالَى الْمَوْسُومَةِ بالْمقْنعَة؛ لأَنّهَا سَافِية 

مَعْنَاهَا كاي نبي كرما ياج هم كم ارد هادي لغش 
َأَنْ أقْصِدَ إِلَى آمل بَابِ ب يتعلّنُ ِالطَّهَارَةٍ وَأَنْدْكَ مَا قَدَمَهُ قَبْلَ دَلِكَ مِمَا يَتَعَلَقُ 
لّوحي وَالعَدْلٍ َالو وَالاِمَ م لأنَ شح لِك يطول و أنْضاًالمَفْصَدُبِهَدَا 


اكاب با نوباصو ان الل سي 0 


1 5 الم لشن 589 الأخبار 0 الأخجارٍ اي تقر ترد 
إِلَيْهَ القَرَايُْ ِنُ الّتِي ند تَدُلُ عَلَى صحَِّها صِحَبِهَاوَِمّا مِنْ إِجْمَا الْمُسْلِمِينَ إِنْكَانَ 5 
لفق الْمُحِقَة ا 


قال _قدّس سرّه -: إِمّا من ظاهر القران إلخ. 
أقول: «الظاهر» جاء بمعنى الرا- جح الغير البالغ حدٌّ القطع وهو المظنون, وجاء 


بمعنى الراجح بدون هذا القيد', والمراد هنا المعنى الثاني. 

3 أقول: الأو لعو موا دلالة اللفظ إلى سنّة أقسام, فقالوا: اللفظ إذا اعتبر 
بحسب دلالته فقد تكون دلالته بالمنطوق وبالمفهوم؛ فالمنطوق ما دلّ عليه اللفظ 
في محل النطق أن يكون حكماًللمذكور وحالاً من أحواله. سواء ذكر ذلك الحكم 
ونطق به أو لا. والمفهوم بخلافه وهو ما دلّ عليه اللفظ لا فى محلّ النطق بأن يكون 
يكنا لق الددكوترت سالا مود انعو الفن و ريا ذاتسصيدرة البداك قسماًللدلالة, 
وقالوا: المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح؛ فالصريح ما وضع له اللفظ فيدلٌ 
عليه بالمطابقة أو بالتضمّن, وغير الصريح بخلافه. وهو ما لم يوضع له. بل يلزم ممّا 
وضع له فيدلٌ بالالتزام. 

وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة؛ لأنّه إِمّا أن يكون 
مقصودأللمتكلم. فذلك بحكم الاستقراء قسمان: 

أحدهما أن يتوقّف الصدق أو الصحّة العقليّة أو الشرعيّة عليه. ويستّى دلالة 
اقتضاء. 

أغا الوق :اتخره توغ أكي الخطأ واللشياءاول الم شر الموا ده 
ونحوها لكان كاذباً؛ لأنّهما لم يرفعا. 

وأمّا الصحّة العقليّة فنحو: «وَاسْأَلْ الْقَرْيَة4" إذ لولم يقدّر «أهل القرية» 
لايصحٌ عقلاً؛ لأنّ سؤال القرية لا يصمٌ عقلاً. 

.١‏ في هامش «ع»: أي أعمّ من أن يكون بالغاً حدّ القطع أم لا. فهو أعمّ من معنى الأوّل. 
". كذا. 
"'. يوسف :)١53(‏ 87/. 
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وأمًا الصحّة الشرعيّة فنحو قول القائل: «أعتّق عَبدَك عنّى على ألف»؛ لأنّه 
يستدعي تقدير «الملك». أي مملكاتي ' على ألف؛ لأنّ العتق بدون «الملك» 
لا يصحٌ شرعاً. 

وثانيهما: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً فيفهم منه التعليل؛ أو 
يدل عليه وإن لم يصرّح به ويسمّى كنيها وإمناء: وضابطه أنٌّكلّ اقتران بوصف لو 
لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً. فيحمل على التعليل دفعاًللاستبعاد '. 

مئال كون العين للتعليل ما قال الأعرابي: هلكتٌ وأهلكت, فقال يَلفْكة : ماذا 
صنعتَ؟ قال: واقَعْتٌ أهلي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة '. فإنّهِ يدل على أن 


.١‏ في ملاذ الأخيار للمجلسي (ج١.‏ ص37١):‏ «ملكأ لي» وفي الفصول. ص51 :١‏ «مملكاً 
علىّ». وقد حرّر المجلسي هذه العبائر بتحرير اخر. 

؟. في ملاذ الأخيار: وثانيهما أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره لتعليل ذلك 
اليك لكان بعيداً. فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد. 

". كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 1. ص ,1١6‏ ح 8/6 ١؛‏ معاني الأخبار , ص 77, م ١؛‏ المسقنع, 
ص ١5١؛‏ متتفى الجمان. ج ؟. ص 11 0؛ وسائل الشيعة. ج ,١ ٠‏ ص55 باب 8 ح 0؛ بحار 
الأنوار. ج 47 ص 71754, ح 7. 
ورواه العامّة بسياق المذكور في المتن كأحمد في المسند. ج 1 ص ,18١‏ وعبد الرزّاق في 
المصنف. ج ؛. ص ,١51‏ ح/401/. وورد في بعض المصادر الأصوليّة للعامّة كالإحكام 
للآمدي. ج .2 ص 00 ؟ والبحر المحيط للزركشي. ج؛. ص ١748‏ ومنها سرى إلى بعض 
مصادرنا الفقهيّة والأصوليّة كتذكرة الفقهاء. ج1. ص "1 ومختلف الشسيعة. ج8. ص 1١7‏ 
والوافية. ص ١١‏ وقوانين الأصول. ص ١١8‏ والفصول. ص4١‏ و7810 وهداية 
المسترشدين. ج ؟. ص 1١6‏ وأجود التقريرات. ج .١‏ ص 1١1‏ وغيرها. 


4 شرح تهذيب الأحكام 


الوقاع علّة للإعتاق؛ وذلك لأنّ عَوْضٌ الأعرابى واقعته عليه لبيان حكمها وذكر 
الحكم جواب له لتحصيله غرضّه ' لبلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب' وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة. فيكون السؤال مقدّراً فى الجواب كأنّه قال: إذا واقعتٌ 


مئال كون النظير للتعليل قوله -عليه السلام ‏ وقد سألئه الخئعميّة أن أبي قد 


أدركثه الوفاةٌ وعليه فريضة الحجّ, فإن حججتٌ عنه فهل ينفعه ذلك؟ فقال _عليه 


السلام _: أرأيت لوكان على أبيكِ دَيْن فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم. قال: 


؟. في الإحكام للآمدي (ج". ص 1500): لبيان حكمها شرعاً. وأنّ النبيّ ‏ عليه السلام _إِنَما 
ذكر ذلك الحكم فى معرض الجواب له. لا أنّه ذكره ابتداءً منه لما فيه من إخلاء السؤال عن 
الجواب. 
“". الرواية عامية وإن وردت في بعض مصادرنا مرسلاً كروض الجنان (تفسير بع الفتوح)» ج 1. 
ص 10١٠‏ ودعائم الإسلام. ج .١‏ ص 1 وعوالى اللآلى. ج .١‏ ص ,5١7‏ ح/ ووسائل 
الشيعة. ج؟, ص 07, باب 1, ح ١8‏ نقلاً عن رسالة المحكم والمتشابه المنسوب إلى 
الإسلام و تفسير أ الفتوح. وبحار الأنوار. ج ,4١‏ ص 173١‏ عن رسالة المحكم والمتشايه. 
وج495. ص8١١1.,‏ ح ١0‏ عن دعائم الإسلام. والناصريات للسيّد المرتضى. ص7١‏ - 5١14‏ 
وتذكرة الفقهاء. ج ل/اء ص غ8 وغيرها. 
وروته العامّة مسنداً كأحمد في المسند. ج ؛. ص ه وج1. ص 549؛ والدارمي في السنن. ج ؟, 
2 
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سألته الخئعميّةٌ عن دين الله فذكر عليه السلام -نظيره وهو دين الآدمي, فنبّه 
على التعليل به. أي كونه علّة للنفع, وإِلا لزم العبث . ففهم منه أَنَّه نظيره في المسؤول 
عنه وهو دين اللّه -كذلك علّة لمئل ذلك الحكم وهو النفع. 

وإن لم يكن مقصوداً للمتكلّم سمّي «دلالة إشارة». مثل ' قوله -عليه السلام - 
في النساء: «إنَهنّ ناقصاثٌ عقل ودِيْنِء فقيل: وما نقصان دينهنّ؟ [قال:] تَمْكتُ 
إحداهنٌ شطر دهرها لا تصلّي»' أي نصف دهرها -فدلٌ على أنّ أكثر الحيض 


جص 1١‏ وابن ماجة في السنئن, ج ؟. ص ,.41/١‏ ح 1104 والنّسائي في السئن. ج0. ص ١١/8‏ 
وفي السئن الكبرى. ج ا ص 711 ح 5114 والبيهقي في السنن الكبرى. ج ؛. ص ١7‏ 
وغيرها. وورد في بعض المصادر: رجلٌ من خثعم, وفي بعضها: رجل. وفي بعضها كما في 
المتن. ورد في مصادرنا الأصولية كالذريعة للمرتضى , جا ص /١17‏ والعدة للطوسي, جك 
ص /١1‏ ومعارج الأصول. ص ١1١‏ وغيرهاء وورد في مصادر العامّة الأصوليَة كالفصول في 
الأصول للجصّاصء. ج". ص ١5١‏ وج ؛. ص 1/8 و71١١‏ والإحكام لابن حزم جلاء ص 1353؛ 
المستصفى للغزالي. ص 77 و 791 و8١٠٠‏ و ١4‏ والمنخول للغزالي. ص .111 والمحصول 
لفخر الرازي. ج 4. ص ”05 والإحكام للآمدي. ج. ص ١08‏ وج 4. ص 77 وغيرها. 

.١‏ ذكر في ملاذ الأخيار مثالاً آخر للمقام وهو: مثل قوله: (وَحَمْلُهُ وَفِطالَهُ نَلأنُونَ شَهْرا مع 
قوله تعالى: 9وَفِصَالَهُ فِي عَامَئْن4 فقد علم منهما أنّ أقلّ مدّة الحمل سنّة أشهر. ولا شكٌ أنه 
ليبن مقصوذا فى لأسن بل المقضوة فى الأول بيان حقّ الوالدة وما تقاسيه من التعب في 
الحمل والفصال, وفي الثاني بيان أكثر مدّة الفصل. ومن ذلك لزم هذا كما ترى. 

". رواه العامّة كأحمد في المسند. ج؟. ص11 والبخاري في الصحيح. ج١.‏ ص8/ وج 7, 
ص١١‏ ومسلم في الصحيح. ج١‏ ص ,1١‏ وابن ماجه في السئن. ج 7. ص 17178 1٠07‏ 
وابن داود في السئن, ج ؟. ص8 ١‏ 4. ح 111/4 والترمذي في السئن, ج 4. ص 177, ح 51711 

- 


عن متي ركنا از لمر ولاائة :جا اك غير عادر ارم من 

حيث إن قصد به المبالغة في نقصان دينهنّ؛ والمبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلّق به 
الغرضء فلو كان زمان ترك الصلاة وهو زمان الحيض -_أكثر من ذلك أو زمان 
الفتلاة وهو وسان الطير اقل ف :ذلك لذكزة. 

ع المنهوم تشاع إلى منهوم موافقة ودقهوع سخالقة: لان حكم غير المذ اما 
طوافق لحك المذكوراتفياً أو إثباتاً أو ل الأول متهوم الموافقة وهو أن يكبون 
السكوت عنه وهو الذي غير محلّ النطق موافقاً في الحكم للمذكور وهو الذي 
محل النطق. وهذا يسمّى «فحوى الخطاب» و«لحن الخطاب». مثل قوله تعالى: 
«ثَلا تقل ' لَهُمَاأبٍّ4 ' يعلم من حال التأفيف وهو محلٌ النطق حال الضرب وهو 
غير محل النطق مع الاتّفاق وهو إثبات الحرمة فيهما. 


جوالحاكم في المستدرك, ج 4. ص ٠07‏ والبيهقي في السنن الكبرى. ج .١‏ ص8١‏ وج 1. 
ص 757-110 وج ٠ ,٠١‏ ص 1019148 وفي شعب الإيمان جا ص31 ح19 وج1ء 
ص ١4/1‏ وفي معرفة السنن والآثار. ج .١‏ ص 71 وج /. ص 187 وابن أبي عاصم في السّة, 
ص 5غ ؛. ح 1606 و 5 وابن خزيمة في الصحيح. ج ؟. ص ٠١١‏ وج" ص11 وابن 
حبّان في الصحيح. ج .١7‏ ص 08 وعنها في كنز العمّال. ج7١.‏ ص 87, 10١78‏ وج17, 
ص 95" ح 40٠70‏ وعنها في بعض مصادرنا الفقهيّة كتذكرة الفقهاء. ج .١‏ ص 01 ١‏ و متتهى 
المسطلب. ج 1. ص 181, ونهاية الإحكام. ج١.‏ ص ١١/8‏ وذكرى الثسيعة؛ ج ١‏ ص 77١‏ 
وغيرهاء وورد في بعض مصادر الأصوليّة للعامّة كالمستصفى للغزالي. ص7" والإحكام 
للآمدي. ج ؟. ص 50 والبحر المحيط للزركشيء ج .١‏ ص 18. 

. فى النسخة: ولا تقل. 

.887 :)١17( الاسراء‎ . 


ذا حا 


شرح مقدّمة التهذيب 


الثاني مفهوم المخالفة, وهو أن يكون المسكوت عنه مخالف للمذكور إثباتاً 
ونفياً وبسمّى «دليل الخطاب». وهو أقسام: 

[الأوّل] مفهوم الصّفة. مئل: «في الغنم السائمة زكاة». يفهم منه أنّه ليس في 
المعلوفة زكاة. 

الثاني مفهوم الشرط. مثل: (وَإِن كُنّ أولاتٍ حل مَأنفُِوا عَلَِِنَ حتّى يَضَعْنَ 
طا ةشوه اليه ولي ؛ الام ميل تاجلون ا 

الثالث مفهوم الغاية مثل: «لا تَحِلَ لَهُ مِنْ بَغدُ َنَّى تكح روجا غَيْرَهُ4 'مفهومه 
أنها إذاانكحت زوجاً غيره تحل. 

الرابع مفهوم العدد الخاصٌ, مثل: 9فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ4 فيفهم منه أن 
الزائد على الثمانين غير واجب, ومنه مفهوم الاستثناء. مثل: «لا إِلَه إِلَّا اله ", 
ومفهوم «إِنّما». مثل: «إِنّما الأعمال بالنيّات». ومفهوم الحصرء مثل: العالم زيد', انتهى. 


.1 :)66( الطلاق‎ .١ 

”. كذا. لاحظ التعليقة الآتية. 

". البقرة (؟): .57٠‏ 

:. النور (58): 4. 

. الصافات (/ا”*): 0*, محمّد (/51): 19. 

.١‏ في ملاذ الأخيار: ثمّ المفهوم إمّا مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فالأوّل هو أن يكون غير 
محل النطق موافقاً في الحكم لمحل النطق نفياً وإثباتاً مثل قوله تعالى: طِفَلَا تَقُلْ لَهُمَا أي 
وهذا يسمّى «فحوى الخطاب» و«لحن الخطاب»... والئاني هو أن غير محل النطق تالفنا 

لس 


كك شرح تهذيب الأحكام 


د أَذْكْرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَرََمِنْ أحَادِيثِ أصْحَابئَا الْمَشْهُورَ وى ذَلِكَء وَأَنْظّرَ فيما 
وَرَدَ بَعْدَ ذلك مما يُنَافِيهًا. وَيَْاُهَا وه بين الْوَجْهَ فيهًا 20711110111 


وأقول: ملخّ ص كلامهم أنّ دلالة الجملة اللفظيّة على الجملة المعنويّة ينقسم إلى 
أقسام سنّة؛ وذلك لأنّ ما هو المحكوم عليه في الجملة المعنويّة إمّا مذكور في 
الجملة اللفظيّة أو غير مذكور. ثم على التقدير الأوّل إن كان المحكوم به كذلك 
مذكوراً فهو من باب المنطوق الصريح و إلا فهو من باب المنطوق الغير الصريح, 
وينقسم إلى أقسام ثلاثة. وعلى التقدير الثاني ينقسم إلى مفهوم موافقة و إلى مفهوم 
مخالفة. 

ثم أقول: المراد من الصريح المنطوق الصريح, ومن الفحوى مفهوم الموافقة, 
ومن الدليل مفهوم المخالفة. ومن معناه ما يعم الأقسام الثلاثة من دلالة الاقتضاء 
والإيماء والإشارة. وهي أقسام المنطوق الغير الصريح 

[قال] قدّس سرّه: المشهور في ذلك. 

[أقول:] أي الأحاديث المسطورة في الكتب التي كانت متداولة بين أصحاب 
الأئمّة -عليهم الل ار 


جلمحله نفياً وإثباتاً ٠‏ ويسمّى «دليل الخطاب» وهو أقسام: الأول مفهوم الشرط, نحو قوله تعالى: 
«وَإِن : كُنَّ أولأتٍ حثل.. . حَمْلَهُنَ4 فإنّه يفهم منه إِنَهنَ إذا لم يكن ألات حمل فلا يجب 
الإنفاق عليهن؛ الثاني مفهوم الصفة نحو «في الغنم السائمة زكاة»؛ الثالث مفهوم الغاية. مثل 
ؤقلا محل روينا 60:2 الرلع مقهوم السد الخاض: تعر بوكاك ل وفع كتانج جل 4؛ 
الخامس مفهوم الاستثناء كقوله: «له عشرة إلا ثلاثة»؛ ؛ السادس مفهوم «إثما». نحو «إنّما 
الأعمال بالنيّات»؛ السابع مفهوم الحصر. ويكون امور ككينا حكدالنا حون 


ا ويل أَجْمَمٌ ينها وبَئِنَهَا أ أَذْكْرَ وَجْهَ الْمَسَادِ فِيهَا إِمَا مِنْ 
عمل ةلا متسليها َإِذا ات م ا تَرْجِيحَ لأحَدِمِمَا 
عَلَى الأخَرِ تك إن الكل يح ان يكون بها كالمل ا 
ل 10000 


كتاب العَدّة '. وأشار إليه في أَوّل كتاب الاستبصار, وصرّح به المحقّق الحلّى في 
أصوله, وصرّح به صاحب المعالم, وقد حقّقناه بما لا مزيد عليه في الفوائد 
المدئية '. 

وامحصنؤل كلام اقيق قة من اذو نفدل إقا با باكزينة أو يحديق قطنا 
بسبب التواتر بأنّ مضمونه حكم الله أو بحديثٍ قطعنا بورود متنه من أصحاب 
العبةالؤسودة فى الأسول الكداولةابيى أصحات القخة بعلي التلا ود شواء 
قطعنا بصحّة مضمونه أو لم نقطع؛ لاحتمال وروده من باب التقيّة. 

[قال] قدّس سرّه: إِمّا من ضعف أاسنادها. 

[أقول:] بأن لم يكن الحديث مأخوذاً من تلك الكتب. أو بأن يكون المراد من 
الضعف, الضعف بالقياس إلى ما هو أقوى منه سنداً لا الضعف الاصطلاحي. 

[قال] قدّس سرّه: إن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل. 

أقول: هذا الكلام موافق لمذاق المتكلّمِين والأصولتين. وأمًّا على مذهب 
الأخبا ري من أ صيغاننا دضيي اللاكقالى اقلا يجوز القيتتاك به لوتحوة 

من جملتها أَنّهم -عليهم السلام -وضعوا لنا قاعدةً للخلاص من الحيرة في 


اننا نص عبار كه فى كن مد 
". الفوائد المدئية. ص ١7‏ - 10/7. 


6 شرح تهذيب الأحكام 


هءً 


حَمَلْتُهُ عَلَى مَا يَقْتّضيه الأضل. 


باب الأحاديث المتعارضة:. والتمسّكُ بالبراءة الأصليّة مخالفٌ لتلك القاعدة 
الشريفة. 

ومن جملتها أن قد قطعنا بأنّكلٌ واقعة تحتاج إلى حكمها الأَمَهُ إلى يوم القيامة 
وَرَدَ فيها حكمٌ قطعي من اللّه تعالى فكيف يمكن بعد ذلك التمسّك بالبراءة 
الأصلئة؟ 

ومن جملتها أنّ اللّه تعالى أوجب علينا سؤال أهل الذّكر-عليهم السلام-في 
كل واقعة لم نعلم حكمهاء وما نحن فيه من هذا القبيل. 

هذا إذا أمكن الرجوع إليهم -عليهم السلام أو إلى الأحاديث التي ثبت 
ورودها عنهم. وإذا لم يمكن فيجب علينا التوقّف كما تواترت به الأخبار عنهم 
-عليهم السلام . وقد صرّح الشيخ -قدّس سرّه -في كتاب العَدّة' به لا يجوز 
التمسّك بالبراءة الأصليّة في ترجيح بعض الأخبار المتعارضة على بعضء وصرّح 
في أَوّل كتاب الاستبصار بما يوافق كلام العُدّة وسيجيء زيادة تحقيق لهذا المقام 
في كلامنا إن شاء الله تعالى '. 

[قال] قدّس سرّه: حمله على ما يقتضيه الأصل. 

[أقول:] الأصل جاء بمعانٍ كثيرة كما بّناها في الفوائد المدئية " ومن جملتها 
الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسّه كان عليها وهو المراد هنا وهو البراءة الأصليّة, 
.١‏ لم نعثر عليه. 


؟. راجع ص 177 -/577. 
“”. الفوائد المدئية. ص .1١٠ 5 - 1١7‏ 


شرح مقدّمة التهذيب 06 


ومن المعلوم أن التمسّك بالبراءة الأصليّة لو : به لدل على نفى حكن معن لا على 
إباندولاجل ذلك الاصوكوق له بجعاز هام غتدلة أدله الأحكاء الشريية: 

نم أقول: إطلاق هذا الكلام إِنّما يوافق مّذاق 'المتكلّمين والأصوليين وأمًا عند 
الأخباريّين من أصحابنا فإِنّما يعمل على وفق البراءة الأصليّة في نفي وجوب 
فعل وجوديكنفى وجوب صلاة الوترء وذلك لقولهم -عليهم السلام : «مَاحَجَبَ 
الله علمّه عن العباد [فهو] موضوعٌ عنهم»", ولأنّه لو أوجبنا الاحتياط كل ندل 
وجودي كنفي ' حرمة : يمس المُحدِث بالحَدّثْ الأصغر كتابة القرآن» ولا في 
نفي حكم وضعي كنفي 1 نَ البول الخارج, من غير السبيلين ناقض للوضوء. وجوه: 
أحدها: قولهم -عليهم السلام : «إنّما الأمور ثلاثة: مد بيّن رشده فبُّبع. وأمرٌ بيّن 
غيّه فيِجمَنَب, وشبهات بن ذلك. والوقوف عند الشبهات خيدُ من الاقتحام في 
الهولكات. ومن ارتكب الشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يدري»١‏ : 


.١‏ كذا. والصواب: «أحكام الشرعيّة» أو «الأحكام الشرعيّة». 

". كذا ضبطت في النسخة بفتح الميم وهو صحيح. 

*. الكافي. ج .١‏ ص ٠1‏ ح ]؛ الاعتقادات للصدوق. ص ]؛ ككتاب التوحيد. ص 4١7‏ باب 
1 ح1. تحف العقول. ص 0 ]! وسائل الشيعة. ج/؟. ص ,١77‏ باب ,١١‏ ح7!؛ ببحار 
الانوار. ج ١‏ ص ,18١‏ باب ”2 ح18 وجه. ص155., باب 7 حل وفي التحف 
«فموضوع» بدل« فهو موضوع» ولم ترد كلمة «علمه» في الكافى والتحف. 

6 لين لها سو انب ! 

6. كذا. 

*. الكافى؛ ج ١‏ ص 18, باب اختلاف الحديث. ح ٠١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؟. ص ٠١‏ 

سي 


61 شرح تهذيب الأحكام 


َمَهما تَعكْتُ من تأوِيلٍ بَْضٍ الأَحَادِيثِ مِن غَيْرِ أَنْأَطْعْنَ في إِستادها ني . 
عدا هد أن أزوي في مَغتى ما أل اْحَرِيت عَليِه ريثا آخر عر يتَضَعَُ ذلِكَ 
الْمَغتى إمّا مِنْ صَرِيحِه أ فَحوَاهُ حنَّى أَكُونَ عَامِلاً عَلَى الْئْ َالترِيلٍ الأ ون 
كَانَ هَذَا مِما لأ يَِبٌ عَلَيْنَا لكنَهُ مما يونس بالتّمسّكِ بالآحَادِيث وَأَجْرِي عَلَى 


عَادَتَي هَذِه إلى ا لكات را اهكان يتس الْوَجْهُ عَلَى أَحَدِ م مِمَّنْ نَظرٌ 


0 هقد قطنا أ َكل واقعة تحتاج إليها المة ا 578 
حكمٌ قطعيّ من الله تعالى موافقٌ للحِكّم والمصالح المنظورة له تعالى, فكيف ينّجه 
أن يُقال: الأصل عدم الحكم الشرعى. أو يُقال: الأصل موافقة الحكم الشرعي 
للبراءة الأصليّة؟ وقد صرّح الشيخ ‏ رحمه اللّه -في أواخر كتاب العدّة' بأنّه 
يجب في هذين المقامين بحسب العقل قبل ورود الشرع التوقف لكن بعد ورود 
الشرع دلّنا على أنّ الأشياء كانت قبل الشرع على الإباحة, وصرّح في كتاب 
العدة ' بأنّه صيّفه بعد كتابّي الأخبار. 

[قال] قدّس سرّه: ومهما تمكّنت من تأويل بعض الأحاديث إلخ. 

أقول: هذه المقدّمة قاعدة كلّيّة عند العامّة؛ إذ لم يرد عندهم حديث من باب 
ب 1١‏ ح71؛ تهذيب الأحكام. ج1. ص 307-7١1‏ ح 10؛ الاحتجاج. ج 1 ص ,٠١17‏ 

وسائل الشسيعة. ج/1١.‏ ص ١61‏ باب؟1, ح41, بحار الأنوار. ج 1 ص ١١١‏ وج١١٠,‏ 

ص 171 ح ١؛‏ الفوائد المدئنية. ص 774 و 86" في ذيل حديث عمر بن حنظلة مع اختلاف. 
.١‏ العذة. ج ؟. ص 4 5 /. 
". العدّة. ج .١‏ ص ١11‏ وفي ط مهدي نجف. ج .١‏ ص 705 عنه في الفوائد المكّية, 


.5١7 ص‎ 


قرع عدم التوديب 0 
5 2ه الى 0 مض ام 0 را . إن 01 : 6مسء 2 1 

فيه فقصّدت إلى عمّل هذا الكتاب لِمَا رَايُت فيه مِنْ عظم الْمَنْفعَةَ فى الدين, وَكثرّة 
الْقَائَدَةِ فِى الشريعة مَعَ ما انضَم إِلَيْه مِنْ وجُوب قضاء حَقّ هذا الصّديق ايده الله 


التقيّة وقد جَرَت على قلم جمع من متأَخَّري أصحابنا من باب العجلة وقلّة التأمل 
في أسرار المسألة, وأمّا عند قدمائنا الأخباريّين فهي باطلة؛ إذ العمل بها يفضي 
إلى التأويلات البعيدة كما هي المشاهدة في كتابّي الأخبار للشيخ -رحمه الله 
تعالى -. ومن المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يريد من الكلام 
المعاني البعيدة عن الأذهان المستقيمة فكيف من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع 
العصمة, ولأنّ العمل بها قد يؤدّي إلى حمل الوارد من باب بيان الحقّ على الوارد 
من باب التقيّة. إلا أن يقال: التزم الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ تأويل الحديث الوارد من 
باب التقيّة. ولأنّ القاعدة التي وضعوها _عليهم السلام -للخلاص عن الحيرة في 
باب الأحاديث المتعارضة صريحةٌ في أنَّه يجب العمل بخلاف هذه القاعدة. لكن 
الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _لمّا قصد دفع طعن المخالفين عن أحاديثنا بقاعدة 
مشهورة بينهم اختار العمل بهذه القاعدة, وإلا فالجواب التحقيقي عند حمل أحد 
الحديتين المتعارضين على التقيّة وحمل الآخر على بيان الحقّ'. 

ثم اعلم أن قوله _قدّس سرّه : «أو عمل العصابة بخلاف متضمّنها» إشارة إلى 
الحمل على التقيّة. 


.١‏ في هامش النسخة: أقول: وفيه نظر؛ لأنّه على ما ذكره المحشّي (ره) تنحصر فائدة ذلك 
الكتات فى دقع طق الب الفح عن أخاديها: وعلى هذلافلة يجوز السمل ينما فينافن 
التكاليف الشرعيّة. وهذا يتنافى مع أقو ال المصنّف (ره) في خطبة الكتاب. فانظر (ظ). وهذا 
ظاهر «رف عفي عنه». 


مه شرح تهذيب الأحكام 


- 
الى ع 
٠‏ 

- 


تَعَالَى ونا أذ 0 
لاف خف نا يله اذ يَكُونَ كَامِلاً ني بَابه مث مُشْتَلاً عَلَى أَكَْرالأَحَادِيثُ الَّتِي 
َل بأحْكام الشَّرِد يه وفكها على ها عر عَدَاهَا مِمَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْه هَذَا الكتَابٌ إِذْ 
8 د ورا على ما قلسل المقعة من لاي ولمأقْصِد ليها 
لني إن شَاء اللُّ تَالى إذا وه َو اللُّ لقا من هذا اكاب أبْدِئُ, شَرْح كتَابٍ 
ب جع على ججبيع أحَادِيتٍ سحا أ كرا مما يل بدي وَأ سْتَوْفي مَا 
يلو بها إن سَاء الل تَقاَى و من اللّه تَعالَى أسْتَمِدٌ الْمَعُونَةَ وَآَسْالَّهُ النَّوْفِيقَ لِمَا 
يُحبٌٍّ وَيَرْضَى إِنَّهُ الْمْبتَدِىٌ بالنّعم الْمفتَِح يالْكرم. 


[قال] قدّس سره: إذا كان مقصوراً على ما تضمّنه ' الرسالة المقنعة. 
اعلم أنه -قدّس سرّه _بعدما صنّف طرفاً من هذا الكتاب رجع عن هذه الطريقة 
كما صرّح به في أواخر هذا الكتاب'. 


.١‏ في المصدر: تضمُنته. 
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كتَابُ الطَّهَارَةٍ 
١‏ بَابُ الْأَخْدَاثِ الْمُوجِبَة لِلطّهَارَةٍ 

ذكْرَ الشَيِخْ ا لَهُ تَعَالَى ا جَمِيع ما يُوحِبُ الطَهارَةِنَ الأَخدَاثِ عَشَرَة 
أَشْيَاءِ َه تالايب على العفل. مرضي الْعاية من الكر لوال يقد 
ها الْعقلَء وَالاعْمَاء وَالْبَوْل وَالرِيحُ وَالْعَائِطوَالْجَتَابَهُ َالْحَيْضٌ لِلنّسَاءِ وَالإسْتِحَاضَةٌ 
مِنُْنٌ وَالنََاسُ وَمَسٌَ الْآَمْوَاتِ مِنَ النّاس بَعْدَ بَدد الجنامية لوؤت وَارْتَفاع 
الْحيا نا قبل تَطْهيرِهَا بِالْعُسْل. 

قَالَ: وَلَيِسَ يُوجِبٌ الطّهَارَ رَةَ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوّى مَا ذَكَرْنَاه عَلَى حَالٍ مِنَ 
الأول لأس في هَدَا اباب أَ م حصَل على صف يجو ام 
الدّخُولٍ في الصّلاَةَ 00100 


[باب] الأحداث الموجبة للطهارة 
0 الباب إلخ. 
أقول: تحقيق المقام أنه إذاشكٌ أحد في حكم وضعي؛ مثلاً شك في أن 
مسّ الفرج ينقض الوضوء أو لا لا يجوز له التمسّك بالبراءة كما مدّ' ولا 
باستصحاب الحالة السابقة بل يجب عليه التوقّف إلى أن يظهر عند نصّ وارد عنهم 
-عليهم السلام. 


واغلم أنهيمكن إتبات الدعوى السلبتة اعت ماسوى العشرة ين تاق 


١.هرّ‏ فى ص 07 - 06. 


ل 
8 


شرح تهذيب الأحكام 
فحت أزالة وجب عَلَْه طَهَارَة تَانِيٌَ إِّ ديل شرْعِيَ يفط الْعدر ولد فى 


اشع مَا يُوجبُ الطَّهَارَةَ سِوَى هَذِهِ الْعَشَرَةَ الأَشْيَاء؛ لأنَّ ما عَدَاهَا الطَرِيقٌ إلَيْه 
َخْبَادُ الأحاد د الّتِى له 5 تُوجِبُ عِنْدَنا عِلْمأ ولا عَمَلاً. 


بوجهين: 
الأوّل: الأحاديث المشتملة على الحصر. وسيجيء هذا الوجه في كلام الشيخ 
د رحمه الله. 


والثاني: أنّ ما نحن فيه ممّا يعمٌ به البلوى, ولنا مقدّمة قطعيّة عاديّة وهي أَنَّه 
لوكان في ما سوى العشرة ناقض لظهرَ من أصحاب العصمه -_عليهم السلام - 
واشتهر نقله إليناء وقد صرّح المحقّق الحلّي ‏ رحمه الله تعالى -بصحّة هذا النحو 
من الدليل ". وخلاصةٌ هذا الدليل موجودةٌ في كلام أمير المؤمنين -صلوات الله 
عليه -حيث قال: لو كان أله آخر لظهر منه أثر". 

[قال] قدّس سررّه: أخبار الآحاد التى لا توجب عندنا علماً ولا عملاً. 

أقول: قد صرّح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -في كتاب العُدّة ؛ وأشار في أُوَل 


؟. فى هامش النسخة: أقول: وبعد قليل النظر يظهر أنّ هذا الكلام واردٌ على الأخباري 
والمحشّي منهم ويقول به. ومع هذا فهو قياس غير معمول به فضلاً من أنّ الفارق ظاهر. 
فتأمّل «رف عفى عنه» 
"١‏ وتحف العقول. ص /١‏ وبحار الأنوار. ج ؛. ص 77؟, ح 4١‏ وج 1لا ص 575١‏ ح ” 
والفوائد المدئية. ص ١87‏ وربيع الأبرار. ج ؟. ص ١1١‏ والمستطرف. ج .١‏ ص 17. 
سيان :نض عناركه فخ عن :38ص بن 
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كتاب الاستبصار '. وصرّح المحقّق الحلّي ‏ رحمه الله عالق ساق أضولة الوق 
أُوّل كتاب المعتبر "بأنّ أخبار الآحاد أي ما ليس بمتواتر _ثلاثة أقسام؛ قسم 
دلت القرينة الموجبة للقطع على أن مضمونه حكم الله تعالى في الواقع, وقد دلت 
القرينة الموجبة للقطع على أَنّه ورد عنهم -عليهم السلام . وقسم يخلو عن 
الأمريق: زبأة القب الأقل يوخي السل ويوعت لفل يمك الله تعالن دوين 
القسم الثاني قد يو جب العدل ول يجيه القلء يتك مدال لالتحال رروةة 
من باب التقيّة, والقسم الثالث لا يوجب شيئاً منهماء وبأنّ القسم الئاني قد لا 
يوجب الغمل مكل القن التالخموذلك إذاوجد معارض أولق هيه بالف 

فعلم ممّا مهّدناه أن وصف أخبار الآحاد بقوله: «التي لا توجب عندنا علماً ولا 
عناة انين باق الوه اليعففصة لآ القيه لوصح 


." ص‎ .١ الاستبصار. ج‎ .١ 

؟. سياتي نص كلامه في ص 18. 

8 عانى تق كلاداف ص 78 عنهم فى الفوائد المدثية. ص ١١١‏ وذلك استنباط من المؤلف 
ين اعت الخبارد ْ 


[ثمان عشرة فائدة فى صحّة أحاديث الكتب الأربعة ونظائرها] 

وهنا فوائد لاب من التنبيه عليها: 

الأولى: إِنّ الشيخ رحمه الله تعالى -ذكر في آخر هذا الكتاب': 
كنا شرطنا في اوّل هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمّنه' 
الرسالةٌ المقنعةٌ. وأن نذكر مسألةَ مسألةً. ونورد فيها الاحتجاج من 
الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم. ونذكر بعد ذلك طرفاً من الأخبار 
التي رواها مخالفوناء ثمّ نذكر بعد ذلك ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا 
دزحدي الله تعالن سه وتؤوه التضدلت فى كل اله متها والمصق 
عليهاء [و] وفينا بهذا الشرط في أكتومنا يحتوي عليه كتاب الطهارة, ثمّ 
نا رأينا أن نخرج بهذا البسط عن الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً 
غير مستوفيٍ”, فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا - 
رحمهم الله -المختلف فيه والمتّفق, ثم رأيتا بعد .ذلك أن اسقيفاء مما 
يتعلّق بهذا المنهاج أؤلى من الأطناب في غيره؛ فرجعنا وأوردنا من 
الزيادات ماكنًا أخللنا به. 
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر 
من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. واستوفينا 
غاية جهدنا فى ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا عله المختلف فيه والمتّفق. 
ونين عن وه التأويل في ما المتلق فية على مسا برطناء في أُوَلَ 


. فى هامش النسخة: أي تهذيب الأحكام‎ .١ 
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لكاروا 00 إلى خبرٍ ا ضري وأوردنا المتّفق 
ا الله لفراغ من هذا الكتاب تسن تدر لطرق التي 
يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصئّفات. ونذكرها على غاية ما 
يمكن من الاختصار لنخرج ' الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل, وتلحق 
يباب ' المسنداتء ولعلّ اللّه أن يسهّل لنا الفراغ أن نقصد لشرح ماكنّا 
يدأنا به على المنهاج الذي سلكناه ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء 
بمشيّة الله تغالى وعونه ". 
252000 ند قا 

قد ردت امن لطر مسقا 0 ولتتفصيل' 
للشيوخ عي ]لله تعالى ع أرافة كله مساك ان واد للد 
تعالى. وقد ذكرنا نحن مستوفى "فى كتاب فهرست الشيعة والحمد لله 
وحده والصلاة على سيّدنا محمّد واله خير البريّة". 


.١‏ في المصدر: لتخرج. 

5 القتيت فق الفضدر وف التبنيكة يلعق ياب 

*. تهذيب الأحكام, ج .٠١‏ ص 4 - 0 في أُوّل المَشْيَحَة. 
:. فى الأصل : لنفصّل. 

0 7 الأصل: الفهارست. 

كيش لان انادف 

ركذا فن السخة والمشدو: 

48 تقذيب الأسكام:.ج .٠‏ ص88 في بكر العشيخة, 
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وذكز الغيخ درسهة اللددق اجات الاتعصاز قرامثا ازوف آخر 
هذا الكتاب. 
ومن المعلوم أن ععارانه فى الم و جعي وريخة في ها ذكره فو كنات العدة 
وأختار إليه في ول كتاب الاستبصار " وصرّح به المحقق الحلى في أصوله ' من أن 
كلّ حديث عمل به في كتابي الأخبار وغيرهما من كتبه أخذه من الكتب والأصول 
المعروفة المتداولة بين أصحاب الأنّمّة -عليهم السلام -المجمع على صحّتها. أي 
ورودها عن أصحاب العصمة _عليهم السلام. 
الفائدة الثانية: ذكر الشيخ _رحمه اللّه تعالى -في مبحث خبر الواحد من كتاب 
العَدّة ‏ وهو أحسن الكتب الأصوليّة المصئّفة في مذهب الطائفة المحقّة بعد أن 
نقل الاختلاف في جواز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع بأنّ 
مضمونه حكم الله في الواقع: 
فأمَاما اختر تذ هن المذ هيت فهو أ خب الواحن اذاكاق وارذا مق طرزي 
أصحابنا القائلين بالإمامة, وكان ذلك مرويّاً عن النَبِيَ أو عن واحد من 
الأئمّة -عليهم السلام -وكان ممّن لا يطعن في زؤايتة:ويكون سديداً 
فى نقله: ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة * ما تضمّته الخبر؛ لأنّهِ إن 
كانت هناك قرينة تدلٌ على ذلك* كان الاعتبار بالقرينة. وكان ذلك 
موجباً للعلم جاز العمل به. 


.١‏ الاستبصار. ج 4. ص ١17‏ في آخر المَشْيحَة. 
". استظهر من كلامه فراجع. 

". سياتي نص كلامه في ص 18. 

4. المثبت من المصدر وفى الأصل: نتيجة. 
في المضله رف كه ذلك 
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والذي يدل على ذلك إجماعٌ الفرقة المحقة, فإِنّى وجد ثها مجمعة على 
الغو نهقة ال أخبار التي ووو خا ف يسا ديم ودتتوهانان أسسولقم ل 
يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا 
يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو 
أصل مشهور وكان راويه ثقةٌ لا يُنكّر حديثه. سكتوا وسلّموا الأمر في 
ذلك وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النَّبِىَ عليه السلام - 
ومن بعده من الأنمّة ومن زمان الصادق جعفر بن محمّد _-عليهما 
السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الروايةٌ من جهته. فلولا أنّ العمل 
بهذه الأخبار جائزاً' لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه؛ لأنَّ إجماعهم فيه 
معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو'. 

ثم قال في موضع آخر من كتاب العدّة: 
الراوي إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن 
الأئمّة -عليهم السلام -نظر في ما يرويه: فإن كان هناك من طرق 
الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. 
وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب 
القمل جل 
وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا" يخالفه. ولا 
يعرف لهم قول فيه. وجب أيضاً العمل به؛ لما روي عن الصادق عليه 


". العذة. ج .١‏ ص ١١7‏ وفي ط مهدي نجف ج1١‏ ص 7157 -//717. 
'". فى النسخة زيادة «مأ». 
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السلام - أنه قال: «إذا نزلت بكم حادئةٌ لا تجدون حكمها فى ما روي 
ا قاروا إلى جا ووراه عن عر يقلي السلا دوا عار اند 

ولأحل ما قلناء«عمات الطائفة مما زوا هتحفص بن غنانه«وغيات مه 
كلوين ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا -عليهم 
السلام _في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. 

وأمًا إذاكان الراوي من فِرَّق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة 
وغيرهم نظر في ما يرويه: فإن كانت هناك قرينة تعضده. أو خبر آخر 
من جهة الموثوقين بهم. وجب العمل به. 

وإن كان هناك خبر [آخر]يخالفه من طريق الموثوقين بهم وجب إطراح 
ا الشتضوا بروايعة والعمل يما روا اليقة: 

وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه, ولا يعرف من الطائفة العمل 
بخلافه. وجب أيضاً العمل به إذاكان متحرّجاً في روايته. موثوقاً به في 
أمانته وإن كان مخطياً فى أصل الاعقات 20 

فلأجل' ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير 
وغيره. وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعليّ بن [أبي] حمزة 
وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة 
والطاطريّون وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه. 

فأمًا' ما ترويه الغُلاةٌ والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء فما يختصّ 
الغلاة بروايته فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلرٌ عمل 


0 فى المصدر: ولاجل» 
المضدرةواما. 
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بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطأهم. ولأجل 
ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمّد بن أبي زينب في حال 
استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه. وكذلك القول في احمد بن 
هلال العبّرتابي وابن أبي عذافر وغير هؤلاء. 

فأَمّا ما ترويه' في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال, 
وكذلك القول في ما يرويه ' المتهمون والمضعّفون إن كان هناك ما يعضد 
روايتهم ويدلٌ على صحّتها وجب العمل به. 

وإنلم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم, 
فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها 
واستئنوها في فهارسهم ” من جملة ما يروونه من التصنيفات. 

فأمّا من كان مخطياً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان 
ثقة في روايته متحرّزاً فيها فإنّ ذلك لا يوجب رد خبره. ويجوز العمل 
به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرزواية تحاضلة فيه :وائما الفشق بافتعال 
الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل 
ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه سجيّتهم "*'. انتهى كلامه ‏ أعلى 
الله مقامه. 


.١‏ فى المصدر: يرويه. 

'. في المصدر: ترويه. 

. في النسخة: فهارستهم. 

5. فى النسخة: وأمًا. 

ف فى الطلله صفتهم. 

". العدذة. ج ١‏ ص ١07-١11‏ وفي ط مهدي نجف,. ج١.‏ ص 5074 -58177. 


يك 


و 


أصوله: 


شرح تهذيب الأحكام 


الفائدة الثالثة: ذكر عمدة المُتَأَخّرين, قدوة المقدّسين. المحقّق الحلّى فى 


ذهب شيخنا أبو جعفر ‏ رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواة 
أصحابناء لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق تبيّن أنّه لا يعمل بالخبر 
مطلقاً بل بهذه الأخبار التى رويت عن الأمّة -عليهم السلام -ودوّنها 
اناك 10 1ك لخر يروي قتي ١‏ روسب العدن ووذ الذي يي 
لي في كلامه, ويدّعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتّى 
لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في 
هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به. واحتجّ لذلك بوجوه ثلاثة: 
الأوّل: دعوى الإجماع على ذلك. فإنّه ‏ رحمه الله -ذكر أن قديم 
الأصحاب وحديثهم إذا طُوابُوابصحٌّة ما أفتى به المفتي منهم عوّل على 
التفزل قن اموا التعمدة وكتيع الندولة: سل لاستهلةه مطوم 
الدعوى في ذلك. وهذه سجيّتهم من زمن التي -صلَى اللّه عليه وآله- 
إلى زمن الأَئمّة -عليهم السلام . فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار جائز 
لأدكروم ؤم أوا من الغامل بها" التهي.ما اردناتقلة مق اضول المحقى. 


وذكر في أوَّل كتاب المعتبر شرح المختصر النافع بعد أن قال:طائفة أفر طوا في 
ناب العمل بخبر الوالهدوطائفة فدطوافية:والتوشط اضابي:فناقبلالأصحات 


.١‏ في المصدر: الإمامي. 


'. معارج الأصول. ص ١4‏ وعنه في الفوائد المدئية. ص ١0‏ وسيأتي عنه أيضأ في معالم 


الدين, ص 186 
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إطراحه '. انتهى كلامه. 
الفائدة الرابعة: إنّكلام الشيخ _رحمه الله يدل على أمور ثلاثة: 
الأوّل: دعوى الإجماع على صحّة أحاديث كتب المتداولة بين قدمائنا. 
والنانق؟ أن قدمناءا أبديهوا غلى حو از العمل تخي الثقه فى الزوابة وان كان 
قلف عر اج وهذا أيضاً حقّ لما حققناه في الفوائد المدئة " مق أن معظه 
القرائن الموجبة للقطع بورود الحديث عن المعصوم كون الراوي ثقة في الرواية, 
ويشتوظاحه إن قناء اللداتعالى من :طريق العقلوالتقل: 
والثالث: أن القرينة الموجبة للقطع قسمان: قسم يدل على أن مضمون الحديث 
حكم 1" في الواقع ؛ وقسم يدل على ورود الحديث من المعصوم ولابدل على أن 
مضمونه حكم الله في الواقع لاحتمال وروده من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة. 
الفائدة الخامسة: ذكر الفاضل الشيخ حسن بن الشهيد الثاني رحمهما الله 
تعالى في كتاب المعالم: 
قال العلامة في النهاية: أمّا الإماميّة فالأخباريُون منهم لم يعوّلوا 
في أعتول الدين وفروعه الاعلن اخباز الآحاد المرويّة عن السفة 
-عليهم السلام عدوا انون نت كا ى تعن الدريين ووه افوا 
على قبول خبر الواحد. ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة 
حصلت لهم". 


ا ب اند 
جع الفوائد المدئيةء ص ٠١6‏ وما بعدها وص .١56‏ 
. في 00 ((ع»: : اعتراف العلامة الحلي بل اعتراف النيخ بحسن 58 بكون الإماميّة على 
قسمين: الأخبار ييز وهم القدماء . والأصوليين وهم المتأخّرون. 


7 شرح تهذيب الأحكام 
وذكرالقد ابر درسي اللوعقه دفن جراب المساتل القانات: 
أذ أ ضكاقا لا سملن بخين الو ارات ادّعاء خلاف ذلك عليهم دفع 
للضرورة: قال: لأَنّا نعلم علماً ضروريّاً لا يدخل فى مثله ريب ولاشكٌ 
أنّ علماء الشيعة الاماميّة يذهبون إن أو أخبار لخاد لة بجر الكل 
به في الشريعة ولا التعويل عليها. وأَنّها ليست بحجّة ولا دلالة. وقد 
مَذُوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على 
مخالفيهم فيه. ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنَّه مستحيل 
بختظريق التقول أن تكد اللد ان بالعيل بأخبان الالجادة وبري 
ظهور مذهبهم في اباد الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في 
الشريعة وحَظره. 
وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد: إِنّهِ بيّن 
في جواب المسائل التباتيّات أنّ العلم الضروري حاصل لكل مخالف 
للإماميّة أو موافق بأَنّهُم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم, 
وأنّ ذلك قد صار شعاراً لهم يُعرَفُون به .كما أن نفي القياس في الشريعة 
من شعارهم الذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم'. 
تكلم قن الرية! على اأفعاى بال لجنا راق امون الاي 
تدفع ذلك وتقول: إِنّما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمّرون 
الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم. فإمساك النكير 
ع وا لاسر ور 1 لحر قي 0 الامساك على 
لضا أن لا يكون له وجه سوى الرّضا من تقيّة وخوف وما أشبه ذلك. 


.١‏ في هامش «ع»: أي صار من ضروريّات مذهبهم. 
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وقد أورد السيّد على نفسه في بعض كلامه سؤالاً هذا لفظه: فإن قيل: إذا 
سددتُم طريق العمل بالأخبار فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ 
وأجاب بما حاصله: أنّ معظم الفقه تُعَلّم بالضرورة مذاهب أئمّتنا - 
عليهم السلام فيه بالأخبار المتواترة. وما لم يتحقّق ذلك فيه ولعلّه 
الأقل _نعوّل فيه على إجماع الإماميّة. 

وذكركلاماً طويلاً في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم, ومحصوله: 
نه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرها تعيّن العمل 
عليه و إلاكنّا مخيّرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيّن. ولا ريب 
أنّ ما ادّعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وبإجماع الإماميّة أمءُ ممتنع 
في هذا الزمان واشباهه. فالتكليف فيها بتحصيل العلم غير جائز, 
والاكتفاء بالظنّ في ما يتعدّر فيه العلم ممّا لااشكٌ فيه ولا نزاع. 

بقي الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه السيّد المرتضى إلى الأصحاب 
وبين ما حكيناه عن العلامة في النهاية فإنّه عجيبٌ. 

ويمكن أن يُقال: إنّ اعتماد المرتضى في ما ذكره على ما عهده من كلام 
أوائل المتكلّمين منهم, والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقهم , وقد مرت 
حكاية المحقّق عن ابن قبَه وهو من أجأتهم ' القول بمنع التعبّد به عقلاً, 
وتعويل العلامة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله من علمائنا 
المعتنين بالفقه والحديث حيث أوردوا الأخبار في كتبهم. واستراحوا 
إليها في المسائل الفقهيّة ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى. 
والإنصاف أنه لم يتضح من حالهم المخالفة له أيضاً؛ إذكانت أخبار 


يف شرح تهذديب الأحكام 


الأصحاب يومئذٍ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين واستفادة الأحكام 
منهم وكانت القرائن العاضدة لها متيسّرة كما أشار إليه السيّد. ولم يعلم 
نهم اعتمدوا على الخبر المجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. 
وقد تفطن المحقّق من كلام الشيخ بما قلناه فقال: وذهب شيخنا أبو 
مقرب رسحمة الله:: إلى العمل كير العلال من رواة اانا لكن لنظه 
وإن كان مظلقا, فعند العحقيق يعت أنه لا يعمل بالخبرمطلقا بل هذه 
الأخبار التي رويت عن الأمّة -عليهم السلام ودوّنها الأصحاب. لا 
أنَّ كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به. هذا الذي تبيّن لي في كلامه. 
ويدّعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتّى لو رواها غير 
الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب 
الدائرة بين الأصحاب عمل به. وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو 
الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إليه؛ فإنّ التعويل على 
اخبان: الحا فى اصيول اين شير ميقل هريما | روا قله من 
كتاب المعالم. ْ 
الفائدة السادسة: أقول أوَّلاً: مافهمه المحقّق وصاحب المعالم من كلام الشيخ 
- رحمه اللّه -هو الصحيح والحقّ الصريح, وكتبُ المخالفين كشروح المختصر 
الحاجبي وكتب المؤالفين مشحونة بأنّ الإماميّة لا يعملون بخبر الآحاد. ويفهم 
متا تقلناء عن أوّل المعتبر ' أنّ مذهب المحقّق الحلي في باب خبر الواحد موافق 
لطذهطي لسوتت كه االنتتيو السكس | #كدهي الخراتضى وعد هيم بين 


.١‏ معالم الدين, ص ١9١1و514١-95١‏ مع تلخيص. 
1 راجع ص 56 و868١-181.‏ 
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الطائفة ومذهب المحقّق الحلّي واحدٌ. وهو أنّهُم يعملون بخبر الواحد الذي دلت 
القرينة الموجبة للقطع على أنّ مضمونه حكم الل في الواقع. أو على أَنَّه ورد عن 
المعصوم وإن لم نعلم أنّ حكم الله في الواقع لاحتمال وروده من باب التقيّة أي 
الشفقة على الرعيّة . وأَنّهم يكتفون في باب العمل بأحد هذين القطعين. 

واللبيب إذا أحاط خُبْراًبما ذكر ناه في الفوائد المدتية ' أو بما نذكره في هذه 
الحواشي مد أذ احادية الكت الأرينة وا ش ا قهاء ا لك خم الأ صر والكتب 
التي كانت متداولة بين أصحاب الأئمّة -عليهم السلام -المجمع على أنّ أحاديثها 
واردة عن أصحاب العصمة -عليهم السلام -لا يرتاب في أ نما ادّعاه عَلَّم الهُدى 
من علم معظم الفقه بطريق القطع قد استمرٌ تمر إلى زماتنا ولا ينقطع أبداً بعون الله 
تعالى وبركات أَئمّتنا -عليهم السلام ؛ إذ من المعلوم أنّ هذا الإجماع من جملة 
القرائن المفيدة للقطع بورود الحديث عن المعصوم. 

وأقول ثانياً: قولُ صاحب المعالم: «والاكتفاء بالظنّ في ما يتعذّر فيه العلم ممّا 
لاشكٌ فيه ولا نزاع» كلام ظاهرييٌ خيالييٌ. وقد حققنا في الفوائد المدتية أن هذا 
المعنى - أعني الاكتفاء بالظنٌ في ما يتعذّر أو يتعسّر فيه العلم إِنَما يصمّ في غير 
أحكام اللّه تعالى كأروش الجنايات وقيم المتلفات وتعيين جهة الكعبة وتعيين 
عدد الركعات وعدد الأشواط وكون المريض متضرًراً بالصوم وأشباه ذلك. وقد 
نقلنا ذلك عن المرتضى وعن رئيس الطائفة ' وعن كلّ قدمائناء وقد استدللنا على 
ذلك بأدلة قطعيّة عقليّة ونقليّة وأثبتنا أنه مع ققد القطعين يجب التوقّف. ونكتفي هنا 


.١‏ الفوائد المدئية. ص ١١9‏ وما بعدها. 
". الفوائد المدئية. ص ١84‏ - 80١؛‏ الذريعة. ج ؟. ص 711 و 28871 العذة. ج١.‏ ص ١7‏ وج 1, 


ص564 و 1 وفي ط مهدي نجف. ج .١‏ ص 6/ وج 7. ص 84 و 871 . 


يليل عقلى تله احعدين أبن عبد الله ابرق فى كناب المنع سو اع بالضادق 
اه العام ون فيد ادال جود أن كنا الله حال بالاعكناذ على القلة 
في باب أحكامه تعالى لا على الخبر الواحد ولا على الاجتهاد الظنّي؛ أن لو جاز 
ذلك لما احتاج إلى إرسال الُسل وإنزال الكتب بما فيه القَصْل ولف وللزم أن 
يأمرنا اللّه تعالى باتّباع الخطأ؛ لأنّكلٌ ظَنّي عادة قد يخطي وقد يُصيب. 

وَأَقوّل:هذا الدليل كان متنظور ا لبعطن المحققين من قزمائناحيك قال :يستحيل 
من ريق العقول أن كلها الله تال باللتدل يحبر الو الخد 

فإن قلت: ينتقض هذا الدليل بأنَ اللّه تعالى كلف القاضي بأن يحكم على وفق 
شهادة العدلين لجريان خلاصته فيه. 

قلت: كلا ثم كلا وذلك لما نقلناه في الفوائد المدئية ؛ عن علم الهدى وحقّقناه 
عن ل لهك القاشى على بولق شهادة العدله لون دي جات تكلب الل تهالن 
بالافساةغاى خبر الوالجد فى تفن أحكاته تال دبل يمن بات أن اللداتعالن 
جعل شهادة العدلين سبباً لوجوب الحكم على القاضي في واقعة شخصيّة ليست 
من أحكام الله تعالى ", ألا ترى أنه قد لا فيد شهادة العدلين الظنّ كما إذا 


"1١9 باب المقائيس والرأي. ح7/ وعنه في الفوائد المدثية. ص‎ .5١5 المحاسن. ص‎ .١ 
باب 71 ح /ا/ا.‎ ٠١١7 وبحار الأنوار. ج ؟. ص‎ '١7 باب 1 ح‎ :0١٠ ووسائل الشيعة. ج/!. ص‎ 

". في هامش «ع»: بل الخطأ فيه أكثر كما هو المشاهد من أقاويل الفقهاء في الفروع بل في 
أصول الفقه ايضأ بل في أصول العقائد كما يظهر من اختلافات المتكلمين الذين يعتقدون 
أنهم والصوفيّة من المتشرّعين. 

3 رسائل المرتضىء. ج .١‏ ص ١0‏ و75١٠‏ وج ؟, ص ١١‏ وعنه في السرائر. ج .١‏ ص ١١1‏ و1] 
وقد سبق نقله عنه نقلا عن معالم الدين. 

خ. الفوائد المدئية. ص .١80‏ 

. في هامش «ع»: كما أنّ دلوك الشمس جعل سبباً لوجوب صلاة الظهر مثلاً. 
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عارضتها قرينة, ومع ذلك يجب على القاضي الحكم على وفقها. 
وإِنْما قلنا ليست من أحكام اللّه تعالى؛ لأنّ شهادة العدلين إِنّْما تسمع في مثل 
أن يقول الشاهدان: «وقعت صيغة البيع في الدار الفلانيّة بين زيد وعمرو 
عكر ناه أو رقو لأ دمن ويد أ له معو لها نكذ ا عن مال عسو 
وأشباه ذلك من الوقائع التي ليست من أحكامه تعالى؛ وذلك لأنّ أحكام الله 
تعالى منحصرة في الحكم الاقتضائي والتخييري والوضعي, وتلك الوقائع ليست 
من أفرادهاء وهذا واضح. 
الفائدة السابعة: ذكر الفاضل صاحب كتابّي المعالم والمنتقى في كتاب 
المنتقى: 
لقد كانت حالة الحديث مع السلف الأوّلين على طرف النقيض ممّا هو 
فيه مع الخلف الآخرين, فأكثروا لذلك فيه المصتّفات. وتوسّعوا في 
طرق الروايات, وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير 
التفاتٍ إلى التفرقة بين صحيح ' الطريق وضعيفه. ولا تععرّض للتميز بين 
سليم ' الإسناد وسقيمه, اعتماداً [منهم] فى الغالب على القرائن المقتضية 
لقبول ما دخل الضعف طريقة: وتعويلة علق الأمارات الجلحقة لمذخط 
الرتبة بما فوقه كما أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله في فهرسته حيث 
قال إِنّكثيراً من مصئّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب 
الفاسدة وكتبهم 0 
وقال المرتضى -رضي الله عنه في جواب المسائل التتباتيات المتعلّقة 


.١‏ في النسخة: الصحيح. 
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بأخبار الآحاد: إِنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على 
شكنها: :نا بالتواتر من طررق الأتداعة والاذاعة أوبامنار :ولاه 
دلت على صحّتها وصدق رُواتها. فهي موجبة للعلم, مقتضية للقطع وإن 
وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معيّن من طريق الأحاد. 

وغيدُ خاف أنه لم يبِقَ لنا سبيل إلى الاطّلاع على الجهات التي عرفوا 
منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر. وفازوا بالعيان, 
وعوّضنا عنه بالخبرء فلا جرم انسدّ عنّا باب الاعتماد على ما كانت لهم 
أبوابه مشرعة, وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها مسّسعة. 

فاصطلح' المتأخَّرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف 
حال رُواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة:' الصحيح والحسن والمونّق 


والضعيف. 
إمامى. 


والحسن ما رواهالممدوح من غير نص على عدالته. 

والموثق ما رواه مَن نصٌ على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمّى القوي. 
وقد يراد بالقويّ مرويّ الامامي غير المذموم ولا الممدوح, أو مرويّ 
المشهور في التقدّم غير الموثق والضعيف يقابله, وربّما قابل الضعيف 
الصحيح والحسن والموثق. 

ووالدي - رحمه اللّه-عرّف في بداية الدراية الصحيحّ بما اتنّصل سنده 


5 فى النسخة: فاصلح. 
". بعدها في المصدر: وهي. 
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وعراف الحسن بما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة دم 
مقبول من غير نصٌّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون 
الباقي بصفة رجال الصحيح. 

وعرّف المونّق بما دخل في طريقه مَّن نص الأصحاب على توثيقه مع 
فساد عقيدته ولم يشتمل باقيه على ضعف. 

وقال في تعريف الضعيف: إِنّه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة. 
والقدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب 
بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف كما 
أشرنا إليه سالفاً. فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميز باصطلاح 
5 

فلمًا اندرست تلك الآثارواستقلت الأسانيدٌ بالأخبار اضطه المتأَخَّرون 
الى تميز النخالى من الدين ومين البعيد عن الشك: فا ضظاحوا على:ما 
قدّمنا بيانه. ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا 
م التق عمال الدين بن طاكتن ح حم الله: 

وإذا أطلقت الصحّةٌ في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق, 
وقد قوى الوّهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخناء 
فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحّة الرواية عنهم 
واشتمالها على أحد الجماعة الّذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصمّ 
جَمْعٌ من المُتأخّرينء وأبان بن عثمان أحد الجماعة. 
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وتكرّر في كلام من تأخّر الطعن في أبان بالفطحيّة, والمذكور في 
الكشّي حكاية عن علي بن الحسن ابن فضّال أنّ أبان بن عثمان كان من 
الناووسئة'. وغل بن فضال قطحي قلا يقبل جرحة لأبان على أنا لو 
قلا عبار عرق الأسعاى لكان أناق ألحق بكترا متيو لماعل 
من نقل الإجماع على تصديقه, فاللازم قبول خبر أبان على كل حال. 
والضحة إذا وقدث وعقا للحديت أنادت شلامة سنده كله مق تبان 
الضعف. وكذا إذا وصف بها الإسناد بكماله. وهي في الموضعين جارية 
على قانون الاصطلاح, وأمّا إذا وصف بها بعض الطريق فهي استعارة'. 
انتهى ما أردنا نقله من كتاب المنتقى. 
الفائدة الثامنة: أقول: ما زعمه صاحب المنتقى من أَنّه انسدٌ باب القطع بصحّة 
روايات أصحابنا غير صحيح؛ وذلك لأنا نعلم علماً عاديّاً أن عَلّم الهُدى ورئيس 
الطائفة وثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وشيخنا الصدوق وغيرهم لم 
يكذبوا في ما ذكروه من أنّ الأحاديث التي ذكروها في كتبهم صحيحة كلها 
باصطلاح قدمائناء ومن أن اخدوعايق الكقب ارا لاضرك التي أجمعت العصابة 
على صحّتها أي أنّ أحاديثها واردة عن أصحاب العصمة عليهم السلام . وذلك 
بترونةهنا بلعتاهن أخو اله قلس اللة روا عون د ولاتاقل أنهم عليه الببلام - 
لم يضيّعوا من كان في أصلاب الرّجال من شيعتهم, ومهّدوا لهم كتباًليعملوا بها في 
ذفن افيه الكبرى, ولأنا نعلم أنّ أصحاب أئمتنا المصتّفين تمكّنوا دمي 


2 صححها في النسخة ب «الناووسيين». 
؟. متتقى الجمان. ج .١‏ ص ١0 - ١4و 0 - ١‏ مع تلخيص وعنه في الفوائد المدثية. ص ١١17‏ 
ييا 
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القطع بما يوْلّفونه من الحديث لإرشاد المسترشدين, وليكون ذخراً لهم يوم الدين, 
وهكذا من جاء بعدهم تمكّنوا من أخذ الأحاديث من كتبهم , ومن المعلوم أَنّهم لم 
يقصّروا في ذلك. وكيف يقصّرون؟! وأربابُ التواريخ مع تمكّنهم من أخذ الأخبار 
على وجه القطع لا يلتفتون إلى غيره, ولأنّا نعلم أنّ الأحاديث الدالّة على أن 
الأئمّة -عليهم السلام أمروا أصحابهم بتأليف ما يسمعونه منهم ليعمل به الشيعة 
في زمن الهرجء أي زمن الغيبة الكبرى. واخبروا فيها بوقوعه. ليس لها مصداق 
فوم عد الكنب الك اولقابية اناما . 

الفائدة التاسعة: ذكر قدوة ناسين اللي ل 

محمد بن يحدى؛ عن سد مجكد ويعكدرن الكسين عن ابن محبوب, عن 
عه اللشين يفاد قال قلت لأبي عبد الله -عليه السلام -: يَجئني القومٌ فيَسْمَعُو 
مني نّى حد يدّكم فأَضجَد ولا أقوى؟ قال: فاقرأً عليهم من أُوّله حديثاًء ومن 9 
22011 اخروعدينا. 

عنه بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبى الحسن الوّضا عليه 
السلام -: الرجل من أصحابنا يُعطيني الكتابَ ولا يقول ازوه عنّي. يجوز لي أن 
0 عنه؟ قال: فقال: إذا علمتٌ 1 نّ الكتاب له" فازوه عنه. 


د فو ع سن لقي غ 98 الله 0 السلام قال كد 


.١‏ فى هامش النسخة: من الكتب الأربعة وغيرها. 
؟. في هامش النسخة: أي إذا ثبت عندك علماً قطعيّاً بأن سمع منه أو الشهود العدول أو بالتواتر 
والشيوع بأنّه تأليفه وتصنيفه كالكتب الأربعة للأئمّة الثلائة ‏ رضي اللّه عنهم ‏ في زماننا. 


يَتَكِلْ ١‏ على الكتابة. 

الحسين بن محمّد. عن مُعَلَى بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشّاء عن عاصم 
بن حُمَيد. عن أبي بصير قال:سمعت أبا عبد الله -عليه السلام-يقول: اكُبُوا فإتكم 
لاتَحْفَُون حتّى تَكمّبُوا. 

محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسن بن عليّ بن 
تال عو ابو دكن عن عنيد زنن انراز ال#قال ابو عه اللشكلية البلا 
احتَِظُوا بكتبكم فإنكم سوف" تحتاجون إليها. 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. عن بعض أصحابه. عن 
أبي سعيد الخَْبرٍي. عن المفضّل ؛ [بن] عمرّ قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه 
السلام -: اكدّبْ وبّثّ علمّك في إخوانك. فإن مُسَّ* فأورِث كتبّك بنيك؛ فإنّه يأتي 
على الناس زمانٌ هَوْج لا يَأَنْسُون فيه إلا بكتيهم ”. 

كاين وستر عر | جمادر ودر عبس عن أحمد بن أبي نصرء عن جميل 
بن درّاج قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : أَغْرِبُوا حديئّنا فنا قومٌ فصحاء. 


.١‏ أي يتكل. 

. فى النسخة: الفضال. 

1 في هامش النسخة: لا يخفى ما في لفظة «سوف» من الدلالة على استقبال البعيد وهو الغيبة 
الكبرئ. 

؛. في النسخة: الفضل. 

. يجوز فيها كسر الميم وضمّها وجاء في التنزيل العزيز كلاهماء والأكثر بالكسرء وما أثبتناه 

في المتن موافق لضبط النسخة. 

7. في هامش النسخة: وهو كناية عن زمان غيبة الإمام (ع) لعدم تيشر وصولهم إليه(ع) أو إلى 

من سمع الأحكام منهم (ع) وهو زمان الغيبة الكبرى. ونحن في أواخره إن شاء الله تعالى. 


كج 


زف 
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عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وَغتره فالااسيهنا أبناتكية الله عليه 
السلام ‏ يقول: حديني حديثٌ أبي, وحديثٌ ا حديثٌ جدّيء. وحديثٌ جدذى 
حَدَيك العسضين وحدوث الخنية حويث الكس ركيت العسة حدت ميد 
العزمطة عفرت أن افوسين ضوية زومرل اللديفان اللسعليةي لقب 
وعدي دول الل عفان اللدعلتهو لفن قزل اللدكر تدر 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد 
شَيْنوله ' قال: قلت لأبي جعفر الثاني -عليه السلام -: جُعِلْثُ فداك كنا 
رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه-عليهما السلام -وكانت التقيّهٌ شديدةً فكَتمُوا 
كتبهم فلم تّدْوَ عنهم, فلمّا ماتوا صارت الكتبٌ إليناء فقال: حَدَّنُوا بها فإِنّها حقٌّ '. 

وفي كتاب الكشّى " في مواضع تصريحات بأنّ قدمائنا جمعوا ما ثبت عن 
أنكنا الأقدمين: غلهةه الملام بوعتزظوا عاك أننضنا الكداحرين علهه 
السلام-. وهم _عليهم السلام قرّروهم على العمل بها. 

واعلم أيضاً أن الكتب الأربعة المشهورة في زماننا ونظائرها؛ إنما جُمِعَتَ 
ببركات الناحية المقدّسة في زمن الغيبة الصغرى أو بعدها بقليل. فلا ينبغي أن 
يرتاب في صعّتها لبيب, و الله المستعان . 


١‏ يحتمل أن تقر «شنبُوله». واختلفت المصادر فى ضبطها. 

لكات بيعل مواقا مراع وناو ع1 كلدم حوفي ط وار سيف نر صض8١١-‏ 
”ل ح7-0و ٠0-1591١48‏ وعنه ايض في الفوائد المدنية. ص .١79 0-١78‏ 

*. راجع رجال الكشّسيء ”.رقم .1١١‏ ص غ181 480. رقم ١91و 11١51991١6‏ 
وص278, رقم ٠١717‏ وص 017., رقم ٠١71‏ وعنه في وسائل الشيعة. ج/ا؟. ص 494 - 
٠7‏ باب ماح 1لا /ا/ا. 

؛. في هامش النسخة: كتفسير علىّ بن إبراهيم وكتاب العلل وغيرهما. 


الفائدة العاشرة: ذكر الشيخ ‏ رحمه اللّه في أوّل كتاب الفهرست «أنّ كثيراً 
موطف أصعاينا وأصحاب الأصول يشعلون النذانفن'القائيدة وكات كيك 
معتمدة» ', ثمّ فصّل تلك دضو والكتب وفصّل أبوابهما وذكر طريقه إلى تلك 
الكنن والأصول لتخوخ الألخبار بذلك اع المراسيل :ولص يتلل المحاطانة 
اللسانيّة لمجّد التبرّك بها للاعتماد عليها؛ فإنّ نسبة تلك الكتب و الأصول إلى 
مؤلّفيها كانت معلومة لهم بالتواتر والقراائن.كما أنّ نسبة الكتب الأربعة إلى مؤلفيها 
بعلونة لناتبانتؤا ترد ولذلا مطوم فى يعض :تلك الككن .و الأول بئذ تكله من 
المشايخ بطريق القراءة أو السماع: وصرّح في بعضها بأنَّه تحملهُ بطريق العا 
وصرّح في بعضها بأنّه تحمّل بعضه بطريق القراءة أو السماع وبعضه بطريق 
الإجازة. وصرّح بمثل ذلك في كتاب الرجال, ومثل ذلك فعل النجاشي رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه. 

وبعد اللتيا والتي أقول: العادة قاضية بأنَّه كانت لقدمائنا كتبٌ مأخوذةٌ منهم 
-عليهم السلام -ممهّدةٌ من جهتهم -عليهم السلام _ليعمل بها الطائفة في زمن 
الغيبة الكبرى. وتوفرت الدواعي على الأخذ منهاء وعلى أن لا يخلط الحديث 
النأخوة ميا بغئرهًا ذا لا بشي عليه واسنت هذا النعين الى تزمنانتاء ففله من 


وتنهال الكتنب الأريعة ونلا ره 
الفائدة الحادية عشرة': ذكر الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في 
الع 


". فى النسخة: «عشر» ا «اعشرة». 
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فيها. وأَنّك تعلم أنّ اختلافٌ الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها. وأنّك 
لا تَجِدٌ بحضرتك مَنْ تذاكره وتفاوضه ممّن تَثِقُ بعلمه فيها. 
وقلت:إِنّك تُحبٌ أن يكونّ عندك كتابٌ كافٍ يُجْمَعُ من جميع فنون علم 
الدين ما يككتقق به المتعل. وترجم إليه لحر شد ويأحذ منه من يريد 
علمَ الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين -عليهم السلام - 
والشنن القائمة التى علنها العمل وبها يوذ قَوض الله- عر ويسل بت 
ونه وتلايمان اللدغليه والنموقة يكن اللش جو ملسن نا ليت ها 
سألت وأرجو أن يكون بحي تَوخَّيت'. انتهى كلامه. 
وأقول: كلامه ‏ قدّس سرّه صريح في أَنَّه قصد بهذا التأليف إزالة خيرة 
السائل. ومن المعلوم أَنَّ -قدّس سرّه لم يذكر في هذا الكتاب قاعدةً بها يُميّرَ بين 
الصحيح وغير الصحيح. فعُلم أنّ كلّ أحاديثه صحيحة. وإلّا لاحتاج المتعلّم إلى 
كتاب آخر وقاعدة خارجة عن هذا الكتاب لتميز الصحيح عن غير الصحيح. ولّما 
زالت حيرة السائل بهذا الكتاب. 
وذكر شيخنا الصدوق في أوائ ل كتاب من لا يحضره الفقيه: 
لم أَقصِدْ فيه قصدّ المصنّفين في إيراد جميع ما رووه. بل قصدتٌ إلى 
إرزاذما أفى جار اسك بشت وأغتقة فيه أله سرحة في ثم بين وبي 
ربّي - تقدس ذكرٌه وتعالت قدرثه -. وجميعٌ ما فيه مُستخرّجٌ من كتب 
مشهورةٍ عليها المعوّلٌ وإليها المَرجِعٌ, مئلّ كتاب وين عي الله 
اليجشتاني. وكتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي. وكتبٍ عليّ بن مهزيار 
الأهوازي. وكتب الحسين بن سعيد, ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» 


.١‏ الكافى. ج ١‏ صض8- 1 وفي ط دار الحديث. ج ,١‏ ص1١-7١‏ مع تلخيص. 
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وكتاب نوادر الحكمة تصنيفٍ محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الحسن بن الوليد رضي اللّه عنه , ونوادر محمّد بن أبى عُمير. وكتاب 
المعاضية للحت ين ابن عبد الله البر قن «وونالة ابن دركن اللدعفه. 
إليّ وغيرها من الأصول والمصتّفات التي طرقي إليها معروفةٌ في 
فهرست الكتب التي رويثُها عن مشايخي وأسلافي -رضي اللّه عنهم -. 
وبالغثُ في ذلك جُهدي مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ومستغفراً مسن 

الوكيل'. انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه. 
أقول: مقتضى كلام شيخنا الصدوق قدّس سرّه -صحَّة كلّ الأصول التي أخذ 
أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه منها. وذكر طرقه إليها فى آخر الكتاب بقصد 
التبّك باتّصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة, لا لأجل أنّ تلك الطرق مناط العملء 
وذلك لما بيّناه سابقاً أن قطعنا بقرينة المقام وبمقتضى العادة أنّ نسبة تلك الكتب 
كانت معلومة لهم بطريق التواترءكما أنّنسبة الكتب الأربعة إلى مؤْلّفيها كذلك في 
زماتناء بل أقول لقب عهدهم بقدمائنا هم أَؤلى بذلك منّاء ولولا ذلك لما جاز أن 
يقول: «حجّة في ما بيني وبين ربّي». فإنٌ في كثير من تلك الطرق مّن علم ضعفه. 
ثمّ أقول: مقتضى العادة أنّ ما ادّعاه الإمام ثقة الإسلام من صحّة جميع 
أحاديث الكافى مبنيَ على أَنّه أخذ أحاديثه من الأصول المعروفة كما صرّح به 


.] ١ ص‎ .١ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج‎ .١ 
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الفائدة الثانية عشرة أ نَ الفاضل المدقق محمّد بن إدريس الحلّي ذكر في 
الباب الآخر بن كنات العداتر ال ترك التى كانت موحودة عندهة, وانتزع من كلّ 
واحد منها طرفاً من الأحاديث للتبدك بها. فقال: 
باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب مما انتزعتّه ' واستطر فته من 
كتب المَشْيحَة المصئّفين والؤٌّواة المحصّلين وستقف على أسمائهم إن 
شاء الله الام 1 
كناب 0 05000 
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمّار, ثمّ بعد أخذٍ طرفٍ 
من الأحاديث من كتابه قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب معاوية 
اعسات 
وف ذلكاهاانتتط رقنا من تادر أحسد بق محتد بن أن ضر البؤنطق 
صاحب الرّضا عليه السلام . ثم بعد أخذ طرف من الأحاديث قال: 
نكت الأحافيى النشوعة من توادز احشد بن مهمه دن ابن تصر 
البرنطي. 
ومن ذلك ها أوودة آبان زنق] تفلت ضاعتب الباقر و الضاةى يهنا 
السلام فى كتابه. [ثمٌ] بعد أخذ الأحاديث منه قال: تمّت الأحاديث 
حدر ا ب و0 


.١‏ فى النسخة: «عشر» بدلا من «عشرة». 
2 في المصدر: استنز عته. 
1 في المصدر: 5 


كم 


| شرح تهذيب الأحكام 
السلام. 
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج ثمٌ بعد أخذٍ طرفٍ من 
الأجاد وى هه فال: تمك الأحادوة المشرعة من كتعاتب هل ينث 
درّاج. 
ومو :ذلكاها انتطرفناء فو كتات التقارس واشمه ابو عبد الل ماعب 
موسى والوّضا-عليهما السلام . ثم بعد أخذ طرف من الأحاديث قال: 
قت الأحاديث المشرعة من كناب السشارى. 
ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الوّضا عليه 
السلام-. ثمّ قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي . 
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا' أبا 
الحسن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن 
الحسين بن عل بن أبي طالب -عليهم السلام ‏ والأجوبة عن ذلك ثمّ 
قال: تمت الأخبار المنتزعة من مسائل الرّجال ومكاتباتهم. 
ومن «لاقرسا ال كاه عاب كربو ون عي الله السسفائن: وهو 
من أجلَّة المشيخة, ثمّ قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب حَرِيز 
ووغبه الله اليجفعاتى رخية الى وكام حوريو أل مسد 
معمول ' عليه. 
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المَشْيحَةَ تصنيف الحسن بن محبوب 
السرّاد صاحب الوّضا عليه السلام -. وهو ثقة عند أصحابناء جليل 


؟. فى المصدر: معول. 
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القدو كتير الرواية أحد الأركان الأربعة في عصره. ثم قال: تمّت 
الأحاديث المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب السرّاد الذي هوكتاب 
المشيخة وهو كتاب معتمد. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمّد بن علىٌ 
بن محبوب الأشعري الجوهري القمي, وهذا الكتاب كان بخطّ شيخنا 
أى جع الظرمى متك التهارة دوه الله قتقلث هذه الأحافية 
من خطه من الككتات المشار إليمء ك2 قالبحقت الأخاد يك المنفزعة من 
كتاب نوادر المصتف . 

ومن ذلك ما استطر فناه م نكتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف محمّد بن 
علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه, ثم قال: تمّت الأحاديث المنتزعة 
م نكتاب من لا يحضره الفقيه. 

ونا اطظ ناد تان قري الابطاء تمت يحقه رن عبد الله نين 
جعفر الجميري'. ثم قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب قرب 
الاسناد. 

ومن استطرفتاه من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان رضي الله 
عنه . ثم قال بعد أخذ حديثين منه: تمّ الحديثان المنتزعان من كتاب 
جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان -رضي اللّه عنه. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب تهذيب الأحكام, تصنيف شيخنا أبي 


.١‏ محمّد بن عبد الله هذا يروي كتاب أبيه. فكتاب قرب الاسناد تأليف عبد الله بن جعفر 
الحميزي لا ابنه محمد وسيكدز ذلك فى ض 18 وتسب هذا أيضأ إلى مَحمّد فى الفواتاد 
المكّيّة. ص 119 و5/1". 


توا - ركم الله رائه فالة ته الأحادية المشرعة مرو كعاب 
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعيّن. 
0 تمد نت الأحاديث المنتزعة من كتاب عبد الل بن بكير. 
الأحاديث المنتزعة من رواية ابن قولويه. 
وما استطرفناه من كتاب أنس العالم تصنيف الصفواني, ثم قال: تت 
الأحاديث المنتزعة من كتاب الصفواني. 
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المحاسن تصنيف أحمد بن أبي عبد 
الله البرقي, ثمّ قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب المحاسن. 
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب العيون " والمحاسن تصنيف المفيد 
يطل بو كد ولق الحارئي. وكان هذا درل عي امسن 
0 

وقال قدوة المقدّسين المحقّق الحلّي ‏ رحمه الله تعالى -في أوائل كتاب 

المعتبر شرح المختصر النافع: 


.١‏ بعدها في المصدر: الطوسي. 

؟. فى النسخة: «العيوب». 

8ف المنفة اكيوب 

. السرائر (المستطرفات). ج7. ص 044 - 
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الفصل الرابع في السبب المقتضي للاقتصار على مّن ذكرناه من فضلائنا. 

لمّا كان فقهاؤنا -رضوان اللّه عليهم _-فى الكثرة إلى حدّ يعسر' ضبط 

عددهم. ويتعزّر حصر أقوالهم؛ لانّساعها واتتشارهاء وكثرة ما صنّفوه. 

وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من الفضلاء المُتأَخّرين 

اجتزأتٌ بإيراد كلام مَن اشتهر فضلّه. وعرف تقدّمُه في نقد" الأخبار 

وصحّة الاختيار وجّودَّة الاعتبار, واقتصرتٌ مِن كتب هؤلاء الأفاضل 

على ما بان فيه اجتهادهم. وعرف به"اهتمامهم وعليه اعتمادهم, فممّن 

قدت انقله: الحسون بن محيوت: وا عند بن *محمّد [بن] أبي نصر 

ومن المُتأخَّرين: أبو جعفر محمّد بن بابويه القمي -رضي الله عنه - 

ده كي ا 
الطومي". ع م 

وأقول: من المعلوم عادةٌ وجود هذه الأصول المعتمدة في زمن مصنّفي الكتب 

الأربعة ومن المعلوم عاد أَنهم مع تمكّنهم من أخذ الأحكام من هذه الأصول لا 


اناق التصدارة تمر 

]فى التصدر والفوائد المدئية: نقل. 

اذى اسيل بيو 

. فن الفنغدر:- احمد بن. 

. في النسخة: النعماني. 

امسج 01 وعنه في الفوائد المدئية. ص .17١‏ 
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يلتفتون إلى غيرها. ولو نقلوا عن غيرها من الذي لا يعتمد عليه لوضعوا قاعدة بها 
تميّز بينهماء وإذ ليس فليس. 
الفائدة الثالئة عشرة: أجمعت العصابةٌ في حقّ جماعة من مؤْلفي الأضول تن 
أصحاب الأئمّة -عليهم السلام -على تصحيح ما يصحٌ عنهم؛ أي على أنّهم لم 
ينقلوا إلا ما ثبت وروده عن أصحاب العصمة _عليهم السلام. 
وأقول: من المعلوم أنّ الإجماع الذي تقدّم نقله عن رئيس الطائفة أقرب إلى 
الوقوع 0 هذا الإجماء؛ لأنّ الإجماع الذي ادّعاه رئيس الطائفة متعلق 
بصحّة كتبٍ شخصيّةٍ أحاديثها مضبوطة محصورة, وهذا الإجماع متعلّق بمفهوم 
000 غير محصور. 
قال شيخنا الثقة المتقدّم المعاصر للإمام ثقة الإسلام. أبو عمرو الكشّي في 
موضع من كتابه : ظ 
المعروف ' تسمية الفقهاء من اصحاب ابي جعفر و ابي عبد الله -عليهما 
السلام -. 
قال الكشّي: أ جمعت "العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي 
جعفر و أبي عبد اللّه -عليهما السلام ‏ وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه 
الأوّلين سنّة: زرارة ومعروف بن حَبَبُوذ وبُريد وأبو بصير الأسدي والفُضّيل 
بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه السنّة زرارة. وقال 
بعضهم مكان أبي بصير الأأسدي أبو بصير المراديّ وهو ليث بن البَخْتّري ”. 


.١‏ في المصدر: ‏ المعروف. 
؟. فى المصدر: اجتمعت. 


“". رجال الكشّى. ص 178, رقم .]1١‏ 
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وفي موضع آخر : 
تسمية الفقهاء من أصحاب أبى عبد اللّه عليه السلام -: 
أجمعت العصابةٌ على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون. 
وأقرّوا لهم بالفقه من دون أولتك السبّة الذين عددناهم وسمّيناهم, وهم 
سكة تقر جميل بن دراج وعبد اللّه بن مُسكان وعيد الله بن بكير وحداد 
بن عيسى وماد بن عثمان وأبان بن عثمان» قالوا: وزعم أو سحا 
الفقيه ‏ يعني ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن درّاج وهم 
أحدات أصحاب أبى عبد الله عليه السلام :١‏ 

زفي توج أخن 
تسمية الفقهاء ' من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرّضا _عليهما 
السلام: 
بالفقه والعلم» وهم ستة نفر اخرون؛ دون الستة* الذين ذكرناهم فى 
ا لك لسر 
ا 0000 ا 


./١0 رجال الكشّى. ص 6 /ا". رقم‎ .١ 
فى النسخة: القدماء.‎ ." 

4. في المصدر: «آخر» بدل «آخرون». 
6. بعدها فى المصدر: نفر. 


بعضهم مكان ابن فضّال, عثمان بن عيسى, وأفضل ' هؤلاء يونس بن 
غبد ارختن رصان بق يحض 7 اننهن كلام الكقى رمه اللداتغالى. 
وكان السبب في انعقاد هذا الإجماع في حىّ هؤلاء الأجلاء قدّس الله 
أرواحهم دون أمثالهم مثل أبان بن تغلب وعبيد الله بن علىّ الحلبي ومعاوية بن 
عمّار وغيرهم ممّن لا يعد ولا يحصى أَنّهِم كانوا مرجعاً للخلائق في زمانهم, 
فاشتهرت أحوالهم بين العصابة, ومن عداهم من نظرائهم كانوا خاملين. والله أعلم. 
الفائدة الرابعة عشرة: يفهم من تصريحات الأئمّة -عليهم السلام ‏ ومن كلام 
رئيس الطائفة في مواضع أَنّه يجوز العمل بخبر الثقة في الرواية, وذكر المحقق 
الحلّي في أصوله : 
عدالة الراوي شرطٌ في العمل بخبره. وقال الشيخ: يكفي كونه ثقة 
متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه, وادّعى عمل 
الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم. 
ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلهاء ولوس لَّمنا لاقتصرنا على 
المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة, ولم نجوّز التعدّي في العمل إلى 
غيرها. 
ودعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد؛ إذ الذي يظهر 
فسقه "لا يونّق بما يظهر من تحرّزه عن الكذب؛. انتهى كلامه. 


.١‏ فى المصدر: أفقه. 

7 رجال الكشّى. ص1١‏ 66 رقم .٠١6‏ 
١‏ في المصدر: فسوقه. 

؛. معارج الأصول. ص 54 .١‏ 
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وأقول: قد قطعنا بالقرائن الحاصلة من المعاشرة أو بدونها في حقّ كثير من 
الناس أنه تأبى نفوسهم عن الافتراء في الرواية مع أَنّ جَمْعاً منهم يحبّون الرياسة 
بل يسمعون الغيبة, ومن المعلوم أنّ خبر هؤلاء من الأخبار المحفوفة بالقرائن 
الموجبة للقطع. 

ومن الموضحات لما ذكرناه الحديث المشهور في حقّ جعفر الطيّار من أَنّه كان 
في زمن الجاهليّة متحرّزاً عن ثلاث خصال: من الكذب؛ لأنّهِ عار. ومن شرب 
الخمر؛ لأنّهِ يلحق الانسان بالبهائم إذا سَكرءْ ومن التعودض لنساء الناس لما قال؛ 
خفثٌ لوعَمِلتُ عْمِل بي '. 

رمق النوسيحات الدتواتيت الأخبا رعى الت الأطهاز هله السلا دياته 
لا يجوز الشهادة من غير قطع ويقين. 

وروى الشيخ في باب الشهادات عن حمّاد بن عثمان. عن عمر بن يزيد قال: 
قلت لأبي عبد الله -عليه السلام -: الرجلُ يُشْهدٌني على الشهادة فأعْرفُ خطّي 
وخاتمي ولا أَذْكُدْ من الباقي قليلاً ولاكثيراً؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبّك نقة 
فد رجلٌ ثقدٌ فاشْهَدُ له" 

وهذا الحديث الشريف مذكور بعينه ف يكتاب من لا يحضره الفقيه '. وف يكتاب 


.١‏ أمالى الصدوق, ص ,١77‏ مجلس ,١7‏ ح ١١؛‏ علل الشرائع. ص 508. باب 18 ح ١؛‏ كتاب 
تفاوت. 

7 تهذيب الاحكام. جاء ص8 68 5. ح اما الاستيصار. اج ص 3" ح18؛ الكافى, اج ل/اء 
باب ج١3‏ 

". كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 7 ص الاء ح .591١‏ 
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من لا يبحضره الفقيه ' في باب الوكالة حديث مضمونه قريب من ذلك . 

وفي الكافى في كتاب النكاح: على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن 
حفص بن البَخْتّي عن أبي عبد الله -عليه السلام -: في الرجل يَشْتّرِي الأمََ عن 
رجل فقول إتي لل أطأحاء فال إن ويق تافلا باس يان ياييا. 

بمقديع يجو عن أحطا بن مفتفد عن أبن مجبوي عن عية الله بن سنان 


١ل‏ مي لبد عن الرجل يُشتري الجاريةً ولم تَحِضْ؟ 


يعت حُكَثْ. 


تلك ا ابتاعها وهي طاهدٌ. وزعم صاحبّها أن لم يَطَأها منذٌ طَهُرَتْ؟ 
قال: إن كان عندك أميناً فمَسّها". 


قال الشهيد الثانى: «النسبة بين الثقة وبين العدالة الظاهريّة العموم والخصوص 
من وجه»؛. ونِعْمَ ما قال. 


.١‏ كناب من لا يحضره الفقيه. ج. ص 81, ح 1180 وفيه: والوكالة ثابتةٌ حتّئ يَبْلُّه العرل عن 
الوكالة بثقةٍ يُبَلَعُه. 

". الكافى, ج80 ص "لاغ حغء وفي طّ دار الحديث. ج١3‏ ص الا حغ؛ الاستيصار., اج 
ص 709 - 70 ح64١7١؛‏ تهذيب الاحكام. ج8. ص ,١١7‏ ح 107 وسائل الشيعة. ج ١؟,‏ 

". الكافى , ج20 ص 1/١١‏ اح/اء وفى طْ دار الحديث. جا ص /ال/ا - /لاء ح4 الاستبصار., 
ج* ص 708 ح 17806 تهذيب الأحكام. ج8. ص 17/7, ح١١1؛‏ وفيها بطريق آخر عن 
اين سئأن؛ وسائل الشيعة. ج 5١‏ ص 85 باب اح5. 

خ. وعنه في الفوائد المدئية. ص ٠١7‏ ووسائل الشيعة. ج 0 ص ١5‏ وقال الشهيد في مسالك 
الأفهام (ج ", ص 081): المراد بالئقة [في النصوص المذكورة في باب استبراء الجارية] 
العدل؛ لأنّْه الثقة شرعا. 
قال في الوسائل: الأحاديث المشار إليها عامّة مطلقة في ما يرويه الثقة ويحكم بصحّته. 
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أقول: يفهم من هذه الأحاديث أنّ خبر الثقة يفيد القطع, ومن المعلوم أن السبب 
في ذلك ما ذهبنا إليه من أن من جملة الخبر المحفوف بالقرينة. 

فإن قلت: إن كان كذلك لكتفي ' بثقة واحد. 

قلت: لعل عدم الاكتفاء به لدفع الاحتمال الآتي, أعني احتمال السهو في بعض 
خصوهتات الزاقفة: 

واعلم أَنّ قدمائنا -أصحاب الأمّة عليهم السلام _كانوا يعتمدون على خبر 
الثتقة أي المأمو ن من الكذب في باب الأعمال. وربّما اعتمدوا عليه في باب 
العقائد أيضاً إذا قطعوا بعدم وروده من باب التقيّة. ومن أمثلة ذلك أنّ زرارة يوم 
عا عيورت أب طبداللتعليه الشلام ذا رسل اعصييذا الى الجدينة سير 
لدغبرأى التحسى الأول هليه انلام وغيد اللذيق أبدى كيه الله عليه 
التتلام م ؤمرئطن نؤرانة فوضا ديد أقبل أنتووافية ابتم ييه قلعا خضرت الوقاة 
دعا بالمصحف فوضعه على صدره ثم قبّله. قال جميل: فحكى جماعة ممّن حضره 
أنه قال: اللّهمَ إِنّي ألقاك يوم القيامة وإمامي من ثبت في هذا المصحف إمامته. ثم 
مات قبل رجوع ابنه عبيد. فعرضت قصّته على أبي الحسن الأوّل -عليه السلام - 
قال إلى أرعو" أن يكون زازه سكن قال الله ماله روص يطو نر بد 
مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ م يُدْرِكهُ الْمَْثُ فَقَدْ وَقَع أَجُْهُ عَلَى الله"4 .. وتلك القصّة 
مذكورة ف يكتاب الكشى * بطرق كثيرة بلغت حدّ التواتر المعنوي. 


.١‏ في النسخة: لاكتفى. 

". في المصدر: لأرجو. 

"'. في النسخة: فقد وقع على الله أجره. 

غ. النساء (غ): .٠٠١‏ 

0. رجال الكشّى. ص ,١167 8-١601‏ رقم .500-17601١‏ 


وقد وردت روايات مذكورة في الكافى ' في تفسير قوله تعالى: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ 
كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائفَة لَققهُوا في الدّين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إلَتِهِمْ لَعَلّهُم 
يَحْذَرُونَ4 ' صريحة في أنّ من أفراد هذه الآية الشريفة إرسال ثقة إلى بلد 
المعصوم ليستخبر من الإمام بعد الإمام الذي مضى ويرجع إلى فرقته ويخبرهم به 
ويعتمدوا على خبره. 

ولمّا كان عَلَّم الهُدى ورئيس الطائفة وغيرهما من قدمائنا عالمين بأنّ خبر 
الثقة أي المأمون من الكذب عادة بقرينة ما علمنا من أحواله -نوعٌ من الخبر 
المحفوف بالقرينة الموجبة للقطع اعتمدوا على خبر الثقة ولوكان فاسد المذهب او 
كانيقا جو ره 

ولمّا كان العلامة الحلّي ومن وافقه من المُتأَخَّرِين في غفلة عن هذه الدقيقة 
وقعوا في حَيْص بّيص في تحقيق طريقة قدمائنا . فنسب العلامة الحلّي إليهم أنهم 
كانوا يعتمدون في عقائدهم على أخبار الآحاد المظنوثة العدالة. 

ومن المعلوم أنَّ هذا توهّم محض. وكيف بجماعة ورد في شأنهم: «هؤلاء أمناء 
اللدفى أرطيةة لوليا ولاه لاتدرنيت آثار النبوّة». أنّهم كانوا يعتمدون في 
عقائدهم على الأخبار الظنّيّة مع تمكدّنهم من تحصيل القطع. 

وبالعدلة العلامة الحلّي كثيراً ما تكلّم في كتبه الأصوليّة بمقدّمات لا أصل لها 
من باب العجلة وقلّة التأمّل في المباحث الغامضة. 

فإن قلت: قد علمنا أن الثقة مأمون عادةً من الكذب لكن بقي احتمال السهو في 


طّ دار الحديث. ج 5 ص 5717-1518 ح١‏ كك 
؟. التوبة (8): 7؟7١.‏ 
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عمو كات عضن الفاظل الحدية: 
قلت: القرائن الدافعة لهذا الاحتمال في أحاديثنا بحمد اللّه تعالى وافرة؛ من 
كياتها تان أجراء الحيق :و قدا ستيا: ومو جلت متطابقعه السوال وفك 
جملتها تعاضد بعضها ببعض. < 
الفائدة الخامسة عشرة: ذكر الشهيد الثاني رحمه اللّه تعالى -في شرح 
رسالته فى دراية الحديث : 
ا قد استقرٌ رأي ' المتقدّمين على أربعمئة مصنّف لأربعمائة مصنّف 
عتوها الأضول: فكان لها اناده ند تذاعك الحال إلى ذهاب 
بقل بلك !لجل والخنها جعاعة فى فتن ربعا تقريا عل 
الوكفا ولو السو ما جمع منها: الكتاب الكافى لمحمّد بن يعقوب 
الكليني, والتهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي, ولا يُسِتَغْنى بأحدهما 
عن الآخر؛ لأنّ الأوّل أجمعٌ لفنون الأحاديث. والثاني أجمع للأحاديث 
المختصّة بالأحكام الشرعيّة, وأمًا الاستبصار فإنّه أخصّ من التهذيب 
غالباً؛ فيمكن الغنى عنه به. وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضاً إل 
أنه لا يخرج عن الكتابين غالباً. 
وكيف كان فأخبارنا ليست منحصرة فيها إلا أن ما خرج عنها قد صار 
الآن غير مضبوط, ولا يكلف الفقيه بالبحث عنه”. انتهى كلامه -أعلى 


.١‏ في النسخة: ان كان. 

؟. في المصدر: أمر. 

3 الرعاية فى علم الدراية, ص /١‏ وفي المطبوع 5 رسائل فى علم الدراية. ج .١‏ ص ١97‏ وعنه 
في الفوائد المدنية. ص .١19‏ 
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اللّه تعالى مقامه. 

وأقول: فيه أبحاث: 

الأوّل: أن لنا ا اكرسشبوط ككتان تع الدع الستدوضة الدينن ا 
وكتاب عيون أخبار الرضا -عليه السلام لابن بابويه. وكتاب التوحيد له. وكتاب 
المجالس له. وكتاب علل الشرائع والآحكام. وكتاب ثواب الأعمال وعقاب 
الأعمال له. وكتا ب كمال الدين وتمام النعمة له. وكتاب المحاسن للبرقي. وكتاب 
بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفار, وكتاب قرب الإسناد لمحمّد بن عبد 
لله بن جعفر الجمْيّري ' وأمالى الطوسي ومستطرفات محمّد بن إدريس الحلّي من 
كتب المنشيَخّة المتقدّمين . وتفسير علي بن إبراهيم وغيرهاء وتلك الكتب موجودة 
عنديء وفي بعضهاكنهج البلاغة أحاديث كثيرة النفع في المسائل الكلاميّة 
والقواعد الأصوليّة ليست موجودة في الكتب الأربعة. وفي بعضها ككتاب العلل 
أحاد يث كثيرة النفع في الأحكام الفقهيّة ليست في الكتب الأربعة. 

والثاني: أنّ قولّه: «لا يكلف الفقيه بالبحث عنه» غيدُ صحيح؛ لأنّه تستفاد من 
نهج البلاغة وكنات السحاسن وقناى التوسطن ونخلائعامكا ذكرنا مسائل كلامية 
وأَصوليةٌ لا تستفاد من الكتب الأربعة, وكذلك تستفاد من كتاب العلل وكتاب 
قرب الاسناد ومستطرفات السرائر ونظائرها أحكامٌ فقهيّةٌ لا تستفاد من الكتب 
الأريقة: 


الثالث: أنّ قوله: «لا يكلف الفقيه بالبحث عنه» معناه في مجاري محاورات 


.١‏ الصواب فى أسمه «السيّد الرضى» لا «رضى الدين» وإن شاع ذلك على التي بعض من 
المناخرين. 
؟. قد سبق فى ص 837 أنه لوالده عبد الله بن جعفر الحميري. 
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1 220111111111 
عدا الكتب الأربعة, وأنّه يجوز للفقيه أن يفتي بالبراءة الأصليّة أوباستصحاب 
الحالة السابقة أوشبههما إذا لم يجد في الكتب الأربعة حديثاً يدل على حكم واقعة 
نزلت به ولا يجب عليه الفحص عن ما عداها من كتب الحديث, وقد حققنا فى 
الفوائد المدئية نهم عليهم السلام ‏ حرّموا الاجتهاد الظنّي في نفس أمكاند 
تعالى وصرّحوا بامتناع حصول درجة الاجتهاد المطلق لأحد من الرعيّة وأوجبوا 
التوقف في الواقعة المفروضة . 
ثمّ أقول: قوله: «وكان عليها اعتمادهم» مع قوله: «لخّصها جماعة». يستلزم 
الاعتماد على أحاديث الكتب الأربعة كلّها. 
الفائدة السادسة عشرة: ذكر الفاضل المتبحّر بهاء الدين محمّد العاملي - 
زختمة الله تعالى داق رالته الموسيوينة بالؤجيزة المصئّة فى عل الذراية: 
جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أتمّتنا الائني عشر -سلام الله عليهم 
أجمعين , وهم ينتهون فيها إلى الّبِيّ صلى اللّه عليه وآله ؛ فإنّ 
علومهم مَقْتَبْسَة فم تللف المشكا نوها تضكنه ١‏ كنت الخامة د رصوانة 
اللدعلبو دمن الأخادية المروثة تيع علي البتللام دزو زد علا 
في الصحاح السنّة للعامّة بكثير. كما يظهر لمن تتبّع أحاديث الفريقين, 
وقد روى راو واحدٌ وهو أبان بن تغلب -عن إمام واحدٍ -أعني الإمام 
عند للد جمدو بن مضتقة الضادق عليه اللا - ثلاثين ألف حديث. 
كما ذكره علماء الرجال, وكان قد جمع قدماء محدّثينا رضي الله عنهم 


.١‏ في المصدر: تضمُّنته. 
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دما وغل الهم من أحاديك أنعننا دسلا اللدعللهم فى ا ريعدتة كتان 
تسمّى الصو ل 

فاك نا هق لكات زوع عكر اللانشهه نسم تلك الكقية 
وترتيبها؛ تقليلاً للاتتشار وتسهيلاً على طالبي تلك الأخبار, فألفواكتباً 
عوط اوية و امول بصيولة موه قفا عن اللاي 
المتضلة بأضعاك العطمة بسلا اللدعليييع #لكافى وكات تق لا 
يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومديئة العلم والخصال والأمالى 
وعيون الأخبار وغيرها. والأصول الأربعة الأُوَل هي التي عليها المدار 
في هذه الأعضان: 

ما الكافى فهو تأليف ثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني 
الزاوى سعط الله مرقزوت القداقى مده عع رون يثنة: وتوف بيغ دده 
تمان أو تسع وعشرين وثلثمئة. 

ولجلالة شأنه عدّه جماعة من علماء العامّة _كابن الأثير في كتاب جامع 
الأصول -من المجدّدين لمذهب الاماميّة على رأس المائة الثالئة بعدما 
ذكر أنّ سيّدنا' أبا الحسن على بن موسى الرّضا عليه وعلى آبائه 
الطاهرين أفضل الصلاة والسلام -هو المجدّد لذلك المذهب على رأس 
المائة الثانية. 

وأمّاكتاب من لا يحضره الفقيه فهو تأليف رئيس المحدّثين حجّة 


.١‏ فى النسخة: مضبوطة. 
؟. وبعدها فى المصدر: وإمامنا. 
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وله لات روليات ا لخر يتن اوقا زر اتلهانة عات صرت 
وال تنه اللاي وفنا و وعد 1 
وما التهذيب والاستبصار فهما من تأليفات شيخ الطائفة أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطُّوسي -نور الل ضريحه. 
وله تأليفات أخر "سواهما في التفسير والأأصول والفروع وغيرها. 
توفي باطيت 2" مسكعة دبنة مين واريعينة بالبفهة السقدين 
الغروي على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 
نيؤلاالتخذتون الفلانة د تاس الله أروااحهع بهم أنيئة أضحات 
الحديث من متأخَّري علماء الفرقة الناجية -رضوان الله عليهم”. انتهى 
كلامه -أعلى الله مقامه. 
أقول: قوله: «م تصدّى جماعة» إلخ. صريحٌ في أَنّ الكتب الأربعة مأخوذة من 
تلك الكتب وقد علمتَ حال تلك الكتب فيكون حال الكتب الأربعة تلك الحال 
55 
القانداة لقنا بح عنس ةقد ا يهني لقاش رنواة دين سس العاتان بريه الله 
تعالى ما نقلناه سابقاً عن صاحب كتابّي المعالم والمنتقى نو اناه انعا من 
على العدول عن طريقة القدماء فنسج في كتاب مشرق الشمسين على منوا ل كلامه 
بترحنيها انان سيق فال 
استقد اصطلاح المُتأخّرين من علمائنا -رضي اللّه عنهم -على تنويع 


.١‏ في النسخة: أخرى. 
". الوجيزة فى علم الدراية (المطبوع في رسائل في علم الدراية)» ج١.‏ ص 00١‏ - 0017. 
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الحديث المعتبر ولو في الجملة إلى الأنواع الشلاثة المشهورة؛ أعني 
الصحيح والحسن والموئّق. بأنّهِ إن كان جميع سلسلة سنده إماميّين 
ممدوحين بالتوثيق فصحيح, وإماميّين ممدوحين بدونه كلا أو بعضاً مع 
توثيق الباقي فحسن, أو كانواكلاً أو بعضاً غير إماميّين مع توثيق الكل 
فموتّق, وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا -قدّس الله 
أرواحهم بل ' كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث 
اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه. او اقترن بما يوجب الوثوق به 
والركون إليه. وذلك افون 

مها وطودة قن كتترين الأضو ل الأريعماتة الث كانك وعذاولة لهم 
في تلك الأعصار, مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. 

ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين 
أجمعوا على تصديقهم, كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن يسار أو 
على تصحيح ما يصمٌ عنهم.كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن 
وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء أو على العمل بروايتهم.كعمّار الساباطي 
ونظرائه ممّن عدّهم شيخ الطائفة في كتاب العدّة كما نقله عنه المحقق 
في [بحث التراوح من] المعتبر. 

ومنها اندراجه فى أحد الكتب التى عرضت على أحد الأَمّة صلوات 
اللّه عليهم قاقر لهي نتيا كنات عبيد الله الحلبي الذي عُرضٌ 


.١‏ فى هامش النسخة: بل لم يكن عندهم أصلاً. فإِنّه مخلّ بأركان الشريعة. 
؟. بعدها فى المصدر والفوائد المدئية: نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة 
سلام اللّه عليهم و[كذا] 
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على الصادق عليه السلام -وكتاب' يونس بن عبد الرحمن والفضل 
بن شاذان المعروضين على العسكري _عليه السلام. 

ومنها أخذه عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق والاعتماد 
عليها. سواء كان مؤْلّفها من الفرقة الناجية الاماميّة. ككتاب الصلاة 
لحَرٍ يز بن عبد الله السجستاني. وكتب ابني سعيد وعلىّ بن مهزيار. أو 
من غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضي وكتب ' الحسين بن 
عبيد الله " وكتاب القبلة لعلىّ بن الحسن الطاطري. 

وقد جرى رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمّد بن بابويه قدّس الله 
روحه على متعارف المتقدّمين من؛ إطلاق الصحيح على ما يركن 
إليه '. فحكم بصحّة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا 
بحضره الفقيه. وذكر أَنَّه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل 
وإليها المرجع. 

وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على 
مصطلح المُتأخّرين. ومنخرط في سلك الحسان والموتّقات بل 
العاف 

وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال. فحكموا 


0 
ل 


.١‏ في المصدر (ط الرجائي) والفوائد المدئية: «كتابي» وفي طبع البصيرتي من المصدر كما في 
المتن. 

؟. في المصدر والفوائد المدتية: ‏ كتب. 

و 8 المصدر والفوائد المدتية: + السعدي. 

ل اندو 

60. في المصدر والفوائد المدئية: + ويعتمد عليه. 


ع٠‏ شرح تهذيب الأحكام 


بصحّة حديث بعض الرواة الغير الإماميّة, كعلىٌ بن محمّد بن رباح' 
وقيودة لما لاخ لهم عن القرائق المتسضية للوتوق يي والاعسنا عليه 
وإن لم يكونوا فى عدا د الجطاغة الذين اند الإتجماح على تصحيح ما 
كم 5 سَ 

والذى يفك القن رين انو الله عافوهه على العدزل عر متعارف 
القدماء. ووضع ذلك الاصطلاح الجديد" هو أنه لما طالت الأزمنة بينهم 
وبين الفير النبالف و ال الجال إلى اكترانن سض كقف متيو 
المعتمدة لتسلط حكّام الجور والضلال. والخوف من إظهارها 
وانتساخها. وانضمٌ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في 
الأصول المشهورة فى هذا الزمان. والتيسيت” الأحاديت التأحوذة سن 
الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة, واشتبهت المتكّرة في 
كتب الأصول بغير المتكرّرة. خفي عليهم قدّس الله أرواحهم -كثير 
من كلك الأموى الثى كانت سيب وتو القدناة بكرمو الأحاديت. 
ولم يمكنهم الجّري على أثرهم في تميز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه. 
فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق 
بها عمّا سواها فقرّروا لنا شكر اللّه سعيهم ‏ ذلك الاصطلاح الجديد 
وقرّبوا البعيد. 


.١‏ في النسخة وطبع البصيرتي من المصدر: رياح. 

؟. في هامش النسخة: تعميم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخّرين من 
الصحيح والحسن والمونّق والضعيف. وتقسيم الأحاديث المعتبرة المعوّل بها ولو في الجملة 
بالأقسام الثلاثة الأوّل. 

. في المصدر: فالتبست. 
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ذا يوه اعلى اللدسنقاتهم عرتبا نيد لكون طاريق القدجادافى يتن 
الأحيان, فيصفون مراسيل بعض المشاهير -كابن أبي عمير وصفوان بن 
يحبى -بالصحّة؛ لما شاع من أَنْهم لا يرسلون إلا عن عدل' يثقون 
بصدقه. بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها مَّن يعتقدون أَنَّه 
فطحيّ أو ناووسيّ بالصحّة, نظراً إلى ااه بين ايهو عدن 
ات ا 
وعلى هذا جرى العلامة -قدّس سرّه -في المختلف ' حيث قال: إِنّ 
عوك عد للدي بعتم رق العامة لحي قال ارين 
الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن 
عثمان. مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصمّ 
عنهما. 
وقدتعرف تونخنا الشهية نطاب ترام دعق هذا المتوال انضا كينا 
وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحدٍ بالصحّة, وأمثال ذلك 
في كلامه كثير فلا تغفل . انتهى كلامه ‏ رحمه اللّه تعالى. 
وأنا أقول أوّلاً ‏ وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق - إن الإمام ثقة الإسلام 
محكدين توب الكليتى نزحن الله تعالى -كذلك تكلم باصطلاح القدماء حيث 
صرّح بأنَّ جمع في كتابه الآثار الصحيحة عن الصادقين -عليهم السلام ؛ إذ من 


.١‏ في المصدر: «عمّن» بدل «عن عدل». 

". فى النسخة: «لف» وهو رمز إلى ما أثبتناه. 

فى اليطة اعم وهو رمد إلىيها قا 

؟. مشرق الشمسين (المطبوع مع حواشي الخواجوئي). ص76 - 0. وفي طبع البصيرتيء 
ص 113 77١‏ مع تلخيص, وعنه في الفوائد المدثية, فى ا 


الكل شرح تهذيب الأحكام 


المعلوم أنّكثيراً من رجال أحاديث كتابه داخلون فى صنف الضعفاء. وكذلك علم 
الهدى في القارة السقو له عكد رارقا وك1 لف الكقى (فجمهة الل قال + تصينت 
قالدزرا حمعت العضابة على تصحيح ما يصمّ عن ا وقد استفدنا من كلام 
رئيس الطائفة في أوّل كتاب الاستبصار أَنّه أطلق الصحيح على معانٍ ثلاثة: أحدها 
الحديث الذي قطعنا بوروده عن المعصوم. 

وثانيهما هذا المعنى مع قيد زائد وهو أن لا يكون له معارض أولى بأن يعمل به. 

وثالئها الحديث الذي قطعنا بأنّ مضمونه حكم اللّه في الواقع. 

وأطلق الشيخ ‏ رحمه اللّه تعالى -الضعيف على معان ثلاثة تقابل المعاني 
المذكورة للصحيح. ومن مواضع إطلاقاته ما يجيء في حكم المذي حيث قال في 
حقٌّ خبر مأخوذ عن كتاب أحمد بن محمّد [بن] عيسى عن محمّد إبن] إسماعيل 
بن بزيع عن الرضا -عليه السلام -: «فهذا خبر ضعيف شاذً» ' فجعل الشذوذ دليلاً 
على ضعقة:وملخصه أن له مغارضا اولى بان يعمل بة. 

وثانياً: إن هذا الاصطلاح الجديد إِنّما ينفع لو دل دليل على جواز العمل بخبر 
الواحد الخالي عن نوعي القرينة المذكورين سابقا ولم يدل. 

وثالثاً: إنّ هذا الفاضل _رحمه الله تعالى -صرّح في ما نقلناه سابقاً عن رسالته 
الوضيزة يا ب الكتتب الأريفة ناكو ذذيه الأول اليقداولة بين قذهاننا وزادت 
عليها بالتهذيب والتّبُويب" وقد عَلِمتَ أنّ الأصول المتداولة كانت معتمدة عليها. 
فيكون الكتب الأربعة كذلك . 


.175--5٠ قد سبق فى ص‎ .١ 
.1 1 ص 18. ح‎ .١ تهذيب الأحكام. ج‎ ." 
فى هامش النسخة: مصدر باب التفعيل... من الباب.‎ ." 
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ورابعاً: إنّ هذا الفاضل ذكر في كتاب مشرق الشمسين: 

المعتبر حال الراوي وقت الأداء لا وقت التحمّل, فلو تحمّل الحديث 
طفلاً أو غير إمامي أو فاسقاً ئمَ أدّاه في وقت يظنّ أنّه كان مستجمعاً فيه 
لشرائط القبول قبل؛ ولو ثبت أَنّه كان في وقتٍ غير إمامي أو فاسقاً ثم 
تاب ولم يعلم أَنّ الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها لم يُقبل 
حتى يظهر ' وقوعها بعد التوبة. 

فإن قلت: إِنّ كثيراً من الُواة -كعليّ بن أسباط والحسين بن بشّار" 
وغيرهما -كانوا أَوَّلاً من غير الإماميّة ثمّ تابوا ورجعوا إلى الحقٌّ, 
والأصحاب يعتمدون على حد يثئهم ويثقون بهم من غير فرق بينهم وبين 
ثقات الإماميّة الذين لم يزالوا على الحقّ. مع أَنّ تاريخ الرواية عنهم 
غير مضبوط ليعلم أنه هل كان بعد الرجوع أو قبله, بل بعض الرواة ماتوا 
على مذاهبهم الفاسدة من الوقف وكانوا شديدي التصلب ولم ينقل 
رجوعهم إلى الحقّ في وقتٍ من الأوقات أصلاً. والأصحاب يعتمدون 
عليهم ويقبلون أحاديثهم. كما قبلوا حديث علىّ بن محمّد بن رباح" 
وقالوا: إِنه صحيح الرواية ثبت معتمد على ما يرويه, وكما قبل المحقق 
في المعتبر رواية علىّ بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام -معللاً 
ذلك بأنّ تغيّره إنَماكان في زمن الكاظم -عليه السلام -فلا يقدح في ما 
قبله. وكما حكمّ العلامة في المنتهى بصحّة حديث إسحاق بن جرير, 

.١‏ في المصدر: + لنا. 


وهو لذ الثللاثة م وؤساء الواقفئة: 

قلت المسشقان فق تق كني عنليا تنا المولفة'افنى الشكر والجبرح 
والتعديل أنّ أصحابنا الإماميّة رضي اللّه عنهم -كان اجتنابهم عن 
مخالطة مَّن كان من الشيعة على الحقّ أوَّلاً ثم أنكر إمامة بعض الأمّة 
-عليهم السلام ‏ في أقصى المزاتياء وكانوا يحدرزون عن مج اسه 
والتكلّم معهم فضلاً عن أخذ الحديث عنهم: بل كان تظاهرهم بالعداوة 
لهم أشدّ من تظاهرهم بها للعامّة؛ فإِنّهم كانوا يتاقون' العامة 
ويجالسونهم وينقلون عنهم ويظهرون لهم أَنّهم منهم خوفاً من شوكتهم 
لأنّ حكام الضلال منهم. 

وأمّا هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإماميّة ضرورة إلى أن 
يسلكوا معهم على ذلك المنوال وسيّما الواقفة, فإنّ الإماميّة كانوا في 
غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم حنّى أَنّْهم كانوا يسمّونهم بالممطورة - 
أي الكلاب التي أصابها المطر . وأَئمّتنا -عليهم السلام_لم يزلوا 
ينهون ' شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم ويأمرونهم بالدعاء عليهم في 
الصلاة. ويقولون نهم كفار مشركون [زنادقة و] إنهم شر من النواصب. 
وإِنّ من خالطهم وجالسهم فهو منهم. وكتب أصحابنا مملوّة بذلك كما 
يظهر لمن تصفح كتاب الكشّي وغيره. 

فإذا قبل علماؤنا سيّما المتأخَّرين منهم رواية رواها رجل من ثقاة 


.١‏ في المصدر (ط البصيرتي): «يلاقون» وفي المطبوع منه مع تعليقات الخواجوئي: «يتلقون» 
والمذكور في المتن موافق للفوائد المدنيّة والوسائل أيضاً. 
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أصحابنا عن أحد هؤلاء وعوّلوا عليها وقالوا بصحّتها' لابدّ من ابتنائه 
على وجه صحيح لا يتطرّق به القدح إليهم. ولا إلى ذلك الرجل الثقة' 
الزاوق عت هذا حالدة كان ركون سماعة من قبل عدوله عدن الضق 
وقوله بالوقف, أو بعد توبته ورجوعه إلى الحقّ, أو أن النقل نما وقع من 
أصله الذي ألّفه واشتهر عنه قبل الوقف, أو من كتابه الذي [ألّفه] بعد 
الوقف ولكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم 
الاعتماد؛ ككتب علىّ بن الحسن الطاطري. فإنّه وإن كان [من] أشدّ 
الواقفيّة عناداً للإماميّة إلا أن الشيخ شهد له في الفهرست بِأنّه روى كتبه 
عن الرجال موثوق بهم وبروايتهمء إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة. 
والظاهر أَنّ قبول المحقّق -طاب ثراه -رواية عليّ بن أبي حمزة مع 
دي فى وني الناعا اك علي يا زر اهز من كرنها متدولة 
بن أجل وم ا لدكتية لقان اسل من اسعات الوك 
وكذلك قول العلامة بصحّة رواية يخان بن جرير عن الصادق عليه 
السلام ناكاته "كان هن أصحاتيه الأجتول أيضاً وتأليف أمقال .نولم 
أصو لهم كان قبل الوقف لأنّه وقع في زمان الصادق عليه السلام. 
فقد بَلّغنا عن مشايخنا _قدّس الله أرواحهم_أَنّه كان من دأب أصحاب 
الأصول انهه !اهؤام العو الكعة ددهم الملا سكديا باددرا 


.١‏ بعدها في المصدر: مع علمهم بحاله. فقبولهم لها وقولهم بصحّتها. 
؟. في النسخة: لثقة. . 
". فى المصدر: + ثقة. 


0 شرح تهذيب الأحكام 
إلى الباق أضولهم كن له يعوضي له' نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي 
الأيّام وتوالي الشهور والأعوام, واللّه أعلم بحقائق الأمور'. انتهى 
كلامه. 

ومن المعلوم أنّ خلاصة ما ذكره من الاختلاف عمّا لا يعتمد عليه جارية فى 
مؤلّفي الكتب الأربعة. فكيف يُظّنَ بهم أنه خلطوا الالحادية فصي عراف 

الكتب الأربعة؟! 

وخامسا إِنَه' قد غفل عن تصريحات علم الهدى وعن تصريحات مؤلفي 
الكتب الأربعة في حقّ أحاديث الكتب الأربعة وأشباهها وقد تقدّم نقلها. وكيف 
يظنّ بهؤلاء الأجلاء الذين قصدوا تهذيب الكتب الأربعمائة ليكون ذخراً لهم يوم 

القيامة نهم خلطوها بغير الصحيحة. 

ويقانسا إن من تأمّل في سياق عبارات الكتب الأريعة يطلع على قرائن 
مقاميّة توجب القطع بأ كا قواها رمن امو فنانناة وبا كقير امن الرضطال 
المذكورين في أوائل الأسانيد إِنّما ذُكِرَتْ لمجرّد التبرّك باتّصال سلسلة المخاطبة 

اللسانيّة. 

وسابعاً: إِنّ الظاهر عندي أنّ سبب حدوث هذا الاصطلاح الجديد المخرّب 

لكثير من الآثار الواردة عن أصحاب العصمة _عليهم السلام -المأخوذة 072 

الأصول الممهّدة بأمرهم ليكون مَرجَعَ الشيعة في زمن الغيبة الكبرى أله أذهانهم 


.١‏ في المصدر: لثْلّا يعرض لهم. 

؟. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص05 -51, وفي ط البصيرتي. ص ”777 
774 وما بين المعاقيف منه. وعنه فى الفوائد المدئية. ص ١14-١147‏ ووسائل الشيعة, 
١‏ ص 7017 7١86‏ ْ 

". في هامش النسخة: أي بهاء الملّة والدين. 
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بكتب العامّة؛ فإنَ كثيراً من متأخَّري أصحابنا -كابن الجّنيد وابن أبي عقيل ومّن 
تأَخَّر عنهما _طالعوا كتب العامّة, وأخذوا منها ما أعجبتهم. وأدرجوه في كتبهم 
الكلامية وَالأْصْوْلية والفتوقة: سحت أن العلامة الحلى بعدما َعَم جوز العمل بير 
الواحد وجواز التمسّك بالأمارات الظَنّيّة في نفس الأحكام الإلّهيّة, وعَلِمَ أنّ هذا 
المعنى كثيراً ما ينتهي إلى اختلاف المجتهدين في الفتاوي ' سلك مسلك العامّة في 
هذه المسألة في كتبه الأصوليّة فقال: 
إذااوفدت خضحة بين رعلين ركاالتميفنها الفقلاق الختتهادهنا 
يتصبان ريخلا بالتالحكه ينهم فإذا حك للعدهنا على الاشريحن 
على المحكوة غلية ترك العمل باجتهادنفسه والأخذ بي حك الرجل 
الثالث؛ لأنّ الحاكم نْصِب لفَصْل الخصومات وإلآ لزم تعطّل الأحكام. 
وقال: فتوى المفتي ينقض وحكم القاضي لا ينقض إلا بمعارض قاطع؛ 
دنفي نط اللخضوناك " 
وقد ظهر لي من التتبّع أن أَوّل من أجرى اصطلاحات العامّة في كتبنا ابن 
الجنيد وابن أبي عقيل ثم الشيخ المفيد مدح تصانيفهما عند أصحابه. ومنهم علم 
الهدى ورئيس الطائفة فانتشر طريقتهما بين الخاصّة , ثم العالامة ‏ رحمه اللّه زاد 
عليهما حتّى التزم كثيراً من قواعدهم الأصوليّة . 
وثاننا: النموائزرت اللخباوعى الاق الأطيان علي البللام عراله لأ جور 
الاعتماد في القتيا والعمل إلا على قطع ويقين وبصيرة بأنّ هذا حكم الله أو بأنّ 
هذا ورد عنهم -عليهم السلام -. وقد ذكرنا جملة كافية منها في الفوائد المدئية . 
١‏ .كذا ضبطها في النسخة: 
". عنه مختصراً ذ في الفوائد المدئية. ص 114. 
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ومن المعلوم المتّفق عليه أنّ خبر الواحد لا يفيد شيئاً من القطعين: فلا يجوز 
الاعتماد عليه. فلا طائل تحت هذا الاصطلاح الجديد'. 

وقد سمعت عن بعض مشايخي أن اخبار العامّة كانت من اخبار الاحاد وكانت 
مشتملة على أنواع من القصور والعلل والاضطراب من جهة السند والمتن. فلذلك 
هم قسّموا أحاديثهم بأقسام شتّى واصطلحوا على وفق ما وجدوا فى أحاديثهم 
من أنواع القصور. ودوّنوا علماً سمّوه دراية الخد وك اقيق أقبناء احناتان: 
ولتحقيق ما يجوز عندهم العمل به وما لا يجوز. 

ثم بعض المُتأخَّرين من أصحابنا كالعلامة الحلّي نسج على منوال بعض 
تقسيماتهم في أحاديث أصحابنا كالتقسيم الرباعي المشهور, : نه الفسهيد الات 
توعيه |للدتفان - الف رمال في دراية الحديث وشرحها وأجرى تقسيماتهم 
كلها إمّا بأدنى تصرّفي أو من غير تصرّفيٍ في أحاديث أصحابنا. 

وقدماؤنا لم يحتاجوا إلى هذه الاصطلاحات '؛ لأ موك كالما رومن 
العيون الكافية الصافية غير الناقدة. وكذلك نحن لما بيّناه. فلا طائل تحتها؛ لأنّ 
معاني تلك الاصطلاحات غير موجودة في أحاديث أصحابنا . 

وبالجملة, قد علمنا من الأدلة النقلية والعقليّة المتقرّمة أنه كانت عند قدمائنا 
لبوا حي رون اتات اعد اق ملام دا اق ليها 
ممهّدة لعمل الطائفة بها في زمن الغيبة الكبرى. فمن زعم أنّ الأئمّة الثلاثة 


56 هامش النسخة: أي تقسيم الأحاديث بالأقسام الأربعة من الصحيح والحسن والموتّق 
والضعيف: 

؟. في هامش النسخة: بل العمل بهذه الاصطلاحات مخرّب لبنيان الروايات الواردة عنهم 
-عليهم السلام -كما لا يخفى على المتأمّل الفطن. 
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مرعنهم الله تغاق بنخلطوا أخادية الأضو ل المجويعة يديرها فى كنيهم الأريعة 
- ومن المعلوم أَنّهم لم ينصبوا علامة مميّزة -فقد نسب إليهم تخريب الدين, 
ومعلوم أنَّ قصدهم إرشادالمسترشدين . 

وبالعملة أنا قد طعا عاد تايان أحاذيت الكت الأريعة ونظائوهًا مأحوذة 
من سول قرماتنا التقيل علييا: ذلك ترق كيرا ما تين الطائقة يشم 
بالأحاديث التي في أسانيدها رجال ضعفاء. ويطرح ما يعارضها من الأحاديث 
اللفالمة أمائيدها عن ذلك فالواجي على اللبين يدها احاط حبرا بها جققناه أن 
لا يلتفت إلى هذا الاصطلاح, نعم لو فحص عن أحوال الرجال لترجيح بعض 
الأخبار على بعض عند التعارض. وليحصل له زيادة اطمينان بصحّة الأحاديث 


لكان ضؤاياً. 
وإن كان بعض الناس في شاك وريبٍ مما ذكرناه بعدما تلوناه فلك أن تقول في 
حقه: 


إذا لم تَكّنْ للمرء عينٌ صحيحةٌ فلاغروَّأن يرتاب والصبحٌ سُعْفِدُ' 

و«ذلك فضل 1" يؤتيه من يشاء». و«للحروب رجال. وللثريد رجال». أو 
تقول قد حقّق في موضعه: إن البداهة والنظريّة مما يختلف باختلاف الأشخاص 
وباختلاف الأحوال لشخص واحد. و«كلّ مُيَدلِما خَلِق لَدُ». 


.١‏ استشهد بالبيت في هذه المصادر ولم يذكر قائله: مفتاح العلوم للمكاكين: عن ان 
خاتمة مباحث ادوات القصر من القسم الثالث؛ الطراز لاسرار البلاغة وعلوم دقائق الإعجاز. 
ج؟. ص ١67‏ في مبحث الأمر؛ نفسير حمى, في تفسير أية 07 من سورة القلم؛ عمدة القارى, 
ج, ص "! أضواء البيانء ج8/. ص 7 في تفسير أية 1 من سورة الحشر. واورده ايضأ في 
الفوائد المدئية. ص ١609‏ و .67١‏ 


الفائدة الثامنة' عشرة: بعد أ قالطال كسد لجار عاد 
والتني الزباعى" الكهوويل فيه مغريب كتيزمن الآقاز الواوداة:عن اصات 
العصمة -عليهم السلام فَحَرييٌ بنا أن نعتمد على التقسيم الثلائي الذي مرَ نقله 
عن رئيس الطائفة وعن المحقّق الحلّي ' - رحمهما الله تعالى . وهو أن الخبر 
الغو المتوا نوهو المراة تتشي الوااسة متقنب: إلى افساء كلاتة :كنت دلت 
القزيبةالموجية للقطم على أن مضمونه حكم الله فى الواقم:«وقنيم :دلت القتررينة 
الموجبة للقطع على أن ورد الحديث من المعصوم ولم تدلّ على أنَّمضمونه حكم 
الله في الواقع لاحتمال وروده من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة, وقسم خالٍ عن 
نوعي القرينة“. 
ثم القرينة الموجبة للقطع بصحّة أحاديث أضحابنا بفضل الله تعالى وبركات 

أتقتنا عليه البنلاء -كثيرة: 

منها وجود الحديث ف ىكتاب من لا يحضره الفقيه؛ لأا نعلم علماً عاديا بن ما 
كَذِبَ مصئّفه في ما اع ا ل كو اه بن الأضول النتعدة 
عليها المجمع على صحّتها. 

ومنها وجوده في الكافى للإمام ثقة الإسلام؛ لأنّا نقطع قطعاً عاديا نه ماكَذِبَ 
فن هنا امن صخ كل أعاديف العائق: 

ومنها عمل رئيس الطائفة 7 نا نجزم جزماً عاديا أنه ماكذب في ما ادّعاه. 


هذا هر المواته وقن الشعة انالف 

قن هاشن اللسيخةء هد الفقرة عطف تفسيري لقوله: «الاصطلاح الجديد». 
3 زاح ص .1١‏ 

؛. في هامش النسخة: وهو المسمّى بالضعيف, والقسمان الأوّلان بالصحيح. 
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وقد تقدّم. 

ونتها القزائن التقامية الموجبة للقطع بأنّه مأخوة من أصل مخصوص قدعلمنا 
صحّته. وهذه القرينة واضحة في أكثر أحاديث أصحابنا. 

ومنها عِلْمنا بن رُواته كانوا محترّزين عن الافتراء في باب رواية أحكام الله 
تعالى, وهذه القرينة الأخيرة في رواة أصحابنا وافرة» وهذا المعنى أعمٌ بحسب 
التحقّق من وجه من العدالة المفشرة بملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة 
المذكورة في كتب العامّة وكتب جمع من متأخَّري الخاصّة المعتبرة في باب 
الشهادة وباب إمام الجماعة عندهما. 

وكذلك أعمٌ بحسب التحقّق من العدالة المركبة من أمر وجودي وأمر عدمي 
-أعني المواظبة على الصلوات وأن لا يظهر ارتكاب كبائر المحرّمات وهي 
المعتبرة في البابين عند قدمائناء وهي المستفادة من روايات أصحابناكماسنحققه 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 


1,5 شرح تهذيب الأحكام 
[سبع عشرة فائدة في خصوصيات الأسانيد] 
وبغدمافرخنا عن ذكر القوائدالمتعلفة بضكة أحادية الكتب الأريكة وتظاترنها 

فينبغي أن تعفل يذكر الفوانىالسعلي تسو حسمتو ضكات اسائيد أحاديث 

أصحابنا فلنتبارك في أوّل كل فائدة بذكر كلام بعض مشايخنا : ثم نذكر في ذيله إن 

شاء الله تعالى ما يخطر ببالنا من رد وإحكام. 

الفائدة الأولى #ذكرسيفا اناف ماه الى درسم دهان ده 

اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف 
أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة. وهي الصحيح والحسن 
والمونّق والضعيف. واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في 
تعريف هذه الأقسام وبيان المراد منها. 
فقال الشهيد ' في الذكرئ: الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل 
إمامي. 
والحسن ما روه الممدوح من غير نص على عدالته. 
والمويّق ما رواه من نَصَّ على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمّى القوي. 
قال: وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال 
أو قطع . وقد يراد بالقويّ مرويّ الإمامي غير المذموم ولا الممدوح أو 
مروي المشهور في التقدّم غير الموثق والضعيف يقابله. وربّما قابل 
الضعيف الصحيح والحسن والموثق. 
وأورد والدي ‏ رحمه اللّه على تعريف الصحيح أنّ إطلاق الاتصال 


.١‏ كتب تحتها فى النسخة: الأوّل. 
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بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعاً. وعلى 
تعريفى الحسن والموّق أَنّهما يشتملان' ما يكون فى طريقه راو واحدٌ 
باح الرضفيق ضمت لتاقو قراف كن النتررتات اللانة قيووا أخز 
ليسلم ممّا أورده عليها؛ فعرّف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده 
إلى المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه 
شذوذ. 

وعرّف الحسن بما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم 
مقبول من غير نص على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون 
الباقي بصفة رجال الصحيح. 

وعرّف الموتّق بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع 
فساد عقيدته ولم يشمل باقيه على ضعف . 

وقال في تعريف الضعيف: إِنّه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة. 
وكلامه في ما عدا الصحيح جيّدٌ وأمّا فيه فيرد عليه وعلى الشهيد أيضاً 
وله أن” قيد العدالة مُغْنِ عن التقيبد بالإمامي؛ لأنّ فاسدٌ المذهب لا 
يتف اند الة نه عقو اله ل قم عرق قو رمن هررق 1 
يجامع فساد العقيدة قطعاً وادّعاء والدي ‏ رحمه الله في بعض كتبه 
توقف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد 
الفاعل كونها معصيةً عجيب!. وكأنّ البناء في تخيّل الحاجة إلى هذا القيد 
على تلك الدعوى. والبرهان الواضح قائم على خلافها. ولم أقف 


١14 
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للشهيد على ما يقتضي موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضاً إليها. فلا 
ندري إلى أيّ اعتبار نظر؟! 

ويرد عليهما ثانياً: إنّ الضبط شرط في قبول خبر الواحد, فلا وجه لعدم 
التعدض له في التعريف. وقد ذكره العامّة في تعريفهم وسياً تي حكايته. 
ولوالدي ‏ رحمه الله تعالى -فى يبان أوصاف الراوي تتبيه' على 
المقتضي لتركه؛ ان لكر وص الطيط قال: وفي الحقيقة اعتبار 
الفدالة يني غر هنا أن الحدل:[لا] خارف بزواية اها لبس ستضبوظ 
على رحد المسورء لذكرويا كيد أ وغوه علق الناد#صيفعن عاذ الوم 
-حيث إِنْهُم يلتزمون لذكر' الضبط في شروط قبول الخبر. 

وفي هذا الكلام نظر ظاهر؛ فإنّ منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا 
ريب فيه. وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منهاء بل المقصود به" 
السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ 
كا ستوانن ال سولج وعة قلات ين لكر رعاة لاسر أن الفبدار 
امف ماوت" باعل إلى أبواع الرؤا يك وفها تقر ان الروائة نين 
الكتاب قليل بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح. 
ويبقى الكلام على الزيادة الواقعة في آخر التعريف _أعني قوله: «وإن 
اعتراه شذوذ»-, فقد ذكر في الشرح أنه نه بذلك على المخالفة لما 


تلن النعد ريق 
فى المعلد دكن 
المصة منه. 
. في المصدر: يتفاوت. 
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اصطلح عليه العامّة؛ حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ, 
وقالوا فى تعريفه: «إِنّهِ ما اتتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم 
5100 

وانعتوؤوا بالبزلامة من" الشذ وها رواء التقةمخالنا لما ؤواء الناسة 
قلا بكرن ضحيها. ومن الفله غكا فيه اشاق تكوية قاوعة يفدرهها 
الماهر في الفنّ كالإرسال في ما ظاهره الاتّصالء ولا ينتهي المعرفة بها 
إلى حدٌ القطع. بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظنٌّ أو يوجب 
التردّد والشكٌ. 

قال: وأصحابنا لم يعتبروا في حدّ الصحيح ذلك. والخلاف في مجرّد 
الاصطلاح وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذّ والمعلل. ونحن قد لا نقبلهما 
وإن دخلا في الصحيح. 

وقال في اخر بحث المعلل: العلة عند الجمهور مانعة من صحّة الحديث 
على تقدير كون ظاهره الصحّة لولا ذلك. ومن ثم شرطوا في تعريف 
لخدي كمن المتتيتوأنا أسيغا عااقلم بعكرطر | بايا مقا 
وحينئذٍ فقد ينقسم الصحيح إلى معلّل وغيره وإن رد المعلّل كما يرد 
الصحيح الشاد. 

واتفق له في هذا الباب نوع توهّم, فذكر الشادٌ في جملة ما اشتركت فيه 
أقسام الحديث الأربعة من الأوصافء والمعلّل فى عداد ما اختصٌّ 
55 | 

ثم إنّه ذكر المضطرب أيضاً مع المعلّل في المختصٌ بالضعيف ولم 
يتعرّض لبيان حال الاضطراب في قضيّة المنع من الصحّة بالتصريح, 
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وبعد نصّه على عدم مانعيّة العلّة يحصل الشكٌَ في استفادة مانعيّة 
الاضطراب من مجرّد ذكر المضطرب في عِداد المختصّ بالضعيف, 
فيحتمل أن يريد من الضعيف فيه ما أراده في المعلّل وهو عدم القبول. 
وقد وقع في أثناءكلامه التصريح بهذا الحكم حيث قال: «إِنّ الاضطراب 
مانع عن العمل بمضمون الحديث». ولعلّ فيه إشعار بمضاهاته للمعلّل, 
وذكر في جملة هذا البحث: «أَنّ الاضطراب مشروط بتساوي الروايتين 
المختلفتين في الصحّة وغيرها من موجبات الترجيح لإحداهما على 
الأخرى». وظاهر هذا الكلام يعطي عدم المانعيّة من الصحّة أيضاًلكنّه 
محتمل لإرادة الصحّة المنتهية إلى محل الاضطراب إبالنظر إلى ما يقع 
منه في السند فإنّهم يستعملونهما في نحو هذا المعنى كما سنذكره. 
وبالجملة, فلكلٌ من احتمالي إرادة المانعيّة من الصحّة وعدم إرادتها 
وجه. 

أمّا الأول فلتصريحه في بعض كتبه الفقهيّة فقال: «إنّ الاضطراب في 
الإسناد يمنع من صحّة الرواية». 

وأمّا الثاني فلأنٌ ظاهر تعريفه للصحيح يقتضيه؛ إذ هو متناول 
للمضطرب إذا اتّصلت روايته إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي إلى 
آخر التعريف . ولأنّ له في موضع آخر من الكتب الفقهيّة كلاماً يكاد 
أن يكون صريحاً في نفي المانعيّة من الصحّة, وأنّهِ نما يمنع من القبول 
حيث قال: «إنّ اضطراب المتن' يُلْحِق الخبر الصحيح بالضعيف كما 
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حقّق في دراية الحديث». وحينئذٍ فالمناقشة متوجّهة إليه على كلّ حال. 
إِمّا تاسطرانن كلو وإِمّا بانتقاض تعريفه للصحيح في طرده 
بالمضطرب. 

وأقول: الذي يقتضيه النظر والاعتبار في هذا المقام أَنّ مدار تقسيم 
الحديث إلى الأقسام الأربعة على رعاية حال الرواة وصفاتهم التى لها 
كل دفي قرول رواب وعدعهد و أر مقاطل رصق ساحن مسقا 
وصقَّي العدالة والضبط في جميع , رواة الحديث مع اتّصال روايتهم له 
بالمعصوم. فيجب حينئذٍ مراعاة الأبوو لشاف لذلك. ولا ريب في' أن 
الشذوذ بالمعنى الذي فسّره به وهو ما روى الناس خلافه _لا منافاة 
فيه بوجه. 

نعم. وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض وطلب 
المرجّح. وظاهر أنّ رواية الأكثر من جملة الرشعات: فيطرح الشادً 
بهذا الاعتبار. وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا: إنَها مناط وصف 
الصحّة. كما لا يخفى. 

وأمّا عدم منافاة العلّة فموضع تأمّل من حيث إِنّ الطريق إلى استفادة 
الاتّصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد انقطاع 1 
الرواية من جهة السّماع والقراءة في القرائن الحاليّة الدالّة على صحّة 

في الكتب ولو بالظنء ولا شك أن فرض غعَلَبّة الظنّ بوجود الخَلّل أو 
تساوي احتمالي ' وجوده [وعدمه] ينافي ذلك. وحينئذٍ يقوى اعتبار 
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انتفاء العلّة في مفهوم الصحّة. 
ودعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيّز المنع؛ لأنّه 
اصطلاح جديد كماسنوضحه. وأهله محصورون معروفون. 
فالتعويل ' في هذه الدعوى إِمّا على ظاهر تعريف الشهيد وما في معناه 
باعتبار عدم التعرّض للتقيبد بانتفاء العلّة. وما على وصفهم الأخبار 
التعالة الضكة 
وكلا الوجهين لا يصلح لإثباتها؛ ما التعريف فلما عرفت من قصوره 
عن إفادة ما هو اهم من ذلك فكيف يؤمن قصوّره في هذه المادّة ايضا. 
وأمّا الوصف فالحال يشهد بوقوعه حيث يتّفْق عن غفلة وعدم التفات لا 
عن قصد وشعور بالعلّة واعتماد بعدم ' تأثيرها. وهذا بيّن لمن تدبّر. 
وبقي الكلام في حكم الاضطراب. ولابدٌ من بيان حقيقته أَوّلاً وقد ذكر 
والدي - رحمه اللّه - في شرح بداية الدراية: أنّ الحديث المضطرب 
هو ما اختلف راويه فيه. فيروى مرّة على وجه. شورق على وجه 
مالف له: 
ثم قال: ويقع في السنديان يرويه الراوي تارةً عن أبيه عن جدّه مثلاًء 
وتارةً عن جدّه بلاواسطة, وثالثةَ عن ثالثِ غيرهما.ء كما اتّفق ذلك في 
ووانة أخر اللوتعطيان اللمعلهيو الوبابالقط المصدن بره سيف 1 
جد النضاةةرردع كن الندن كن اعتبان الذي عند اميا هه بالتريدنة 
بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً أو بالعكس. 


.١‏ في المصدر: والتعويل. 
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وها لذكرة فىبييان اضطرات النكن كته وإن كان وقوه قد أخيمارنا 
الخالية من مقتضٍ للضعف سواه غير معلوم, وليس للبحث عن الواقع في 
ماضعف بغيره طائل. 

وأمّا بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال: أمّا أوّلاً: فلأنّه اعتبر فيه 
وقوع الاختلاف على ثلاثة أوجد, وصرّح في بعض كتبه الفقهيّة بأنَ 
«رواية الراوي عن المعصوم تارةً بالواسطة و أخرى بدونها اضطراب 
في السند يمنع من صحّته». 

وقد أشرنا إلى هذا الكلام آنفا وهو يقتضى الاكتفاء فى تحقّق 
وأمّا ثانياً: فلن تمثيله للاختلاف الواقع على الأوجه الثلاثة التي ذكرها 
بالحديث المرويّ عن الَِّيَ -صلَى الله عليه وآله -غير مطابق لما في 
دراية حديث العامّة, مع أنّ رواية الحديث المذكور إِنّما وقعت من 
طرقهم, وهي الأصل في هذا النوع من الاضطراب كغيره من أكثر أنواع 
الحديث؛ فإِنّها من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في حديثهم فذكروها 
بصورة ما وقع. واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم, 
واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي 
منها كثير على حكم محض الفرض . 

ولا يخفى أنّ إثبات الاصطلاح للمعنى بعد وقوعه وتحقّقه أبعد عن 
التكلّف' واحتمال الخطأ من إثبات المعنى للاصطلاح بعد وقوعه 


.١‏ فى النسخة: التكليف. 
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وتحقّقه. وأنّ البحث عمًا ليس بواقع واتّباعهم في إثبات الاصطلاح له 
قليل الجدوى. بعيد عن الاعتبار, ومظنّة للإيهام, هذا . 

وصورة الاضطراب الواقع في سند الحديث المذكور على ما حكاه 
بعض محقّقي أهل الدراية من العامّة أنَ أحد رواته رواه تارةٌ عن أبي 
غمرومحكد بن خريت عن ده عريت بسائر الأسناد:وتارة عن ابى 
عمرو بن حريث عن أببه بالإسناد: وثالئة عن أبي عمرو بن محمّد بن 
عمرو بن حريث عن جدّه حريث بن سليم بالإسناد. ورابعة عن أبي 
عمرو بن حريث عن جدّه حريث, وخامسة عن حريث بن عمّار 
بالإسناد. وسادسة عن أبي عمرو بن محمّد عن جدّه حريث بن 
سليمان. وسابعة عن أبي محمّد بن عمرو بن حريث عن جدّه حريث 
رجلٌ من بني عذرة. 

وقال بعد حكاية هذا القدر: إنّ فيه اضطراباً غير ما ذكر. 

وأمّا ثالثاً: فلأ منع الاضطراب الواقع على الوجه المذكور في كلام 
العامّة من صحّة الخبر وقبوله أمدٌ واضح لدلالته على عدم الضبط الذي 
هو شرطٌ فيهما. وبهذا علّلوا اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر, ولا ريب 
فيه كما لاشكٌ في عدم وقوع مثله في أخبارنا لاسيّما السليمة [من 
الضعف] بغيره. فالبحث عن حكمه [و] بيان منعه من الصحّة لاطائل 
وأقانا تمه على الويهه الذي ذكرةوالدي درحية الله _وتخوضصاً 
المصرّح به في بعض كتبه الفقهيّة. فدعوى منعه من الصحّة أو القبول لا 
يساعد عليها اعتبار عقلي ولا دليل نقلي, وقد احال معرفة وجه المانعيّة 
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في ما ذكره في الكتب الفقهيّة على ما تقرّر في علم الدراية فعلم أَنّه 
توهّم, وربّما أعان عليه ما يتّفق في كلام الشيخ من ردٌ بعض الأخبار 
الضعيفة معلّلاً باختلاف رواية الراوي له. ويكون ذلك واقعاً في الإسناد 
على وجهينء والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد من التعليل 
حقيقه. 

نعم, يتّفق كثيراً في أخبارنا المتكرّرة وقوع الاختلاف في أسانيدها 
بإثبات واسطة وتركهاء ويقوى في النظر أنّأحدهما غلط من الناسخين. 
فيجب حينئذٍ التصفّح لمظانٌ وجود مثله ليعثئر على ما يوافق أحد 
الأمرين بكثرة فيترجّح لا محالة به. وما أظنّ وقوع الاختلاف على هذا 
النحو في طرق أخبارنا إلا ويمكن التوصّل إلى معرفة الرّاجح فيه بما 
أشرنا إليه من الطريق ولكنّه يفتقر في الأغلب إلى كثرة التفخقص 
والتصفّح, وإذاكان احتمال الغلط في النّسَخْ مرجوحاً في نظر الممارس 
المطلع على طبقات الُواة حكم لكلّ من الطريقين المختلفين بما 
يقتضيه ظاهره من ضكة وغيرهاء ولا يوئر هذا الالغتلاف شين لأ 
وواية لديف لوا مهار (يدنها أخوى امد مك قن سه غير 
مستبعد بحسب الواقع و مستت كود 

واستبعادٌ رواية الراوي بواسطة هو مستغن عنها مدفوءٌ بن من المحتمل 
وقوع الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسّر له المشافهة. وبأنّه قد يتّفق 
ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه فى بعض 
مشيخته. ويكون له أيضأكتب ثمّ يورد المتأخّر عنهما من كتب كلّ منهما 
حديثاً يرويانه معأ عن بعض المشيخة موصول الإسناد في محل إيراده 


اهن 
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من كتب المروي عنه مع اشتماله على ذلك الراوي؛ إِمّا لاختصاص 
الرواية عن المروق غنديه: أو إيقارا له وعد امكا لبعد قيهولا مسد ور 
وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارةً وبدونها أرق 

ومن المواضع التي هي مظنّة ذلك رواية أحمد بن محمّد بن عيسى لكتب 
الحسين بن سعيد, فإِنّه يشاركه في جملة من مشيخته, فإذا أورد الشيخ 
من كتب ابن سعيد حديثاً متّصلاً من طريق أبن عيسى عن بعض من 
يشتركان في الرواية عنه. وأورده في موضع آخر من كتب أبن عيسى 
صار مرويّا بالواسطة وبدونها. وبالجملة, فانتفاء الاضطراب في مثل 
هذه الصورة معنئّ وحكماً أظهر من أن يحتاج إلى بيان. 

وقد عُلم بما حرّرناه أن الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين: 
وهنا غير واقع في أخبارناء فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلى 
الاحتراز عنه. والآخر غير منافٍ للصحّة بوجه. فهو أجدر بعدم 
الاحتياج إلى الاحتراز عنه. 

فتحصّل ممّا حققناه في المقام أن المناسب في تعريف الصحيح أن يقال: 
هو متّصل السند بلاعلّة إلى المعصوم برواية العدل الضابط عن مثله في 
جميع المراتب. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ إطلاق الصحيح على سليم الطريق من الطعن 
وإن اعنراة إرسال أو قطع كما ذكره التهيد -رحمه الله -موضع بحث: 
وقد افق فيه لجماعة من المُتأخّرين توهم غريب, وشاركهم فيه والدي 
وتم الله -. فذكر في شرح بداية الدراية «أَنّه قد يطلق الصحيح على 
سليم الطريق من الطعن بما ينافي الاتّصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه 
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مع ذلك إرسال أو قطع». 

ثم قال: «وبهذا الاعتبار يقولون كثيراً: روى ابن أبي عمير في الصحيح 
كذا وفي صحيحته كذا مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة, ومثله وقع 
لهم في المقطوع كثيرأ». 

قال ': «وبالجملة فيطلقون الصحيح على ماكان رجال طريقه 
المذكووونى :فيه عدولا امامئة :وان التشمل على أر | شر رفك ذلك تحن 
أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المرويّة عن غير إمامي بسبب 
صحّة السند إليه, فقالوا: في صحيحة فلان ووجدناها صحيحة بمن عداه. 
وفي الخلاصة وغيرها: «أنّ طريق الفقيه إلى معاوية ببن ميسرة وإلى 
عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نَجِيح وإلى عبد الأعلى مولى ال سام 
صحيح مع أن النلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره, والرابع لم 
يونّقه وإن ذكره في القسم الأوّل. وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما 
يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّأ». قال: «وهذا كله خارج عن 
تعريفي الصحيح خصوصاً الأوَّل المشهور». 

أقول: [إنّ] من أنعم نظره في استعمالهم للصحيح في أكثر المواضع التي 
ذكرها عرف أنه ناش من قلّة التدبّر. وواقع في غير محلّه؛ إذ هو نقض 
للغرض المطلوب من تقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة, وتضييع 
لاصطلاحهم على إفراد كلٌ قسم منها باسم ليتميّز عن غيره من الأقسام, 
والأصل فيه على ما ظهر لي أنّ بعض المتقدّمين من المُتأخّرين أطلق 
الصحيح على ما فيه إرسال أو قطع. نظراًمنه إلى ما اشتهر بينهم من قبول 
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المراسيل التي لا يروي مُرِسِلُها إلا عن ثقة. فلم يرَ إرسالها منافياً 
لوصف الصحًّة '. وستعرف أنّ جمعاً من الأصحاب توهّموا القطع في 
أخبار كثيرة ليست بمقطوعة, فربّما انّفق وصف بعضها بالصحّة في كلام 
من لم يشاركهم في توهم القطع, ورأى ذلك من لم يتفطّن للوجه فيه 
فحسبه اصطلاحأواستعمله على غير وجهه. ثم زيدٌ عليه استعماله في ما 
اشتمل على ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقطع في منافاة 
الصحّة بمعناها الأصلي. فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين من إطلاق 
الصحيح في الاستعمال الطاري فكذا في معناهما. وجرى هذا 
الاستعمال بين المُتأخَّرين وضيّقوا به الاصطلاح, هذا. 

وما استشهد به والدي _رحمه اللّه في هذا المقام من الخلاصة وغيرها 
لا يصلح شاهداً؛ فإنٌ الغرض منه بيان حال الطرق إلى الجماعة 
المذكورين لا عنهم وإن وقعت العبارة فيه بكلمة «عن» في الأغلب. 
وذلك واضح لمن نظر . 

ثم إنّ إطلاق الصحّة على تلك الطرق المعيّنة استعارة لحظت فيها علاقة 
المشابهة بينها وبين طرق الأخبار الصحيحة في كون رجالهاكلها ثقات, 
والقرينة فيه واضحة, بخلاف قولهم «صحيح فلان» و«صحيحته» مع 
كون الطريق ضعيفاً؛ فإنّ إطلاق الصحّة فيه واقع على مجموع السند 
المفروض ضعفه. وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة. 


0 وقع هنا فى النسخة تشويش حيث وقع قوله: «متافياً لوصف الصححّة» بعد قوله: «وجوابيه 
أنّك إن أردت» (ص )١85‏ كما أ قوله: «أفادت سلامة سنده كلّه» (في واو كلام صاحب 
المنتقى. ص )١١١‏ وقع قبل قوله: «الثناء على محمّد بهده المدحة» (ص .)153١‏ 
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وقوله: «إنْهم يقولون كثيراً روى ابن أبي عمير في الصحيح) وَهْمٌ. وإِنّما 
يُقال: «روى الشيخ أو غيره في الصحيح عن ابن أبي عمير» مثلاً. وبين 
الصورتين فرقٌ ظاهر؛ فإنّ إطلاق الصحّة على طريق الشيخ إلى ابن أبي 
عمير نظير إطلاقها في الخلاصة على الطريق إلى الجماعة المجهولين 
وقد وفعت وضيفا لذلك القذ و المتن من السثك. 

وأا الصورة' التي ذكرها فالصحّة وقعت فيها لمجموع الطريق مع 
اشتماله على موجب الضعف, ولو وجد مثله في كلام بعض أوساط 
المُتأخَّرين فلا شكٌ أنه واقع عن قصور معرفة بحقيقه هذا الاستعمال. 
وما ذكره أخيراً من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصمّ عن أبان بن 
عثمان مع كونه فطحيّا ليس من هذا الباب في شيء؛ فإنّ القدماء لا علم 
لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة 
غلئ قنناق الخبر :وان اتعمل على ظريقة على نعف كما اهنا الينه 
سابقاً. فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميز باصطلاح أو غيره. 
فلك انلاوست تلك الآثارواسهات الأسانيف الاغاراضطة الحا خروة 
إلى تميز الخالى من اليب وتعيين البعيد عن الشكٌ, فاصطلحوا على ما 
قدّمنا بيانه. ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا 
ع القن عمال الدزى نو طاو د رحد الله: 

وإذا أطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق, 
وقد قوى الوّهم فى هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخنا 


أب المصدرالضورة: 


شرح تهذيب الأحكام 


فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحًّة الرواية عنهم 
واشتمالها على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ 
عنهم. وهم ثمانية عشر رجلاً ذكره الكشّي. وحكى كلامه في شأنهم 
جمع من المُتأخّرينء وأبان بن عثمان 58 الجماعة. ْ 

وتكرّر في كلام من تأخَر الطعن في أبان بالفطحيّة . وأوّل مَن ذكره -في 
ما يلور لق رمه الله دولويأتى ينامجودا لوَقمَ قل تحير النبول: 
لكنّه عزاه في المعتبر إلى الكشّي بطريق التنبيه على المأخذ بعد إيراده 
بعبارة تعطي الحكم به فعلم بذلك أَنّهِ وَهم؛ لأنّ المذكور في الكشّي 
حكاية عن علىّ بن الحسن بن فضّال أنّ أبان بن عثمان كان من 
الناووسيّة وعليّ بن فضّال فطحي فلا يقبل جرحه لأبان, على أنّا لو 
قبلناه باعتبار توثيق الأصحاب له كان أبان أحقّ يقبول الخبر لما علم 
من نقل الإجماع على تصديقه. فاللّازم قبول خبر أبان على كلّ حال. 
وقد تحدر متا أوعحناه أ الضكة اذا وقفت وضفا للحديث أفنادت 
سلامة سنده كلّه من أسباب الضعف, وكذا إذا وصف بها الإسناد بكماله, 
وهي في الموضعين جارية على قانون الاصطلاح المتحقّق. 

وأمّا إذا وصف بها بعض الطريق فهي استعارة مقترنة بها القرينة, ويبقى 
إطلاقها في صورة الإضافة إلى بعض الرواة على جملة السند مع اشتماله 
على موجب الضعف, وليس له وجه مناسب وإِنّما هو محض اصطلاح 
ناش عن توهّم كما بيّناه والأؤلى (فجره] رأساً لقُعده عن الاعتبار 
وإضراره بالاصطلاح السابق, وإن كان قد يكثر في كلام أواخر 


فوائد فى خصوصيات الأسانيد / الفائدة الأولى شل 


المُتأخّْرين استعماله فليترك لهم ويجعل استعمالاً مختصّأ بهم'. انتهى 
كلام صاحب المنتقى رحمه اللّه. 
وأقول أوّلاً: في ما نقلناه دليلٌ واضحٌ على أنه لا ينبغي أن يكون مناط الشريعة 
المحكمة المتقنة [على] هذه الخيالات والاصطلاحات الجديدة المضطربة 
الضعيفة, ومن المعلوم أنّ بُعد الغفلة والعدول عن الجادّة البيضاء والكتب القطعيّة 
الممهّدة من جهة أصحاب العصمة _عليهم السلام ليكون ذخراًللطائفة لاسيّما 
في زمن الغيبة الكبرى ينتهي الحال إلى ما ترى. 
ْ وثانياً: قد حقّقنا سابقاً" أنه لاطائل تحت هذا الاصطلاح المحدث وما يتفرّع 
عليه؛ إذ لا دليل على جواز العمل بخبر الواحد الخالي عن نوعي القرينة» بل الأدلة 
القطعيّة قائمة على عدم جوازه . 
وثالثاً إن وَل من ترك سلوك طريقة قدمائنا الأخباريّين ومالَّ إلى طريقة 
العامّ واصطلاحاتهم وقواعدهم الأُصوليّة والكلاميّة المستنبطان المجتهدانٍ 
الأقدمانٍ ابن الجنيد وابن أبي عقيل؛ ثمَ بعدهما أعجب طائفة من العرب هذا 
المسلك فطالعوا كتب العامّة وأدخلوا ما أعجبهم فى كتبهم الكلاميّة والأصوليّة 
والفقهيّة. وعمدة هذه الجماعة بعد الشيخ المفيد. العلامة الحلّي والشيخ الشهيد 
والفاضل المدقّق الشيخ علىّ وزاد عليهم الشهيد الثاني - رحمهم الله . فأجرى 
قواعد فنّ دراية الحديث في أحاديثنا مع انتفاء معاني قواعده في أحاديثناكما 
نقلناه عن ولده الفاضل - قدّس اللّه أرواحهم -. وليس السبب في ذلك إلا الغفلة 


.١‏ متتقى الجمان. ج .١‏ ص 1 - ١6‏ وما بين المعاقيف منه. 
؟. راجع الفائدة السابعة عشرة من الفوائد المتعلّقة بصحّة أحاديث الكتب الأربعة ونظائرها. ص 
؟ ١735-6‏ 


فل شرح تهذيب الأحكام 
والألفة ينا فى كنب العائة: والنيب فنهما عدّة التقية وشيوع طريقة الغناة فت 
النؤارين:والمتالين وغيرهها ومن التعلوة أن الال معد ورد الله اتفالن: 
ورايعا: اله لاحاجة لنا إلى سلوك هذه الطريقة؛ لبقاء الجادّة البيضاء ووضوح 
الطريق الذي سلكه قدماؤنا الأخباريُون في زماننا بحمد اللّه تعالى وبركات أَمّتنا 
-عليهم السلام. 
الفائدة الثانية: قال الفاضل المدقّق ‏ رحمه اللّه تعالى -في كتاب المنتقى: 
الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد. 
وهو قول جماعة من الأصولتّين ومختار المحقق أبي القاسم بن سعيد, 
والمستهووين امعان القاحرين الاكفاءنها: 
لنا أنّ اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها 
وظاهر أنّ تزكية الواحد لا تفيده بمجرّدهاء والاكتفاء بالعدلين مع عد 
إفادتهما العلم إِنّما هو لقيامهما مقامه شرعاً فلا يقاس عليه. 
حجّة المشهور وجوه: 
أحدها: أنّ التزكية شرط للرواية فلا يزيد على مشروطهاء وقد اكتفى في 
أصل الرواية بالواحد. 
الثاني: عموم المفهوم في قوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتبا فتتَبنُوا4 ١‏ 


.١‏ الحجرات (11): 7 وفى المصحف (وهى قراءة حفص عن عاصم): «فَتَبَيَنُواه. قال الطوسي 
في التبيان. ج *. ص 1937: : في تفسير آية يا أيّها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبيّنوا» (النساء: 44): قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً «فتتييُوا» (بالثاء) من الثبوت في 
الموضعين: ههنا وفي الحجراتء. الباقون «فتبيّنوا» من التبيين. فمن قرأ بالثاء من الثقبوت 
فإِنّما أراد التتتّت الذي هو خلاف العجلة. ومن قرأ بالياء والنون, أراد من التبيين الذي هو 
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نظراً إلى أَنّ تزكية الواحد داخلة فيه, فإذا كان المزكّى عدلاً لا يجب 
التتنتّت عند خبره, واللازم من ذلك الاكتفاء به. 1 

الثالت: أنّ العلم بالعدالة متعذّر غالباً. فلا يناط التكليف به. بل بالظن 
وهو يحصل من تزكية الواحد. 

والجواب عن الأوّل: المطالبة بالدليل على نفي زيادة الشرط على 
المشروط فهو مجرّد دعوى لا برهان عليها. وفي كلام بعض العامّة أن 
الاكتفاء فى التزكية بالواحد هو مقتضى القياس, ولا يبعد أن يكون النظر 
بكر الى جد الفح إن ادو رن قا لسر لسن ناهين 
المُنكر ين للعمل بالقياس. 

سلّمناه ولكن الشرط هو العدالة. والمشروط هو قبول الرواية, والتقريب 
معهما لا يتمّ وإن توهّم بعض المُتأَخّرين خلافه. فهو من نتائج قلّة 
التدبّر؛ لأنّ الواحد غير كافٍ فى الإخبار بالقبول الذي هو المشروط 
على هذا التقدير ليلزم مثله فى الاخبار بالشرط الذي هو العدالة. بل 
الذي يكفى فيه الواحد هونفس الرواية, والعدالة ليست شرطأً لها. 

وأمّا التزكية فإنّما هي طريق من طرق المعرفة بالعدالة. والطريق 
معرفة الشرط لا يسك شرط أ سلمنا ولكق زيادة الفحرظ ينهذا 
المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام 
الشرعيّة عند العاملين بخبر الواحد من أن تبيّن؛ إذ أكثر شر وطها تفتقر 
المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين. والمشروط 


جالنظر والكشف عنه حتّى يصمّ. والمعنيان متقاربان؛ لأنّ المثبت متبيّن. والمستبيّن مثبت. 


ايل شرح تهذيب الأحكام 
يكفي فيه الواحد. 
والعجب من توجيه بعض الفضلاء المعاصرين لدعوى عدم زيادة 
الشرط على المشروط بِأنّه ليس في الأحكام الشرعيّة شرط يزيد على 
مشروطه. 
وأعون من ذلك استبعاده للجمع بين الحكم بعدم قبول قول العدل 
الواحد فى التزكية والحكم بقبوله فى إثبات الأحكام الشرعيّة به كالقتل 
الخد الأمو ال قائلاً: إنّ ذلك غير 55 شرعاً. 
وليتَ شعري كيف يستبعد ذلك ويخيّل ' عدم مناسبته لقانون الشرع 
من عرف حال العدل في الشهادة وفي تزكية الشاهد؛ فإِنّ المعنى 
الذياستبعده فى تزكية الراوي متحقق فى الشهادة وتزكية الشاهد على 
0 : 4 
ألا ترى أن العدل الذي يثبت ' بخبره الأحكامُ الجليلة كالقتل وأخذ 
الأموال لوشهد لزيد بفلس يدّعيه على عمرو لم يثبت بشهادته وحدهاء 
وكذا لو زكى شاهدين به غير معروفي"العدالة من طريق آخر. 
والوجه الذي يدفع به الاستبعاد هنا قائم هناك بالطريق الأّؤْلى ؛؛ إذ لا 
شك أنّ عدالة الراوي أقوى حكماً من مثل هذه الدعوى ومن عدالة 
الشاهد بهاء فإذا لم يبعد عدم القبول ههنا مع ضعف الحكم فكيف يبعد 


.١‏ فى المصدر: يتخيّل. 
". في النسخة من دون نقطة الياء وكلاهما جائز. 
". فى ال لنسخة: معرّفى. 


؛. في المصدر: لطي اولي 


فوائد فى خصوصيات الأ سانيد / الفائدة الثانية ١‏ 


هناك مع قوّته. على أَنّ لعدم الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الراوي 
مناسبةً واضحة للحكم بقبول خبره'؛ وذلك لأنّ اعتبار الزيادة على 
الواحد فيه يوجب قوّة الظنّ الحاصل من الخبر وبعٌده عن احتمال عدم 
المطابقة للواقع الذي هو العلّة في اشتراط عدالة الراوي. وفي ذلك من 
الموافقة للحكمة والمناسبة لقانون الشرع ما لا يخفى. فلو صرف 
الاستبعاد إلى قبول الخبر في إثبات تلك الأحكام الجليلة مع الاكتفاء 
فى معرقة غدالة زاوريه" يقول" الواحة الموجيت لضع الظرة الخاضل 
نه وقزيه إلى سمال عد النظابنة لكان ادرب إلى ليوات رارق 
بالاعتبار عند ذوي الألباب, لاسيّما بعد الاطّلاع على ما وقع 
للمتأخَّرين من الأوهام في باب التركية وشهادتهم بالثقة لأقوام حالهم 
مجهولة أو ضعفهم مترجّح لقلّة التأمّل وخفّة المراجعة حيث اعتمدوا في 
التأليف طريقة الإكثار وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر وتحرير 
الاعتبار. 
ولول خشنية الاطالة لأوودث فق ذلك الغزاكب:وعسباك أن تقف غلى 
بعض الفوائد التي نبّهنا فيها على خفيّات مواقع هذه الأوهام لتتدرّب؛ 
0 إلى استخراج أمثالها التي لم تتوجّه إلى إيضاحها. 
وأهمّها ما وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بزيع. فإنّه قال في الخلاصة *: 


.١‏ فى المصدر: بخبره. 
3 0 المصدوة واي 
7 في لشي بقبول. 
50502 
60 0 النسخة: الخلاف!. 


امن شرح تهذ يب الأحكام 


«حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم, كثير العمل». والحال 
أنّ هذا الرجل مكهؤال بغر شلة ميل ووه قو :ضانهرواية واه الكمن 
تقتضي كونه من الواقفة, وحكاها العلامة بعد العبارة التى ذكرناها 
ووقها يشمت المينة. 1 

ومنشؤ هذا التوهّم أن حمزة عمّ محمّد بن إسماعيل الثقة الجليل؛ واتّفق 
فى كتاب النجاشى الثناء على محمّد ' بهذه المدحة التى هو أهلها بعد 
ذكر اليم استظرادكما في عادته. 1 

ثم إن السيّد جمال الدين بن طاوس حكى في كتابه صورة كلام 
النجاشي بزيادة وقعت منه أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي 
توهّماً. وتلك الزيادة موهمة لكون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة 
اختصار السيّد لكلام النجاشي. فأبقى منه هنا بقيّة كانت تُعِين على دفع 
النوهّمء والذي تحقّقنه من حال العلامة سرحمه اللّه أنه كثير الشتيّع 
للسيّد بحيث يقوى في الظنّ أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة 
لكلام السلف غالباًفكأنّه جرى على تلك العادة في هذا الموضع. 
وصورة كلام النجاشي هكذا: «محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ أبو جعفر 
مولى المنصور اب جعفرء وولد' بزيع بيثٌ منهم حمزة بن بزيع, كان من 
صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. كثير العمل, له كتب منهاكتاب ثواب الحجّ 
وكتاب الحجٌ». وموضع الحاجة من [حكاية] السيّد لهذا الكلام صورته 


.١‏ في المصدر: وردث. 


". فى النسخة: وُلْده. 
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هكذا: «وولد بريع بيت منهم حمزة بن بزيع» وكان من صالحي هذه 
الطائفة وثقاتهم كثير العمل». ولم يزد على هذا القدر. ولا ريب أَنّ زيادة 
الواو في قوله: «وكان». وترك قوله: «له كتب» سببان قويّان للتوهم 
الداكوروغضوصا الناى زقا ناعرو الفتدين فتى وله الى ححقه بسن 
إسماعيل ليس بموضع شك فعطفه على الكلام الأوّل من دون قرينة 
على اختلاف مرجع الضميرين دليل واضح على اتّحاده. مضافاً إلى أن 
المقام مقام بيان حال محمّد لا حمزة, وهذاكلّه بحمد اللّه ظاهر. 

وزتن أعحيب ا اثفق لو النعس رخني اللدد دقن هذا الباب اتفال فى 
شرح بداية الدراية: «إِنّ عمر بن حنظلة لم تنصٌ الأصحاب عليه بتعديل 
ولا جرح ولكنه حقق توثيقه من محل آخر», ووجدت بخطه رحمه 
الله د فى يفش مقردات فوائنة ما اورت «غمر بن حنظلة اغب مذكور 
بجرح ولا تعديل. ولكن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق - عليه 
السلام في حديث الوقت: إذن لا يكذب علينا». 

والحال أنّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق, فتعلقه به في هذا 
الحكم مع ما علم من انفراده به غريب, ولولا الوقوف على الكلام 
الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة. 
وذكر في المسالك ا الرقّي فيه كلام؛ وتوثيقه أرجح كما حقّق في 
فنّه», والذي حققه [هو] في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه وليس له 
في الفنّ غيرها. ظ 

وحكى السيّد جمال الدين بن طاوس -_رحمه الله في كتابه عن اختيار 


- ع 
الكشى أنه روى فيه عن محمّد بن مسعود. عن محمّد بن نصيرء 


يان 


شرح تهذيب الأحكام 


عن أحمد بن محمّد بن عيسى: أن الحسين بن عبد ربّه كان وكيلاً. وتبعه 
على ذلك العلامة فى الخلاصة؛ وزاد عليه الحُكم بصحّة الطريق. وهو 
إشارة إلى الاعتماد على التوثيق فإنّه يعوّل في ذلك على الأخيار, 
ومقام الوكالة يقتضي الثقة بل ما فوقهاء والمروي بالطريق الذي ذكره - 
على ما رأيته في عدّة نسخ للاختياربعضها مقرو على السيّد_رحمه الله 
-وعليه خطه أنّ الوكيل على بن الحسين بن عبد ربّه . نعم روى فيه من 
طريق ضعيف صورته: «وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد حدٌثني محمّد 
بن عيسى اليقطيني أن الحسين كان وكيلاً». وفي الكتاب ما يشهد بأنّ 
نسبة الوكالة إلى الحسين غلط مضافاً إلى ضعف الطريق. 

وبالجملة, فنظائر هذا كثيرة '. والتعرّض لها مع بيان أسباب الوّهم إفيها] 
لا يسعه المجال. 

والجواب عن الثاني ': أنّ مبنى اشتراط عدالة الراوي على أن المراد من 
الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع كما هو الظاهر من مثله. 
قضيّة الوضع في المشتقّ وبشهادة قوله [تعالى]: أَنْ تُصِيبُوا قَوْما 
ِجَهَالَةٍ موا على ما فم َادِِيَ» فإنّه تعليل للأمر بالتنتت. أي 
كراهة أن تصيبوا. 

ومن البيّن أن الوقوع في الندم بظهور عدم صدق المخبر يحصل من 
قبول إخبار [مَن] له صفة الفسق؛ حيث لا حجر معها عن الكذب,. 
فيتوقف قبول الخبر حينئذٍ على العلم بانتفائها عن المخبر به. والعلم 


.١‏ فى النسخة: كثير. 
". أي عن عموم المفهوم من الآية نظراً إلى أنّ تزكية الواحد داخلة فيه. 
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بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة. وفرض العموم في الآية على وجه 
يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث إإن] 
الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقّف قبول الخبر 
على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر به ضرورة أنّ خبر العدل 
بمجرّده لا يوجب العلم, وقد قلنا: إن مقتضاها توقف القبول على العلم 
بالانتفاء. وهذا تناقض ظاهر, فلابدٌ من حملها على إرادة الإخبار بما 
عدا ' العدالة. 

فإن قيل: هذا وارد على تزكية العدلين؛ إذ لا علم معه. 

قلنا: الذي يلزم من قبول تزكية العدلين هو تخصيص الاية بدليل من 
خارجء ولا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد؛ فإنها على هذا 
التقدير تؤخذ من نفس الآية. فلذلك يأتي المحذور. ومع هذا 
فالتخصيص لابدٌ منه؛ إذ لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد كما مر التنبيه 
عليه. وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب 
عن الوجه الأوّل من أنّ النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية 
الراوي إنّما هو إلى القياس ممّن يعمل به. ويشهد لذلك أيضاً أن مصنّفي 
كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأوّل من الحجّة في 
استدلالهم لهذا الحكم. وضميمة الوجهين الآخرين من استخراج بعض 
المعا صويو» 

والجواب عن الثالث:: أنّ اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط, 


". أي عن تعذّر العلم بالعدالة فى الغالب. 


١‏ شرح تهذيب الأحكام 
ودعوى أَغلبِيّة التعذّر فيه وفى ما يقوم مقامه لا وجه لهاء وربّما وجّهت 
بالنسبة إلى وضع الحائكة (من هذا البخث] وهوعدالة المناضين من 
رواة الحديث بأنّ الطريق إلى ذلك منحصر في النقل؛ والقَدْر الذي يفيد 
العلم منه عزيز الوجود, بعيد الحصول. وشهادة الشاهدين موقوفة في 
الأظهر على العلم بالموافقة في الأأمور التي تحقّق' بها العدالة وتثبت, 
وما إلى ذلك [من] سبيل؛ فإنّ آراء المؤلّفين لكتب الرجال الموجودة 
الآن سوى العلامة في هذا الباب غير معروفة؛ وليس بشيء؛ فإنٌ 
تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمرُ 
ممكن بغير شك من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة إلا أَنّها خفيّة المواقع, 
متفرّقة المواضع, فلا يهتدى إلى جهاته. ولا يقتدر على جمع شتاتها إلا 
من عظم في طلب الإصابة جهده. وكثّر في تصفّح الآثار كدّه. ولم يخرج 
عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده. 
وأمّاما ذكره جماغة من أن الغدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا 
الله وما هذا شأنه لا يتصوّر فيه إناطة التكليف بالعلم, فكلام شعريّ 
ناش عن قصور المعرفة 'بحقيقة العدالة, أو مبنيَّ على خلاف ضعيف في 
بعض قيودهاء وليس هذا موضع تحقيق المسألة. وقد ذكرنا مستوفى في 
غير موضع من كلامنا فليرجع إليه مَّن أراد الوقوف عليه. 
سلّمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجرّدها مفيدة للظنّ. كيف وقد 


.١‏ فى المصدر: تتحقق. 
؟. فى النسخة: معرفة. 
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علم وقوع الخطأ فيها بكثرة. وحيث إنّ هذا ممّا لا يتيسّر لكلّ أحدٍ 
الاطلاع عليه فالمتوهّم بحصول الظّنّ منها بمظنّة أن يعذر فيه. 

سلّمنا ولكن العَمَل بالظنّ مع تعذّر العلم في أمثال محل النزاع مشروط 
بانتفاء ما هو أقوى منه, ولا ريب أنّ الظنّ الحاصل من خبر الواحد 
الع النشليدت عد النه امن تركنة الو امه قن مكون حيلف مقا مضل ع 
أصالة البراءة أو عموم الكتاب. فلا يتم لهم إطلاق القول بحجَّيّة خبر 
الواحد. والخروج به عن أصالة البراءة وعمومات الكتاب. 

واعلم أنه قد شاع أيضاً بين المُتأَخَّرين التعلّق في التزكية بأخبار 
الآحاد. وهو مبنيّ على الاكتفاء بتعديل الواحد؛ إذ لا مأخذ له غير ذلك 
وإن سبق إلى بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له. فمن لا يكتفي 
في التعديل بالواحد لا يعوّل عليها. نعم هي عنده من جملة القرائن 
القويّة. 

ف إن للع بالفذالة دارا وى لالخلذف فها وه قور ف قلتي 
فلا حاجة إلى التعررّض لذكرها هناء وإنما ذكرنا هذا الوجه لما يترتّب 
على الاختلاف فيه من الآثر؛ فإنٌ جملة من الأخبار وصفت في كلام 
متأخّري الأصحاب. أو يتّصف على رأيهم بالصحّة وليست عندنابصحيحة. 
وإذا تقرّر هذا فاعلم أنّ الشيخ أبا جعفر ابن بابويه رضي اللّه عنه ‏ 
روى في كتابه شطراً من الأخبار عن زرارة بإسنادٍ ليس بواضح الصحّة 


.١‏ وقع هنا سهو من كاتب النسخة حيث كتب قوله: «مقوّرة في مظائّها» إلى قوله: «وجوابه أنّك 
إن أردت» (ص )١55‏ بعد قوله: «واتفق فى كتاب النجاشى» (ص )١1١1‏ وقبل قوله: «منافياً 
لوصف الصحّة» (ص 548 .)1١‏ 


على ما اخترناه؛ لأنّ في جملته الحسن بن ظريف ولم يستفد عدالنه 
إلامن شهادة النجاشي] وتبعه العلامة كما هو رأيه. لكن الذي يقوى 
في نفسي الاعتماد على الإسناد المذكور لأنّ رواية الحسن بن 
ظريف فيه وقعت منضمّة إلى رواية محمّد بن عيسى بن عبيد وعلىٌ 
بي ادامل يدعي :انض بن ذلك سن ارات الجبالة الذي 
يعرفهاالممارس ما أخرج الرواية في تلك الطبقة من حير الآحاد 
الصرفة. وسائر السند لا ريب فيه. فهو حينئدٍ وإن كان بحسب 
الاصطلاح خارجاً عن حدّ الصحيح لكنّه في الحكم من جملته '. انتهى 
كلامه_أغلى الله ققامة. 

والفاضل المتبحّر بهاء الدين محمّد العاملي ‏ ررحمه اللّه تعالى رد هذا الكلام 

حيث قال فى كتاب مشرق الشمسين: 

5 أكثر علمائناقدّس اللّه أرواحهم إلى أنّ العدل الواحد الإمامي 
كافٍ في تزكية الراوي. وأَنّه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في 
الشهادة. وذهب القليل منهم إلى خلافه. فاشترطوا في التزكية شهادة 
عدلين. واستدلٌ على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين: 
أل ما 7 العلامة -طاب ميته ا 


ل م شتراط العدالة ة ار 
ا شتراطها في الراوي؛ إذ' لو لم ؛ يشترط فيه لم ب ترط و عر فكت 


.17 - ١7 ص‎ .١ منتقى الجمان. ج‎ .١ 
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2 15م مهن 


فأ بجع ؤ ها 


يحتاج ' في الفرع بأزيد ممّا يحتاج ' في الأصل. 
فإن قلت: مرجع" هذا الاستدلال يؤول إلى القياس فلا ينهض حجّة 
قلت: هو قياس بطريق الأولويّة وهو معتبر عندنا. 

فإن قلت: للخصم أن يقول:كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة الفرع على 
الأصل؟ والحال أَنْي أشترط في الرواية ما لا تشترطونه من شهادة 
عدلين بعدالة راويهاء ولا أكتفي بشهادة العدل الواحد . 

قلت: عدم قبول؛ تزكية عدل واحد زكاه عدلان, واشتراطه فيها التعدّد 
مع قبوله رواية عدل واحد زكّاه عدلان, واكتفائه فيها بالواحد يوجب 
عليه غالة كر 

الثاني: أن آية التتبّت -أعني قوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ قَابِقْ بِنبَا 
ُو '-كما دلت على التعويل على رواية العدل الواحد دلت على 
التعويل على تزكيته أيضاً فيكتفى به" إلا في ما خرج بدليل ” وهو غير 


عجامن هنا مكراد من اتج طعيك لوول علي 


:فى المضدرء يحتاظ: 
1 في النسخة: مو ضع. 
:في المصدر (مع تعليقات النفواجوئئ): قيوله. 


فى المصدر: ما ذكرنا. 


. الحجرات (11): 1. وفى قراءة حفص عن عاصم «فتبيّنوا» وقد سبق ذلك أيضاً فى ص ؟13737. 
: في المصدر: + خاص. 
5 في المصدر: -وما يتراءى... لا يعوّل عليه. 


واستدلٌ على اشتراط التعدّد فى التزكية بأمرين: 

الأوّل: أنّ الاخبار بعدالة الر 0 شهادة, فلابدٌ فيها من العدلين. 

وجوابه أَمَا أَوّلاً: فبمنع الصغرى. فَإنَّها غير بيّنة ولا مبيّنة. وهلاكانت 
التزكية كأغلب الأخبار في أنّها ليست بشهادة كالرواية, وكنقل 
الإجماع. وتفسير مترجم القاضي. وإخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد. 
وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمريض, وإخبار أجير الحجّ بإيقاعه. 
وإعلام المأموم الإمام بوقوع ماشكٌ فيه ' إلى غير ذلك من الأخبار التي 
اكتفوا فيها بخبر الواحد. 

وأمّا ثانياً: فبمنع كلَيّة الكبرى, والسند قبول شهادة الواحد في بعض 
الموادٌ عند بعض علمائنا -رضوان اللّه عليهم بل شهادة المرأة الواحدة 
في بعض الأوقات عند أكثرهم. 

الثاني: أنّ اشتراطهم عدالة الراوي يقتضي توقّف قبول روايته على 
حصول العلم بها. و[إخبار] العدل الواحد لا يفيد العلم بها. 

وجوابه أنّك إن أردت العلم القطعي فمعلوم أنّ البحث ليس فيه. وإن 
أردت العلم الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد وعدم 
حصوله من تزكيته تحكّم. وكيف يدّعى أنّ الظنّ الحاصل من إخباره 
بأنّ هذا قول المعصوم أو فعله أقوى من الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ 
الراوي الفلاني إمامىّ المذهب أو واقفي أو عدل أو فاسق ونحو ذلك؟ 
ولعلّك تقول بتساوي الظتّين في القوّة والضعف. ولكنّك تزعم أن الظنّ 


أدفق التصيدر + وإخبار الفذل العارك العيلة تخاهل البلانات: 
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الأوّل اعتبره الشارع فعوّلت عليه. وأمّا الآخر فلم يظهر لك أنّ الشارع 
اعتبره فيّقال لك: كيف ظهر عليك اعتبار الشارع الظنّ الأوّل إناستندت 
في ذلك إلى ظنّ إجماع, فالخلاف الشائع في العمل بأخبار الآحاد 
يكذب ظنّك .كيف وجمهور قدمائنا على المنع منه. بل ذهب بعضهم إلى 
استحالة التعبّد به كما نقله عنهم المرتضى -رضي اللّه عنه. 

وَإن استحدت فية الى ما يستدل به فى الأصضول علد حكنة هب الواحد 
فأقرب تلك الدلائل إلى السلامة آية التنبّت. وقد علمت أنّها كما تدل 
على اعتبار [الشارع] الظنّ الأول [تدل على اعتباره الظنّ] الثاني من 
غير فرق. 

ولقد بالغ بعض أفاضل' المُتأَخَّرين ' في الإصرار على اشتراط العدلين 
في المُرّكي نظرا إلى أن التزكية شهادة. ولم يوافق القوم على تعديل من 
انفرد الكشّي أو الشيخ الطوسي أو النجاشي أو العلامة مثلاً بتعديله. 
وجعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصراً فى ما توافق اثنان 
فصاعداً على تعديل راوته. ويلزمه عدم الحكم بجرح من تفرّد واحد" 
هؤلاء بجرحه. وهو يلتزم ذلك ولم على يأت هذا الاشتراط بدليل عقلى 
يعوّل عليه أو نقلي تركن النفس إليه. 

ولقد أحطت؛ خُبراً بما يتتضح به حقيقة الحال, ومع ذلك فأنت خبير بأنَ 


". في المصدر: المعاصرين. 
“". فى المصدر: أهه: 


اذل شرح تهذيب الأحكام 


علماء الرجال الذين وصلت إليناكتبهم في هذا الزمان كلهم ناقلون 
تعديل' الرواة عن غيرهم. وتوافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفعه 
"بصحّة الحديث إلا إذا ثبت أنّ مذهب كلّ من ذينك الاثنين عدم 
الاكتفاء في تزكية الراوي بالعدل الواحد. ودون مؤونة ذلك" خرط 
القتاد. بل الذي يظهر خلافه. كيف لا والعلامة-طاب ثراه -مُصَّمّح في 
كتبه الأصوليّة بالاكتفاء بالواحد. 

والذي يستفاد من كلام الكشي والنجاشي والشيخ وابن طاوس وغيرهم 
اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد كما يظهر لمن 
تصفّح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة 
الراوي بمجرّد اطّلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء إله] في كتبهم 
وحالهم ما عرفت,. مع أَنَّشهادة الشاهد لا تتحقّق بما يوجد في كتابه. 
نعم لو كان هؤلاء الذين كتبهم في الجرح والتعديل بأيدينا في هذا 
الزمان ممّن يشهد عند كلّ واحد منهم عدلان بحال الراويء أو كانوا من 
الذين خالطوا رواة الحديث واطّلعوا على عدالتهم لتم التّشت واللّه 

أعلم بحقائق الأمور .. انتهى كلامه _أعلى الله مقامه. 
أقول: قد زلّت أقدام فُحول الأعلام من علماء العامّة وجَمْعٌ من متأخّري 
الخاصّة في هذا الموضع, مع أنّكثيراًمنهم أهل التحقيق والتدقيق وأرباب الصلاح 


.١‏ في المصدر: + أكثر. 

". فى المصدر: فى الحكم. 

1 في المصدر: ودون ثبوته. 

غ. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص 1١‏ - 8غ وفي ط البصيرتي. ص "7١‏ - 11/7. 
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والوَرّع والتّقى؛ والسببُ في ذلك أَنّهم انّكلوا على عقولهم في تحقيق هذا المبحث 
ولم يتمسّكوا بأصحاب العصمة -عليهم السلام. 

وإن شئتَ تحقيق المقام فاستمع لما نتلوا عليك من الكلام بتوفيق الملك العلام 
وهِدايّة أهل الذَّكْر -عليهم السلام . فنقول أَوَّلاً:علماء العامّة وجمع من متأخَّري 
الخاصّة زعموا أنَّباب أحكام اللّه تعالى أهون من الوقائع الجزئيّة التي ليست من 
أفراد أحكامه تعالى؛ فاعتبروا في ثبوت الوقائع الجزئيّة شهادة عَدلين. واعتبروا 
في الشاهد تزكية عَدلين, ولم يعتبروا شهادة الفرع في الدرجة الثانية, واكتفوا في 
ثبوت أحكام الله تعالى برواية عَدلِ واحد. واكتفوا في الراوي بأويركةعذل 
واحد. واعتبروا رواية الفرع في الدرجة الثانية والثالئة فصاعداً. 

وقد حققنا في الفوائد المدنية ' أن مقتضى العقل والنقل أن يكون الاعتناء 
والاهتمام برواية أحكام اللّه تعالى أكثر. 

وثانياً: إنّ علماء العامّة وجَمعاً من متأخَّري الخاصّة فسّروا العدالة المعتبرة في 
تاب الشهادة وإماء الجمناعة وزو انل أسكاء الله الى بملكد 5000007 
التقوى والمروٌة, ثمّ زعموا أنّ تلك المَلَكّة في حقّ الشاهد تثبت بتزكية عَدلين, 
وفي حقّ راوي أحكام الله تعالى بتزكية عدل واحد. 

وأقول: من المعلوم المتّفق عليه أنّ تلك الملكة ممّا لا يدرك بالحس. وكذلك 
من المعلوم المتّفق عليه أن بالشهادة والتركية ونظائرهما إِنّما تنبت الأمورالمُدرَكَة 
بالحس لا المعقولة الصّدفّة. 

وثالثاً: إنهما قاسوا عدالة الراوي على نفس الحديث فقالوا: يثبت الحديث 


.480 الفوائد المدئية. ص‎ .١ 


١.‏ شرح تهذيب الأحكام 
بإخبار العدل الواحد فيثبت عدالة الراوي كذلك بإخبار العدل الواحد. وبعضهم 
َعَم أنّ هذا من باب القياس بطريق الْأَوْلى كما تقدّم نقله. 

ومن المعلوم أنّ العدالة بالمعنى الذي ذكروه أمرٌ معقول صرف لا يدرك 
بالحسّ, وأنّ الحديث محسوس صرف يُدرَك بالسّمْع والبَصّر. وأيضاً من المعلوم 
أنّ في التزكية لابدٌ من ضّمّ خرص واستصحاب دون رواية الحديث. فالقياس غير 
جار هنا على تقدير القول به. 

ورابعاً: إن يرد على صاحب مشرق الشمسين أنّ كلامه يرجع إلى منع المنع؛ 
وذلك لأنّ محصّل كلام صاحب المنتقى أنّ المجتهد مستدل. فيجب عليه أن 
يستدلٌ على المسألة الاجتهاديّة وعلى كلّ مقدّماتها النظريّة. ولم يثبت جواز 
الاعتماد على تزكية العدل الواحد. ويثبت جواز الاعتماد على تزكية العدلين. 
فتعيّن الأخذ به. 

وخامساً: إن في بعض الصور التي ذكرها' في مقام السّنَّد بمنع الكبرى. وزعم 
كفاية عدل واحد فبها يحتاج إلى القطع الحاصل بقرينة المقام. وفي بعضها يعتمد 
على أنّ الناس مأموتون؟ في الأعمال المتعلقة بهم ولم يكونوا عادلين. وبعضها 
متعلّق بالوقايع الجزئيّة. وكلامنا في مقدّمات إثبات الأحكام الإلهيّة. 

وسادساً إنّ قوله": «ذهب أكثر علمائنا إلى أن العدل الواحد الإمامي كافٍ في 
تزكية الراوي» غيد صحيح؛ فإنّ قدماءنا كلّهم لم يعتمدوا إلا على خبر الثقة أي 
المقطوع بأَنَّه مُنرَّه عن الكذب .. والقائل بالكفاية جمعٌ من المُتأخَّرين 


.١‏ أي ذكرها الشيخ البهائي صاحب مشرق الشمسين. 
". في النسخة: مأنوان. 
٠"‏ أى قول التنخ الهاى .قن مشر التسسين: 
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محصورون. 

وسابعاً: قولّه: «هو قياس بطريق الأولويّة» غيرٌ صحيح لما بّناه سابقاً. 

وثامناً: إن التمسّكَ بمفهوم المخالفة في مثل هذه القاعدة الأصوليّة التي يبتني 
عليها معظم أركان الشريعة غير معقول. 

وتاسعاً نه قد تحقّق في موضعه أنّ مفهوم مخالفة الشرط يقتضي أَنّه إذا فُقدَ 
الشرط المذكور ولم يوجّد شرط اخر يسدّ مَسدّه لكان الحكم بخلاف الحكم 
المذكورء ولمانع أن يقول: ربّما كان مظنون العدالة حكمه حكم الفاسق في هذا 
البانه 

وعاشراً إن إلى الآن ما وقفتُ على إذن للرعيّة في أن يستنبط الأحكام الخفيّة 
من الآيات الشريفة مع عدم إحاطة علمه بما هو المراد منها وبكيفيّة نزولها وكيفيّة 
تأليفها وجمعها. 

والبحث الحادي عشر ': أنّهِ قد أثبتنا فى الفوائد المدنية ' أن القرآن ورد على 
وذ سي الي إلى | لعن الرعية ران عر ها رقن بكاستها رركن 
وسبب نزولها وطريق جمعها والباقي منها على ظاهرها.ء وأَنّه لذلك لم يجز لهم 
استنباط الأحكام النظريّة من كتاب الله وإِنّما يعرف القرآن مَن خُوطِبَ به. وهم 
أهل الذَّكْر -عليهم السلام . وهّم قيّم القرآن والمعوّل عليهم في تفسيره. ولهم أن 
يأخذوا منه الأحكام لا لغيرهم, وأَنّهِ يجب على الرعيّة التمسّك بهم في كلّ ما لا 
يعلمون, وإن لم يظفروا بكلامهم -عليهم السلام في واقعة نزت بهم يجب عليهم 


.١‏ كذا ولم يسبق المطالب السابقة بعنوان «البحث» وعلى أيّ حال هو عطف على «عاشرأ». 
'. الفوائد المدئية. ص 4 ٠١‏ و4١‏ و١11.‏ وذهب إليه أيضاً في الفوائد المكّية (شرح 
الاستبصار). ص ١58‏ ولال/ا١‏ و 197و1519. 


6 شرح تهذيب الأحكام 
التوقّف لا التمسّك بالبراءة الأصليّة واستصحاب الحالة السابقة أو غير ذلك من 
الأدلة التي قد يُخطئ وقد تُصيب. 
والبحث الثاني عشر: أنه تواترت الأخبار عن الأَمّة الأطهار 00 
بالل يجوز الفتوى: الا بعد جد القطسة: القطع بما هو حُكم الله في الواقع. 
القطع بحكم ورد عنهم ‏ عليهم السلام ل 
وروده من باب التقيّة. ومن المعلوم أنّ خبر الواحد المزكّى بعدلٍ واحد أو عدلين 
لذ يوخي اختل القطعيرة: ٠‏ 
والبحث الثالث ' عشر: أنه ذكر رئيس الطائفة في كتاب العدّة أن الاختلاف في 
المسائل الشرعيّة قسمان: قسمٌ مبنيٌ على التقيّة. وقسمٌ مبنيٌ على وقوع الخطأ في 
الظرّ » وأ القسم الثاني من الاختلاف لا يجوز؛ للآيات والروايات الصريحة في 
ذلك. 
البحث الرابع عشر: أن رئيس الطائفة ذكر في كتاب العدّة بعد نقل أقوال 
الفضلاء في المسائل الاجتهاديّة: 
لذن أذهب إليسه وهو مذهب شيوخنا الستكلمين المتقدّمين 
واليها + دوم نوهو الذي :اننا دنا الروتسن قنن الله روحسة نا 
وإليه كان مذهب شيخنا أبو عبد الله رحمه الله أن الحقّ في واحد. 
وا عليه ولاك عن خالئه كان معطا نايقا': اقيى كلذمةد على الله 
ماف 
ومن المعلوم أنّ العمل بخبر العدل الواحد لاسيّما إذا كان مزكَىَ بعدل واحد 


. في النسخة: الثاني‎ .١ 
.١١14 عدّة الأصول. ج ؟. ص 0 ١ل. وفي ط مهدي نجف, ج ؟. ص‎ .' 
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ينتهي إلى الإفتاء بخلاف الواقع في كثير من المواضع. 

والبحث الخامس عشر: أنهم -عليهم السلام -صوّحوا فى الروايات الكثيرة 
البالغة حدّ التواتر المعنوي بأنّهِ خُذوا معالم دينكُم من التق المأمون. 

ومن اهاوه | كلاس علي البلزة بير كناب اللداتعالو فين أن 
تُحمّل أية التثبّت على معنى يوافق كلامهم؛ لأنّالمجمل يُحمّل على المفصّل. 

لدت اتنا دس سارو وكيك اند امكف ريه ند ا 
ملخض الوه الأول أنّتنوت عدالة الزاوى قرط »وتبوت الحديت تشبروط: 
وقد اكتفيتم في الثاني بالعدل الواحد. فيجب عليكم الاكتفاء به في الول 
المعلوم أنّ الشرط والمشروط هنا موافقاً للاصطلاح المُتعارّف بين العلماء. 

البحث السابع عشر: يرد على الوجه الأوّل أنّالعمل برواية الثقة مشروط بكون 
المرويّ عنه معصوماً. ومن المعلوم زيادة الشرط على مشروطه؛ فإنٌ العصمة 
أقوى من الثقة. 

البحث الثامن ' عشر: يرد على صاحب مشرق الشمسين أن قول النجاشي في حقّ 
جمع من الرواة «ثقة ثقة» بالتكرار أو بدونهء وقول غيره من العلماء بذلك مبنيٌّ 
على قطعهم بذلك لا على مجرّد النقل من واحد. وذلك القطع قد حصل لهم بقرينة 
ما بلغهُم من أحوالهم, ألا ترى أنّ القطع بحال أكثر الرواة حاصل في قلوبنا بقرينة 
ما بلعَنا من أحوالهم: ومن المعلوم ل الكشي والنجاشيّ والعلامة الحلّي شهادة 
الشاهد لا تتحقّق بما في الكتب دليل واضح على ما حقّقناه من أن العمدة في باب 
تعديل رواة أحكامه تعالى القرائن ومن المعلوم أنّ دلالة هذه القرائن على أن 


. في النسخة: الثاني‎ .١ 
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الراوي كان متحرّزاً عن الكذب أقوى وأظهر من دلالتها على كونه صاحب العدالة 
المفشرةوالملكة بل يح كتير خا نشد القطم ببالحالة الأولى وتهيه طلا ميف 
بالعدالة ومن المعلوم أنَّهِ مع التمكدّن من القطع لا يجوز الاعتماد على الظنّ. على 
أنّهِ إلى الآن ما وقفثٌ على ما يدل على أنّ الظنَ الحاصل بالقرائن بحال الراوي من 
دون المعاشرة يسدّ مَسَدٌ التزكية, فتعيّن أن يكون الاعتماد على القرائن الموجبة 
القطع انه | الكلاة من :ساحن مكترق الشسنين من قزيل أن الله عالق أنطقة 
بالحقٌّ من حيث لا يدري. 
البحث العشرون: أنه قد تواترت الأخبار عن الأتمّة الأطهار _عليهم السلام - 
أن المعتبر في رواية أحكام الله تعالى الثقة أي الذي قطعنا بأنَّهِ مُنرّه عن 
الكذب- ومن المعلوم أنّ هذا المعنى إِنّما يثبت بالقرائن لا بالتزكية؛ لأنّه غير 
محسوس. وبأنّ المعتبر في باب الشهادة وفي باب إمام الجماعة العدالة المزكية 
من أمر وجودي يدرك بالحسّ وهو المواظبة على الصلوات المفروضة . ومن 
أمر عدمي كذلك يدرك بالحس وهو عدم ظهور كبائر المحرّمات . ومن المعلوم 
أن هذا المعنى يثبت بالتزكية؛ لِأَنَّ محسوس, ومن المعلوم أنّ في كثير من 
العمتلسين القعالة الأ ول منود دون الناقة. 
الفائدة الثالثة: قال شيخنا الفاضل المدقّق ابن الشهيد الثاني رح مهما الله 
تعالى -في كتاب معالم الدين ومّلاذ المجتهدين: 
وللعمل بخبر الواحد شرائط كلها يتعلق بالراوي: 
الأوّل: التكليف, فلا تقبل رواية المجنون أوالصبيّ وإ كان نمه : 
والحُكم في المجنون وغير المميّز ظاهر. ونقل الإجماع عليه من الكل. 
وأا العم فلا عون نين الأعطاب يهالك»وجههون اف ل الخلاف 
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على ذلك أيضاً. ويُغزى إلى بعض منهم القبول قياساً على جواز الاقتداء 
به. وهو بمكان من الضعف؛ لمنع الحكم في المقيس عليه أَوّلاًسلمنا. 
لكنّ الفارق موجود كما يعلم من قاعدتهم في القدوة. ولمنع أصل 
القيادئ ثانا 

والتحقيق أنّ عدم قبول رواية الفاسق يقتضي عدم قبوله ابطريق أولى؛ 
لأنّ للفاسق _باعتبار التكليف _خشية من الله ربّما منعته عن الكذب. 
الثانى: الإسلام, ولا رَيْبِ عندنا فى اشتراطه؛ لقوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ 
فَاسِق بِنبَا 4 ' وهو شامل للكافر وغيره. ولئن قيل باختصاصه في العرف 
المتأخّر بالمسلم لدلّ بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر. 
الثالث: الإإيمان. واشتراطه هو المشهور بين الأصحاب. وحجّتهم قوله 
تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بنبَا 4, وحكى المحقّق عن الشيخ أنه أجاز 
العمل بخبر الفطحيّة ومن ضارعهم بشرط أن لا يكون مُتَّهَماً بالكذب؛ 
محتجّاً بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد اللّه بن بكير وسماعة وعلىّ بن أبي 
حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال والطاطريون. 

وأجاب المحقّق ‏ رحمه اللّه : بأَنّا لم نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت 
بأخبار هؤلاء. والععلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب أكثر في 
وحكى والدي ‏ رحمه الله في فوائده على الخلاصة عن فخر 


.1 :)95( الحجرات‎ .١ 
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شرح تهذيب الأحكام 
المحقّقين أَنَّه قال: سألتٌ والدي عن أبان بن عثمان. فقال: الأقرب 
عندي عدم قبول روايته؛ لقوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ4 الآية, ولا 
فنسق أعظه .من عدم الآيمان: وأشاز ذلك الى .ما رواء الكسّى من أن 
أباناًكان من الناووسيّة, هذا والاعتماد عندي على المشهور. ْ 
الشرط الرابع: العدالة, وهي مَلْكّة في النفس تمنعها عن فعل الكبائر 
والأضراز على الصعائر ومناقيات المزؤة واعتباو هذا الفتيرظ هو 
المشهور بين الأصحاب أيضاً. وظاهر جماعة من متأخَّريهم الميل إلى 
العمل بخبر مجهول الحال كما ذهب إليه بعض العامّة. 
ونقل المحقّق عن الشيخ أنه قال: يكفي كون الراوي ثقة متحرّزاً عن 
الكذب فى الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه, وادّعى عمل الطائفة على 
أخبار جماعة هذه صفتهم . 
ثم قال المحقّق: نحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها. ولو سلّمناها 
لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي 
في العمل إلى غيرهاء ودعوى التحوّز عن الكذب مع ظهور الفسق 
مستبعد, وهذا الكلام جيّد والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب. 
ثم قال: الشرط الخامس: الضبطء ولا خلاف في اشتراطه؛ فإِنٌ من 
لاضسط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون مما يتمّبه 
فائدته ويختلف الحكم بعدمه, أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به 
معناه, أو يبدّل لفظاً بآخرء أو يروي عن المعصوم ويسهو عن الواسطة, 
إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف. فيجب أن يكون بحيث لا يقع منه 
كذب على سبيل الخطأ غالباً؛ فلو عرض له السهو نادراً لم يقدح؛ إذ لا 
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قال المحقّق ‏ رحمه الله : لوكان زوال السهو أصلاً شرطاً في القبول 
لما صمّ العمل إلا بخبر معصوم' من السهو وهو باطل إجماعاً من 
الغاملين بالخير؟ اكهن كلانه درجعة الل عالن: 
وأقول أَوّلاً: هذه الشروط كلها مبنيّة على الغفلة عن أَنّ خبر الثقة نوع من الخبر 
المحفوف بالقرينة المفيدة للقطع بورود أصل الحديث عن المعصوم, وكلام رئيس 
الطائفة وقدمائنا مبنيٌ على ملاحظتها . وبالجملة كلّ ما أوردوا على رئيس الطائفة 
دف عسوو تنه رالحده رسيو تسد ين حقلية اسل 
وثانياً: إنّ مع سلوك هذه الجادّة البيضاء وانضمام القرائن الدافعة لاحتمال 
وقوع السهو في خصوصيّات بعض ألفاظ الحديث يفيد القطع بالمقصود. 
وثالثاً: إن سلوك هذه الجادّة البيضاء أَهْوَنْ؛ لأنّكون الراوي منرَّهاً عن الكذب 
صِفَّة شايعة فى كثير من الرواة بخلاف العدالة التى اعتبروها. 
ورابعاً: إن القرائن الموجودة في زماننا المفيدة معرفة حال الرواة دلالتها على 
كونهم متحرّزاً عن الكذب أظهر من دلالتها على كونهم أصحاب مَلَكة العدالة, ومن 
المعلوم أنّ مع التمككّن من طريق أقوى لا يجوز سلوك طريق أضعف. 
الفائدة الرابعة: ذكر صاحب معالم الدين ومّلاذ المجتهدين بعدما نقلنا عنه: 
تُعرف عدالة الراوي بالاختبار بالصّحبّة المتأكّدة والملازمة بحيث تظهر 
أحواله ويحصل الاطّلاع على سريرته. حيث ذلك ممكناً وهو واضح, 
ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث, وبشهادة القرائن 


.١‏ فى المصدر: إلا عن معصوم. 
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المتكثّرة 01100000 
لابد من التعدّد؟ [قولان] اختار أوَّلهما العلامة في التهذيب وعزاه في 
النهاية إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح. 
وقال المحقق: لا يقبل فيها إلا ما يقبل فى تزكية الشاهد. وهو شهادة 
عدلين. وهذا عندي هو الحقٌ. 1 
واستدلٌ عليه بما ذكره في كتاب المنتقى وقد تقدّم نقله. 
ثمّ قال: فاعلم أنّ طريقة معرفة الحَرَّج كالتعديل والخلاف في الاكتفاء 
بالواحد أو اشتراط التعدّد جار فيه. والمختار في المقامين واحد'. انتهى 
ما أردنا نقله عن كتاب المعالم. 
وأقول: قد تقدّم أَنَّه انحصر في زماننا طريق الاطّلاع في ما بلقنا من أحوالهم 
المذكورة في الكتب, وقد تقدّم نقلا عن صاحب مشرق الشمسين أنّ الكتابة غير 
معتبرة في باب الشهادة. فيلزم من ذلك انحصار الطريق في القرائن» ومن المعلوم 
أنه لا دلالة على أنّ الظنَ الحاصل من القرائن يَسدّ مسدّ التكية. 
الفائدة الخامسة: ذكر صاحب المعالم درعيه اللمن: 
لابن للراوي من مستند يصمّ له من أجله رواية الحديث ويُقبّل منه 
بسببه. وهو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر. فأمًا' في الرواية عن 
الراوي فله وجوه أعلاها السماع من لفظه سواء وام كاباذ 
بإملائه من حفظه. ودونه القراءة عليه مع إقراره به وتصريحه بالاعتراف 
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بمضمونه, ودون ذلك إجازته رواية كتاب ونحوه. 
ثمّ قال: إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إِنّما يظهر 
حيث لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه. ككتب أخبارنا الأربعة؛ 
فإِنّها متواترة إجمالاً. والعلم بصحّة مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن 
الأحوال, ولا مدخَّل للإجازة فيه غالباًء وإنّمافائدتها حينئذٍ بقاء اتصال 
سلسلة الإسناد بالنبيّ والأئمّة -عليهم الصلاة والسلام . وذلك مد 
مطلوب مرغوبٌ إليه لين كما لا يخفى. 
وبقي في هذا الباب وجوه أَخّر مذكورة في كتب الفنّ يعلم حكمها مينا 
ذكرنا'. انتهى ما أردنا نقله. 
وأقول: الإجازة نوعان: نوع منه يتعلّق بكتاب مخصوص معيّن. ونوع منه 
يتعلّق بمفهوم كُلَي مثل: أجزتٌ لكَ أن تروي عنّْى جميع ما يجوز لي روايته. 
والاجازات الشائعة بين أصحابنا المَأخَّرين مشتملة على النوعين. وحقيقة 
الإجازة إخبار إجمالي, ونفع القسم الثاني منها مجرّد التبرّك باتصال سلسلة 
المخاطبة اللسانئة. 
وفي ما ذكره من كون نسبة الكتب الأربعة إلى مؤلّفيها معلومة لنا بالتواتر دلالة 
من باب مفهوم الموافقة على كون نسبة كتب قدمائنا إلى مؤلّفيها كذلك معلومة 
لمؤلّفي الكتب الأربعة بالتواترء وهذا واضح لا يّرتاب فيه عاقل؛ لأنّه من 
القطعيّات العاديّة. سيّما إذا انضمٌ إليه أنّ صاحب الشريعة حافظ لها الخواصٌ من 
عباده. كما قال الله تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُطفِنُوا نُورَ الله بأَقْوَاهِهم» ' الآية «وَالَّذِينَ 
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جَاهَدُوا فِينا لنَهْدِينَهُمْ سُبْلَنَا4 '. 
القائل #السافيثة كال ساعي المشق رمه اللن: 

ينبغي أن يعلم أن حال المشايخ الثلائة في ذكر الأسانيد مختلف؛ 
فالشيخ أبو جعفر الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه أو يُحيل في أوّله 
على إسناد سابق قريب. 
والصدوق يترك أكثر السند في محل رواية الخبر ويذكر الطريق'" 
المتروكة في آخر الكتاب مفصّلةً. 
والشيخ أبو جعفر الطوسي يذكر تمام الاك هار فرك أكتره حر 
ووتها قر لاد وابقن الأكتو و اهس الدرابنة سيتكون كرك اال 
الأسانين تعليقا. 
ثم إنّه ذكر في آخر التهذيب بعبارة واضحة. وفي الاستبصار بستأدية 
مختلفة يشهد معها الاعتبار با تّحاد المراد أّكلٌ حديث ترك أوَّل إسناده 
ابتداء في باقيه باسم الرجُل الذي أخذ الحديث من كتتابه أوضاحت 
الأصل الذي أخذّ الحديث من أصله. وأوزجملة من الطرق إلى الكقين 
والأمو لوطا الامتتقاء على فهرسته ولم يراع في الجملة التي 
ذكرها ما هو الصحيح الواضح. بل أووة الطوق القاليه كين كاننف. روي 
للاختصار, واتّكالاً في المعرفة بالصحيح على ما ذكره في الفهرست, 
وقد رأينا أن لا نغيّر الأسانيد التي علّقها عن الصورة التي اسن 
إبقاءً للإشعار بأخذه لها من الكت بكما نبّه عليه وأن نذكر أكثر طرقه إلى 
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من روى عنه بتلك الصّفّة مفصّلة أَوّلاً. نم نحيل في كلّ حديث يأتي منها 
على ماسبقء وما لم نذكره نورده في محل الحاجة إليه. وهو قليل نادر, 
ولهذا أخّرناه إلى مواضعه. وحيث إِنّ العلّة التي اقتضت الالتزام بطريقة 
الشيخ غير موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه وإن كان مشاركاً 
لكتابئي الشيخ في تعليق الأسانيد إذا' لم يقل مصئّفه في بيان الطريقكما 
[قال] الشيخ, فنحن نورد أحاديثه في الأكثر بتمام الإسناد كأ حاديث 
الكافى. وإذا قرب العهد بإسناد منها اكتفينا بالإشارة إليه عن إيراده 
لاستلزامه التطويل. وسهولة المراجعة حيتئؤٍ. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه انق لبعض الأصحاب توهُّم الانقطاع في جملة 
من أسانيد الكافى؛ لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق 
ضابقة اوه تار بويعو وفدبين القدماء» 

والقكي أن السسيغ رحنه الله رتنا غنل عو :مراع تهاء قاور الانيكاد 
من الكافى بصورته. ووصله بطريقه إلى الكليني من غير ذكر للواسطة 
الترركة قاس » الإسناد في رواية الشيخ له منقطعاً ولكن مراجعة 
الكافي تفيد وصله. 

ومنشؤ التوهّم الذي أشرنا إليه فَفْد الممارسة المُطلِعٌة على التزام تلك 
الطريقة؛ فيتوقف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقّق به الاتصال وينتفي 
معه احتمال الانقطاع. وسترد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة 
نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السَّلّف 


؟: كذا فى التسخة والتصدر. 
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وإيرادها في الكتب المتأخّرة. فكان أحدهم يأتي بأوّل الإسناد 
صحيخاً لتقوّره عنده ووضوحه. وينتهى فيه إلى مصتّف الكتاب الذي 
و اعد مم ف يقل الاسناء الموسرداق لله اكنال هنا أنتكة بكو 
أُوَلةً. فإذاكان إسناد الكتاب مبنيّاً على ا نارق وله ير اعوعه 
انتزناعه حصل الانقطاع في أثناء السّنّد. وما رأيت من أصحابنا مَن 
تنبّه ' لهذاء بل شأنهم الأخذ بصورة السند المذكور في الكتب. ولكن 
كثرةالممارسة والعرفان بطبقات الرّجال تُطْلِع على هذا الخَلّل وتكشفه. 
وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ ‏ رحمه اللّه -وخصوصاً روايته عن 
موسى بن القاسم في كتاب الحجٌ . 
ثمٌ إِنّه ربّماكانت تلك الواسطة الساقطة معروفة بقرائن تفيد العلم بها. فلا 
ينافي سقوطها صحّة الحديث إذا كان جامعاً للشرائط. فنورده وننبّه 
على الخلل الواقع فيه. وربّما لم يتيسر السبيل إلى العلم بهاء فلا نتععرتض 
للحديث لكونه خارجاً عن موضع الكتاب إلا أن يكون معروفاًبالصحّة 
في كلام [الأصحاب] فربّما ذكرناه لننبّه على الوجه المنافي للصحّة فيه. 
نم اعلم أنّه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على 
الوجه الذي قرّرناه فقد كثّر أيضاً بضدّ ذلك. وهو زيادة بعض الرجال 
فيها على وجه تزداد [به] طبقات الرواية [لها]؛ ولم أَرَ من تفطّن له. 
ومنشؤ هذا الغلط أَنَّه تق في كنير من الطّرق تعدّد الرواة للحديث في 
بعض الطبقاتء فيعطف بعضهم على بعض بالواو. وحيث إن الغالب في 
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ارق هو الوحدة. ووقوع كلمة «عن» في الكتابة بين أسماء الإجال 
فمع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب. فتوضّع كلمة «عن» في 
الكتابة مَوضِع وا لفطو دراي في نسخة التهذيب التي عندي 
بخط الشيخ ‏ رحمه الله -عدّة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة 
«عن» في موضع الواو ثمّ وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها 
وأواء والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصورة الأصليّة في بعض 
مواضع الإصلاح. وفشا ذلك في النسخ المتجدّدة. ولمّا راجعت خط 
الشيخ فيه تَبِيّنْتُ الحال, وظاهر أن إبدال الواو ب «عن» يقتضي الزيادة 
التي ذكرناهاء فإذاكان الرجل ضعيفاً ضاع به الإإسناد. فلابدٌ من استفراغ 
الوسع في ملاحظة أمئال ذلك. وعدم القناعة بظواهر الأمور. 

ومن المواضع التي اتّفق فيها هذا الغلط مكرّراً رواية الشيخ عن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن عد الرحمن بن أبي 
نَجْرانء وعلىّ بن حديد والحسين بن سعيد. فقد وقع بخطً الشيخ 
رخف الله فى عد مو اومتها إبدال أحد واؤئ التعلف بكلحة وعن» 
مع أنّ ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرّر هذا الإسناد في 
كتب الحديث والّجال. وسيا تي في بعض هذه الفوائد ما يتضح لك به 
حقيقة الحال. 

وقد اجتمع ' الغلط بالنقيصة وغلط الزيادة الواقع في رواية سعد عن 
الجداعة المذكوري يقط الفيخ درجم اللددفى لساة ديت ززازة. 


.١‏ في النسخة: أجمع. 
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عن أبي جعفر -عليه السلام : فيمّن صلَّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو 
بمكة أو غيرهاء أنه قال: يُصلَى ركعتين: قن الشيخ زواه بإستاده عن 
سعد بن عبد اللّه عن ابن تجْران عن الحسين بن سعيد [عن حمّاد] مع أن 
سعدا إِنّما يروي عن ابن ابي نجران بواسطة احمد بن محمّد بن عيسى. 
وابن نجران يروي عن حمّاد بغير واسطة.كرواية الحسين بن سعيد عنه. 
ونظائر هذا كثيرة وسنوضحها في محالها إن شاء اللّه تعالى '. انتهى كلام 
ضالهن لفت حوفهة الله: 
وأقول: فيه أبحاث: 
الأوّل: في قوله: «واتّكالاً في المعرفة بالصحيح على ما ذكره في الفهرست»؛ 
وذلك لأنّ الظاهر من مواضع من كتاب العدّة ومن أوَّل الاستبصار ومن آخر 
التهذيب والاستبصار. ومن الفهرست ومن كتاب الرجال للشيخ -رحمه الله 
مانب اند رفي اللدسالى كل تدر عمل يدض كنات الأخبار رمعا 
دوين الأسول اضرع ندا مها البنزضية بينها الى مزلبهايظريق النطم 
نا بالتواتر أو بالقرائن أو بكليهما. وأنّ قصده من ذكر الطَّرق مجرّد التبرّك باتّصال 
سلسلة المخاطبة اللسانئة. 
غلى آنا قول لو لم نصح القيك هته اللدح يتذلف لكتطننا ساس جتهة 
عريان القادة بزلك قدووما ولخد ينا كنا تقلناء عن هذا الفاضل دان نسية الكت 
الأربعة إلى مؤلّفيها معلومة بالتواتر لناء ومن المعلوم أَنّهمِ لقب عهدهم بقدمائنا 
أؤلى بذلك منّا. 


.١‏ متتقى الجمان. ج .١‏ ص ١7١‏ - 31 وما بين المعاقيف منه. 
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وبالغداة شك الأحاموت التو عمل ها القية ورهنه الله قير بتوطة 


بصحّة طرقه إلى تلك الأصول والكتب. 

والثاني: أنّ قولّه: «إنّ العلّة التي اقْتَضْتَ الالتزام بطريقة الشيخ غير موجودة 
في كتاب من لا يحضره الفقيه» إلخ, ميحكة ولك ان ون برضي اسهد 
بين أمرين: 


أحدهما: أَنَّه صرّح بأخذ الأحاديث كلها من الكتب الْمُعتَمّد عليها. 
وثانيهما: 3 ذكر طرقه إلى من روى الحديث عنه لتخرج الأخبار عن حدّ 
الترايا ودنع وا السشرات :ا لكداء نا عدهما وهو ارو ينقت اهدي 
التي هي مناط الاعتماد على تلك الأخبار, فينبغي التعرّض لهذه الجهة أيضاً. 
والئالث: أنَّه على ما حقّقناه سهو القلم لواقم في كلام التديخ ت عه الله 
تعالى -غير قادح في صحّة الحديث, وهذا واضح. 
الفائدة السابعة: قال شيخنا الفاضل المدقّق صاحب كتاب المنتقى رحمه اللّه 
تعالى -: 
سترد عليك في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة 
وغيره. وهو منافٍ للصحّة في ظاهر الحال. ولكن لمعرفة المُراد منها 
وتميبزه طريق نذكره بعد تقرير مقدّمة تتّضح بها حفيقته وهي: أن 
مصئّفي كتب اننا القديمة كانوا يُورِدون فيها الأخبار المتعدّدة في 
المعاني المختلفة من طريق واحد. فيذكرون السند في أوّل حديث 
مفصّلاً ثم يجملون' في الباقي اعتماداً منهم على التفصيل أوّلاً. ولمًا 


.١‏ فى النسخة: يحملون. 


تل 


شرح تهذيب الأحكام 
طرأ على تلك الأخبار التحويل إلى كتاب آخر يخالف في الترتيب 
الكتاب الأَوّل تقطّعت تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينها. وتفاقت 
على الأبواب أو المسائل التي بُنيّ ترتيب الآخر' عليها. وغفل الناقل 
إلها] من تلك المواضع عن احتمال وقوع الالتباس فيها إذا بِعُدَ الهد 
لزوال الارتباط الذي حشن بسببه الإطلاق وانقطاعها عن التفصيل 
الذي ساغ باعتباره الإجمال. وقد كان الصواب حينئذٍ مراعاة محل 
التفصيل وإيراد الإإسناد في كلّ من تلك الأخبار المتفرّقة مفصّلاً. 
وقد وقع على جماعة من المُتأخّرين الإشكال في هذا الباب, والطريق 
إلى معرفة المراد فيه تتبّع تلك الأسانيد في تضاعيف الأبواب, فإنّها لا 
محالة توجد مفصّلة في عدّة مواضع يكون الناقل لها قد أخذها منها 
بالصورة التي كانت عليها في الكتاب الأَوّل, وتوف حال بعض أسانيد 
حديئنا من بعض في هذا الباب وغيره' هو مقتضى الممارسة التامّة له؛ 
إذ يعلم بها أن أكثر الطّرق متّحدة في الأصل. وأنّ التعدّد طارٍ عليها. 
فيستعان ببعضها على بعض في مواضع الشاكٌ ومَحالٌ اللّبس. 
وممّا يُعين على ذلك أيضاً في كثيرٍ من الموارد مراجعة كتب الرجال 
المتضمّنة لذكر طرق كالفهر ست وكتاب النجاشي. وتعاهد ما ذكر 
الضدوق رعمه الله تال ب 1000 ق إلى رواية ما أورده في كتاب 
من لا يحضره الفقيه , وللتضلّع من معرفة الطبقات في ذلك أن عظيم. 


.١‏ في المصدر: الأخير. 
؟. فى النسخة: + و. 
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والعَجّب من غفلّة الجماعة عن هذا مع وضوحه. ولَيتَ شعري كيف 
جوّزوا على أُولئك الأجلاء الثّقات والفضلاء الأئّبات أن يكونوا تعمّدوا 
ذلك الإطلاق لا لغرض مع ما فيه من التعمية والتعرّض للالتباس, وأيّ 
غرض يتصوّر هناك سوى ما ذكرناه؟! 

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ ممّا وقع عليهم فيه الاشتباه وليس محلاً له عند 
الماهر رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد. ورواية محمّد بن على بن 
محبوب عن العبّاسء والمراد فيهما حمّاد بن عيسى والعبّاس بن 
معروف بلا إشكال. 

ومن ذلك ما يتكرّر في الطّرق من رواية العلاء عن محمّد. وهما ابن 
رين وابن مُسلم بغير شَكَ. 

ومنه ما يتكرّر أيضاً من الرواية عن ابن مسكان وابن سنان, ولا ريب 
أنّ الأول عبد اللّه الثقة, وأمّا الثاني فالقرينة تبيّن غالبا بأوضح دلالة أنه 
القة وهو عبن الل أوالشتكق وهر نعف قلا يكن هناك اعقناه. 

فم المواضم التى يعلم فلها انعد الله وواية قضالة بن أيو أو التضر 
بن سويد عنه وهو كثير. 

ومن المواضع التي يعلم فيها أنّه محمّد رواية الحسين بن سعيد أو أحمد 
بن محمد بن عيسى عنه. 

ومن عجيب ما اتّفق هنا أنّ المحقّق حكمَ بضعف إسناد يروي فيه 
الحسين بن سعيد عن ابن سنان معلّلاً أن محمّد بن سنان ضعيف, 
فناقشه الشهيد في الذكرى بأنّ الذي في التهذيب عن ابن سنان قال: 
ولعلّه عبد اللّه الثقة. 


اه 


شرح تهذيب الأحكام 
وربّماكان عذره ما سَتَّراهُ في كتاب الصلاة إن شاء اللّه تعالى من رواية 
الفيغ فى متاو عى الحميه بسعتو تعن عبد اللمين نان #والتضقم 
والاعتبار يشهدان بأنّه من جملة الأغلاط التي نهنا عليها في الفائدة 
السابعة'. 
ووقعٌ فى بعض الطّرق ما يُعطى اجتماع الرواية عن عبد الله ومحمّد 
لبعض الوّجالء وإشكال التميز حينئذٍ عند الإطلاق؛ وسترى في أبواب 
المياه من ذلك موضعاً يروي فيه محمّد بن خالد البرقي عن محمّد بن 
7089ب 122 
الصحيح في هذا هو روايته عن المضعّف. وأنّ إبداله بالثقة توهّم 
فاجش. فلا إشكال فيه . 
وفي بعض الأسانيد بقلّة وندور رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن 
سنان, وهو يروي عن عبد الله كثيراً. والظاهر عند الإطلاق هنا أنّ 
المراد عبد اللّه؛ إذ لا يعقل إرادة محمد منه مع شدّة ندور الرواية غنه. 
نعمء ذكر الكشّي أن يونس بن عبد الرحمن ممّن روى عن محمّد بن 
سنان, وسيأتي حكاية كلامه في ذلك. وتوجد في بعض الطّرق رواية 
لوقن نه والفسر يع وزوقس تبر تلقة دن يروي اغته عيف أله نين 
سنان وفي كثيرٍ من الأسانيد تصريح بروايته عنه أيضاً فيحتاج التميز 
بينهما مع الإطلاق في روايته عنهما حيث يقع إلى جهة أخرى من 
القرائن غير ما ذكرناه من رواية الراوي عنهماء إلا أن وقوعه في الطرق 


.١‏ فى المصدر: الثالثة. 
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الفضفيعة لولاه تاذوجدا . 
ومن المواضع التي وقعّ فيها الاشتباه أيضاً رواية موسى بن القاسم عن 
عبد الرحمن. وهي كثيرة في كتاب الحجٌ, واتفق فيه تفسيره في عدّة 
أسانيد بابن أبي نجران, وفي إسناد بابن سيابّة, فقوّى ذلك الإشكال, 
وزعا نه الطبقات زقاضية] بآنّ تفسيزه باب ستياية غلط: :وأو إرآذة انبخ 
أبي نجران في الكلّ متعيّنة. 
وبالجملة, فهذا باب واسع يطول الكلام بتفصيله ولا يَكاد يشتبه على 
المتيقّظ بعدما نيّهناه عليه من الطريق إلى معرفته. 
وذكر العلامة في التُخلاصة صة: أنّ الشيخ وغيره ذكروا في كثيرٍ من الأخبار 
معد يق عبد الله" عن أبن تحن وأن المراد بأبى جعفوهذا احطدديتن 
محمّد بن عيسى. وأنّه يرد أيضاً في بعض الأخبار الحسن بن محبوب 
عن أبي القاسم, والمراد به معاوية بن عمّارء وذكر ابن داود في كتابه 
نحو هذا الكلام. وما قالاه يستفاد ممّا أوضحناه". انتهى كلام صاحب 
انقب همه اللنتقال: 

وقد وافقه صاحب مشرق الشمسين فذكر: 

واعلم أن قد يُعبّر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتباس على 
بعض الناس, ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة 


.١‏ ابتداء نسخة «ل». 


شرح تهذيب الأحكام 


فإنّهكثيراً ما يقع مطلقاً غير مقرون بفصل مميّز. ولكنّه ابن معروف 
الثقة القمي. 

ومن ذلك حمّاد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد. فإنّه ابن عيسى الثقة 
ومن ذلك العلاء الذي يروي عن محمّد بن مسلم. وقد يقال العلاء عن 
محمّد من غير تقييد بابن مسلم والمراد به ابن رزين الثقة. ومحمّد الذي 
يروي عنه هو ابن مسلم. 

ومن ذلك أحمد بن محمّد. فإنّه مشترك بين جماعة يزيدون على 
الثلاثين. ولكن أكثرهم إطلاقاً وتكر ارأ في الأسائيد أريعة قات انين 
الوليد القمي. وابن عيسى الأشعري. وابن خالد البرقي. وابن أبي نصر 
البرنطي؛ فالأوّل يُذْكَر في أوائل السّنّد. والأوسطان في أوسطه. والآخر 
في أواخره. وأكثر ما يقع الاشتباه بين الأوسطين, ولكن حيث إنّهما 
ثقتان لم يكن في البحث عن تعيينه فائدة يعتدّ [بها]. وأمّا البواقي 
فأغلب ما يذكرون مع قيد مميّز. والنظر في مّن رَوى عنهم ورّووا عنه 
رتنا يميج الكمارمن عن امعكناف الحال. 

ومن ذلك ابن سنان, فإِنّه يُذكّر كثيراً من غير فصل يعلم به أَنَّه عبد الله 
النقة أومعة الشسيف »و شكى ابنتملاة كوه عبد اللدرو خوةة 

منها: أن يروي عن الصادق عليه السلام _بغير واسطة, فإنّ محمّداً نما 
يروي عنه عليه السلام_بواسطة. 

ومنها: أن يروي عنه عليه السلام-بتوسّط عُمر بن يزيد أو أبي حمزة 
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أو حفص الأعورء فإنٌّ محمّداً لا يروي عنه -عليه السلام_بتوسّط أحد 
من هؤلاء. 
وفنا راف الذي برو عله التط ريق ويد أوَعيو اللدرين الققدونة 
أو عبد الرحمن بن أبي نجران أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر أو فضالة 
أوعية الله رو كلة فيوتعيد الله لايععدوؤارق يشان الذى يرو عفد 
أيُوب بن نوح أو موسى بن القاسم أو أحمد بن محمّد بن عيسى أو علىّ 
بن شك فهر عفن لاغية الله وكدرة كم الأانيدومناريتها تين 
على رفع الاشتباه في كثيرٍ من المواضع. 
واعلم أَنّه قد يختلف كلام علماء الرّجال في ترجمة الرججُل الواحد 
فيظنٌ بسبب ذلك اشتراكه. وقد وقع في ذلك جماعة: منهم ابن داود 
-رحمه اللمدقن عن واني سعد ين الحمين الصذار وعيزوويل ١‏ نهم 
العلامة قدّس الله روحه -في على بن الحكم وغيره"كما يظهر على 
المتأمّل ‏ فلابدٌ من إمعان النظر في ذلك واللّه ولي التوفيق". انتهى كلام 
مزاح يح رق لضي رشق االد يفاك وسميع الم فونه 
وأقول: أَنقع ما في الباب ملاحظة الأسانيد المريّبة لكتاب مَن لا يحضره الفقيه 
تبه أعلّم المُتأخّرين بالحديث والرّجال وأورّعهّم. آخر مشايخي في الحديث 


5-- 


. «ل»: «و» بدل «بل». 

. وبعدها في المصدر: وقد يكون الرجل متعدّداً فيظنَ أنه واحد. كما وقع له طاب ثراه ‏ في 
إسحاق بن عمّار, فإنّه مشترك بين اثنين: أحدهما من أصحابنا. والآخر فطحي. 

"'. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص 84 - 40. وفي ط البصيرتي. ص /ا5؟. وما 

بين المعقوفين منه. 
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ين شرح تهذايب الأحكام 


والفقة تو لجال تمولةنا العلاية المحمق خيززا ميخمو المع ابتاقى قوز الله 

مرقده-. ثمّ بعده ملاحظة كتاب الفهرست. ثم بعده كتاب النجاشي وكتاب 

الكشّي, ثم بعدهما رجال الشيخ. ثمّ بعد الكل تع كُتب الحديث. 

العائد القافقة اذك سيغنا ماعي كات التنتقن: - رضم الله تقال ن: 

توهّم جماعة من متأخّري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست 
بمشتركة, فينبغي التنبيه ' لذلك, وعدم التعويل في الحُكم بالاشتراك 
على مجرّد إثباته في كلامهم. بل يراجع كلام المتقدّمين فيه ويكون 
الاعتماد على ما يقتضيه . 
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ من جُملة ما وقعَ فيه التوهّم ‏ وهو من أهمّه - 
حُكم العلامة في اللاصّة با؟ شتراك إسماعيل الأشعري وبكر بن محمّد 
الأزدي وحمّاد بن عثمان وعلىّ بن الحَكَم, والحال أن كل واحدٍ من 
هذ الأماء تخاض برحل واغد من غيرمرية وان احتاحت المتعرفة 
بذلك في بعضها إلى مزيد تأمّل. 
7 اميت الغالب فى هذا الوَهْم' أنّ السيّد جمال الدين ابن طاوّس 
ل الله -.يحكي في كتابه عبارات المتقدّمين من مُصنّفِي كتب 
الرجال ويتصرّف فيها بالاختصارء فيتّفق في كلام أحدهم وَصف رجل 
بأمر مغاير” لما وصَّفَهُ به الآخر لكن على وجه يمنع الجمع, فيُخيّلَ من 
ذلك التعدّد. وبعد مراجعة أصل الكتب وإنعام النظر في تتمّة الكلام مع 


١.«ع»:‏ التنته. 
؟. فى المصدر: التوهم. 
و5 «رع»: مغائر. 
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معونة القرينة' الحاليّة التي ترشد إليها كثرة الممارسة يندفع ذلك التوهّم 
رأساًء وقد أكدزنا ال أن العلامة لايتجاوز للمراجعة"كتاب السين غالبا 
فصارٌ ذلك سبباً لوقوع "هذا الخَلّل وغيره في كتابه. ولذلك شواهد كثيرة 
غرفتها في خلال التصفح للكتابين؟. انتهى كلام صاحب المنتقى. 
وأقول: أوّل من تفطّن بهذا المعنى ونقّحه في كتبهالمصتّفة في علم الرّجال -في 
ما أعلّم آخر مشايخي في فَنّ الحديث والفقه والرجخال العلّامة الأوعن د 
محمّد الإسترآبادي _نوّر اللّه مرقده الشريف إن شئئت تحقيق المقام فارجع إلى 
الفائدة التاسعة: ذكر شيخنا صاحب المنتقى -رحمه اللّه تعالى_: 
يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى 
الحديث عنه. بل يُشار إليه بالضمير. وظَنَّ جَمْعٌ من الأصحاب أنّ مثله 
قطعٌ ينافي الصحّة, وليس ذلك على إطلاقه بصحيح؛ إذ القرائن في اكثر 
تلك المواضع تشهّد بعود الضمير إلى المعصوم بنحو من التوجيه الذي 
ذكرناه في إطلاق الأسماء. وحاصله: أنّ كثيراً من قُدماء رُواة حديثنا 
ومصتفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة -عليهم السلام -مشافهة, 
ويُوردون ما يروونه في كتبهم جملة وإن كانت الأحكام التى فى 
الروايات مختلفة, فيقول أحدهُم في أوَل الكلام: «سألتُ قُلانأ» ل 
.١‏ في المصدر: القرائن. 
؟. في المصدر: في المراجعة. 


"'. في النسختين: سبب الوقوع. 
1. متتقى الجمان. ج .١‏ ص18 - 19. 


ف شرح تهذيب الأحكام 


الإمام الذي يروي عنه ثمّ يكتفى فى الباقى بالضمير فيقول: «وسألته», 
أ تعدو هذا الى أن تننهن الأخبار التى وواها عكد. 
ولارّيب أذ عليه البلاغة تقتضي ' ذلك؛ فإنْ إعادة الاسم الظاهر فى 
جميع تلك المواضع ينافيها في الغالب قطعاً ولمّا أن تقلت تلك الأخبار 
إلى كتاب آخر صار لها ما صار فى إطلاق الأسماء بعينه. ولكن 
الما ريسة طلم ' على أنه لا رق في التعبير بين الظاهر والضمير". انتهى 
كلامه. 

فو يكن دمهمة اللدية فى خا بها العو 

الفائدة العاشرة: ذكر شيخنا ضاح ب كتاب المنتقى _رحمه الله تعالى -: 
يروي المتقدّمون من علمائنا - رضي الله عنهم عن جماعة من 
مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم وليس لهم ذكر في 
كتب الرجال. والبناء على الظاهر يقتضي إدخاله في قسم المجهولين. 
ويشكل بأ قرائن الأحوال شاهدة ببُعد اتّخاذ أوائك الأجلاء الرجُلّ 
الضعيفٌ أو المجهولٌ شيخا؛ د ثرون الرواية عنه ويُظهرون الاعتناء به. 
ورأيث لوالقى عرخمه اللددكلاما فوشا ينض مناخ المدوق قويياً 
مما قلناه. وربّما يتوهّم أنّ في ترك التعررض لذكرهم في كتب الرّجال 
إشعاراً بعدم الاعتماد عليهم وليس بشيء؛ فإنّ الأسباب في مثله كثيرة 


.١‏ «ل»: يقتضى. 
؟. «ل»: يطلع. 
18 منتقى الجمان. ج .١‏ ص .+1١‏ 
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وأظهرها أَنَِّ لا تصنيف لهم. وأكثر الكتب المصتَّقَة في الّجال لمتقدّمي 
الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصتّفين. وبيان الطّرق إلى رواية 
كتبهم هذا. 
ومن الشواهد على ما قلناه أَنْك تراهّم في كتب الرّجال يذكرون' عن 
جمع من الأعيان نهم كانوا يروون عن الضعفاء. وذلك على سبيل 
الإنكار عليهم وإن كانوا لا يعدّونهُ طَعْناً فيهم. فلو لم تكن الرواية عن 
الضعفاء من خصوصيّات هذه الجماعة لم يكن للإنكار وجه. ولولا 
وقوع الرواية من بعض الأجلاء عن [من هو] مشهور بالضعف لكان 
الاعتبار يقتضي عد" رواية مّن هو معروف بالثقة والفضل وجِلالة القدر 
عمق هو امجهول الحا ل ظاهراً من جملة القرائن القوية على انعقاء الفبنق 
عنه. ووقفتٌ' للكشّي على كلام في شأن محمّد بن سنان يشير إلى ما 
ذكرته من قيام القرينة برواية الأجلاء. وذلك بعد إيرادهلجملة من 
الحكايات عنه: 
منها: ما حكاه علىّ بن محمّد بن قُتيبّة. عن الفضل بن شاذان أنه قال: «لا 
ان لك أوايوووا الاريك معد وما دعت با وقت ها واد 
في الرواية بعد موته. فوصله بهذه الحكاية, وصورته هكذا: قال أبو 
عَمرو: قد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمّد بن عيسى العبيدي 


معدن ين الحسين بن ا اللقطايهو الخيدن و الحسيو انا مه 


؟. فى النسختين: عدد. 
58 في ال: لنسختين: وقف. 


لفن 


شرح تهذيب الأحكام 


الأهوازيّان وأيَُوب بن نوح وغيرهم من العدول الثقات من أهل العلم. 
وذكر النجاشي أنّ جعفر بن محمّد بن مالك بن عيسى بن سابور كان 
ضعيفا في الحديث. ثم قال: ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة 
أبو علي بن مَمَاه وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزّراري١ ‏ رحمهما 
الل" 

إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ من هذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسين بن 
أنى يد فإله غير مذكوراقى كنب الال والفيخ بومة الله وير 
الروا به عتوتغانباء لكنه أدرك كادي اللحسونين الو ليد عل تنا يفتاه 
كلام الشيخ -فهو يروي عنه بغير واسطة, والمفيد وجماعة إِنْما يروون 
عنه بالواسطة, فطريق ابن أبي جيد أعلى, وللنجاشي أيضاً عنه رواية 
كثيرة: مع أَنَّه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ وقال: إِنّه ترك الرواية 
عنهم لسماعه من الأصحاب تضعيفهم. 

ومن الباب أيضاً رواية المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. 
والشيخ يروي عن جماعة منهم المفيد عنه كثيراً أيضاً. 

ومنه رواية الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه وأحمد بن محمّد بن 
يحيى العطار وغيرهماء وللشيخ أيضاً رواية كثيرة عن أحمد بن محمّد 
بن يخس الكو بواقطة ابن أن صيدع اصع بيعي الله التضائرى: 
والعلامة يحكب يضخة الإسناد المكتمل على أمتال شؤلاءوهو باعة 
ما قتبناه. مضافاً إلى أنّ الرواية عنهم تكون في الغالب متعلقة بكتب 


.١‏ في النسختين: الرازي. 
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الشف منضمّة إلى طرق أخرى واضحة. لكتّهم من حيث ظهور الحال 
عندهم لا يفرّقون بين طريق وطريقء ولهم رَغنية فى تكنير الطوق 
والتفدّن فيهاء وما ظنّوا أنّ الأمر ينتهي إلى ما انتهى إليه ليتحرّزوا عسن 
مثل ذلك. ومن أكثر مراجعة كتبهم وأطالالممارسة لكلامهم لا يبقى في 
خاطره من هذه الجهات شكٌ '. انتهى كلام صاحب المنتقى ‏ رحمه الله 
ال 

وقنؤاققه مانن مشرى الشمتس قفال: 
قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث مَن ليس له ذِكبٌ في كتب الجرح 
والتعديل بمتدح ولا قدح. غير أن أعاظم علمائنا المتقدّمين _قدّس اللّه 
أرواحهم_-قد اعتنوا بشأنة وأكتروا الروايات عنه: وأعيان مسايختا 
المُتأخَّرين -طاب تراهم -قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها, 
والظاهر أنّ هذا القَدْركافٍ في حصول الظنّ بعدالته. 
وذلك مثل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ فإنّ المذكور في كتب 
الرّجال توئيق أبيه, وأمًا" هو فغير مذكور بجرح ولا تعديل. وهو من 
مشايخ المفيد-رحمه اللعتفااق نو الو اسسطة ينه وين البقووال واه 
ور 
ومثل أحمد بن محمّد بن يحبى العطار؛ فإنٌ الصدوق يروي عنه كثيراً. 
وقوه نينا كوو ان نردله بوبه بقن لخي الوذ 


.]١ "1 ص‎ .١ منتقى الجمان. ج‎ .١ 
فى النسختين: + ما.‎ ." 


ومثل الحسين بن الحسن بن أبان؛ فإِنّ الرواية عنه كثيرة. وهو من 
مشايخ محمّد بن الحسن بن الوليد والواسطة بينه وبين الحسين [بن] 
سعيد, والشيخ عدّه ف يكتاب الرّجال تارةً في أصحاب العسكري عليه 
السلاموتارةً في مَن لم يدو ولم ينص عليه بشيء. ولم نقف على 
توثيقه إلا في غير بابه في ترجمة محمّد بن أَوَْمَة '. والحقّ أنّكلام 
الشيخ هناك ليس صريحاً في التوثيق كما لا يخفى على المتأمّل. 

وكل أي 'اللعسيق أعلرت إن أن جيلة تقار العيخ درف اللح كز 
الزو اناعد ونه لق قوستت القيه داورو عق مق بي 
الحسن بن الوليد بغير واسطة, وهو من مشايخ النجاشي أيضاً. 

فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب, لنا ظنّ بحسن حالهم وعدالتهم. 
وقد عدّدت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح 
جَرياً على منوال مشايختا المُتأخّرين: ونرجوا من اللّه تعالى أن يكون 
اعتقادنا فيهم مطابقاً؛ للواقع. وهو ولىّ الإعانة والتوفيق”. انتهى كلام 
فاع يتارق الستسين ب رديه لضان 


.١‏ فى النسختين ضبط بفتح الألف. وما أثبتناه هو الصواب. وفى «ل»: «أروّمَة» (بتقديم الراء 
لاحظ رجال الشيخ الحرّ. ص 7١١‏ و ,5١١‏ رقم 12190911114. 

؟. فى النسختين: «أبى الحسن». قد سبق بعنوان «أبى الحسين» كما فى كثير من المصادر. وفي 
قليل منها «أبو الحسن». 

". فى المصدر: + سيّما فى الاستبصار. 

؛. في النسختين: مطابق. 
ص 77-/717/17. 
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وأنا أقول: وتحقيق المقام أنّ إكثار رواية الأجلاء عن هؤلاء يدل على أحد 
الأمرين؛ إِمّا كونهم ثقات أو كونهم مذكورين بقصد التبرّك واتّصال ساسلة 
البغاطية اللَْائة إ ىكس الكلق السلومة اليه إلى مولنيها بالثواتر أ وبالقراين 
الت أخذت الأحاديث متها لذن أفواء حؤلاء: فى أسانيذها: كذلك يدل على أحد 
الأمرين لا على ما زعمه الفاضلان. 

والذي يظهر لي أنّ محمّد بن إسماعيل الذي روى عنه ثقة الإسلام في الكافى 
بلراسله ودع قنيحتا الضلد وق تق نات التويحيف رليك قلا بأنيا أنه 
عنَّ وجل لا يعرف إلا به: حدّئنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق -رحمه 
اللمهفاان د قال عنة مسقو يسوي قالتبعة #اتسموين لاف هد 
الفضل بن شاذان, عن صفوان ' إلخ, هو من هذا الباب. وأنّه النيسابوري كما يفهم 
من كتاب الكشّي ', والظاهر عندي أنّ عدم تصريح هؤلاء الأجلاء بفصل مميّز 
وبمدح في حقّ هؤلاء مع إكثارهم الرواية عنهم يدل على قلّة اعتنائهم بشأنهم؛ وما 
ذلك إلا لما ذكرناه من أنّ الحديث مأخوذ من كتب السَّلّف, وإِنّما قصدوا بذكرهم 
في الأسانيد مجرّد التبرّك باتّصال سلسلة المخاطبة اللسائيّة, واللّه أعلم. 

ومن تتبّع الكتب الأربعة بقصد اعتبار هذا المعنى واختباره يقطع به إن شاء الله 
تعالى, مع أَنّ لنا مر تبة المنع. ومن المعلوم أن المانع يكفيه الاحتمال. 

الائد #الخاذية عشرنة :قال ضاحي المنقن ترحمة اللدنه 

قد ذكرنا أنّ الشيخ _رحمه اللّه_ربّما عدل في كتابيه عن السند المّضح 


.١ح‎ .4١ كتاب التوحيد. ص 780., باب‎ .١ 


؟. رجال الكشّى. ص678. رقم .٠١714‏ 
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شرح تهذيب الأحكام 


إلى غيره لكونه أعلى, ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتّى يطول 
الكلام بطرحها ووموع هذا التدوك فى العطر ى"الانسمالنه غير اضائر تعد 
إعطاء القاعدة' التي يُهتدَّى بملاحظتها إلى الطريق الواضح في 
الفهرست . 

وأا وفوعدقى الآ التسطلة روف سيف تر رواسا جنال الريك 
فموجب للإشكال إذاكان لغير من إليه الطريق من سائر رجال السّند أو 
بعضهم كتب؛ فإنّه يحتمل حينئذٍ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلى 
آخر رجال السّند الذين لهم تصنيف. فبتقدير وجود الطريق الواضح 
يكون باب الاطّلاع عليه منسدّاً'. وريّما أفاد التتئع العلم بالمآخذ في 
كثيرٍ من الصور. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن 
سعيد بالطريق المشتمل على الحسين بن الحسن بن أبان؛ فإِنّ حال 
الحسين هذا ليس بذلك المتّضح؛ لأنّ الشيخ ذكره في ككتاب الرّجال 
مرّتين: إحداهما في أصحاب أبي محمّد العسكري عليه السلام-. 
والثانية في باب من لم يرو عن واحدٍ من الأئمّة. ولم يتعررّض له في 
الموضعين بمدح ولا غيرهكما هو الغالب من طريقته. 

وصورة كلامه في الموضع الأوّل هكذا: «الحسين بن الحسن بن أبان 
أدركه ولم أعلّم أنه روى عنه, وذكر ابن قولويه أَنّه قرابةٌ الصفّار وسعد 


.١‏ فى النسختين: قاعدة. 
؟. فى النسختين: مفسداً. 
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بن عبد اللّه وهو أقدم منهما؛ لأنّه روى عن الحسين بن سعيد وهما لم 
يرويا عنه». 

وقال في الموضع الآخر: «الحسين بن الحسن بن أبان روى عن 
عه :11 تفيل كيه كاب وض عند ان اد لك 

ولم يتعردض له النجاشي في كتابه [إلآ] عند حكايته لرواية كتب الحسين 
بن سعيد ولم يذكرم سالداقينا. 

ثم إن كون الحديث المروي عنه مأخوذاً من كتب الحسين بن سعيد 
فيعوّل ' في تصحيحه على الطريق الصحيح الواضح إليه إِنْما يظهر مع 
تعليق السَّند والابتداء باسم الحسين بن سعيد على ما هي قاعدة الشيخ, 
وأما مع ذكر الإسناد بتمامه فيحتمل كون الاخذ من كتب غيره, فلا يعلم 
رواية الحديث عنه بالطريق الصحيح, ولكن قرائن الحال تشهد بأنٌ كل 
رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن أبان عن الحسين بن سعيد فهي من 
كتب الحسين بن سعيد؛ إذ لا يعرف ' لابن ابان رواية لغير كتب أبن سعيد 
ومحمّد بن أَؤْرّمة , وحيث إن كتب ابن ار متروكة بين الأصحاب 
فالطؤفق " خالنة رمن ووو ابقه عنم نو ليش لذ اباك كت يحتمل الأخذ 
منهاء ولا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون 
الأخذ من كتبه. ولأنّ الشيخ يتّفق له كثيراً رواية الحديث في أحد 
الكتابين متصل الإسناد بطريق ابن أبان, وبرويه بعينه في الكتاب الآخر 


م شرح تهذيب الأحكام 


معلقا مَبدُوَاًّبالحسين بن سعيد أو متّصلاً بطريق آخر من طرقه إليه. بل 
ربّما وقع ذلك في الكتاب الواحد. حيث تكرّر ذكر الحديث لغرض أو 
اثثفاقا ونحن نبيّن ذلك فى مواضعه. ولا ريب أنّ مثل هذه القرائن يُفيد 
القطع بالحكم, وله نظائر يعرفها الماهر'. انتهى كلامه. 
وأنا أقول أَوّلاً: لناامندوحة عن هذه المقدّمات لما تقدّم نقله عن الشيخ من أن 
كل نعريك غدلي اهدوهن الأصر ل التع مان معنا . 
وثانياً: إِنّه يستفاد من كلام الشيخ أنّ الكتب التي أخذ الحديث منها ذكر طريقه 
إليها. ولمّا لم يذكر في هذا المئال مثلاً طريقاً إلى غير كتاب ابن سعيد علمنا أن 
الحديث مأخوذ من كتاب ابن سعيد, وما ذكره من أنّ هذه القرائن تفيد القطع 
بالحكم صحيح لا ريب فيه. 
القائدة العاية عفرن كردا نت المفقى < عه الله قال ب 
يفول الفبيخ انو فر لكلا حرطي اللد عمف اول كتريس طرق 
الكافى: «عدّة من أصحابنا». وقد حكى النجاشي -رحمه الله في كتابه 
00 قال: «كلّماكان في كتابي عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى., فهم: محمّد بن يحيى وعليّ بن موسى الكميذاني وداود بن 
كورة" وأحمد بن إدريس وعليٌ بن إبرأهيم بن هاشم». وحكى ذلك 
العامة في الحلاصة أيضاً وزاد عليه أَنَّه قال: «وكلّما ذكرته في كتابي 
المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي, فهم: 
.١‏ منتقى الجمان. ج .١‏ ص ]١‏ 175 وتاي السطرتيي 


1 . في النسختين: «كوزة». . وفي نسخة منتقى الجمان ب< بخط مؤلفه (المحفوظة في مكتبة مجلس 
الشورى الإسلامي): كوزه. 
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امم 


. كذا فى النسختين ونسخة متنقى الجمان بخط موْلَفه؛ إلا أنّ فيها من دون نقطة الباء. وفى 


علوي لزاع وعاوارى معقدية نيد اللدن الكو ا جمدو عه للد 
بن أبيه ' وعلىّ بن الحسين". انتهى. 

ويستفاد من كلامه في الكافى أن محمّد بن يحيى أحد العدّة وهو كاف 
فى النظلوب: وقد تاو هذا اليا افق از لبسيديت وكزه فى الككنات 
وظاهره أَنّه أحالٌ الباقي عليه , ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية 
العذة عن عيدو معه ين عنس وأحيد وو نعف بن جالديو اد كان 
البيان إِنّما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى؛ فإِنّه روى عن العدّة عن 
ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار. ويبعد مع ذلك كونها 
مختلفة بحيث لا يكون محمّد بن يحبى في العدّة عن ابن خالد. ولا 
يتعرّض مع ذلك للبيان في أوّل روايته عنه.كما بيّن في أوّل روايته عن 
ابن عيسى ". انتهى كلامه. وما ذكره جيّد. 


وأقول: لنامتذوحة عق تلك المقدمات لوحهين: 
أحدهما: تصريح الإمام ثقة الإسلام بأنّ أحاديث كتابه صحيحة كما تقدّم 
نقله عنه *. 


الخلاصة. ص 7//!: أميّة, وفي ترتيب الخلاصة (طبع اعتماداً على نسخة مهمّة من 
الخلاصة). ص ؟87غ: «ابيّة». 
وفي حياة الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني. ص 1738: وقد صحفت كلمة «ابن أبنه» يعني 
البرقي في خلاصة الأقوال إلى: «ابن أميّة» وهو أحمد بن عبد الله القمي ابن ابن البرقي. 
. فى المصدر والخلاصة: «الحسن» وهو تصحيف. وهو على بن الحسين السعدابادي. أبو 
الحتو القسن: ْ 
يح اللحمان عر ص 475. 
. تقدّم في ص 87. 
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وثانيهما: أنّ العادة قاضية بذلك ولو لم يصرّح بذلك كما بيّناه سابقاً. وملخّصه 
تمكنه من أخذ الأحكام عن الكتب المقطوع بها. ومن المعلوم أنّ مثله مع التمكّن 
من ذلك لا يعدل إلى غيره. ولو أراد ذكر ما ليس بمقطوع به مع المقطوع به لذكر 
قاعدة مميّزة, وإذ ليس فليس. 
الفائنة الغالغة عشر 5 ذكر ضاحب المتتقى رمه الله تعالق ده 
يأتي ' في أوائل أسانيد الكافى أيضاً محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن 
5 وأفر تين لاع هذا ملي» لآن الأسع مشعلا بين 
سبعة رجال ذكرَهُّم الأصحاب في كتب الرجال وهم: محمّد بن 
إسماعيل بن بَزِيع الثقة الجليل. ومحمّد بن إسماعيل البرمكي. ومحمّد 
بن إسماعيل الزعفراني, وهذان وثقهما النجاشي. ومحمّد بن إسماعيل 
الكناني ومحمّد بن إسماعيل الجعفري ومحمّد بن إسماعيل الصَّيْمَري 
القمي ومحمّد بن إسماعيل البلخي, وكلّهم مجهولوا الحال. 
والأوّل لا ينّجه إرادته هنا من وجوه: 
أحدها: أنّ الفضل بن شاذان دون ابن بزيع في الطبقة؛ لأنّ الفضل لم 
يذكره الشيخ ف يكتاب الرّجال إلا في أصحاب أبي الحسن الثالث -عليه 
السلام-», وريّما احتمل من كتاب ' النجاشي أن يكون رو ' عن بتي 
جعفر الثاني -عليه السلام-. ومحمّد بن إسماعيل ذكر في أصحاب 
الكاظم والدّضا -عليهما السلام . قال النجاشي: وأدرك أباجعفر الثاني 


.١‏ «ل»: أن 
3 في المصدر: كلام. 
7 في المصدر: يروي. 
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-عليه السلام. 

وممًّا يوضح هذا الوجه أَنّه لم يوجد قَطّ رواية عن محمّد بن إسماعيل 
بن بزيع بالتصريح عن الفضل بن شاذان بعد التتبّع والاستقراء. 

وثانيها: أنه روى في الكافى عن ابن بَزِ يع أخباراً كثيرة بواسطتين؛ انه 
بروئ غن محمد بن يحيئ: عن أحمد بن محكدء عله :.وهذا لا يلاقى 
الزواية معدن عبر افطل يعني القاذة قطعاً. 1 
وثالثها: أن وفاة محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع كانت في زمن أبي جعفر 
الثاني -عليه السلام-فكيف يتصوّر لقاءٌ الكليني له؟ 

وبالجملة. فاحتمال إرادته هنا أوضح في الانتفاء من أن يبيّن. 

وأمّا الثاني والثالث فكذلك؛ لأنّ البرمكي يروي عنه في أسانيد كثيرة 
بالواسطة, والزعفراني متقدّّم أيضاً؛ فإنّهم ذكروا أنّه خرن ايفاك ل 
عيذ اللدعلية اللبلاء ع فلو نوق إلا احتال كوت أ عه االمجيولين 
ويحتمل كونه غيرهم بل هو الأقرب؛ فإنّ الكشّي ذكرٌ في ترجمة الفضل 
بق شاذان جكابة عنهوقال؛ أن آنا الحس متتقد ين اسماعيل البتدقن 
النتيسابوري ذكرها. 1 
ولا يخفى ما فى التزام صاحب الاسم المبحوث عنه للرواية عن الفضل 
اذا ين الدلالة يق الاخخاض يه وتقل الحكابة عن لزعل 
المذكور يُوْذِن بنحو ذلك فيقر ب كونه هو. 

وفي فهرست الشيخ حكاية عنه أيضاً ذكرها في لنكنة حدد بن داود 
الفزاري وقال فى صدرالحكاية: وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري. 
ثم إن حال دزا مجهون ا العام لةيذكن الاسم رايت» 


144 شرح تهذيب الأحكام 


فليس في هذا التعيين كثير فائدة, ولعل في إكثار الكليني من الرواية 
عنه شهادة بحسن حاله كما نهنا عليه فى الفائدة السابقة', مضافاً إلى 
نقاوة' حديته. ْ 
وقد وصفّ جماعة من الأصحاب أَوَّلهم العلامة أحاديث كثيرة هو فى 
طرقها بالصحّة. وذكر الشيخ تقيّ الدين بن داود في كتابه ما هذا لفظه؛ 
«إذا وَرَدَتْ رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ففي 
ذيعنها لزلاية كا د لقاع لد زمكا قت رب اند يجهالة ال السنطاد 
بينهما وإن كانا مر ضيّين معظّمين», وفهم بعض الأصحاب من هذا 
الكلام أنه ابن بزيع. ووجه الإشكال في اللقاء على هذا التقدير واضح, 
لكنّك عرفت فساد هذا الاحتمال". 
ويزيد؛ ما أشار إليه ابن داود من أنّ في البين واسطةً مجهولة أَنّ مقام 
هذا الشيخ العظيم الشأن أَجَلٌّ من أن 5 إليه هذا التدليس الفاحش, 
والصواب ما حققناه. ويقوى في خاطري إدخال الحديث المشتمل 
عليدان قبن المي" العهن كلذم تحب الننيقن رمه الله تالن: 
وأنا أقول: من المعلوم أن محمّد بن [إسماعيل] الذي يروي عنه ثقة الإسلام هو 
النيسابوري لا البرمكي الرازي. ولي عليه قرائن: 
من جملتها أن محمّد بن يعقوب الكليني وأبآ مرو الكشى لم يترويا في 


كفي التضدر: الفاكة. 

3. 5 المصدر: نقاءة. 

© ويعذهائقي المصدرة من عير الوه المذكور. 
. في النسختين: يرد. 


0. منتقى الجمان. ج .١‏ ص 1٠١‏ - 0 5. 
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كتابيهما عن البرمكي الرازي إلا بواسطة, وأيضاً لم يذكرا بعده الفضل بن شاذان 
قط ورويا بلاواسطة في كتابيهما عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان 
دائماً. وأنّ أباعمرو' الكشّي قيّد الذي روى عنه بلاواسطة بالنيسابوري وفي هذا 
دلالة صريحة على أنّ إطلاقه ينصرف إلى النيسابوري, ولننقل بعض عبارات 
الكتقى ويعطن ازا يعشداين يتتوب الكلبتى د وستهدا الله تعال حافقال ابو 
عمرو الكشّي في موضع من أوائل كتابه: محمّد بن إسماعيل قال: حدّثني الفضل 
بن اذا ن عن ابن ات عير '. 

ثم ذكر في ترجمة أبي حمزة التُمالي: حدّئني محمّد بن إسماعيل قال: حدّثنا 
الفضل عن الحسن بن محبوب". 

ثم ذكر في ترجمة أبي محمّد الفضل بن شاذان: ذكر أبو الحسن محمّد بن 
إسماعيل البندقي النيسابوري أنّ الفضل بن شاذان بن الخليل نفاه عبدٌ الله بن 
طاهر عن نيسابور بعد أن دعا به واستعلم كتبه ؟. 

وذكر في موضع من أوائل كتابه: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا: حدٌ ثنامحمّد 
بن إسماعيل الرازي قال: حدّثني علىّ بن حبيب المدائني". 

وذكر في ترجمة صفوان بن مهران الجمّال: حمدويه قال: حدّثني محمّد بن 
إسماعيل الرازي قال: حدّئني الحسن بن علىّ بن فضّال'. 


.١‏ فى النسختين: + و. 

". رجال الكشّى, ص868. رقم /ا١‏ و 18. 

+'. رجال الكشّى. ص .٠١7‏ رقم على 

. رجال الكّى, ص 0758 - 0759, رقم .٠١71‏ 
60. رجال الكنّى, ص" - ؛. رقم غ]. 

1. رجال الكشّى. ص ,.11١‏ رقم 618. 
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وذكر محمّد [بن] يعقوب الكليني في باب حدوث العالم من كتاب الكافى: 
محمد بن جعفر الأسدي درحمه الله عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي عن 
الحسين' بق 7د الدكوزي . 

ومن جملتها أنّ من سياق كلام محمّد بن يعقوب وكلام ابي عجرو الكشى 
بوعمينا الهاان < تودسة اباط من متسعد ين تداع لد الى فوفد 
النزاع -والفضل بن شاذان. 

ويفهم من الكشّي والفهرست أَنّها كانت من النيسابوري والفضل بن شاذان” 

ومن جملتها: أن عدم تصريح محمّد بن يعقوب في الكافى بفصل * يميّز به محمّد 
بن إسماعيل هذا مع إكثار الرواية عنه. وتصريحه في كثير من مواضع نقله عن 
البرمكي وعن ابن بزيع بالقيود المميّزة لهما يدل على قلّة اعتنائه بتميز هذا الرجل. 
وعدا المسى جدل على اموي: 

أحدهما: أنّه لم يكن بذاك الثقة. 

وثانيهما: أنه لم يتوقف على حسن حاله صحّة الأحاديث التي هو في طريقها؛ 
لأنها مأخوذة عن كتاب الفضل بن شاذان المعلوم نسبته إليه بالتواتر كما هو 
مقتضى العادة, لا سيّما بالنسبة إلى قدمائنا؛ لقُرب عهدهم بأصحاب الكتب 
والأصول. وهذه المعاني من الأمورالقطعيّة عند الممارس الماهرء و الله أعلم. 

ومن العجائب أن صاحب مشرق الشمسين ” استدلٌ بوجوه كثيرة على أن 


.١‏ في المصدر: + بن الحسن. 

”. الكافى. ج .١‏ ص 1/8, ح 7. 

". فى العبارة خلل. 

3 دعم «بفضل». «ل»: يفضل. 

©. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص 8-17/, وفي ط البصيرتي. ص 76؟ -171. 
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محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع -هو البرمكي الرازي صاحب الصومعة؛ وقد 
أعرضنا عن ذكر تلك الوجوه وما يرد عليها لئلا يطول الكلام بلا طائّل؛ ولأنّ مما 
حققناه يفهم طريقة اندفاع الوجوه المذكورة في كلامه. 

وأما رمعا يفن فقة الخدية والفقه والجال وهو العلامة الأويعد ميذا 
محمّد الإسترآبادي ‏ رحمه اللّه تعالى -فقد ردّد الأمر في بعض كتبه بين 
النيسابوري وبين البرمكي ثمّ في اخر عمره عيّن أنّه النيسابوري وذكره في كتاب 
الرّجال الصغير '. 

وأمّا أوّل مشايخي في قَنّ الحديث والوّجال وهو السيّد السَنّد والعلامّة الأوحد 
صاحب كتاب المدارك شرح الشرائع ' فقد مال إلى النيسابوري واعتمد على 
الأحاديث التي هو في سندها؛ لدلالة القرينة المقاميّة على أَنّها مأخوذة من كتاب 
الفضل بن شاذان. وعلى أنّ ذكر محمّد بن إسماعيل لمججّد" التبدك باتّصالسلسلة 
المخاطبة اللسانيّة, وهذا هو الصحيح والحقّ الصريح. 


.١‏ يسمّى ب«توضيح المقال». وله الرجال الوسيط ويسمى ب«تلخيص المقال» كما فى أكثر 
نسخه وفى قليل منها «تلخيص الأقوال» وأدرضة بتمامه الأردبيلي في جامع الرواة وهو 
كالشرح لفوولة انها الرجال الكبير ويسمّى ب«منهج المقال» وقد طبع بعض مجلّداته 
بادا موكية اهل البيتغبيهُ. وطبع قبل ذلك طبعة حجريّة. 

5. مدارك الأحكام , اج ص 78٠١‏ قال فى بحث الأذكار فى الأخيرتين: وفى الطريق محمد بن 
إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان. وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف. ولا 
قرينة على تعيينه. وربما ظهر من كلام الكشّي أن محمّد بن إسماعيل هذا يعرف بالبندقي 
وأنّه نيسابوري, فيكون مجهولاً. لكن الظاهر أنّ كتب الفضل ‏ رحمه الله كانت موجودة 
بعينها فى زمن الكلينى رضى الله عنه -وأنّ محمّد بن إسماعيل هذا إِنَما ذكر لمجرّد اتتصال 
السند فلا يبعد القول بصحّة رواياته كما قطع به العَلامَة وأكثر المتاحرين: 

”'. «ل»: بمجرّد. 


ذا شرح تهذيب الأحكام 
العاقةة الا بنة يفره 41 شك ساعن الست رمه الل 

نان المساخ درن اللدعتهع دوالن زوارذ كتبيغ الأزيعة عدة طرق 
مفصّلة " في المواضع المعدّة لها. ولابدٌ من ذكر طريق منها هنا؛ تيمنّاً 
باتصال سلسلة الإسناد في ما نورده من الأخبار بيننا وبين من رويت 
عنهم -ضلوات الله عليهم -, لا لتوقف العمل بها على ذُلك؛ فإنّ تواتر 
الكتب المذكورة عن مصنّفيها إجمالاً مع قيام القرائن الحاليّة على العلم 
بصحّة مضامينها تفصيلاً" أغنى عن اعتبار الرواية لها في العمل وإنّما 
يظهر فائدة الرواية في ما ليس بمتواتر. 
وهذا هو السبب في اقتصارنا على الكتب الأربعة, مع أَنّهِ يوجد من كتب 
الحديث غيرهاء لكنّ الخصوصيّة المذكورة غير متحققة في ما عداهاكما 
مرّت الإشارة إليه. 
فنقول: إِنَا نروي هذه الكتب وغيرها من روايات مصفيها بالإجازة عن 
عدّة من أصحابنا منهم: شيخنا الجليل السيّد على بن الحسين بن أبي 
الحسن الحسيني الموسويء والشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد 
الحارثي. والسيّد العابد نور الدين عليّ بن السيّد فخر الدين الهاشمي 
-قدّس الله أرواخهو سق ووابعي إخارة عن والدى الفلاية السشيد 
الشهيد الثاني رفع اللّه درجته كما شرف خاتمته عن شيخه الفاضل 
على بن عبد العالي العاملي المئسيء عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 


.١‏ فى النسختين: ا 
". فى النسختين: متّصلة. 
". فى المصدر: ‏ تفصيلاً. 
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المؤدّن الجرّيني. عن الشيخ ضياء الدين علىّ بن الشيخ الشهيد' محمّد 
بن مكمّي, عن والده-قدّس الله نفسه . عن الشيخ فخر الدين أبي طالب 
محمّد بن الشيخ الإمام العلامة جمال الملّة والدين الحسن بن المطهّر, 
عن والده رضي الله عنه ‏ عن شيخه المحقّق نجم الملّة والدين أبي 
القاسم جعفر بن الحسن ' بن سعيد _قدّس الله روحه . عن السيّد 
السعيد شمس الدين أبي على فخّار بن مُعَدٌ " الموسوي, عن الشيخ 
الإمام أبي الفضل شاذان بن جبريل القمي نزيل مهبتط وحي اللّه ودار 
هجرة رسول الله -صلَّى اللّه عليه وآله -. عن الشيخ الفقيه عماد الدين 
ابي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ ابي عليّ الحسن بن 
الشيخ السعيد ابي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي. عن والده .رضي 
اللّه عنه . فهذا طريقنا إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي. 
وأمّا الطريق إلى الشيخين ابي جعفر الكليني وابي جعفر ابن بابويه 
فباللإسناد عن الشيخ الطوسي بطريقته ؛ إليهما. وسنذكرهما في جُملة 
الطرق التي له إلى الجماعة الذين اعتمد التعليق في الرواية عنهم'. انتهى 
كلامه _أعلى اللّه مقامه. 
وأقول: ولي طرق كثيرة بطريق الإجازة والمناولة والقراءة والسماع إلى 
أصحاب العصمة _-صلوات اللّه عليهم -؛ فمن تلك الجملة أنْي أروي بطريق 


. في النسختين: + الثاني‎ .١ 

؟. فى النسختين: الحسين. 

*. كذا ضبط فى النسختين. 

4ق معدن كل فقن 

6. متتقى الجمان. ج ١‏ ص١5‏ -18. 


حل شرح تهذيب الأحكام 


الإجازة عن الشيخ الورع الفاضل الشيخ محمّد بن الحسن بن زين الدين 
العاملي '. عن والده عن جميع ما يجوز له روايته بكلّ طرقه. من جملتها هذا 
الطريق الذي نقلناه عنه _قدّس اللّه أرواحهم. 
ومن تلك الجملة' أَنّي أروي عن أوّل مشايخي في الحديث والرّجال وهو 
السيّد السّنَّد والعلامة الأوحّد صاحب المدارك شرح الشرائع -جميع ما يجوز له 
روايته بكلّ طرقه فلنتبارك بنقل عباراته الشريفة في الإجازة التي كتبها لي في 
حدانّة سِنّي في سنة سبع بعد الألف في المشهد المقدّس التروى نتصاو اف الله 
وسلامه على ساكنه -. فكتب -قدّس سرّه -: 
بح الله ارمق اليد 
الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الّذين اصطفى. 
وبعد. فإنَّ المولى الأجلٌ الفاضل المُترقّي بحسن فهمه الصائب إلى أعلى 
المراتب, المستعدٌ لتلقّي نتائج المواهب من الكريم الواهب. مولانا 
نقد أمين الكت ا باد فت لع الله من الغين لبالا رخس ب اليتق 
أعماله ‏ أحبٌ أن يكون داخلاً فى سلسلة رواة الأحاديث المطهّرة 
المروية عن أهل بيث النبّة ومشكاة الؤسالة؛ ليدخل بذلك في دعوة 
مولانا الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق -عليه وعلى آبائه 
وأنناثة أفضل الصلاة والسلام -: «رحم الله من أحيا أمرنا»". 


.١‏ هو ابن صاحب المعالم ومؤلّف استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار المطبوع, المتوفى 
سنة ,.٠١ 15٠١‏ 
؟. «ل»: ‏ الجملة. 
«الأضول النئه عث ر(أعنل حغفز ين نقد اللسطرع اص 4 الميساسن عن «الاابنات 
إحى 
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وكفى بلك ستوية كبر وطقية عن :فطلب من الفقير إجازة رياد 
ومقروّاته ومسموعاته, وقد استخرثُ الله وأجِزتُ له أن يروي عني 
جميع ما يجوز لي روايته من معقولٍ ومنقول وفروع واصضبول بطرقي 
المقرّرة في أماكنها وهي كثيرة؛ وقد تضمّن أكثرها إجازةٌ العلامة جمال 
الذي أبن المظهّر للسنادة أولاة وهزة واسازات القهين قد الله 
أرواحهم. ولنذكر هنا طريقاً' يتوصّل به إلى رواية الكتب الأربعة, 
أعني كتاب الكافى للشيخ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني 
دأفرى اللنايقاك: وأجر ن .فى اليفان اكرامد ب وكنات كو الااتجصر: 
الفكيه الشيع الضدوى يحادرق عل بق باوري فلس اللدبروتفنة د 
وكتابي التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي -نوّر الله تربته, ورفع في عاين وشت 

تقول أروق عن جمع من الأشياخ منهم الوالد 5200 
عن جدّي العالم الريّاني الشهيد الثاني قدّس الله نفسه الزكيّة, وأفاض 
على تربته المراحم الربّانيّة عن شيخه المرحوم المبرور نور الدين 
علي بن عبد العالي المئٍسي. عن جماعة من أشياخه. أمثلهم الشيخ 


ج78 ح68١؛‏ قرب الإسناد. ص 7 ح ٠١0‏ وص 1 ح/١١١؛‏ الكافى. ج "١‏ ص1771. ح 7 
وج8. ص .٠٠١‏ ح /؛ دعائم الاسلام. ج .١‏ ص 77 و 17؛ الخصال. ص 78؟, باب التسعة. 
/ا/اء عيون أخبار الرضاء ج ,١‏ ص 70؟, باب 58, ح14؛ كمال الدين. ص 114., باب 00, 
ح !؛ مصادقة الإخوان. ص 77 ح ١‏ وص 2 ح /! معانى الأخبار. ص .18١‏ ح ١؛‏ أمالى 
الطوسي. ص .١70‏ مجلس ©0. ح١؛‏ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفي. ج ؟. 
ص ١00‏ و597, 7531 و ./17١‏ 


.١‏ في النسختين: طريق. 


1 شرح تهذيب الأحكام 


شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن داود الجزّيني, عن الشيخ 
الصالح ضياء الدين على بن الشيخ السعيد أبي عبد الله الشهيد محمّد بن 
مكّي - أعلى اللّه درجته كما شدّف خاتمته . عن والده الشهيد. عن 
جماعة أجلّهم الإمام فخر الملّة والدين محمّد بن شيخ الإسلام ومُفتي 
فرق الأنام جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي. عن والده 
المذكور, عن جم غفير من مشايخه. أجلّهم وأعظمهم الإمام المحقّق 
عع ادر جح الن بن سعد الحلى دتفقنه للد تعالى بال لضم 
والدّضوان.وأسكنه أعلى فراديس الجنان ., عن جماعة أفضلهم الشيخ 
الجليل نجيب الدين محمّذ بن نماء عن جماعة أمثلهم الإمام المحقّق أبو 
غيد اللدمسقد ين فتصورين درون ع تماعة أكتلهم الشيخ عرق 
بن مسافر العبادي. عن شيخه إلياس بن هشام الحائري. عن شيخه أبي 
علي ابن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, عن والده_قدّس 
الله روحه -كتابّي التهذيب والاستبصار وسائر مصنفاته. 

قال الشهيد _رحمه الله في بعض إجازاته: وهذا الطريق وإن كان لنا 
غيره أقرب منه بواحد أو اثنين, إلا أَنَّ طريقٌ واضح الغرّة مأمون العثرة. 
اق شيع أي جنر عن التي اليد متو ىلتعا نو ين الي 
أبي جعفر محمّد بن علىّ بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه- 
كتاب من لا يحضره الفقيه وغيره من كتب الحديث كالعلل ومعانى 
الأخبار وثواب الأعمال وكمال الدين وغيرها. 

عن الشوخ النفيدة عق الشيخ أن ضيد الله ' سرون سحفه ين قز لويد 


.١‏ يكنّى أبا القاسم كما في مصادر ترجمته. 
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عن المح الجليل رئيس المذهب أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني 
-رضي اللّه عنه -كتابه الكافى الذي لا يوجد مثله. 
وقد سودت لا اذاو لدجو عد رواية بن عرض جد قل بدا لقتسي من 
الحواشي والمصتّفات, ونقله إلى غيره محتاطأً لي وله, مُراعِياً تقوى اللّه 
تعالى, ودوامَ طاعته وإيثار مراقبته '. والإخلاص له تعالى في العلم 
والعملء فهو ملاك الأمر وقوام الدين, وعليه يدور الثواب والعقاب. 
والتمامتى ننه إسرائن على خاطره فى أوقات الدّغاء: تتكل الله عمله 
الله وعظمته ومحمّد وعترته. 
وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الفقير إلى عفو الله تعالى محمّد بن على 
بن أبي الحسن الحسني العاملي, يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
جمادى الثاني من شهور سنة سبع بعد الألف من الهجرة الطاهرة. وذلك 
بالمشهد المقدّس الغروي على مشرّفه السلام ‏ والحمدٌ له أَوَلاُ 
وأخراء وضلات على سترتاسفعن و لافيت الاجاةةالسريقة. 
ومن تلك الجملة أ أروي عن آخر مشايخي في فَنٌ الفقه والحديث 
والّجال. وهو شيخنا وقدوتنا الإمام العلامة. والقدوة الهمام الفهّامة. أعلم 
المُتأخَّرين بقن الحديث والرّجال وأورعهم ميرزا محمّد الإسترآبادي _قدّس الله 
روحه _جميع ما يجوز له روايته بطرقه المقرّرة في أماكنهاء ولنتبارك بنقل 
الإجازة التي كتبها لي في مكّة المعظّمة _زادها اللّه تعالى شرفاً_في أثناء اشتغالي 
إقراذة الكن لديه هلله شال اح فكن: 


.١‏ في النسختين: مراقبة. 


5 شرح تهذيب الأحكام 
عند اللذ ]كمع اعنم 

نحمدك يا من عجزت عن إدراك جلاله أفكار الأنام, ونشكرك يا مَن 
عَم الغلائق يسوابع الإتعاموتصلى غبلى تيك النتصطى السبعوت 
بشريعة الإإسلام واله الهادين لسالك الحقّ ومدارك الأحكام. 
ما بعد. فلمًا كانت السعادة الإنسانيّة ّوطّة بمعرفة الأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة. المتوقفة على تتبّع الأحاديث النبويّة. وآثار الأئمّة الهادية 
المهديّة. بعد التحلّي بالعلوم الأصوليّة الدينية والفقهيّة, وكان المولى 
الأجلّ الأكمل والفاضل الأسعد الأوحد. حاوي مرضيّات الخصال. 
وحائز السبق في معنا و الكمنا ل لبعد اليعاذاك الدكيا والدسقة 
مولآنا تخد سو رقم اللدعنالى قدود: وترون عنما التق الناجية 
مئله -مِمّن بذل في تحصيل ذلك جهده. وصرف نحو تحقيق مسائله 
ؤكْده' حتّى بلعٌ منها منزلة سامية, وأدرك درجة عالية. لا جرم أحبٌّ 
إتمام ذلك بتتبّع تلك الأحاديث والآثار. على جهة الاعتماد والاختبار, 
فاشتغل معنا مدّة بمذاكرتها ومباحثتها على ما في طرق أهل البيت 
-عليهم السلام .كما تضمّنتها الكتبٌ المؤْلَقَةٌ في هذا الباب. خصوصاً 
الكتب الأربعة المعروفة لأكابر الأصحاب,سيّماكتاب تهذيب الاحكام, 
لشيخ الطائفة عمدة علماء الإسلام الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي قدّس الله روحه _فقد فتّش عن معضلاته. واستفتح إغفال 
مشكلاته. ممّا ينبئ عن بلوغه الغاية القٌُصوى, وحلوله المقامً الأسنى. 


.١‏ الؤكْد ‏ بفتح الواو وضمها -: الهم والقصد. وبضم الواو: السعي والجُهد. 


فوائد فى خصوصيات الأسانيد / الفائدة الرابعة عشرة 6 


مختلف الشيعة - على موْلَقه الرحمة والإّضوان. 

فأجزتٌ له أيّده الله تعالى - أن يروي عنّى جميع ما صحّت لى روايته 
وإجازته بطرقي المقرّرة, وأعلاها عن الشيخ الفاضل الجليل إبراهيم بن 
الشيخ الأجلّ الفقيه نور الدين على بن عبد العالى ' العاملى المِيْسى 
-قدّس اللّه روحيهما . عن والده المذكور, عن الشيخ الجليل شمس 
الدين محمّد بن المؤدّنء عن الشيخ ضياء الدين على عن والده الشيخ 
الأجل الأكمل السعيد الشهيد محمّد بن ممّى رفع الله درجته كما 
شرف خاتمته , عن الشيخ المحقّق فخر الملة والدين أبي طالب محمّد. 
عو وله الغلاقة جهال الدلة والحق والدرى الخس .ين التطهر:الجلى: 
عن والده الشيخ الجليل سديد الدين يوسف بن عليّ بن مطهر *وشيخه 
المحقّق نجم الملة والحقّ والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد 
عفدب اللسسووهوة يهن المقة العاتل احمة بدن كرن فتن اعتس 
العَررّيضي العلوي الحسيني. عن برهان الدين محمّد بن محمّد بن على 
القزويني. عن السيّد فضل اللّه بن علىٌ الحسني الراوندي. عن عماد 


.١‏ المسمّى ب«منهج المقال» كما قد سبق ذكره. 

؟. يسمّى الرجال الوسيط ب «تلخيص المقال» وورد في عضن تمتفه قيس الاعوال: 
والرجال الصغير ب «توضيح المقال» كما قد سبق في ص .١87‏ 

“". «ل»: عبد العال. 

؛. كذا في النسختين من دون الألف واللام وفي السطر السابق مع الألف واللام. ويستعمل 
كلاهما في المصادر. 
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شرح تهذيب الأحكام 


الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني. عن الشيخ السعيد شيخ 
ااظائة وعندتهااى بتر :سند ون اليو الوب فننين اللله 
روحه_جميع مصتفاته التي من جملتها التهذيب والاستبصار اللَّذين 
عليهما المّدار. وجميع مرويّاته التي اشتمل عليها الفهرست وغيره. 
وحيث انتهى الطريق إلى الشيخ -رحمه الله وطريقه ينتهي إلى جميع 
مصنّفي أصحابنا المتقدّمين كما في الفهرست وغيره. ففي ذلك غُنية عن 
تفاصيل الطّرق إليهم - رحمهم الله . إلا أنا نشير إلى بعض ما هو أهمّ 
فنقول: 

الوق الاسايحن التلت أن معي اللارمى صرمفة للا عق النفي 
محمّد بن محمّد بن النعمان. عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن علىّ بن 
الخسو يو بانويه قلتي الله رونجه ستحمية مفلا تناو اجا رانف وكد لك 
عه اعن أبيه كمه اللّه. 

وبالانناد عن ايخ الطوسى رحمة الهس عن الفقيك. دفن من للد 
روحه.. عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه. عن الشيخ 
النشؤية أن بعر يكن بو يقري الكليني الرأايت قتي الله رويط 
بكتابه الكافى. 

والإساة ع اللمين لازي حرشيو اصع عنالية بيني التتلند 
508 افدت عن أى بحكد كازوو اله نوس التلشكبري رحد الله 
عن أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي بكتابه الرّجال . 
وبالإسناد عن عماد الدين أبي الصمصام, عن الشيخ التقيّ أحمد بن 
الما بن أحه الجاع قد اللدت روه يكتابه الجالن: 
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ا د 
1 الهادي محمّد بن علىّ الإسترابادي -عفى عنهما دفي خهريجمادى 
الأولى من سنة سبع عشرة ' بعد الألف في مكّة المعظّمة. حامداً مصلّياً 
سانا تعر أ انيت الأحاة الخرمة: 
الفائذة الخاسة عقر اغتار تيكتا ضاعب المققن دوعي الله قفا 
طرقاً إلى الأصول ألتي أخذ رئيس الطائفة الأحاديث منها من بين طرق رئيس 
الطائفة إلى تلك الأُصول؛ لنّه أوضح فقال: 
الفائدة الخامسة في ببان طرق الشيخ إلى أكثر من روى عنه بطريق 
التعليق في ' كتابيه, وقد أشرنا إلى أنّ الطرق التي ذكرها في آخر 
الكتابين لم يلتزم فيها بالصحيح الواضح. بل أكثر ما ذكره هناك يوجد 
في الفهرست ما هو أوضح منه؛ والسبب في ذلك أنَّه زاغتن تفلي 
الوسائط , وأشار إلى هذا فقال: تتح توزة لطر التي يفوكل بها الن 
وان هذه امبرل اله افون كرهاهن عا ما سي د 
الاختصار؛ لتَخْرّجٍ الأخبار بذلك عن حدّ المراسيلء وتلحق بباب 
المسندات». 
ثم قال في آخركلامه: «قد أوردثُ جُملاً من اط ق إلى هذ هالمصئّفات 
والأصول ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارست المصنَّفة 
في هذا الباب للشيوخ -رحمهم اللّه -مَن أراده أخدَّهُ من هناك». 


.١‏ في النسختين: سبع وعشرة. 
؟. في المصدر: + الأخبار التي نوردها من. 
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قال: «وقد ذكرنا نحن مستوفى ' فى كتاب فهرست الشيعة». هذا كلامه 
ا ْ 

ونحن نذكر من الطّرق التي فصّلها في الفه رست أوضحها عندنا وإن ن كان 
هناك ما هو أعلى منها؛ فإ و القيم سرسبةاللد انها كان ويل الطرق 
العالية لعلمه بحال رجالهاء أو تحقّقه لروايتهم لها بقرائن عَرَفَ ذلك منها. 
وكان ' يعتمد عليها. وقد تعذّر الوقوف على حقيقة تلك الأحوال لبعد 
العهّد. فربّما التبس علينا أمرُ مَّن لم يكن للشيخ في شأنه شكٌ. 

إذا تقرّر هذا فنقول: طريقٌ الشيخ -رحمه الله إلى أحمد بن محمّد بن 
عيد اعدّة فخ امتجاننا عن احمديو محتدبن الحسو ين الوليدءغق 
لقاع ستتيى الحيي العتذا وتعة ايو عبد الله يصميما: عن ا عفد 
بن محمّد بن عيسى, وقد فسَّرَ الشيخ العدّة في غير موضع من الفهرست 
قبل ذكره لأحمد بن محمّد بن عيسىء وعَدٌَ في جملتها الشيخ أبا عبد 
الله النفية معد ين مسقد ين العمانء وض اللدعيم ع وطريقة إلن 
أحمد بن محمّد بن خالد: الشيخ المفيد. عن أبي الحسن أحمد بن محمّد 
و الشدوون الو دوعن ابيذه عن سين عيذ الس عدوم والنية 
المفيد. عن بي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه, عدن أبسيه 
ومحمّد بن الحسن بن الوليد. عن عدو وعد لوقي االعرن حفه 
الجميّري. عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. 


.١‏ كذا. 
". رمز إلى حيلولة؛ يعني تحويل السند. يعني بطريق اخر. 
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وطريقه إلى احمد بن إدريس ما سنذكره من الطريق إلى محمّد بن 
وطريقه إلى أحمد بن داود القمي: الشيخ أبو عبد اللّه والحسين بن عبيد 
لين ل 
اه عا ع ا 
كلّهم. عن الحسن بن حمزة بن على بن عبيد الله العلوي. عن علي بن 
إبرأهيم بن هاشم, عن أبيه. 
وطريقه إلى جعفر بن محمّد بن قولويه: جماعة من أصحابنا منهم الشيخ 
أبو عبن الله امفيك عته. 
وطريقه إن الحبيق بن محبوى :عد من أضحابنا عن أبى حفر ميحد 
وطريقه إلى الحسين بن سعيد: عدّة من اصحابنا عن محمّد بن عليّ بن 
الحسين؛ عن أبيه ومحمّد بن " الحسنء عن سعد بن عبد اللّهِ والحميري 
عن احم ره محكد بى عيتى عن الحفنين ين شعية: وله طريق ار 
إليه أعلى من هذاء وهو يُوئره لذلك غالباً في المواضع التي يورد فيها 
بتمام الاسناد. وقدمه فى الفهرست على الطريق الذي ذكرناه لزيادة 
اهتمامه به. وهو هذا: أبو الحسين علي بن أحمد بن محمّد بن أبى جيد 
3 المراد .يهنا الشيع المقيد:واين القضائرى ترحبهها الله 


؟. فى النسختين: + «بن» وهو تحريف. 
3 «ع»: -بن. 


القمي. عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن الحسين' بسن أبان. عن 
الحسين بن سعيد. 

وحكى في الفهرست بعد ذكره لهذا الطريق عن ابن الوليد أَنَّه قال: 
«وأخرجها إلينا .يعني كتب الحسين بن سعيد -الحسين بن الحسن بن 
أبان بخطٌ الحسين بن سعيد, وذكر أن كان ضيف أبيه». وقال الشيخ قبل 
هذا: «إنّ الحسين بن سعيد كوفيّ الأصل وأنّه انتتقلّ مع أخيه الحسن إلى 
الأهواز ثمّ تحوّل إلى قم فنزل على الحسين بن أبان. وتُوفَيَ بقُم». 
وذكر النجاشي أن أبا العبّاس بن نوح السيرافي كتب إليه في جواب 
كتابه إليه تفصيل الطَّرق إلى كتب الحسين بن سعيد, وفي جملتها طريق 
الحسين بن أبان, وقال عند ذكره له: «حدّئنا محمّد بن أحمد الصفواني 
قال: حدّئنا ابن بُطّة. عن الحسين بن الحسن بن أبان. وأنّه أخرج إليهم 
بخط الحسين بن سعيده ونه كان ظيف أبية: مات يعم فستمعة منه قبل 
موته». 

ريق الى خرن بو هيه الله السجسكاي: الشيخ المفيد. عن محمّد بن 
على بن الحسين, عن | لخن كت ديزت عهدا اللدتوعية الله لم2 
محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلىّ بن موسى بن جعفر كلّهم. عن 
أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد وعلىّ بن حديد وعبد الرحمن بن 


ابي نجُران' عن, حمّاد بن عيسى الجُهّني عن حَرِيز. 


؟. قد سبق (فى ص )١1١‏ أنّ عطف ابن نجران على ابن حديد غلط والصواب «عن» بدل واو العطف. 
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وطريقه إلى سعد بن عبد اللّه: الشيخ أبو عبد اللّه'. عن أبي القاسم جعفر 
بن محمددين قولويه عن أيبه عن سعد بن عبد الله 

ح' والشيخ أبو عبد اللّه. عن أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين, عن 
هر قو معو في اللة: 

وطريقه إلى صفوان بن يحيى: جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين. 
عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفار وسعد بن 
عبدالله رعق بن سد و أحدن بن دريس عن مسي بن ؟ الصسمين 
ويعقوب بن يزيد عن صفوان. 

وطريقه إلى عليّ بن إبراهيم: الشيخ المفيد عن محمّد بن علي بن 
الحسين؛ عن أبيه ومحمّد بن الحسن وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد 
بن عليّ ماجيلويه. عن عليّ بن إبراهيم. وما سيأتي من الطريق إلى 
محمّد بن يعقوب, عنه. عن عليّ بن إبرأهيم. 

وطريقه إلى عليٌ بن مهزيار: جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين» عن 
لدو كتدوع اسيك عوسقة روطية اللدوالخسري وأحمدبن 
إدريش عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف. عن عليّ بن 
مهزيار. 

وطريقه إلى عليّ بن جعفر: جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين. عن 
أبيه. عن محمّد بن يحيى؛ عن العَمْرَكي الخراساني البُوفَكي. عن 


.١‏ يعني الشيخ المفيد ‏ رحمه اللّه. 
؟. يعنى حيلولة. 
31 «اع»: ا بن. 
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ح: وعن محمّد بن علي بن الحسين: عن أييه. عن سعد بن عبد الله 
والحميري وأحمد بن إدريس وعلىّ بن موسى. عن أحمد بن محمّد. 
عن موسى [بن] القاسم الْبَجَليء عن عليّ بن جعفر. 

وار قداان علو ين اللحنيق دن بانوبهة الشديع العو هدي الله لكف 
والحسين بن عبيد الله عن محمّد بن عليٌ بن الحسين, عن أبيه. 
وطريقه إلى عبد الله بن جعفر الحميري: الشيخ المفيد. عن محمّد بن 
علي بن الحسين, عن أبيه ومحمّد بن الحسنء عن عبد الله بن جعفر 
الحميرى: ظ 

ح: وابن أبي جيد, عن ابن الوليد. عن عبد اللّه بن جعفر. 

وطريقه إلى الفضل بن شاذان: الشيخ المفيد. عن محمّد بن عليّ بن 
الحسين, عن محمّد بن الحسن, عن أحمد بن إدريس. عن عليّ بن 
مكدر قراخ الفضل: 

عاو الشية أبوغيد اللذوالحتيق نين عبد الله وأحمد ين عدون كلهم 
عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني ' الطبري. عن عليّ بن 
إبراهيم؛ عن أبيه. عن الفضل بن شاذان. 

وعن الحسن بن حمزة أيضاً عن على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل. 
وطريقه إلى محمّد بن عليّ بن الحسين [بن بابويه: جماعة منهم الشيخ 
أبو عو الله المقنة واب عبد الله سي بن عمد الله العا تا يه 
وطريقه إلى محمّد بن يعقوب الكليني: الشيخ أبواعيذ الله المفيد. عن 


.١‏ في «ع» من دون نقطة الياء. وضبط نسبه في قليل من المصادر «الحسني». 
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طريق غير هذا إلى محمّد بن يعقوب صحيح أيضا لكنّه يروي عنه بهذا 
كثيراً إذا وصل الاسناد, فرأينا الاقتصار عليه. 
وطريقه إلى محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ما ذُكِرَ 
من الطريق إلى محمّد بن يعقوب. عنه. عن محمّد بن إسماعيل. 
وطريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود القمي: جماعة منهم الشيخ محمّد 
بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد اللّه وأحمد بن عُبدون كلهم, 
عيه. 

وطريقه إلى محمّد بن الحسن بن الوليد ابن أبي جيد, عنه. 

ح. وابن أبى جيد. عن ابن الوليد, عنه. 

المسودعن ابه ومكقد ين امن عن احمدية ارون معن عمد 


للق 
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بن علىّ بن محبوب. 

وطريقه إلى محمّد بن أحمد بن يحيى: جماعة عن محمّد بن عليّ بن 
الحسين, عن أبيه ومحمّد بن الحسن, عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن 
بحي عن محكلابن أحمد ين بعين الأمعرى: 

وطريقه إلى محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب: ابن أبي جيد. عن ابن 
الوليد. عن الصفّار. عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وأيُوب بن 
نوح و إبراهيم بن هاشم؛ عن محمّد بن أبي عُمير. 

ح. وجماعة عن محمّد بن علي بن الحسين, عن أبيه ومحمّد بن الحسن. 
عن سعد بن عبد اللّه والحميري, عن إبراهيم بن هاشم. عن ابن أبي 
ح.والجماعة عن محمّد بن على بن الحسين, عن أبيه وحمزة بن محمّد 
العلوي ومحمّد بن علىّ ماجيلويه. عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن 
آبنه عن ابن ابن عمير. 

وطريقه إلى موسى بن القاسم: جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين. 
عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفار وسعد بن 
عيذ اللففق ا حتمة بسكن عو موسي نين القاسنة 

وطريقه إلى النضر بن سُوَيد: جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين, عن 
أبيه ومحمّد بن الحسن. عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى و أحمد 
بن إدريس, عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد وأبي عبد الله 
محمّد بن خالد البرقي جميعاً عن النَضر بن سُوَيد. 
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وطريقه إلى يعقوب بن يزيد: ابن أبي جيد' عن محمّد بن الحسن. عن 
سعد والحميريء عن يعقوب بن يزيد". انتهى كلامه. 
وأنا أقول في قوله: «فإنٌ الشيخ _رحمه اللّه_إنّماكان يُوثْر الطّرق العالية لعلمه 
بحال رجالها أو تحققه لروايتهم لها بقرائن عَرَفَ ذلك منهاء فكان يعتمد عليها. وقد 
تعذّر الوقوف على حقيقة تلك الأحوال لبعد العهد». أبحاث: 
الَوَلَء اده الفعلوم حادة إن شبية ملك الككني :إلى نو لفيها كان امعارية 
للشيخ بالتواتر والقرائن الموجبة للقطع؛ لقب عهدهم إلى مؤْلّفيهاء فكان اعتماد 
الشيخ على ذلك العلم لا على الطّرق" التي ذكرها إلى تلك الكتب. وإِنّما المقصود 
منها النبدك با تّصال سلسلة المخاطبة اللّسانيّة إلى أصحاب العصمة -عليهم السلام. 
والثاني: أنّ اعتماد مثل الشيخ قرينة عاديّة قطعيّة كافية لاعتمادنا؛ لماعلمنا أن 
الشيخ -رحمه الله لا يعتمد في باب الراوي على الظنّ وِنّما يعتمد على القطع 
بئقة الراوي. 
والثالث: أن قد تقدّم *نقلاً عن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى أن الأحاديث التي 
عمل بها أخذها من كتب قدمائنا التي انعقد إجماع العصابة على صحُّتها؛ ولذلك 
عمل بها. وهذا القَدْ ركاف لاعتمادنا. 
الرابع: أنّ الشيخ -رحمه الله في كتاب الفهرست وكتاب الرّجال ذكرٌ في 
مواضع كثيرة عند ذكر طريقه إلى كتب بعض المصئّفين: «أخبرَني بجميع كتبه 


.١‏ (رع»: «ابن جيد». ل: «أبى جيد» بدل «ابن أن جيد)». 
"'. في النسختين: الطريق. 


4. تقدّم فى ص 211 18. 


ورواياته إجازةً فلان عن فلان عنه». ومن المعلوم أنّ هذا الكلام يدل على أن 
بعض تلك الطرق من باب طرق الإجازة الإجماليّة على الوجه الكلّي من غير 
مقاولة تان شخمي» ساك بعتا ح الشسيخ ساردم اللديافى تعن رواياك ذلك 
البعض إلى أمر خارج عن الطريق ' الذي ذكره. ومثل ذلك ذكرّ النجاشي في 
مواضع كثيرة من كتابه, وهذا المعنى قرينة قويّة على أنَّ اعتماد الشيخ وغيره كان 
على التواتر الذي يقتضي العادة بتحقّقه أو على ما يسدّ مَسَدّه من القرائن أو على 
كليهما؛ لقب زمانه بعهد أصحاب الأمّة ' -عليهم السلام -المصتّفين للكتب 
والأأصول ؛ وإذا كانت الكتب الأربعة معلومة بالتواة توالتاامع بعد العهف فهم اذل 
بذلك لقرب عهدهم, والله غلم يحقائق الأمور: 
الفائدة السادسة عشرة: ذكرٌ المحقّق الحلّي في أوائل المعتبر شرح المختصر 
في مقام ذكر الأدلّة على أَنَّه لا يجوز أن يتمسّك في أحكام الله تغالى بالنغيالات 
الظبيّة. ويجب التمسّك في نظريّاتها بكلام العترة الطاهرة -عليهم السلام-: 
أن عليّاً-عليه السلام_-استند إليه كلّ فاضلء وافتقرت إليه الصحابة في 
الحوادث. ولم يفتقر إلى أحد. وكذاكلٌ واحدٍ من الأمّة -عليهم السلام- 
حتّى أن محمّد بن على عليهما السلام -لانّساع علمه وانتشاره سُمّيّ 
باقر العلم ولم ينكر تسميته سّكرء بل شهدوا أنه وقع موقعه وحلّ محلّه. 
وكذا الحال في جعفر بن محمّد -عليهما السلام ؛ فإنّه اتتشرّ عنه من 
الغلوة التكددما يود زد التقول حتى غلا وبسجماعة وأخوكوه إل عد 
الإلهيّة, وروى عنه من الرّجال ما يقارب أربعة الاف رجلء وبر زر 


١‏ في النسختين: الطرق. 
". «ل»: العصمة. 
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. في النسختين: + و. ْ 
فى النسختين: عبد اللّه . 
. في المصدر: ‏ حتى . ٠‏ 
. في المصدر: وكذا كلّ واحد منهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ لم يسئل أحدٌ منهم. 
فى المصدر: + ولا تلعثم. 
في المصدر: معجزة. 
“فى المعدر رايد 


|[ بحد كسا الحم 


امأ جا ا ش١5‏ 


بتعليمه من الفقهاء الأفاضل جم غَفِيدُ كزرارة بن أعيّن وأخَويه:' بكي 
خمران. وجميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية 
ا وأنى رصي وعيية الله ' ومح عد وععراق الخلكين وعيه الله 
بن سسنان وأبي الصباح الكناني وغيرهم من أعيان ' الفضلاء. حبّى "كتب 
زه أعوية تكله | رع لساك ١‏ انه تمان متها اضزد: 
وكان لم يُسْئّل أحدهم ؛ -صلوات الله عليهم -فتردّد”, ولااستشكل 
سؤالاً ولا عوّل في جواب على مُساعدٍ ولا صباحث» مع أنّهم لم 
يُشاهّدوا مختلفين إلى مُعلّم, ولا ادّعى ذلك عليهم مُّعٍ من أوليائهم ولا 
أعذائهمه بل كل من يقد عق اباثة عن رشول الله صل الل عليه 
وآله-. وهذا من أقوى الحجج على اختصاصهم بالمزيّة القاضية بأنّها 
قاض ة من اللدتعال هداعاو اوااعه الخلق: 
ثم هم مع هذه الأخلاق الطاهرة والعدالة الظاهرة يصوّبون الإماميّة في 
الأخذ عنهم والعمل بفتواهم. ويُعيبون على غيرهم ممّن أفتى باجتهاده 
وقال برأيه. ويمنعون من يأخذ عنه ويستخقون برأيه' وينسبونة إلى 
الضلال. يعلم ذلك عنهم” علماً ضروريّاً صادراً عن النقل المتواترء فلو 
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كان يسوغ لغيرهم ما سا لهم لما عابُوه لمكان' اتّفاق المسلمين على 
عدالتهم وصلاحهم. ولأنّ الاتّفاق على عدالتهم والشكٌ فى عدالة مَن 
سواهم من فقهاء العامّة يُوجب العمل بقولهم -صلَّى اللّه عليهم -. ويمنع 
من العمل بفتوى غيرهم من ارباب الاجتهادات. 

وهذه الطريقة التي ذكرناها إِنّما هي على تقدير أن نعرض عن" 
الاستدلال بما خصّهم الله به من وجوب الطاعة واختياره لهم” من 
الامامة, وميّرَهُم به من العصمة التى أوضحنا طرقه ؛ فى الكتب الكلاميّة. 
وقد قال بعض مَن لا معرفة له: إن الجواد عليه السلامتلميذ لابن 
أكثم. ' وهو جهل بمنزلة الجواد-صلوات اللّه عليه _وقلّة اطّلاع على ما 
ورد عنه من العلم الجَمّ وما اشتهر من أجوبته من” مسائل الإماميّة بما 
يدل على الاعجازء وقد كان من تلامذته وأشياعه القائلين بإمامته من 
لا يرتضى أن يكون ابن أكثم تلميذاً له؛كالحسين بن سعيد وأخيه 
البرقي وشاذان بن الفضل القمي وأَيُوب بن نوح بن درّاجٍ وأحمد بن 
محمّد بن عيسى وغيرهم مِمَّن يطول تعدادهم, وكتبهم الآن منقولة بين 
الأصحاب دالّة على العلم الغزير» فهل يستجيز ذو تحصيل أن يعتقد في 


. في المصدر: + ما استسلف من. 


١ 
؟. فى المصدر: عند.‎ 

؟. في المصدر: واختيارهم له. 

؛. في المصدر: طرقها. 

0. فى النسختين: «لابن اكتم» وكذا الموارد الآتية. 
0 ذفن لطر عن. 
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هؤلاء الفضلاء اتٌخاذهم تلميذاً لابن أكثم إماماً يعتقدون عصمته وفرض 
طاعته؟ هذا ما لا يعتقده ذو بصيرة'. انتهى كلام المحقّق الحلّي رحمه 
الله تعالى. 
هوت رط اللعلية دفن كاي الأضول هلان عدلك الأفتمين ابن اليد 
وابن أبي عقيل ومّن وافقهما من متأخَّري أصحابناء فجوّرٌ التمسّك بالخيالات 
0 تعالى. نم رجمّ عنها في أوائل المعتبر ووافق ا 
ئفة في كثير من القواغن الأصولية بعد أن خالفه فيها في كناب الأصول: ومن 
ا 
0 
أخذت بالجزم, وما أَخْيَبِكَ إن بَنَيتَ على الوَهْم. فاجعل فهمك تلقاء 
قوله تعالى: لون تقُونُوا على الله ما لا تَعْلعُونَ4'. وانظر إلى قوله: 
وَأ شم ما أَنَْلَ الله لكُمْ من رِدْقٍ فَجَعَلُم مِنْهُ حرام وَحَلَالاً كل أنه 
أن لَكُمْ آَم عَلَى الله ؟ تقاون 4 ا تفل كي انتم سد لحك إلى 
القسمين فما لم يتحقّق الإذن فأنت مفتر؛. انتهى كلامه ‏ رحمه الله 
شال ٠‏ 
وأنا أفول عنتقا دين كاذند أت الأضيؤل:الأني ا نه النشيووة كانم لنقاين 
كلام الصادق -عليه السلام_فقط, فعلم أَنّ أصول قدمائنا كانت أكثر من ذلك. 


.١‏ المعتبر. ج .١‏ ص ١0‏ - 1177 مع تلخيص. 

؟. البقرة (؟): 119. 

.09 :)٠١( يونس‎ .'" 

؛. المعتبر. ج .١‏ ص ١١‏ وعنه في الفوائد المدئية. ص .١184‏ 
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الفائدة السابعة عشرة': قد التزمنا أن لا نتعوض في حواشينا هذه لبيان حال 
الأسانيد التي صحّتها واضحة عند المُتأخَّرين وأن نقتصر على بيان أنّ الأحاديث 
التي ليست واضحة الصحّة بزعمهم. صحيحة باصطلاح قدمائناء ومن المعلوم أن 
الصحّة باصطلاح قدمائنا أقوى من الصحّة باصطلاح المُتأخَرين إذا اعتبر فيها 
القطع بورود الحديث عن أصحاب العصمة _عليهم السلام -باصطلاح القدماء 
دون اصطلاح المُتأخَرين وقد مرّ توضيحه '. 

وإنّما أطنبنا في الكلام بذكر الفوائد المتعلقة بصحّة بضكة أحاديت كتن أصعاننا أولا. 
[و] بذكر الفوائ د المتعلقة بتوضيح خصوصيّات أسانيدها ثانياً؛ ليكون عندك قواعد 
بها تعتمد على أحاديث كتب أصحابنا على وجه القطع واليقين والبصيرة. وتعرف 
1 نّحكمٌ جمع محصور من المُتأخَّرين بعدم صحّة كثير من أحاديئنا وزعمهم أ : 
مناط العمل ببعضها مجرّد عدالة رواتها كلام خيالي لا تحقيقي نَشَا من غفلتهم عن 
تمهيدات الأئمّة -عليهم السلام -وعن المقدّمات العاديّة وغيرهاء ولير تفع 
الاشكال عن خصوصيّات أسانيدها إن شاء الله تعالى وتقدّس. 


.١‏ «ل»: عشر. 
؟. مر توضيحه فى الفائدة السابعة عشرة والفائدة الثامنة عشرة من الفوائد المتعلقة بصحّة 
أحاديث الكتب الأربعة ونظائرها. ص ٠١”‏ وما يعدها وص ١١8‏ وما بعدها. 
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- 
ََ 


ناما الَرى "يدل على أنّ هذه الْعَمرة الأشهاء تترعت الطهازة بون مس 
ال مات الذي فيه الاخيلاف إِجْمَاغً المشليين؛ لأنّهُ لآ خلات ييه أن الْبَوْلَ 


© هم سه 


ا وَالرِيحَ وَالْحَيْضَ وَالإسْتِحَاضّة وَالنْقَاسَ وَالتوم لزي يزيل العقل 
حنَى لا يقل مَعَهُ شَيْء وَكَدَلِكَ امرض الْمَانع مِنَ الذَّكْرٍ مِمًا يُوحِبُ 
ار و دقع أ في ,قي وفدونأر أ لخر 
يدل عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى انْفِرَادِ ليرول معه الإرْتَابُ. 
أَكَامَا يدل عَلَى أن الوم ُو يو حك الطهات: 
١‏ ما أَخْبرنِي به الشَيْح -أيدَ: الى - -عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدء عَنْ أيه عَنٍ 
لحن بْنِ اْحَسَنِ بْنِ أبَانٍ. 0 يد هيد عن عُلْمانَ بن عيِسَى عَنْ 
سَمَاعَة قالَ: سات أََا عَبْدِ الله (ع) عن الَجُل ينا وَهْوَسَاجِدٌ قَالَ: يَنُصَرِفٌ ا 
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» 


ذا 


قوله' ‏ رحمه اللّه تعالئ -: سوئ مس الأموات الذي وقع فيه الاختلاف. 

فإن بعضهم أوجب به الغسل والوضوء. وبعضهم لم يوعب يها وال 
بالاستحباب كعلم الهدى وأتباعه. وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

وول ركه الذه تعالئ -: فما أخبرني بها الشيغت ايده الله دعن أحم ين 
محمّد إلخ. 

اعلم أَنّ أحمد بن محمّد من الأسماء المشتركة, والمراد هنا أحمد بن محمّد بن 
النضيق بق الولئة وق كلها ذلك بالسماع غين التتسا نغ :وب العمل بلالقواكى 


.١‏ يجد القارئ الكريم كلام الشيخ في ما سبق في ص ٠١‏ وقد وقع بينهما فصل كبير. 
3 موضع «قوله» في «ع» بياض وكذا الموارد الانية. 
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المتقدمة في الفائدة السابعة'. وفي هذا السند رجُّلان يفهم حالهما من الفائدة 
العاشرة. وهما: أحمد بن محمّد والحسين بن الحسن بن أبان, وأيضاً في آخره 
رَجُلان واقفيّان ثقتان: أحدهما سماعة بن مهران بقرينة عثمان بن عيسى؛ فإنّه 
راوي كتابه بقرينة التصريح به في الكافى والتهذيب والاستبصار وغيرها في 
مواضع. فهذا الحديث مويّق بزعم المُتأخَّرين واصطلاحهم.وبمقتضى ما ألهَمَني به 
5 من المقدّمات القطعيّة العاديّة المُفيدةلصحّة أحاديث كتيناء ومن لوازم 
الأحاديث المتقدّمة المنقولة عن أصحاب العصمة _عليهم السلام_الدالّة على أَنّهم 
-عليهم السلام -مهّد واكتاًليعمل بها الشيعة في زمن الغيبة الكبرى, ومن لوازم ما 
نقلناه عن أئمّة الحديث الثلاثة وعن عَلَّم الهُدى وعن غيرهم من أصحابنا من 
أحاديث كتبنا مقطوع بها هذا الحديث صحيح بالمعنى المصطلح عليه بين قدمائنا. 
وكذلك نظائره من أحاديث الكتب الأربعة ونظائرها. 

وتوضيح المقام أنّ هذا الحديث صحيح لوجوه: 

الأوّل: أَنّ القرائن الحاليّة العاديّة دالّة على أنّ الشيخ أخذه من كتب الحسين بن 
سعيد التي فصّل أبوابها في كتاب الفهرست '. وذكر طريقه إليها في كتاب الفهرست 
وفي آخر هذا الكتاب". وقد عَذَّ شيخنا الصَّدُوق في أوّل مَن لا يبحضره الفقيه ؛ 


.17١ 1717 راجع ص‎ .١ 
.١6١ الفهر ست. ص‎ 5 
.17 ص‎ .٠١ تهذ يب الأحكام. ج‎ .'" 


؛. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص 3. 
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كتب الحسين بن سعيد من الكتب التي كانت مُعَتَمَداً' عليها عند قدمائنا أصحاب 
الأخئة_غليي النبلام در وايش مح الفيع فى أذل الفهريت تيأن الأصمول 
والكتب التي ذكرهما فيه كانت معتمداً عليها عند قدمائناء وكتب الحسين بن سعيد 
من الكتب التي ذكرها في الفهرست, وأيضاً المحقّق الحلّي صرّح في أوائل 
المعتب ر"بأنٌ كتب الحسين بن سعيد معتمدٌ عليها. وأيضاً من المعلوم عادة أن 
الحسين بن سعيد مع كثرة علمه وصلاحه وإدراكه صّحبة جماعة من الأئمّة _عليهم 
السلاموتمكّنه من أن يستعلم منهم بطريق القطع حال الأحاديث التي جمعها في 
كتبه ليعتمد عليها الشيعة, وتكون' ذُخراً له يوم القيامة, لم يذكر في كتبه حديثا إلا 
بعد القطع بأله لسن امن بات الافتراء عليهم -عليهم السلام تاوكيت لا وارياتب 
التواريخ مع تمكنهم من الاحتراز عن هذا الاحتمال يحترزون عنه. فكيف يظنٌّ 
بمثئل الحسين بن سعيد خلاف ذلك في ما جمعة في كتبه من الأحاديث؟! 

والوجه الثاني: عدم اين الف من أنّكل حديثٍ عمل به - أي في 
و «أغدمين ال مول و لكي اليف عايا: فنا نعلم عادةٌ أن مثله لم 
يكذب في مثل هذه؛ وذلك بقرينة ما بلقنا من أحواله. 


.١‏ في النسختين: معتمدة. 
". الفهرست. ص غ. 

"'. المعتبر. ج .١‏ ص 317 . 
؟. «ل»: يكون. 


. تقدّم عنه فى ص 5/. 87. 


والوجه الثالث: ما علم من مذهب الشيخ من أنه لا يكتفي بالظنَ في باب 
الفتاوى, وعنده المجتهد المخطيئ فاسقٌ. 

والوجه الرابع: أنّ العادة قاضية بأنّ الشيخ أخذه من كتاب محمّد بن الحسن 
ربن] الوليد أو غيره من مشايخه المذكورة في هذا السّنّد. والشيخ ذكرَ في 
الفهرست أنّ كتب هؤلاء كلها معتمدٌ عليها. ويفهم من كلام شيخنا الصدوق في مَن 
لاايحضره الفقيه أريضاً أن كد ن :هه لاء معتمدٌ عليها: 

والوجه الخامس: أن نقطع قطعاً عاديّاً بن رجال هذا السّنّد كلهم مُنَرّهون عن 
الافتراء في رواية أحكامه تعالى؛ إذ لا يرضى بهذا المعنى مّن له أدنى خوف من 
اللقفال: أو أوتن تفوق عاق ذف 

والوجه السادس: أنه تقدّم عن الشيخ ' أنّ المشايخ توقفوا عن أخبار المتّهمين 
والمضعفين ولم يرووها واستئنوها في فهارستهم, ومن المعلوم دلالة ذلك على أن 
الأحاديث التي عمل بها الشيخ ليس من هذا القبيل. 

والوجه السابع: أن عند جمع من أصحابنا عثمان بن عيسى من الجماعة الذين 
أَجِمَعَت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم. ومن المعلوم أنّ هذا قرينة عاديّة 
على أنَّه كان مُندّ هاً عن الافتراء. 

والوجه الثامن: أن العادة قناضية بأنٌ الطبقة الثائية من أضصحابنا أخذوا 


١.كذا.‏ 
؟. تقدّم عنه فى ص 17. 
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الأحاديث من كتب أصحاب الأمّة '-عليهم السلام . والطبقة الثالثة أخذوها من 
كتب الطبقة الثانية أو كتب الطبقة الأولى, وهَلّمٌ نازلاً إلى أئمّة الحديث الشلاثة 
مرحم الللاية وف التع لودع ان وضو نا ع ع النقات الماكر تو من الكلات 
في جميع الطبقات, من المعلوم عاد أنَِّ مع تمكّن الثقة من أخذ الحديث من كتاب 
القة رخذ معى شيرط ودس المدلره أ الأتقد الثلانة رمحي اللمهالن دمن 
التقات, ومن المعلوم أنّ هذه المقدّمات تنتج صحّة أحاديث الكتب الأربعة 
وأشباهها من الكتب. 

الوجه التاسع: أنّ مقتضى الحكمة البالغة الرّانية. ومقتضى شَّفَقَة أصحاب 
العصمة -عليهم السلام -على شيعتهم. ومقتضى ما نقلنا من أحاديثهم الواردة في 
باب التمسّك بالكتب في زمان الهَرّجَ أن يكون في زمن الغيبة الكبرى بينَ يَدَي 
خواصٌ شيعتهم كتب ممهّدة من عندهم -عليهم السلام . ومن المعلوم أَنَّه 
لامصداق في هذه الأزمنة لها إلا الكتب الأربعة ونظائرهاء ومن المعلوم أنّه يكفي 
لحصول القطع في الأذهان المستقيمة بعض الوجوه المذكورة, وقد يحتاج بعضها 
إلى اجتماع كثير منها أو أكثرها. وقد لا يحصل القطع في بعض الأذهان السافلة 
بجميعها. و«كُلٌَ ميس ِما لق لد». 

وقد تقرّر في موضعه أن البداهة والنظريّة ممّا يختلف باختلاف الأذهان 
وباختلاق الآحو ال لذهن واحد. 


١.«ل»:‏ العصمة. 


" بهذا دعن لْحُسَيْنِ بن سعد عَنْ حَماد عن عُمَر ْنأ حي عن 
رُرَارَة عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ : لا ينض الْدض إل مَا خَرَجَ مِنْ طَرَقَيِكَ أو الوم 


قوله ‏ رحمه اللّه تعالئ -: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد إلخ. 

أقول: سمعثٌ من بعض مشايخي - رحمهم اللّه أن تعليق السّند الللاحق على 
السّنَد السابق بقرينة ما جرت به عادة الشيخ -رحمه الأّه لوكين من اشير 
الأحاديث من الكتب: يد و الذلتعلى! ا سن 
ل و ل ا 
الأجلاء من علمائنا الرواية عنه. وقد علمت فى الفائدة العاشرة أنّ هذه القريئة 
قل على اح الأمرية ١‏ للاضلق نا زضموة: 

وجماعة من المُتأخَّرين ذكروا أن للشيخ طريقاًصحيحاً إلى كتب الحسين بن 
سعيد, فهذا الحديث صحيح لأجل ذلك الطريق من غير شكٌ وشبهة, وأَجْرَوا هذه 
القاعدة في تصحيح كثير من الأحاديث. 

وأقول: هذا المعنى إِنّما يتمّ إذا علمنا أنّ ذلك الطريق ليس من باب الإجازة 
الإجماليّة المحضّة. فَلَكَ أن تصحّح هذا الحديث بما يجري' فيه من الوجوه 
التسعة المتقدّمة. 

والمراد حمّاد بن عيسى كما يفهم من أسانيد مَن لا يحضره الفقيه "وغيرها عند 


.١71/ راجع ص‎ .١ 
2116 واكم ح85١5 و86١٠ وج ص‎ ١875 كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ". ص‎ ." 
0 


باب اللأحداث الموجبة للطهارة ذف 


ذكر الطريق إلى كتاب حريزء وكما وقع التصريح به في الكافى وكتابّي الشيخ ' 
وغيرها". 

فإن قلت: قد تقدّم في كلام الشيخ نقل إجماع المسلمين على أنّ زوال العقل من 
نواقض الوضوء. سواء حصل بالنوم أو بما يقوم مقامه. وأيضاً من الأمؤرالشلوية 
أن الجماع من غير إنزال من نواقض الوضوء. فكيف يصمٌ الحصر المستفاد من هذا 
الحديث الشريف؟ 

قلت: لكَ أن تقُول: المراد النوم وما في حكمه. كأنّه قال: «والنوم مثلاً». وأنّ 
الكلام في نواقض الوضوء فقط, والجماع ناقض الغسل أيضاً. 


جح 707١‏ وص717, ح77١غ‏ وص8١5.‏ ح4178. ج؛ء ص 7٠١‏ ح 0131 و0137 
وه :456 [المشيعة) وغيرة سق آثارة: 

,/١ وص 577, ح 7 وص 118, ح 6 وص‎ ١ وص 1806, ح‎ ١ و 41. ح‎ 1١ ص‎ .١ الكافى؛ ج‎ .١ 
١0ح‎ ,٠١7صو وصض 04+ ح7, وج7. ص8 1, حه وص 1/9 ح١ وص 87/, ح7‎ ١حا‎ 
١517 وص 00 ح‎ ١9 ,١١؟صو ص 7, ح 4 و/ا‎ ١ وغيرها من الصفحات؛ الاستبصار. ج‎ 
وص 77”, ح/1”‎ ١7 وص 17. 1871 وغيرها من الصفحات؛ تهذيب الأحكام. ج١. ص8, ح‎ 
وغيرها من الصفحات.‎ ١19 ,437 وص 7 ح/91 وص 47. ح/1١١ وص‎ 

". الخلاف. ج٠١.‏ ص 71 و١/؛‏ مصباح المتهجّد. ص 01 ؛ المحاسن. ص 11, ح ١١06‏ وص 
08 7 وض 84, ج717 وص ,17١‏ اح 774 وص 177, 4 وص 7١17-1١١7‏ ج77 و/11 
وص 5١١‏ و15١5‏ و79١3‏ ح85 و38. ١١١‏ وص50. 797 وص537, 577 
وص 71/1 ح 7171 وص 7587 ح 47٠١‏ وص 578, ٠١7‏ وص 7017 77 وص9١4,‏ 
ح 160 وص .47١‏ ح111؛ فهرست الشيخ الطوسي. ص 77١؛‏ رجال النجاشى. ص ١40‏ 
و47١؛‏ كتاب الإيضاح للقاضي النعمان. ص77 و77 و71 و74 و5ؤ و44 و140و44و١ه‏ 
واد ولة ولاه و58 و50 والاو1لا ول ولالا ٠١993٠١79١١9‏ وغير هذه المصادر. 


14" شرح تهذيب الأحكام 


خَْرَنِي الشَيْحْ _أَيدَهُ الله -عَنْ أَحْمد بن محمد بن الْحَسَنٍ بن الْوَلِيدِ عَنْ 


مابرامدس إن م 


ا بن يَحْتَى الْعَطَارِ وَأَحْمَدَ يْنِ دريس عَنْ مُحَمد 


مُدَكَّلِ إن 


بن أَحْمَدَ بْنِ بْن يَحْيَى' 
َنْ نان بن مُوتى. عن التي ني علي نالاو عن أب عن عند الخييد 


- 
ع 


بْنِ عَوَّاضِء ست تسعد يفول اقؤناء وهوداكة أذ شاعداء 
0 2 

ني ليده للع أبي الْقَاسِم جعَْرِبْنِ محمد عَنْ أيه عَنْ 
سَعْدِ : عن لخدن ن محمد بْنِ عِيسَىء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ن عبئدٍ اله و عَبْدِ الله 
بن الْمُِيرَة قَالاً: سانا الرّضًا (ع) عَنِ الرّجُل يَنَامُ عَلَى دابَته قال ذا ذَهَبَ النَوْمْ 


ولو ريه الله تعالىئ -: عن محمّد بن عبد اللّه' وعبد اللة بن المُغيرة. 
أقؤلةة كر ضياع لعن درم الله فال« 
هذا الحديث محكومٌ له بالصحّة من العلامة في المنتهىء والبناء 
على الظاهر يقتضي صحّة طريق هذا الخبر.وبالممارسة يظهر أنّه من 
جملة الطرق التي وقع الخَلَل فيها بإسقاط بعض رجالها؛ لأنّ أحمد بن 
محمّد بن عيسى إِنّما يروي في الطرق المتكرّرة والأسانيد المتفرّقة 
عن ابن المُغيرة بالواسطة ', والغالب في ذلك أن تكون روايته عن أبيه 


.١‏ في التهذيبين وغيرهما: عبيد اللّه. وفي المنتقى والوسائل كما في المتن. وقد كان عند 

صاحب المنتقى. تهذيب الأحكام بخط الشيخ كما تقدّم نقله عنه في ص .١1١‏ 
". كما يروي عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة كما في الكافى. ج 0. ص 8//. ح 0 والاستيصار. 
0 


باب الأحداث الموجبة للطهارة لق 


عنه ', وابوه [من] الممدوحين بلا توثيق. وقد يروي عن ايوب بن نوح 
أو محمّد' بن خالد البرقي عنه". ورأيت في عدّة أسانيد رواية ابن 


جوج ؟. ص 7717, ح 414 وتهذيب الأحكام. ج1. ص 71", ح 89١‏ وج8. ص 77, 14 ويروي 
عن ابن فضال عنه كما في الكافى. ج ؛. ص 4/1, ح 1 والاستبصار. ج١.‏ ص 317 7١37‏ 
وتهذيب الاحكام. ج .١‏ ص 70/8 ح ,٠١117‏ ويروي عن العبّاس بن معروف عنه كما في علل 
الشرائع. ص 171 باب ,٠7١‏ ح6 ومعانى الأخبار. ص .١١7‏ ح ١‏ وكامل الزيارات. ص /11", 
ح١65.‏ 

١ والإمامة والتبصرة. ص 48. ح‎ ١ وص 114. ح‎ ١ كما في الكافى. ج٠١ ص 188. ح‎ .١ 
ح 017 وأمالى الصدوق. ص 6/060. مجلس‎ ,7 ١1 وص‎ ١١١ ح‎ .١١4 وكامل الزيارات. ص‎ 
,١1/ والاستبصار. ج٠١ ص‎ ,١ح‎ 1١7 ومسعائي الأخبار. ص‎ ١ وص 0407. باب 570 ح‎ 
5 وص/7غ. ح185١ وج ]. ص ١7و١5 7 وتهذيب الاحكام. اج ص 8ه‎ 01١ ح‎ 
,٠٠١ وج" ص‎ ١179 .110 وص777, 9794 وص798, ح17١١ وص‎ ا/65١ح‎ 
ح054 وجاء ص 515 عكتللد وج1ء ص58 عا 1 وج/ء‎ 5١8 ح 17 وص‎ 
.1١١ ص 16, 71 وص 14" وص 1817, ح 81/4 و6‎ ,٠١ ص 7771, ح 94171 وج‎ 
ويروى من دون واسطة عن عبد اللّه بن المغيرة كما هناء الصدوقُ فى كتاب التوحيد.‎ 
118 ,71706 ص 7777 ج877 وص‎ .١ والشيخ في الاستبصار. ج‎ ١١ ص401, باب 17, ح‎ 
"66 غ. ح14١ وج /اء ص‎ ١ وج" ص‎ ٠١70 77 وج غ. ص‎ ١1816 .غ8١ وص‎ 
03 ماوع ذفن لح اواو انض ادبع وض‎ 

؟. فى النسختين: احمد. 

“.كما في الاستبصار, اج ص 776 وغ58 ح كلا و٠ ٠‏ وتهذيب الاحكام, ج86 ص + ” 
و43.ح5١٠و118.‏ 

4.كنا في الكافى, ج ؟. ص .١٠6١‏ ح .١‏ 


قف 


شرح تهذيب الأحكام 


حتّى أنّ هذا الخبر رواه الكليني عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمّد. عن [ابن] أبي نصر, عن محمّد بن عبد الله ورواه الشيخ أيضاً من 
طريق الكليني بهذه الصورة. 

وحيف ا امعقددية غيز الدع لك الالية ج انف سال ادرف 
مجهولء ولا قرينة على تعيين المراد منهم. فصحّة الخبر صُوطَة بالرواية 
عن أبن مغيرة» ولو تحقّق انحصار الوسائط بين ابن عيسى وبينه في من 
ذكرناه لتردّد حال الخبر بين الأوصاف الثلاثة, فالحسن مع توسّط أبيه, 
والصحة المشهوريّة مع البرقي, والواضحة بأْيُوب بن نوح» فيكون القدر 
المتيقّن هو أقلّها. إلا أنَّ في الجمع بين الرجّلِين نوع منافرة لهذا التقريب. 
وبالجملة فمجال الاحتمال متّسع ويعرّ معه انكشاف الالتباس '. انتهى كلامه. 


وأقول أوّلاً: من المعلوم أنّ ابن أبي نصر ممّن أَجِمَعَت العصابة على تصحيح ما 
وثانياً: إنّ هذا الحديث موجود في الكافى'. وعمل به رئيس الطائفة. فكان 


.١‏ منتقى الجمان. ج .١‏ ص١١‏ و7780- 75١‏ ومن قوله: «والبناء على الظاهر يقتضى...» قاله 


صاحب المنتقى في موضع آخر من المتتقى سنده مشترك لهذا المبحث. وللمحقق التستري بحث 
فى ذلك فى ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى من قاموس الرجال. ج١.‏ ص 2-7177 178. 


". ليس الحديث المبحوث عنه في الكافى , وما ورد في كلام صاحب المنتقى من أنه موجود 


في الكافى هو حديث آخر سنده مشترك مع هذا الحديث كما نبّهنا عليه في الهامش السابق. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة ا" 


إسْحَاقَ بن عبد الل الأشعري. ا ل عض الوطوء !5 


حَدَتُ الوم َرَت . 


وثالثاً: إنّمحمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد بن عيسى مع تمكنهما من استعلام 
حال الأحاديث بطريق القطع لم يرضّيا بنقل ما يحتمل أن يكون من باب الافتراء 
على المعصوم. 
وبالجملة. تجري ' فيه عدّة من الوجوه التسعة المذكورة في أوّل احاديث هذا 
الكتاب. ْ 
واعلم أَنَّهِ يستفاد من أحاديث هذا الباب أنّ زوال العقل بالنوم ناقض للوضوء. 
وأنّْغَلَبّة النوم على السامعة عَلامَة ذلك. وأنّ غلَبَتهُ على الباصرة قد تحصل قبل 
ذلك فهي ليست بِعَلامّة. 
قوله ‏ عليه السلام -: لا ينقض [الوضوء] إلا حدّثٌ [و] النوم حَدَتُ. 
أقول: عند العامّة النوم ليس بِحَدّثْء ومع بعض أفراده مثل أن يكون صاحبه 
يطلجعا نافكن الوضوء: أنه مظّة الحرّث وخروج الرّيح. والظاهر أنّه عليه 
السلام_نبّه بهذا الكلام على فساد كلتا المقدمتين» ففي شرح الروض من كتب 
الشافعيّة: 
(نواقض الوضوء) أربعة ثابتة بالأدلّة الآآتية. وعلّة النقض بها غير معقولة 
فلا يّقاس بها. وأمّا شفاء دائم الحدث فنادر وقد ذكروه في بابه. ونزع 
الخُْفٌ يوجب غسل الرّجلين فقط كما سيا تي. 


.١‏ «ل»: «يجري» وفي اع» كانت مهملة. 


يفف شرح تهذيب الأحكام 


(الأوّل: الخارج من أحد السبيلين إلا المنيّ.) 
الثاني: زوال العقل, سواء زال بجنون أم بإغماء أو بسكر أم بنوم أم بغير 
ذلك, ولا يضر في النقض بزوال' العقل الذي هو مظنّة لخروج الخارج 
كون الأصل عدم خروج شيء؛ أَنّه لما جعل مظنّة لخروجه من غير 
موري ا نو فاه لشي كنا كتنب لتقيو دلجو لل مقاء ايفين 
في شغل الذمة (لا بنوم مُمكّنِ مقعده) من مقرّه فلا ينتقض وضوؤه. 
(الثالث: التقاء بشرته وبشرتها.) 
(الرابع: َس فرج آدميّ) من ' قبل أو دُبرء من نفسه أو من غيره”. 
وفي الخلاصة للحنفيّة: «لا ينقض النوم الوضوء. سواء نام قائماً أو راكعاً أو 
قاعداً أوساجداً فإن كان مضطجعاً ينتقض الوضوء». 
والعَلامّة الحلّي ؛ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أَطالَ الكلام في حَلَّ هذا المقام وأتى 
بمقدّمات مدخولة نعلم قطعاً أَنها ليست بمقصودة. 
وذكزصانعب النن وعم الله ان + 


. «ل»: زوال. 

؟. في المصدر: ‏ من. 

". أسنى المطالب شرح روض الطالب (ط مصر). ج .١‏ ص 08 - 07 مع تلخيص ووضعنا متن 
الروض لشرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني ما بين هلالين ليمتاز عن شرحه لأبي يحيى 
زكريًا الأنصاري الشافعي. راجع أيضاً الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع. ج .١‏ ص 08-01 . 

؛. مختلف الشيعة. ج .١‏ ص 101. 


لا 


باب الأحداث الموجبة للطهارة رففق 


الغرض من هذا الحديث نفي النقض عمًّا لا يصدق عليه اسم الحدّث, 
ولمّا لم يكن الاسم واضح الصدق على النوم في اللغة والعُرف _مع أنه 
من جملة النواقض -صرّح بإطلاقه عليه إمّا مجازاً أو في العرف' 
الخاصٌ, والحقيقة الشرعيّة بعض أنواعه إن قلنا بثبوتها. والمقتضى لهذا 
التصريح إِمّا دفع توهّم عدم النقض به من ظاهر الحصر. وعدم ظهور 
دتخؤله قيه :وما الجواي عق مد ارد على النعصر :وهو ان النتمضن 
بالنوم معلوم من مذهبهم -عليهم السلام وهو خارج عن الحصر 
بحسب الظاهر. فكيف الوجه فيه؟ 

وأنت خبير بأنّ الحديث على كلا التقديرين يفيد كون النوم ناقض ا لكتّها 
هه ل ال قضيّة مأ 
إذا عرفت هذا فاعلم أن بعض الأصحاب حاولٌ 0 
على كون النوم ناقضاً ولم يتفطن للتقريب الذي ذكرناه فارتكب في 
توجيه الاحتجاج به شَطَطأً وتكلّف في ذلك ما هو عن التحقيق بِمَعْرّل 
مع ظنّه أنه منه وكثرة تَبِجّحه به. وأرى أَنّه هو الباعث على ذكره في 
الاحتجاع وإ" واللخبار الواردة في هذا الحكم كثير كثيرة واضحة الطريق 
والدلالة كما رأيتء فلا وجه للعدول عنها إلى هذا الخبر مع احتياجه 
على مافهمه منه إلى مَزيد التكلف. 

وحاصل كلامه: أنّ لكل واحدٍ من الأحداث جهّتي اشتراك وامتياز؛ 


.١‏ في النسختين: عرف. 


فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث. وجهة الامتياز هي خصوصيّة كل 
واحدٍ منها. وهما متغايرتان قطعاً. 

وفن المعلوء أن تلك الخصوضتات ليست أحداتاً والةالكان سابة 
الاشتراك داخلاً في ما به الامتياز فيلزم التسلسل, وإذا انتفّت الحدئيّة 
عن المميّزات لم يكن لها مَدْخَل في النقض بل يكون مستنداً إلى 
المشترك الموجود في النوم بمقتضى قوله: «والنوم حدث». ووجود 
العلّة مستلزم' وجود المعلول. 

وهذا الكلام لا يخفى حاله على مّن تدبّره. ومّن رامٌ توضيحه فليعلم أن 
الأحكام الشرعيّة إنْما تجري على الكليّات باعتبار وجودها الخارجي, 
ولا ريب في صدق الكلّي حقيقةَ على أفراده الموجودة المتمايزة 
بالخصوصيّات, فتكون ' الخصوصيّات بعض (المراد] من لفظ الكلّي. 
فكيف لا يكون لها مدخل في النقض؟ 

ثمٌ إن عدم صدق الكلّي على الخصوصيّات بانفرادها مسلّم. واللازم منه 
هنا أن لا تكون هي وحدها ناقضة, والأمر كذلك. فإِنّما هي جزء 
الناقض. ومع هذا فالكلام مبنّ على كو ن الحديث وارداً في حكم النوم, 
وأنَّ الغرض منه بيان كونه ناقضاً ولفظه غير واف ببيان هذا الغرض من 
حيث إِنّ قوله: «لا ينقض الوضوء إلا حَدَتْ» مشتملٌ على حكمين: 


". «ل»: «فيكون» وفي «ع» كانت مهملة. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة قف 


6 6 يقول: َنْ نَم َه جَاِسُ ل يتك 
النّوْمَ قلا وْضُوء عَلَيْه . 


ا 


سلبىّ وإيجابي. وانتظام كل منهما مع قوله: «والنوم حدث» لا ينتج لعدم 
اتّحاد الوسط في مادّة السلب. وعقم الموجبتين في الشّكْل الثاني 
ونحن قد بيّنا أن الغرض من الحديث خلاف ذلك. والذوق السليم يَشْهَد 
بما قلناه ولا لشكال معه'. انتهى كلامه ‏ رحمة اللّه تعالى. 
منرادة هاه تفن الأححات العلذعةدطات تراه 
والحقّ أنّ في كلام العَلَامّة تعسّفات لا يليق بأدنى تلامذ ته التفوّه بمثلهاء وكلامه 
هذا يشبه خيالات الفخر الرازي. وكلام صاحب المنتقى لا يخلو عن بعض 
التكلّفات, والظاهر أَنّ مراده-عليه السلام_ما ذكرناه. و الله أعلم. 
قؤلة رضنا الله هال ب هقانا الخبر الذاى زواه محتداين أخمد بن بين عن 
العبّاس إلخ. 
أقول: قد جرت عادّة الشيخ في هذا الكتاب في أكثر المواضع عند ذكر 
الأحاديث المخالفة للأحاديث التي عمل بها بأَنْ يبتدئ باسم الرجُل الذي أخذ 
الحديث من كتابه من غير تعليق على سند سابق ويكتفي بالطرق الآتية في آخر 
كتابه والطرق المذكورة في الفهرست. وأمّا الأحاديث التي عمل بها فإنّها يذك ر كل 
أسنادها أو تعلّقه على سَئَرٍ سابق, ولا يكتفي فيها بذلك لمزيد الاهتمام بها. وقد 


.١‏ منتقى الجمان. ج .١‏ ص ١79-١78‏ وما بين المعقوفين منه. 


طفق شرح تهذيب الأحكام 


علفيت سابقا أ متا عله بها أمه أقوى. من ذلك :وهو كوق قلق الككب عيين: 

له الفسيه ال مولعتها بالتواتز ككل الي الأربعة بالسية تايل هيو آرلن 
بذلك منّا؛ لقب عهده بمؤْلّفِي تلك الكتب ويُعد عهدنا عن موْلّفِي الكتب الأربعة. 

والعبّاس من الأسماء المشتركة بين جماعة كثيرة. وفي الفهرست وكتاب 
النجاشي في ترجمة أبي شعيب: له كتاب عن العبّاس بن المعروف '. وفي الكافى 
وغيره: محمّد بن أحمد بن يحيى, عن العّاس بن معروف ". 

وعند المُتأَخّرِين هذا الحديث غير صحيح بعمْران بن خُمْران, ومن المعلوم أنه 
يجري فيه بعض الوجوه التسعة المذكورة في أَوّل أحاديث هذا الكتاب. وهو من 
رواة الصادق والكاظم _عليهما السلام. 


.]107 رقم 77/؛ رجال النجاشى. ص58 0 4. رقم‎ ,.0١4 الفهرست. ص‎ .١ 

'. الكافي. ج 7 طن 1ح وض الاش ا وضن 01017 ب" وج؛. ض 4١‏ ح؟ وص 144, 
حة وص 6", ج17 وص 4749 ح١١‏ وج0, ص 17, ح 1 وص 1717, ح7 وص 147. ح 4 
وص 184. ح وجل ص 7١‏ 1, ح "؛ وفيها «محمّد بن احمد» من دون «بن يحيى» 
الاستبصار. ج ١‏ ص 8١‏ ح 71/8 وص 161, ح /011 وص 174, ح 0153 وص ,77١‏ ح ١1560‏ 
وص 477, ج1717 وجا ص778. ح81/ وج ص 20 ١١8‏ وص 117., ج059 
وص 157١‏ ح 14٠‏ وج 4 ص 7؟, ح 10 وص 1/0 ح /111؛ تهذيب الأحكام؛ ج .١‏ ص 19, 
ج0417 وص 716, اح 8٠١‏ وجل ص 37, ح 714 ص ,1٠١‏ ح 470 وج 7 ص ٠١17 "١‏ 
وص .4١‏ ح ١410‏ وص 48. ح77١‏ وص 017؟, ح1١/‏ وج6. ص088. ح 187 وص ,1١17‏ 
ج215 وص 1760, ج141 وص/777, ج44 وجلاء ص 501, ح90١٠,‏ وص 504 
ح ١١7١1‏ وص 5775 ١١751‏ وج4, ص ,5١6‏ ح/1ال/ا وص 5017, ح 111 وجى ص 1١7‏ 
م0 وج ,٠١‏ ص 7١١‏ ح 847 وص 1١‏ 7, ح ٠١71‏ وص 5506, ح4/8١1.‏ 


باب الأحداث الموجبة للطهارة يفف 


. وَالْحََدالّذِي رَوَاُ سَعْدُبْنُ عبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنْ عَِينن 
الْحَكمِ, عَنْ سَيْفٍ بْنِ عمِيرَة عَنْ بَكْرِبْنٍ أبي بَكر الْحضرَمِيٌ : قَال: سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ 
اللَّه(ع) هَل ينا الدَجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ؟ فَقَالَ كَانَ بي ول 97 نَاءالءجل وقد 
جَالِسُ متم ديس عل وضُوء اام مططجعا عليه وو . 

وَكَذَلِكَ سَاءِ لجار لي و ما يتس قلي ةالوو من التو 


ا نم دار وهل لخر وَيَكُونُ الانْسَانٌ مَعَهُ مُتَمَابكا 


و«عبداً صالحا» كناية عن الكاظم -عليه السلام-. سمعته من جمع من 
الشايع ببومعطع للد تعالى. 

لهت نيه الله تعالى -: عن على بن الحكم إلخ. 

هوا تسن الظاهر مق الأسماء المتكة: والتحفيق أنه لبس كذاك كما حمق 
في موضعه, وهذا الحديث بزعم المُتأخَّرين ضعيف؛ لأنْ بَكْر بن أبي بكر 
الحَضْرمي مجهول الحال, ومن المعلوم جريان بعض الوجوه التسعة ' المتقدّمة فيه. 

قوله ‏ رحمه اللّه تعالئ -: إذا لم يغلب على العقل إلخ. 

بن التعلوع تكو هذا التوسيد :وى الو عات جم له على التقتة لامو افق لما 
نقلناه ع الشافعئة:ولمانتلناء عن العيفنه "وقد يكنا" سين ارتكناب الشيخ 
التأويلات البعيدة مع استغنائه عنها بالحمل على التقيّة . 
١.«ل»:-ا‏ 


؟. راجع ص ال ار 
". ينه في ص 01. 


ييف شرح تهذيب الأحكام 


/ ولي ىأني يلش أيه الَّ عن مد بن 
مُحََّد ؛ بْن الْحَسَنِ. عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصّفَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ 
500 ل اكوا اوجواء, لح بْنِ سَعِيلِء عنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
الفُضَيْلِ, عن أي الصَباحٍ لكتايٌ. عن أ حب له (ع) قال : سَألهُ عَنِ الرَجُلٍ 
يَخْفِقُ وَهُوَ في الصّلآة؟ قَقَالَ: إِنْ كَانَ لا يَحْفَظْ حَدَثاًمِنْهُ إن كَانَ فَعَلَيْهِ الْوْضُوءٌ 
َإِعَادَهٌالصّلاة وَإِنْكَانَ يَسْتَئِقنُ أَنَُّلَمْ يُحْدٍ ث قَلَْسَ عَلَيِه وُضُوءوَلا عا 5 

0 هذا الاسنادٍ عَن الْحُسَيْنٍِ بْنِ سَعِيدِ عن ابْن أبِي عُمَثْر. عَن ابن ينه عَنٍ 


م 


قوله ‏ رحمه اللّه تعالئ -: وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعاً إلخ. 

عطف على قوله: «عن محمّد بن الحسن الصفار». ومن جملة القرائن على ذلك 
أل أسائيذ هذا الكتاب. والحديث ضعيف بزعم الهنا حرو ممصت سن الفضيل 
المشترك بين جماعة, ومن المعلوم جريان بعض الوجوه التسعة المتقدّمة فيه من 
جملتها وجوده في كتاب الحسين بن سعيد بمقتضى العادة, وأمّا أبو الصبّاح 
الكناني فهو إبراهيم بن تعَيْم . 

وفي المصباح المُّنير: حَفَقَ رأْسِه أو حَفْقَنَينِ -من باب ضرب .ء إذا أَْحَذَّنهُسِنَة 
بن اللعاس فطال راشة دون سات دو 

قزله# رعسه الله ساعن آيق أبى غُميرء عن ابن دي الأوّل محمّد والثاني 
عمر-. عن ابن بكير. 


.١77 ص‎ .١ المصباح المنير. ج‎ .١ 


باب ب الأحداث الموجية للطهارة خف 


قال : قُلْتُ لبي عَبْدِ اللّهِ (ع) : قَوْلَهُ تَعَالَى: :إذا قم قَمتم إلى الصّلاً اللي 
نتم إِلَى الصّلاة؟ قَالَ: إذا قمْثُمْ مِنَ التوْم. قَلْت: يَنْقض النَّوْمُ الْوْضُوء؟ فَقَالَ: نَع 
إذا كان يَعْلِبٌ عَلَى السَّمْع وَلاَيَسْمَعُ الصَّوْتَ. 

٠١‏ بهد الإسناءٍعَنٍ الحُسيْنٍ بن سَعِيدِء عَنْ َضَالََ عَنْ حْمَيْنِ بن عفان عَنْ 
عَبدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحجَّاح. عَنْ رَيْدٍ الشّحّام قَال :سأ أبَا عد لَه (ع) عن الَف 
وَالْحَفْقَيْن؟ فَقَالَ: مَا دري ا الْحَففَ وَالْحَفقَمَيْن .إن اللّه تَعَالَى يو يول : «بَلٍ الإنسان 
عَلِىْ نَفْسِهِ بصيرَة» إن عَِياًإع)كَانَ يفول مَنْوَجَدَ طَكُم انم ِنَم أوجبَ عَلَيه الْوْضُوة. 


هذا الإطلاق ينصر ف إلى عبد الله بن بُكير بن أعيّن الشَّيباني القَلّحِي . وهو من 
الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنهم, وكذلك محمّد بن أبي عُمير, 
وبالجملة الوجوه القاضية بصحّة هذا الحديث كثيرة. والحديث موق بزعم 

قوله 0 !ذا ته ار 

أقول: من الغرائب أنّ جمعاً من المُتأَخَّرين تمسّكوا في إثبات وجوب الوضوء 
على مّن تيقّن الوضوء والحَدّث وشكٌ في الأاحق منهما بعموم هذه الآية الشريفة. 

قوله ‏ رحمه الله تعالى -: عن قضالة إلخ. 

أقول: في أسانيد مَن لا يحضره الفقيه وغيرها: الحسين بن سعيد, عن فضالة بن 
أيّوب '. وفي كتب الرّجال في ترجمة الحسن بن سعيد: أَنّ الحسين بن [سعيد]" لا 
.١‏ كناب من لا يحضره الفقيه. ج ؛. ص ١171‏ و 17/7 ح 0100 و 0190 وص 6] (المشيخة). 


وفي كثير من المصادر. 
". ما بين المعقوفين من هامش النسختين وعليها علامة الظاهر. 


ف شرح تهذيب الأحكام 


روك عو نكال زان ابسلة الغو لخم بم سي 

وأقول: يمكن الجمع بينهما بأَنّهِ ينقل عن كتاب فضالة بلاواسطة. وقد مرّ [في 
ص ]8١-174‏ جواز ذلك في الأحاديث التي نقلناها عن باب الأخذ من الكتب. 

وأمّا الحسين بن عثمان فهو مشترك بين رجلين ثقتين أوكلاهما واحد. 
والحديث صحيح على التقديرين. 

وأمّا لفظ الخفقتين بالجرّ فهو على الحكاية, ويفهم من تمسّكه -عليه السلام- 
هنا بقوله تعالى: ©بَلْ الإنسَانْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 ' وفي ضَرّر الصوم بالمريض" 
ناشيعي ء إن ناه اللتعالق دان الأموو التق الستعفن راك أ كانه تمان هت 
موكولة إلى قطع الإنسان قطعاً وجدانيّاً أو غير وجدانيّ إذا تيسّر تحصيل القطع كما 
في ما نحن فيه , وموكولةٌ إلى ظنّه إذا لم يَََسَّر القطع. 


.١‏ قال النجاشي في رجاله. ص08 في ترجمته: وكان الحسين بن يزيد السورائي يقول: 
الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إلا في رُْعَة بن محمّد الحضرمي وفضالة بن 
أيُوب, فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما. 
قال في نقد الرجال - كما عنه في أعيان الشيعة. ج 0, ص ٠١7‏ -: كأنه ليس بمستقيم؛ لأنا 
وجدنا كثيراً في كتب الأخبار بطرق مختلفة الحسين بن سعيد عن زُرعة وفضالة. ثمّقال 
507 الأغيان: والسورائى ايض شرق به كما سيجيء عن النجاشي عنه في فضالة إلا أنه 
يدّعي أنه غلط؛ لأنّ الحسين لم يلق فضالة. وفي تلك الترجمة عن رجال الشيخ: فضالة بن 
أيُوب وروى عنه الحسين بن سعيد. 
وفي استقصاء الاعتبار. ج 1. ص 781 بحث في ذلك. 

.١8 :)7/6( القيامة‎ ." 

"'. وسائل الشيعة. ج 0. ص 441 باب 5 ح ١‏ و7 وج .٠١‏ ص ,77١‏ باب ٠١‏ ح 0. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة شف 


١١‏ وَبِهَذَا الإسْتادٍ عَنِ الْحُْسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ حَمّاد عَنْ حَرِينِ عَنْ رُرَارَةَ 


قَالَ: قَلْتُ لَّهُ: الرَجُل يِنَامْ وَهْوَ عَلَى وُضُوءٍ سحب الْحَفقَُ الحفقَاٍ عله 


الْوْضُوء؟ فَقَالَ: يا زُرَارَة قن تَنَامُ الْعَيْنُ وَل ينام الَْلْبُ وَالدُدْتُ َإِذَا نَامَتِ - 


0 0 


0 0 ع . قَلْتُ: فَإنْ ذخ إلى جيه قز وآ يز 


0 


575 4 فض 3 0 5-0 اي آخر 


قوله ‏ رحمه الله تعالئى : عن حمّاد عن حَريز إلخ '. 

في أسانيد من لايحضره الفقيه وغيرها في ترجمة حريز: حمّاد بن عيسى عن 
حريز”. 

أقول: زعم جمع من المُتأَخَّرين أنّ مثل هذا الحديث مُضمَّر فلا ينبغي التمسشّك 
به لاحتمال رُجوع الضمير إلى غير المعصوم. 

وأجاب عنه جمع من المحقّقين بأنّ القرينة الحاليّة قاضية بن مثل هذا زرارة لا 
يعتمد في الأحكام الشرعيّة على غير أصحاب العصمة _عليهم السلام. 

وأقول: هذا الحديث وأشباهه صريحان فى أنّ الذي جعله اللّه تعالى رافعاً 
لحالة سابقة جعل اليقين به رافعاً لا الآن. ومن الغرائب عن مثل الفاضل الشيخ 
علىّ -رحمه الله حيث أفتى بأنّ ظنّ غَلَبّة النوم ناقض للوضوء". 


.١‏ في «ل»: «أقول» بدل «إلخ». 

. كستاب مسن لا يسحضره الفقيه. ج 1 ص 181. ح 7١487‏ وج 1 ص 14817, ح ٠١80‏ وج 1 
ص ١16‏ ح6011؟ وص17١5,‏ 1177 وج]ء ص ,7٠١‏ ح 0111 و0437 وص 0؟] 
(المشيخة) وقد سبق عن غيرها في التعاليق السابقة. 

. رسائل الكركى. اج ؟. ص 187. قال الا تبترابادق طن ١‏ #يستفات من أحاديت هذا الياب 
م 


يفف شرح تهذيب الأحكام 


قر 0 َم و 1 م 2 مهم اه وادمدمس > همي مس اه 3 72 
١‏ . وَاحْبَرَنِى الشيّخ ايده الله عن ابى القاسم جِعْفر بن محَمَّدِ. عنْ محمَدٍ بن يَعْقوب, 


- ه داس ه 2 000 > مامد 3 5 لا 1 هو يوم رمه رم 


إن قلة ةيدل هذه القاعدة مازية فى كشن ا حكتاء الله فاك فتيكون 
الادتيةات ا شخه دياكنا دعيةه الشافعيّة وجمع من متأخَّري أصحابنا؟ 

تلكا لخ كيم لبهم الشلام + أمزوا ف صورة الجهل يحكم الله ب التر تن 
وسؤال أهل الذّكر -عليهم السلام. 

لا يقال: ينتقض إطلاق هذه القاعدة بشهادة العدلين؛ وبأنّ المصلي مثلاً يبني 
[على] براءة الذمّة على ظنّ أنه صلّى أربع ركعات مع أنَّه كانت ذمّته مشغولة يقيناً 
بها. وكذلك إذا شكٌ بعد خروج وقت الصلاة هل صلَّى أم لا يبني على ظنّ إيقاعها 
عادةٌ, وبأنٌ المريض إذا ظنّ التضرّر بالصوم يُقْطِر في نهار رمضان. 

لأا نقول أوّلاً: جعل الشارع اليقين بحصول شهادة العدلين واليقين بتلك 
الأمور المذكورة تنش لقي حضول القن فضا لكقلة متغير ل ملت الاحون. 

ونقول ثانياً: هذه القاعدة الشريفة واردة في النواقض التي يتيسّر فيها حصول 
القطع واليقين, وفي تلك الصور القطع إِمّا متعذّر أو متعسّر. 

كزلة ب رحمه اله تعالئ : عن محمّد بن يعقوب إلخ. 

أقول: كما أنّ العادة قاضية بأنَّ الشيخ أخذ هذا الحديث عن الكافى كذلك 
قاضية في بعض الأحاديث السابقة أنه أخذه من كتاب الحسين بن سعيد لا من 


جأنَ زوال العقل بالنوم ناقض للوضوء. وأنّ غلبة النوم على السامعة علامة ذلك. وأنّ غلبته 
على الباصرة قد تحصل قبل ذلك فهي ليست بعلامة. 
.١‏ فى النسختين: الأصحاب . 


باب الأحداث الموجبة للطهارة فق 


قَال: :قت لأِي جَعفَرٍوأبِي عَبْدِاللِّ (ع): ما ينض الود ؟ قَقَالاً: ك2 
طرَقَيِكَ الأَسْفَليْن مِنَ الدب وَالذَكر غَائَطائ يؤل أو مَننٌ أ ريح وَالتَوْمُ حَنَّى يُذْهِبَ 
لعفل وَكُلَ الوم ُكْرَهإِلَ أنْ تَكُونَ تَسْمَع م الصَّوْتَ. 

ما ماروا مُحمْنُ َي بن مَخبُوب, عَنٍ العا عَنْ محمد بن 
إسْمَاعِيلَ؛ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عُذَافِْ عَنْ عَبدٍ اللَّهِ بن سِنَانِء عَنْ أبِي عَبْدِ الِّ (ع) فِي 
الرَجُلٍ هَل يُنْقَضُ وُضُووٌَةإِذا نَامَ وَهْوَجَالِسٌ؟ قَال: إن كان يَوْم الْجُمْعَةِ نِي الْمَسْجِدٍ 
لآو ع وَأ حال ضرُوتة. 

ها الْحَبدُ مَحْمُولٌ عَلَى أنّهُلا وْضُوء عَلَْهِ ولكِنْ عَلَيِْ الَيَشُُعَلَى مَا بيه في 
بَابٍ التَيَمّم. 


يدك أده ال سبد الوم الْمرضن الْمانع من الذّكْرءوَيَدْل عليه ما حبري به: 


كنات غيوة افق رخال الكت لأ عاقلا ماله لل يعد غود كنات مشهور بالفكة 
والسلامة عند كثير من العلماء في القرون الماضية إلى كتاب ليست شهر ته في هذه 
الدرجة. 

قوله ‏ رحمه الله تعالئ -: محمّد بن علىٌ بن محبوب عن العبّاس إلخ. 

سيجيء محمّد بن عليّ بن محبوب, عن العبّاس بن معروف, وفي الفهرست: 
محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع» عن محمّد بن عذافِر'. 

قوله ‏ رحمه اللّه تعالئ -: ولكن عليه التيمّم. 

سيجيء في كلام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -[أنّ] هذا الخبر محمول على عدم 
التمكّن من الوضوء. وأنّ عليه حينئذٍ التيمّم؛ لأنّ ما ينقض الوضوء لا يختصٌّ بيوم 


١‏ الفهرست: ض 191 فى تزجمة سعدان بن سملم وكذا فى أسائيد كتيرة. 


الجمعة, والوجه فيه أنه يتيمّم ويصلّي . فإذا تقض ' الجمع توضّأ وأعاد الصلاة؛ لأنّه 
ربّما لا يقدر على الخروج من الزحمة '. 
واكقوطن عليةافينا تجن مهن ب هينه اللد تفال تقول 
في ما ذكره -رحمه اللّه_بعيد. ولعلٌ الوجه في ذلك مراعاة التقيّة بترك 
الخروج للوضوء في تلك الحال, أو عدم تحقّق القدر الناقض من النوم 
مع رجحان احتماله بحيث لو كان في غير الموضع المفروض لَحَسُنَ 
الاحتياط بالإعادة. وحيث إِنَّه في حال ضرورة فالاحتياط ليس 
بمطلوب منه". انتهى. 
وأقول: الحقّ أنّ في الوجه الثاني من وَجهي صاحب المنتقى أيضاًبُعد. 
وكما يجوز أن يأخذ ماءً جديداً لمسح الرأس وأن يغتسل الرٌّجلين في الوضوء 
ثم نصلّي ونكتفي بتلك الصلاة, فكذلك يجوز أن نكتفي بذلك الوضوء الذي 
يصمّعند العامّة ونصلّي به. ولا يجوز التيمّم حينئذٍ. ولا يجب علينا إعادة 
الصلاةكما سيجيء في الأحاديث الواردة في عواة الملةة تحتل السجاله اد 
وجوبها في بعض الأحوال, لكنّ الشيخ _-رحمه الله ذكر في الاستبصار حديثاً 
مؤيّداً لما أفاد. 


.١‏ في المصدر والمنتقى: انفضّ. 
". الاستبصار. ج١. ,8١‏ ذيل ح 107 وعنه في متتقى الجمان. ج .١‏ ص .١710‏ 
". متنقى الجمان. ج .١‏ ص .١70‏ 


باب الأحداث اب الأعداك الموجية للطهارة نانف 


5 الشَّيِحُ -أيّدَهُ اللّهُ تعَالَى - عن أي اَمَف ْنِ مُحَمَدبْنِ لون عن 
مُحَمَّدِ بْن يَعْقُوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْتَى, عَنْ أَحْمَدَ : ِن مُحَمَّرِ عَنْ مُعمّرِ بْن خَلاد 
قَالَ: سنت أبَا الْحَسَنٍ عن بلي على لالجا والود 
شت علي وَهُوَقَاعِدمُسَِْ تشتية باوسائر بحا َشتى وماد ََى يلق الخال؟ قال: 
يتَوَضا كَلْتُ لَهُ: إن الْوْض يَشْتَدُ عَلَيْه؟ فَقَالَ: : إذا خَفِيَ عَنْهُ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ 
الْوْضُوءٌ عَلَيْه. تَمَامَ الْحَدِيثُ. 

َوْلُُ (ع): «إدا حَفِي عَْهُالصّوْتُ فد وَجَبَ الْوْضُوءُ علد يكل على ا م 
بن عاد ْْضوءِ من الِْماءِ الور َكل مَا َم الذّكر. 

2 بعد ذلِكَ الول والرّيح م وَالْغَائِطَ وَالْجَنَابَةَ: 

١‏ كَالذِي يدل عَلَى دَلَِ مَاأخْمرنِي يه اش _أيّد ادقن خف ند 

بْنِ الْحَسَنْ ع انيف عل مقن : 00 1 بن مح بن عيسَى. 
عن سين : : بن سيد عَنْ ََا عن حَرِيزِ عن َرَت لاي فقوي 
00 مايق الؤشرء؟ قلا ل 


- 


كل 


ٍ 55 تس تع الصٌوْت. 


حسم 


قوله ‏ رحمه الله تعالئ -: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إلخ. 

كلاهما من الأسنماء المتشركة والمز اده الاول: أبن تعفن الغطار القمن »ومن 
الثاني ابن عيسى الأشعريء وتمام الحديث قوله: «وقال: يؤْخّر الظهر ويصليها مع 
العصر يجمع بينهما. وكذلك المغرب والعشاء»'. 


.١ باب أء ح‎ ١ ص /اة‎ ١ اح 1 وسائل الشيعة. ج‎ 7١ الكافى , اج ص‎ .١ 


وقد اعترض أَوّل مشايخي في الحديث والرّجال السيّد السّنّد والعلامة الأوحد 

ماقف الندار لك عريد زتعن رحفة الله ظال عاق ليخ مرضي لمعا 
معنى أَعْقَى: نام وضمير «عنه» راجع إلى العُفي. فلا دلالة في هذا الحديث 

الشريف على حكم زوال العقل , بغير النوم ', واعتراضه متّجه. 

وأنا" أقول: لك أن تُجيب عنه بعناية بأن تقول: من المعلوم أنّ هذه العبارة 
الشريفة ذات احتمالين: 

احدهماء أن يكوة مطلق نا الضوت نافها. 

والثاني: أن يكون خفاء الصوت الحاصل من النوم ناقضاً. 

فالمسألة من الشبهات, وقد أَمَدُونا -عليهم السلام -في مواضع الشّبهات 
بالتوقف. 

ومن المعلوم أن مصداق التوقّف هنا التوقف عن الحكم ببقاء وضوءه. ومن 
المعلوم أنّ هذا المعنى يستلزم وجوب وضوء آخر؛ إذ الذمّة مشغولة بوضوء 
محكوم ببقائه شرعاً. وقد انتفى هذا المعنى: وإيجاب الفقهاء الوضوء بخروج 
الغائط أو" البول من غير المواضع الطبيعي مع انسداده مبنيّ على مثل هذا الدليل, 


. مدارك الأحكام ٠ج‏ ص 11 أوفيه: درفت ١‏ الإغفاء لغة بمعنى النوم. فلا يتم 
لأسيل لال يد على التظلوت: واحيت عتدياة هلع غلية التلانة راذا شقن عنه الضوت» 
مطلق فلا يتقيّد بالمقدّمة الخاصّة,. وفيه نظر؛ فإنّ الضمير في قوله ‏ عليه السلام -: «عنه» 
يرجع إلى الرجل المحدث عنه. وهو الذي قد أغفى. فيكون التقييد باقياً بحاله. 

. «ل»: انا 

“". «ل»: و. 


#لا 


5 


باب اللأحداث الموجبة للطهارة شف 
وَهَذَا عع اع عام ول يان لص لطا 
وَالتَمّاسِ وَمَسٌ الْآَمْوَاتِ فَإنَّ هَذِهِ الآَشْيَاءَ مما ُوجبٌ الْقْسْلَ فَإذا وج 520 
أَوْجَبَتَ اهار أن الطَّهَارَةَ المّغْرَى َاخِلَةُ في الُبْرَى. قَإِذا بط لكيوى 
َمُحَالُ أن تَْتَ بَعْدَهَا الصّغرى. وَأنا أَذْكك فِيمَا يَعْد مَا يَدلَ عَلَى أَنّهَا تُوحِبُ الْقُسْلَ 
فى أَبْوَابِها 1 شَاءَ اللَّهُ َعَالَى. 

1 رما َولَهُ: «وَلَيِسَ يُوجِبٌ الطّهَارَةَ شَيْءٌ من الْأَحْدَاثِ سِوَّى ما ذَكَرْنَاهُ عَلَى 
حَالٍ مِنَ الْأحْوَالِ» َالدَلِيلٌ عَلَيْهمَا أَخْبَرَنِي به: 


1 


وليكن على ذُكر منك تنتفع به في مواضع لا تُعدٌ ولا تُحصى. 

لا يقال: إذا حكمت بوجوب وضوء آخر من جهة أَنّه نتيجة التوقّف لا من جهة 
حكمنا بأنّ مطلق زوال العقل ناقض, ومن المعلوم أنّ الُكر و'هيجان المرّة 
الصفراء وأشباههما قسمان؛ قسم يستر الملكة الحاليّة للنافع الدافعة للضّار المسمّاة 
بالعقل ولا ينتهي إلى إخفاء الصوت, وقسم ينتهي إليه. ومن المعلوم أن المستفاد 
من الأحاديث كون القسم الثاني ناقضاً فلا تغفل من ذلك. 

ها لكلا على تقوو قينلب نا اذقاء الخ عرسي اللدديين قعل الحديك 
لغير النائم, وبعض الأحاديث صريح في حصر الناقض في الخارج من السبيلين 
والنوم. 

قوله ‏ رحمه الله تعالئ -: لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى إلخ. 

أقول: قن غيازة القيغ درجي الله ينك :وهو أن المعلوم المسلم كن تاقضن 


١.«ل»:‏ «و». وفي «ع» استدركت ما بين السطور. 


لوائف شرح تهذيب الأحكام 


الشيخ -أَيدَه الله َعَالَى -عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ن محمد يْن الْحَسَنِ .عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمَّد 
نحن الصا ع أخمة بن محمد ين يسى والْحْسَين بنِالْحسَن بن أبَانٍ عع 
اَن بن سَعِيدٍ. عَنٍ ابن أِي مير عَنِ ابن يعن رار عَنْ أي عبد لله 
(ع) قال: ليوحتب الوصو إلا من الَْاِْبَوْلٍ أ ضَوطَةٍ أ فَسْوَةِ تَجِد رِيحَهًا. 

. وَأَخْيرَن نِي الشيخ الله قال أخْبرنِي ُو القَاِمٍ جَعْفَر بْنُمُحَمَدِ بْنِ 
لا ع بن يَعْقُوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلء عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ 
مدن إذربس, عَن محمد ين عبٍ جار جبيعاً عن صَفْوَان بن يَختى, عن 
الم أبِي الَْضْلٍ. عَنْ أي عَبْدِ الل () قَالَ: لس يتفض ئنُ الْوَْضُوءَ إِلَّ مَا خَرَجَ مِنْ 


4 2 2ه 


طرَقَيِكَ الأَسَْلينِ اللَّديْنِ نَم اللّهبهمَا عَلَيِكَ. 


الكبرى ناقضاً للصغرى. ولا يلزم من ذلك كون موجب الكبرى موجباً للصغرى. 
ألا ترى أن الجنابة تنقض الكبرى والصغرى وتوجب الكبرى دون الصغرى. ولكَ 
أن تُجيب بأدنى عناية بأن تقول: الفُسل مشتمل على حكم الوضوء وزيادة, 
وغرض الشيخ من وجوب الصغرى ما يشمل وجوبها على حِدَةٍ ووجوبها في 
ضمن الكبرى. 

قوله ‏ رحمه الله تعالى -: والحسين بن الحسن بن أبان. 

قدعلمت' أنه معظوف على محمد بن الحسن الصفار». 

قوله رحمه الله تعالى-: وأحمد بن إدريس. 


عطف على «(محمد بن إسماعيل». 


5 عللت فى ص )ونا تف شن اا اا 


باب الأحداث الموجبة للطهارة مرق 


8 وَأَخْبرَِى الشّيْعُأيَّدَمٌاللّهُ_عَنْ أَحْمَد: نقد بن حي بن اولي قال 
وني أي ع بحسن اضفار عَنْ حم بن مُحَمبنِ ييسى. عر 
مُحَمدِ بْنِ سَهْلٍ ال ل لزاجةت إوسا ني الاصررة قل د 

500 ضُوء ثَلآَثُ: الول َالْعَائِطُوَالدِيم. 

1 .كَأما اْحَُ لي رَوَاهُالْحْسَيُْبْنُ سَعِيد سَعِيِء عَن أبن بي عْمَيْ, عَن ابْنِ أَخِي 
ُضَيْلِ عَنْ أي عَبْدِ الِّ (ع) قا ل َال في اَل يَطْْج نه ِل حب القع قال 
عَلَيْهِ وُضوءٌ. 

نَمَحْه َُخمول عَلَى نهذ كَانَ مُلطخاباْعَذِرَةِ 

” لم َخمرِي بيه اشع 0 الله#_عَنْ أدبن 4 مح عَنْ أبيه. عَنْ أَحْمَدبْنِ 
إذْرِسَ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَخْتَى, عَنْ أَحْمَد بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ فَضَّالٍ 

قولوت رهم اللماتقال عن تقد بن شهل: 

الحديث غير صحيح بزعم المُتأَخَّرين بسببه. ومن المعلوم جريان عدّة من 
الوجوه التسعة المتقدّمة فيه. 

قوله -رحمه اللّه تعالى-: عن ابن أخي قُضَّيل. 

وهذا الحديث مأخوذ من كتاب الحسين بن سعيد. وأيضاً ابن أبي عمير ممّن 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه. ويجري فيه غير هذين الوجهين من 
الوجوه التسعة المتقدّمة . 

وأمًا «حَبٌ القّوع» فالمراد منه نوع من الدود.كما يُشْعِر به بعض العبارات 
الآتية, ووقع التصريح به في الكتب الطبية. 

قوله: عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال إلخ. 


3 شرح تهذيب الأحكام 


عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِئِيٌّ عَنْ مُصَدّقٍ بْنِ صَدَقَة, عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى. عَنْ بي 
عبد اللِّ(ع) قَالَ: سئِلَ عن الرّجُلٍ يَكُونُ في صَلاَتِهِ فَيخْرَج مِنْهُ حَبٌ لق كَيِفَ 
3 يَصْنَع؟ قال: إنْكَانَ خَرَج تيف مِنَالْعَرَِ ليس عله شَيْء وآ | يتفض وضُوءَه 
وخر مط تعد فَعَلَيْه ه أن يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَإِنْكَانَ فى صَلاَتِه قَطَعَ الصَّلاَةَ 
أعَاَ اْوْضُوءِ وَالصَّلآة. ْ 

1" وَأَخْبَرنِي به الشّب أيه اله تََالَ -قَالَ: َخْبَرنِي أَحْمَد بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ 


به عَنْ محمد بْنِ الْحَسَنٍ الصّفّارِ عَنْ أحْمد بْنِ محمد بْنِ عِسى, وَالْحْسَينٍ بن 
الْحَسَنِ بْنِ أبانِ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ حَمَّادِِ عَنْ حَرِيزِء َّ عَكَنْ أَخْيَدة 
عَنْ بي عَبْدٍ اللَِّ (ع) في الرَجُلٍ يَسْقُطمِنْه مِيْهُ الدوَاثُ وَهُوَ فى الصّلاة؟ قَالَ: يَنْضى 


فِي صَلاتَهٍ 5 


و 
ع 


ِ- 
/ 
06 م ومهوه 


ماس > م6البي ا مس ه 4 2 0 5 مام ل دض 2 اه 
محمز. عن محمد بن يعهوب. عن 0 قن ع 


هذا الحديث مونّق بزعم المُتأخّرينء ومن الأمور المعلومة جريان كثير من 
ل 0 

000 
المُتآخرين؛ لأنّ مَن أخبره غير معلوم. 

قوله: عن عدّة من أصحابنا إلخ. 


يعني: عدّة من أهل الإيمان, وقد تقدّم [في ص ]١8١‏ في الفوائد بيانهاء وفي 


علدت :ىفن 131 وساي فون نو كان 


باب الأحداث الموجبة للطهارة حدق 


ُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيل. عن ري يبي أن اع - ع قتي بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْدٍ 
وتوت عن أب عند لله )قال : لَيْسَ فِي حَبْ حَبٍّالْمَرْع وَالدّيدَانِ الصّغَارِ 
وْضُوء مَا هُوَِلابِمنِْلَةِ القَلٍ. 

رف وَأمًا الْخَرُلَذِي رَوَاهالْحْسَيْنُ بْنُسَعِيد يدع اْحسَنٍأَخيه. عن زْعَة عن 
سَمَاعَةَ قال: سَالَُهُ عَنَا ينْقُضُ الْوْضُوء؟ قَال: العَدلت تش صَوْتة 7 تَجَد ريحَة 
وَالْقَدْكَرَةُ ف في البطن إِلَا شَيْءْ تَصْرُ عَلَيِْوَالضَّحِكُ فِي الصَّلاَة وَالْقَيْءُ. 


أراكر ع التعتال لسيكا المستى رمه الله سال عله م امعان 
مبنيةٌ على أتمٌ تفصيل ". وفي أسانيد من لا يبحضره الفقيه وغيرها: أحمد بن محمّد 
بن حص عن كه بن لماعل ان ريه 1 ١‏ 

والحديث بزعم المُتأخّرين ضعيف؛ لأنّ عبد الله بن يزيد مجهول الحال. ومن 
الأمووالتغلوية أن تجري هنا عدّة من الوجوه التسعة المتقدّمة. 

قوله: عن زُرْعَة عن سَماعة. 

الحديث مونّق بهما بزعم المُتأخّرين. وقد علمت طريق تصحيحه. 

قوله ‏ عليه السلام -: تصّبرٌ عليه. 

يعن للاتخوعين لظن 

قوله عليه السلام : والضحك فى الصلاة والقَىء. 

أقول فيس "ققد الحييية على النا سات المقلقة و لو كادف غن ةراما 


١.«ل»:‏ كتاب. 

". يعني: أبا زوجته ميرزا محمّد الإسترآبادي صاحب كتب الرجال الثلاثة وقد سبق التعريف بها 

". تلخيص المقال (مخطوطة مكتبة مجلس الشورى برقم 41١7 / ١‏ الفائدة الثالئة من الخاتمة. 
؛. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؛. ص 0١‏ و 11١‏ (المشيخة) وورد في كثير من المصادر. 


6. «ل»: - مبنى . 


يدف شرح تهذيب الأحكام 


َمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الضّحِكِ وَالَْيْءِ َه ب ا 


2 5-0 


- 


نفْسَهُ» وَكدَلِكَ عَلَى قَيْءٍ ِ مُضْعِبٍ لا يَضبطُ مَعَهَُفْسَهُ وَالَّذِي يَدُلَ عَلَى هَذَا: 

ع" مَاأَحَْ خُبَرنِي يه الشَيْح عاك الله دع القين: بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِ 50 
مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ 2 الحمدقن الفترن ميك ولخي د الحقو اده 
ال م ا اا ام 


يلتفتون في أحكامهم إلى آية أو رواية. ومن المعلوم أن أبواب الخيالات القياسيّة 
واسعة. ولأجل ذلك زادوا نواقض الوضوء على الأربعة المذكورة في كتب الشافعيّة. 

وأا الشافعيّة فمدارهم على الآيات والروايات والإجماعات والاستصحاب 
أو الأصل, ولا يلتفتون إلا إلى قياس واضح. فمن ما' زادته الحنفيّةُ القهقهة في 
الصلاة, ففي خلاصة الحنفية: «أَمّا القهقهة ففي الصلاة تنقض الوضوء والصلاة, 
ورين كاف المادة أو تقاد اسواء قوق ا 

وفي شرح الروض للشافعيّة: (ولا ينتقض الوضوء بقهقهة) مُتَصلٌ؛ ؛ إذ لو انتقض 
بها لم يختصٌ بصلاة '"كسائر النواقض. وما روي من أنه تنقض ضعيف". 

فالحه يك تسر علي القيد وأا عدي ةالقيخ مزففةاللسفيعية: 

قوله: عن رَهْط سمعوه. 

في هذا الحديث بزعم المُتأخَّرين إرسالٌ وإضمارٌ؛ أمّا الإضمار فقد عرفت أنه 


مر 


. كذا بفكٌ الإدغام. 

؟. في المصدر: بالصلاة. 

“". أسنى المطالب شرح روض الطالب. ج١.‏ ص 6 ووضعنا متن الروض لشرف الدين إسماعيل 
بن المقري اليمني ما بين هلالين ليمتاز عن شرحه لأبي يحيى زكريًا الأنصاري الشافعي. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة يدق 


0-4 


الصَّلاَة لا يَنْقَضٌ الصَّلاَةٌ وَلا ينض الْوْضوءَ. نما يم الاك ّي فيه الْفَهْمَهَّهُ. 
قر نما يم الاك الذِي فيد الها جم إِلَى الصَّلاةٍ شه اش أ 

رَى أَنَّهُقَا ِنَم يقطعْ لحك الَّذِي فيد مهمه ُقَهَه وَالْقَطْمُ لا يا في فى الضَّلاة؛ 
هلم جر الْعَاد هبن يقَالَ:انقَطعَ وْضوئي وَإِنّمَا يقال الْقَطْعَتْ صَلاتِي وَيَد 00 


٠6 


0" مَاأَخَْ خُبرنِي به الشَّيِحٌ -أَيّدَهُ الله تعالَى -قَالَ أَخْبَرنِي بو الْقَاسِمِ جَعَُْ عفد بن 
مُحَمّد بْنِ فُولَوَيْه عَنْ مُحَمّد ب بقُوب عن لين واج نأ نوبي 
عير عَن ابن أَدَيِنَة. عن أب أسَامَة قال: سَأَلْتُ أب عَبْدِ الله (ع) عَن الْقَيْء دعََل 

َنْقْضُ الْوْضُوءَ ؟ قَالَ: لا. 


1". فَأَمَا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بْنْ عَلِيّ ‏ بْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ مُحَمَّد , ْنِ عَبْدِ الْجبّاِ عَنٍ 


- 


55 


١ "سم‎ 


083 
الت 


الْحَسَنِ بْنِ ن عَلِيّ بْنِ فَضَّالِء عَنْ عن تلاق عن منطول عن أ غئذة العذا معن 


غير ضار وأمّا الارسال فكذلك لجريان عدّة من الوجوه التسعة المتقدّمة هنا. 

قوله: عن أبى 58 

يعني: زيد الشحّام. 

قوله: عن الحسن بن على بن فضال. عن صفوان. عن منصور. 

قد رأينا في الكافى وغيره في أسانيد كثيرة ممتنع عادةً اتفاقها على الخطأ: 
«محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم» ' من غير توسّط 
.١‏ الكافى . ج 1. ص 118, ح0 وص 11, ح+ وص 415 ح/ وص6١1.‏ ح١‏ وص017., ح” 


رسي 


7 شرح تهذايب الأحكام 


أبى عَبْدِ اللّهِ (ع) قَالَ: الوْعَافُ وَالْقَىْءٌ وَالتّخْلِيلٌ يُسِيلٌ الدّم إذَا اسْتَكْرَهْت شيا 
يَنْقض الْوْضُوءَء وَإِنْ لَمْ تَسْتَكْر هه لم ينقض | دض و 
قَهَذَا الْحَبَدْ مَحْمُولَ عَلَى الا.: 0 52057 


عه - 


وَيَدُلُ عَلَى ذلك نضا : 


ابن فضّال, ويحتمل أن تكون لفظة «عن» سهو, فالصحيحٌ حينئذٍ: والحسن. 
قوله: الدّعاف والقيء. 
في المصباح المُنير: رَعَفَ رَعْفاً من بابّي قَتَلَ وفع ورَعْفَ بالضمٌ لغةٌ والاسمُ 
الوُعافُء وهو خُروجٌ الدَّمِ من الأنف, ويُقال: الدّعافٌ الدَّمُنفسّه'. انتهى. 
أقول: الإطلاق الثاني أظهر لكثرة نظائره كالمخاط والبزاق. وهذا الحديث 
الشريف موافق لمذهب الحنفيّة دون الشافعيّة 
ما الثاني: فلما علمتَ من انحصار نواقض الوضوء عند الشافعيّة في الأربعة. 
317 الأوّل: فلما في خلاصة الحنفية: 
إذا قلس أقلّ من ملء فيه مرّة أو طعاماً لا ينقض ' وضوءه عند الثلاثة, 
خلافاً لزُقَر فإن كان ملء الفم تقض عندناء وحدّ ملء اقم أن يمنعه من 
الكلام, والمختار أن لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة ومشقّة. وإن قاء بلغماً 
إن نزلٌ من الرأس فهو كالبزاق وإن صعد من الجوف فكذلك عندهما. 


جوج ل/اء ص ,١١‏ ح ١‏ وص ,4١‏ ح 7 وص ,10١‏ ح١,‏ وص8١5,‏ ح 1 وص 730١35‏ ح 6 وص 7/860 
غَ غ46 ح١.‏ 
8523-6 حَ 
.١‏ المصباح المنير. ج ؟. ص ١‏ 17. 
". «ل»: لا ينتقض. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة "> 


7" . ما 1 احتي ُو ع 
أ ا الله )عالق 05 لي فيه وو وإن تأت متقدا 
4 ا بم مُحَنَّد مُحَمَّده عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ عَنِ ابْنِ سِنَانِء عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ, عَنْ 


أبن تصنيره عن أبى عبد الله )قال لسن في القن و وعشوة. 


وقال أبو يوسف: ينقض إن كان ملاً القّم؛ بناءً على أن البلغم طاهر 
عندهما ونجس عنده. انتهى. 
وكذلك العاف وسيلان دم الجرح ينقضان الوضوء عند الحنفيّة, ولم نشتغل 
بذكر عباراتهم بطولها. 
وَقنَ رأينا في الكتب المعتبرة أن الخلفاء العيّاسيّة قروا أن لا تكون' المناصب 
الشرعيّة كالإفتاء والقضاء والإمامة والخطابة في بلاد الإسلام لغير مَن ينتهي علمه 
إلى أبي يوسف أحد تلميذي أبي حنيفة. حتّى أنّ رجلاً من علماء الشافعيّة من أهل 
وين أخذّ منصب القضاء فبلعٌ الخبر إلى علماء ما وراء النهر فاجتمعت جماعة 
منهم ودخلوا دار الخلافة وذكروا عند الخليفة أنّ إعطاء منصب القضاء لهذا العالم 
الشافعي بدعة حدّئّت بين المسلمين, فعزلَ الخليفة العالمَ الشافعي ونّصّبَ مكانه 
رجلاً حنفيّاً. وهذا هو السبب في ورود كثير مو لز وايات فوافقة [الحندية 
[قوله:] أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علىّ [عن] ابن سنان. عن ابن مسكان 


عن أبى بصير. 


١.«ل»:‏ «لا يكون» وفي «ع» كانت مهملة. 


افق شرح تهذايب الأحكام 


أقول: في كتاب النجاشي في ترجمة عبد الله بن' مسكان: له كتاب ' عنه ” عن 
محمّد بن سنان .٠‏ 

وسيجيء في كلام الشيخ: الحسين بن سعيد, عن ابن سنان وعثمان بن عيسى 
جميعاًء عن ابن مسكان: عن ليث المرادي أبى بصيره. 

ويجيء في لباس المصلّي: الحسين بن سعيد. عن محمّد بن سنان, عن عبد الله 
بستكا عن ليت المرافق". 

ويجيء في هذا الكتاب في الأسانيد الكثيرة المفيدة للقطع روايةٌ أحمد بن 
معكديق عيش قارة بالاواسطة؟ وقارة بواسظة واجدةويواء العطين بن سطيد 


١.«ع»:‏ بن. 

؟. فى المصدر: كتب. 

0. تهذيب الاحكام. ج ١‏ ص 55, ح1 ١٠؛‏ الاستبصار. ج .١‏ ص .0١‏ ح .١10‏ 

1. تهذيب الاحكام. ج١.‏ ص81. 118 وص 5١٠١‏ ح8١٠1‏ وج ري ل 
الاستبصار, ج ١‏ ص ,.١37١‏ ح051. 

. كما في الكافى. ج . ص ,7١1‏ ح ١؛‏ الاستبصار. ج١,‏ ص8١١1,‏ 194 وتهذيب الأحكام, 
ذهب الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في متتقى الجمان. ج .١‏ ص ١17‏ وولده الشيخ محمّد في 
استقصاء الاعتبار. ج ؟. ص 779 إلى أنه سقط الواسطة في البين ثم قال في المتتقى: وأيضاً 
والحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الإسناد الاوّل وبواحدة في الثاني. 
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باب الأحداث الموجبة للطهارة ذف 


واعلم أنّ ابن داود ذكر في رجاله أبو بصير مشترك بين أربعة رجال وعَدَّ منهم 


ب قال في موضع آخر من المنتقى. ج !. ص 7!: إنّ أحمد بن محمّد بن عيسى ومن في طبقته 
بل من فوقها كالحسين بن سعيد إِنّما يروون عن ابن مُسكان بالواسطة. وكثيراً ما يكون 
«مجقد بن :سنا »: وبغد: ظهور كثزة إسقاظ بغطن الوساكظ من أضاء الأساتيد كما أ وتتحتاة 
في الفائدة الثالئة من مقدّمة الكتاب لا ينّجه إلينا في الحكم بالاتّصال على مجرّد التجويز 
والاحتمال مع شهادة قرائن الحالية بخلافه ودلالة المعهود في طبقات الرجال على نفيه. وما 
أت لهذا الإسناد مماثلاً في ترك الواسطة بعد التصفّح إلا في كتاب الجنائز من الكافى في 
باب التربة التى يدفن فيها الميّت. 

التحيب) اا ص7١,‏ ح 159 وج 7 ص 3,. ح4 وج 7. ص /151, ح 4لا/ا وج 0, 
ص 1. ح7١‏ وص١؟1,‏ ح 7٠١‏ وج3. ص١4‏ 108 وص177, ح 3١0‏ وجلا ص .٠٠١‏ 
ح١7]؛‏ الاستبصار. ج ١‏ ص 80, ج74١‏ وص ,75١4‏ ح 0لا/اوج 7 ص147, ح 2/8 وج 7, 
ص 45., ح 7١‏ الكافى. ج !. ص ٠١١‏ ح ٠١‏ وج1. ص50 ح ١١‏ وج ص 151 
ح7؟!؛ كامل الزيارات ص ١١7‏ و ,17١‏ ح ١16‏ و/ا4١‏ وص 1806, ح 170 وص11, 
ح الع وص 151. ح11/ الخصال. ص ؟١,‏ باب الثلاثة. ح 4١‏ وص ,١177‏ باب الثلاثة, 
ح ١١6‏ وص 4.50 أبواب الاثني عشرء. ح؛ وص 05١٠‏ ابواب الاربعين. ح ٠7‏ وعلل 
الشرائع. ص .١‏ باب 6'. ح ١‏ وص 0ل.ء باب 106 ح ” وص 69غ. باب 05 ح” وعيون 
أخبار الرضاء ج .١‏ ص ,117١‏ باب 77 حه وج ؟, ص ٠١‏ و١١‏ و18, باب ,2٠١‏ ح6١‏ و1١‏ 
و70 وص 487, باب 7 ح” وص 580, باب .0١‏ ح 7 وص 79١‏ و 157, باب 11. ح1؟ 
و "١‏ وكتاب من لا يحضره الفقيه. ج غ. ص 007 و 010 (المشيخة) وغيرها. 


أبا بصير يوسف بن الحرث ."-١‏ 


وذكر الكشي في ترجمة محمّد بن إسحاق: ابو نصر يوسف بن الحرث” بالنون 
والعاذ الوئلة 

وتدرى علن فل الفيخ رمه اللدداو قله ناش فى يرجنال البناقز معتليه 
السلام -: («أبونضير واسف ين التعريك»؟ وهو الي فى جدء ابن داود. 

والذق قت نهو امراك ان بصي رين قلانة من اصسعات اكه فلي 
السلام-: عبد اللّه بن محمّد الأسدي وليث بن البَخُْتري المرادي ويحبى بن 
ابي القاسم . 

ووقع الاختلاف بين المُتأخَّرين في أنّ أبا بصير الأسدي الذي عُدَّ في 
الجماعة التى أجمعت العصابة على تصديقهم, والذي فيه روى شعيب العَقُرقُوفي 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام-: ربّما احتجنا أن نسأل عن الشىء, فمّن 
نسأل؟ قال: عليك بالأسدي, يعني: أباتضير نهل نهل عدن اشديى مسقد الأسلا 
.١‏ كذا في «ل» وهامش «ع» مع علامة بدل. وفي متنها وعدّة من المصادر: الحارث. 
؟. كتاب الرجال (ط جامعة طهران). ص 7917-7937 
". رجال الكشّى, ص 5١‏ رقم 77/, وفيه: أبو نصر بن يوسف بن الحارث. وفي تعليقة 

الوحيد كما عنه في الأعيان (جك3" ص178) يحتمل أن يكون «ابن» نذا ويكون ابو نضر 
غ. كتاب الرجال. ص ١5١‏ وفيه: «الحارث». 
0. رجال الكشّى. ص ,١1/١‏ 711 وعنه في وسائل الشيعة. ج/؟. ص .١57‏ باب ,١١‏ ح ١6‏ 


باب الأحداث ك الموجبة للطهارة ع" 


لح 00 احقذ بك تخد مَحَمَدِ بن عِيسَى. عَنِ اْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ بن يْتِ 
س قَال: له رول : رَأَيْثُ بي (ص) وَقَد رَعَفَ َعْدَ ما ؟ توغ دما شائة 


يَجُورُ أن يون َرَادبالتوَضّي هَاهُنا غَسْلَ الْمَوْضع؛ لأَنَتنْظِيفَ الْعُضْوِيُسَبَى 
52 ارد عن الْوَضَاءَةٍ التي هي الغقة الكترئ أرق عسل يد 
وَتَظََّهَ وَحَسَّنَهَا قيل يقال : فلآنُ وَضيء الْوَجْه وَقَوْمٌُ وضَاءٌ. 


أو يحبى بن أبي القاسم؟ فذهب أكثرهم إلى أنَّهِ يحيى, وذهب قليلٌ منهم إلى أنّه 
عبد الله بن محمّد, وزعم أنّ إطلاق الأسدي على يحبى غلط نشأ من استعجال 
الشيخ ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ ثم تبعه الباقون. 

وأقول: الظاهر من كتاب النجاشي والكشّي وغيرهما أنّ نسبة الغلط في هذا 
الموضع إلى الشيخ غلط لا تنافي بين كون رجل ثقة أميناً في باب رواية الأحكام 
عنهم -عليهم السلامأُوَّلاً. وبين توقفه في بعض الأئمّة آخراً. 

ثم أقول: نسبة الغلط إلى الشيخ والنجاشي والكشّي في هذا المقام بمجرّد توهّم 
التنافي بين الأمرين المذكورين غير سديد. 

قوله: سمعته يقول. 

الظاهر رجع الضمير إلى الوضا -عليه السلام؛ لأنّها من خواصّه. ولتصريحه 
-عليه السلام في مواضع هن الاعحاد ييف الانيةه.وهق الامو المعلومة امتناع 
رواية الشيخ عن احمد بن محمّد بن عيسى بغير واسطة, فالحديث ماخوذ من 
كتابه كما هو عادة الشيخ وغيره, واتّصال السند محال على الطرق الآتية في آخر 


0" شرح تهذيب الأحكام 
قال الشاعر 
مسَابِيٌ الفِعَال ذو أَنَاةٍ تراعية وَااحيي وماء 
وَالْوَضُوءٌ بِقَنْح الْوَاواسْم م ما برضا هماود م بِضَمْ الْوَاو الْمَصْدرٌ وَكَذَلِكَ 
التَضُوُوَمِْلَ لِك الود بَْح اواو اشمّلِم مُوقَدُِ لاد وَالوقُوه بالضّمٌالْمَضْدَرُ 
0 


ادف إلى الال المخصُوضة صَد ألا لم 


الكتاب'. والطرق التى ذكرها فى الفهرست '. 

قوله: مساميح إلخ. 

هي و«مراجيح» وزان مصابيح جمع مسماح ومرجاح. والسماحة: الجود. 
«مساميح» خبر لمبتدأ محذوف أو مذكور في البيت السابق مضاف إلى الفعل. و«ذو 
أناة» خبر بعد خبرء والأناة: التأنى. وكذلك «مراجيح» خبر بعد خبر, «أوجههم 
وضاء» مبتدأ وخبر, و«الفعال» بالكسر جمع الفعل بالكسر مثل قِدْح وقدا ع 
و«الاناة» بالفتح مثل قناة, و«الوضاء» بالكسر جمع وضيء مثل كريم وكرام. 

قوله: وبل م يك حبل الخو على متكي لوقل الئقة رخ 

هذا إشارة إلى ما تقرّر فى امول النقلتميق | نْ اللفظ الواقع في كلام الشارع 
يحمل أوّلاً على الحقيقة الشرعيّة أو المجاز المشهور في كلامه, ومع العجز عنه 
هديب لكان نا مل نوك ماللاو نابا لكالا ويتعا ايسا د نواقم ارين 


التهذيب و الاستبصار. 
". الفهرست. ص 1١‏ في ترجمة أحمد ون مشكناي عت ونوتفاة ايفان ترا خيرة 


باب الأحداث الموجبة للطهارة 0" 


0 


قيل: إطلاق اللَقْطوَإِنْ كَانَ قَدِ |؛ 0 
َإِنَّمَا يه اماف نه بحسب ما أضِب إلنه. ألا ترى أن ره كال 27 


لحت أ لطلاز لم همي 1 اا ل يدل 


0 


ليث ل بي اكلم بي لبقا َوضَادَمأسَائلً 
02 5200 5-1 رددامءعٌ 1 لعا عه 


َتَوَضَأَ» فَكَانَ تَْدِيده أنه تَوَضَّامِنْهُ. وَلَوْصَبَحَ فَقَالَ تَوَضَامِنَ العاف لَمَا فم مِنْهُ 
0000 َال تَوضَّأتُ مِنَّ الطّحام َم يُفْهَمْ مِنْهُ تيف الْعُضْوِ 
الْمَخْصسُوصٍ. 
َي يوضع عن ذال ويل. 
٠‏ ما أَخْبرنِي به الشّيْحُ أيه اللُّتَعَلَى ‏ قَال: أَخْبر قد بن مُم ني 


الْحَسَنِء عَنْ أبيه؛ عَنْ ب سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الل وَمُحَمَّد ل 


يحمل على العرف العام بين العرب, أو المجاز المشهور بينهم. ومع العجز عنه 
يُحمّل على المعنى الذي له بحسب أصل لغة العرب. 

وحاصل جواب الشيخ: أنّ الوضوء هنا مقيّد بقيد مقدّر في نظم الكلام وليس 
للمقيّد معنى شرعىّ ولا عرفي ليحمل عليهما. 

وقد علمتَ [ص ]١‏ أن في الحمل على التقيّة مندوحة من هذه التكلفات 
البعيدة, وقد علمت [ص 57] ما هو الباعث للشيخ -رحمه الله_على ارتكابها. 


عَث 


جَعْفرِبْن بَشِير. عزاى عيب لأسي عن أِي بل ع) قال عَيه يفول فى 
الرّجِلٍ يَْعْفَ وَهوَ عَلَى وُضُوءِ قَال: يَغْسِل آثَارَ الد م وَيُصَلّي. 

"١‏ وَأَخْبَرَنِي الشّبعُ أده الله كن أخدة ين تقد مُحََّدِ عَنْ أبيه؛ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 
الْحَسَنِ عَنٍ لسن ْنِ الْحسَن بن أبَانٍ. عن اُْينٍ بن سعد عن فا ٠‏ عَنْ 
سمَاعَة, عَنْ أبِي بَصِيرٍ قَالَ: سمغت 1 قُول: إِذا قَاءَ الرَجُلُ وَهْرَ عَلَى طْهْرٍ وَلتَمَضْمَضُ. 
وإ رقت وخر على ور ليل أذ رن فك نري لالط ذطرءة 

ولو سمهلا يَحْمَلُ في الشَّرِيعَة عَةِ إل الْوْضُوءَ الْمَخْصُوصٌ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى 
الاستخّاب للأَخبَارِالِّي تَدْكدُهَا. 


قوله: عن سن حبيب الأمندى: 

الود اع ون ا 2 مُعلماء الرّجال في مدح جعفر بن بشير أنَّه كان 
يروي عن الثقات'. وفيه دلالة على حال أبي حبيب. ثم [من] الأمور المعلومة 
جريان عدّة من الوجوه المتقدّمة هنا. ١‏ 

قوله: عن محمّد بن الحسن. عن الحسين بن الحسن بن أبان إلخ. 

الأسانيد المألوفة قاضية بوقوع سهو هنا من قلم ناسخ. وفيه احتمالات أسهلها 

أن تكون كلمة «عن» الأولى سهواً. فالأصل: عن أبيه محمّد بن الحسن, عن 
الحسين بن الحسن بن أبان. 

وَعَلى قاغدة الختاشرين الحديت هو ثق بعثمان بن :عيب وشماعة بن مهران: 
وباشتراك أبي بصير بين ثلاثة أدناهم يحيى بن أبي القاسم الثقة الواقفي. والذي 
ظهر لي من تتبع كتابي الشيخ -رحمه اللّهأَنّ أبا بصير هنا هو ليث وأنّ جماعة 


5٠غ برقم‎ ,١١5 رجال النجحاشى. ص‎ .١ 


باب الأحداث الموجبة اللطهارة اونك 


يض ان ا خُبرنِي به الشيخ الى عن أخقد: بن محص عن أي ع 


مح بن يَخْبَى وَأَحْمَدَ بْنِإِذْرِيسَ هيع لد تعر الخد بن حي ,عر حير 

ن أِي َب اله. عن لبه عَنْ مد بن لطر ٠‏ عن عمْرِو بّنِ شمْرء ٠‏ عن جَابرٍ. عن 
أبِي جَغفرِ(ع) قال سَيغة؛ سَمِعْتُهُ ب يَقُولَ: لَوْرَعَفْتُ دَوْرَقاًمَا زَذْتُ عَلَى أَنْ أَمْسَمَ مني الدّمّ 
وأصن؛ 

”. وَأَخْبَرَنِي الشَّيِحٌ _أَيدَهُ الَُّ َعَلَى قَالَ: أَخْبَرَِي أَبُو الْقَاسِم جَعْمءُ بْنُ 
مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِء عَنْ سَهْل بْنِ زيَادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ 


من الروأة مشتركة بينه وبين الحلبي. فتارةً يروون عن أحدهماء وتارةً يروون' 
عن كليهماء وفي الحديث إضمار وقد علمت أَنّه غير ضارٌ. 

قوله: عن أحمد بن أبي عبد اللّه. 

هو البرقي صاحب كتاب المحاسن وهوامه لاخو امقر ود مسومو 
ديو العم رمالل -أخذ كثيراً من الأحاد يك :من كانت معكدية جمد 
بن يحيى كما هو واضمٌ عند المتتبّع. والظاهر أنّ هذا الحديث من هذا القبيل, 
والحديث على قاعدة المُتأخَّرِين ضعيف بعمرو بن شمر, وأيضاً عندهم نوع تأمّل 
في أحاديث جابر الجعفي, وقد أوضحنا عندك طرق تصحيح الأحاديث. 

قوله: أبو القاسم جعفر بن محمّد. عن محمّد بن يعقوب إلخ. 

المراد جعفر بن محمّد بن قولويه. 

ومحمّد بن الحسن الصفّار من مشايخ ثقة الإسلام كما حققه شيخنا العَلَامَة 


.١‏ في النسختين: يرون. 


»> شرح تهذيب الأحكام 


بن سان عَنٍ ان مُسكَانَ؛ عَنْ أبي بَصرء عَنْ أبي عَبْدِ اللِّ (ع) قَالَ: 0 
العاف وَالْحَِامَة ة وَكُلَ 5 0 قَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوء إِنّمَا اْوْضُوءٌ مِنْ 
طرئية للد عم َم الله ِهمَا عَلَيِكَ 

5" وَأَخْبَرَنَى الشَيِحُ 0ه ف 2 لو الا 
يد ع بغ تخترني تت ع خرن َل تعيب الأتري. ع 
مد عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ أبي مَحْمُودٍقَالَ: سَأنْتُ الرّضًا (ع) ع عَنِ الْقَْءِ وَالدُعَافٍ 
ةفض الؤطوء أم ل قال: : لا تنْقْضُ شَيئاً 

0" فَمَا ما رَوَاه اَحْسَينُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أيه لْحَسَنِ. عَنْ زَرْعَةَ عَنْ سَمَاعَة, 


كن ره ,و 


َالَ: سَألتُهُ (ع) عَنْ نَشِيدٍ الشّعْرِ هَل ينقْضُ الْوْضُوء أ ظُلْم الدَجُلٍ صَاجِبَهُ أو 


المحقّق' ‏ رحمه الله تعالى في آخر كتبه المصتّفة في علم الرّجال. وأيضاً تع 
الأسانيد تفيد القطع بذلك. 

وقتعلفيك أن القراة عد انو كيك دعن ليك 

والحديت علن قاعدة المتاحرين :ضعيف بشهل :ين وياد وتسقد بن:سنان: 

قوله: عن محمّد بن يحيى, عن محمّد بن علىّ بن محبوب الأشعري, عن أحمد إلخ. 

اانا عجو رم وستدين عدن رواليذة تب الكتر بدرنا يخقيد لن التترخ ننه 
القيح. 

قوله: عن رُرعة عن سّماعة قال: سألته عن نَشِيد الشعر إلخ. 

الحديث على قاعدتهم موئّق بهما. وفي المصباح المئير: أَنْضَدْتُ الشّعر إنشاداً 
وهو التَشِيدٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعولء وتناشَد القومٌ الشّعر". 


ا 0 .ص 106. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة 6" 


إل أنْ يَكُونَ شغراً يصق فيه أذيَكُون يسِيرامِنَ الشّغر الأَبيَاتَ 
تا 


م ما أَنْ يُكْيِرَ مِنَ الشّغْرٍ الْبَاطِل فَهُوَ يَنْقضُ الْوْضُوءَ. 
ألما فيه أن سَمَاعَةَ قَالَ: سَاَليّهُ وه يعر الْمشتول يتنه 000 
َدْسَأَلَ غَبِرَ الإمام فَأجَابَهُيذَِكَ وإذااحتعل انَل يكن فيد حُجَّةٌ عَلَيِنَا تُدَلَوْ 


أنّدُسَألَ الامَام لحَمَلَْاهُعَلَى الاستخاب وَالثّدْبٍ بدَلاكة: 
1" .ما أَخْبَرنِى به الشَّئحُ ايهال الى -عَنْ أحْمدَبْنِ مُحَمّدبنِالْحَسَنِ. عَنِ 


١‏ > ه6اتير امسن ا اه 


بيه» عن محمل بن بن الْحَسَن الصّفَّارِ عَنْ أَحْمدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَالْحُسَيْنِ بْنِ 


قوله: ويحتمل أن يكون قد سأل غير الإمام إلخ. 

أقول: الحديث مأخوذ من كتاب الحسين بن سعيد وقد علمت سابقاً حال 
كتبه, وأيضاً القرائن العاديّة مفيدة للقطع بأنّ هؤلاء لم يعتمدوا على فتوى غير 
أصحاب العصمة -عليهم السلام-. فلذلك تنرّل الشيخ رحمه الله عن المقام 
الأول بقوله: «لو سلّم», وقد تقرّر بين أرباب المناظرة أنّ التنرّل قسمان: تنرّل 
على سبيل الاستظهار. وتنرّل لأجل ضعف المقام الأوَّل . 

ثم أقول: القاعدة الشريفة الواردة في باب الأحاديث المتعارضة صريحة في 
أنه إذا وجد ادنى رجحان في احد الحديثين المتعارضين يترك المرجوح ويعمل 
بالراجح , ومن المعلوم أَنّ الحاجة في دفع هذا الاحتمال إلى ملاحظة القرائن 
تكفي ' في حصول أدنى رجحان في الحديث الذي لا حاجة فيه إلى ملاحظة 
القرائن ودقميؤه الشيخ سرتهمه الله هذ المعتى: 


.١‏ «ل»: «يكفى» وفي «ع» كانت مهملة. 


الك شرح اهديب الأحكام 


الْحَسَنِ بْنِ بان جَويعاً جح الك بن سول عن فضاله. عَنْ عفان عن أَديْم ين 
المي أنّهُ سَمِع أب عَبْدِ الله (ع) يَعُولَ :لَيْسَ يَنْقْضٌ الْوُْضُوء إل مَا خَرَّجَ مِنْ طَرَفَيْكَ 
الَسْفَلَيْنِ. 
فتقَى أَنْ يكن مالم يوج بن اين : يَنقْضُ الْوضُوء. 
1" 5-7 ني لشي ا اا عن اكد 0 


0 ل ام عر مر 
الْوْضُوءَ؟ قال: لا. 


قوله: عو قسانت عن مقطاو نو ا بن الحُرّ إلخ. 

المألوف رواية الحسين بن سعيد. عن فضالة, عن ابن عثمان. وفي الكافى في 
باب الحيض وفي الاستبصار في باب أنّ المرأة إذا أنزلت في اليقظة أو المنام 
يعو اهلها كن وعقامن عتنا وض نتوين اذا 

والظاهر سقوط لفظ «ابن». فكان الأصل: عن ابن عانعن ادك ين القن 

قوله: عن معاوية بن الميسرة إلخ. 

هو ابن شرح القاضي. والحديث على قاعدة المُتَأخَّرين غير صحيح به. وله 
كتاب يرويه ابن أبي عمير, وابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصمّ عنهم, وقد رَوَوْا عنه جمعٌ من أجلاء أصحابناء منهم ابن أبي عمير وحمّاد بن 
عيسى وعلىيّ بن الحكم . وبالجملة لتصحيح هذا الحديث وجوه كثيرة. 


,١ ح 14 تهذيب الأحكام. ج‎ 3١6 الكسافى , اج ص شلا ح ١؛ الاسستيصار. ج3 ص‎ .١ 
وج" ص17 ,اح 15 ا.‎ 5١91 ,١١١ ص‎ 


باب الأحداث الموجبة للطهارة ا ” 


ما مدي وَالْوَذيْ مهما 5 ي' ان الووء. واي على يي 


قوله -رحمه اللّه تعالى -: فأمًا الذي والوذي إلخ. 
أقول: الأول بالذال المعجمة, والثاني بالمُهمَلّة. وفيهما لغاثٌ كثيرة من جملتها 
فتح أوّلهما وسكون ثانيهماء ودائماً الذي بالدال إلا في حديثٍ واحدٍ وسيجيء 
بيانه إن شاء اللّه تعالى, فإنٌ هناك بالمعجمة. 
فق كيح اللقة فشروا المذى جطاء زقيق يشر عب البلاعية وتتضيرب إلن 
اناق وفكروا الوذي قماء لكين اسفن يخرج بعد البول. قال الأَرْهّري: قال 
الأَمَوي: المنيٌ والوديّ والمذيّ مُشدّدات؛ وغيره يُخَنّف. 
وقال أبو عبيدة: المنينٌ مشدّدٌ والآخَرانٍ يخفّفان '. وهذا أشهر. كذا في المصباح 
المتين '. 
والفاضل الشيخ على -رحمه الله ذكرَ في حواشيه: 
المذى -بالمعجمة -: ماءٌ رقيق أصفر يخرج عقيب شهوة الجماع 
والملاعبة. والودي -بالمهملة مخقّفاً : ماء غليظ أبيض كَدِر يخرج 
عقبب الول والوذى تسد ة عمال كزع عقني إززال العو كلها 
اط غير تلقن" اهن كالامةت رمه الله. 
وأقول: ما ذكره في تفسير الوذي بالمعجمة غير موجود في شيء من كتب اللغة 


3 فى المصدر: مخففا 
". المصباح المنير. ج ". ص 101. 
'"'. وبمثل ذلك ايضا قاله الشهيد الثاني في حاشية شرائع الاسلام. ص 58. 


4" شرح تهذيب الأحكام 


.١‏ قال الشهيد الثاني في الفوائد المليية لشرح رسالة النفلية. ص 1١‏ في مبحث سنن الإزالة عند 
قول الشهيد الأوّل «والوذي»: ضبطه المصنّف بالمعجمة وهو خارج عقيب المنيّ. ولا نعلم 
وجه استحباب غسله. ولكن روى ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام : «انْ فى 
الوذ ببالميملة > الوضون» تيدر يريك دري الوه وأنسار لفل إلى اتله بول ار 
مخالط له. فلعلَ ذلك أت فى الوذي - بالمعجمة - بالنسبة إلى المنىّ» أو يكون المراد: الودي 
بالمهملة. المنقّطة وقعت سهواً. ْ 
قال حفيد الشهيد الثاني الشيخ محمّد في استقصاء الاعتبا. ج ؟,. ص 8ل: ونقل بعض 
المتأخرين أنّ الوذي ‏ بالمعجمة ‏ ما يخرج عقيب إنزال المنيّ» ولم أقف على مأخذه. 
قال الصدوق في الفقيه. ج .١‏ ص 11: وهي أربعة أشياء [أي الأشياء التي تجيء من الرجل 
أربعة] المذي والوذي والودي إلى أن قال والوذي ما يخرج بعد المنيّ على أثره. والودي 
ما يخرج على أثر البول لا يجب في شيء من ذلك القُسل ولا الوضوء ولا غَسلٌ ثوب 
وغَسلٌ ما يُصيب الجسدّ منه إلا المني. 
قال المجلسي في لوامع صاحبقراني (شرح الفقيه بالفارسيّة). ج١.‏ ص018: روايتى كه به 
اين تفصيل است در تهذيب نه به اين نحو است و در ودى و وذىء بلكه جنين است كه: 
ودى عقيب بول مىآيد و وذى از جهت كوفتها مىآيد كه سستى كمر باشد, ونديدهام كه 
عقيب منى أبى بيايد. و اهل لغت موافق اين روايت ذكر كردمائد. 
قال في جواهر الكلام. ج١.‏ ص ::١10‏ وأمًا الوذي بالذال المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا أنّه 
الذي يخرج بعد المنيّ. ولم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقّق به ذلك. بل عن شارح 
الدروس أَنّه لم يقف في ما حضره من كتب اللغة على شيء مناسب له. لكن في مرسلة ابن 
رباط أنه الذي يخرج من الأدواء -إلى أن قال وأمّا الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء 
فيه حكن يحيل عن الأمعحيات: 
قال أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري (م 78؟) في الزاهر فى معان يكلمات الناس. ج١,‏ 

سي 


باب الأحداث الموجبة للطهارة 8" 


5-4 


4" ما أخْبَرنَى به الشَيِحُ ف اا عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِء عَنْ 
ا لك دس لشي مُحَقّدٍ بْنِ عِيسَى, عَن الْحسَن بن عَلِيّ بن 


بالمعجمة فى باب ما ينقض وما لا ينقض إلا فى حديث واحد سيجيء. وهو مفسّر 
نعف بارؤنا كر الؤاضال» ْ 1 

وكان بعض من لا معرفّة لهم كتبه في حاشية كتاب فأخذه الفاضل من غير أن 
يتأمل فيه ان هذا الفاضل أجل مق أن يذ مق تفده كلافا لآ أضل لد وكل ينا 
رأيت منه أو من عَلَامَة المشارق والمغارب العَلَامَة الحلّي أو من الشهيد الأوّل أو 
الثاني أو من نظرائهم _قدّس الله ارواعهم دمن زلة ا قو رقيات النفلة! 
فإنّ 1 لاء الأجلاء من أعاظم الأذكياء وأفاخم الأتقياء. وقلّما توجد' فى القرون 
الماضية لهم نظراء. ْ 

والذي يستفاد من الحديث الآتي ومن كتب اللغة أنّ الوذي قيح يخرج من 
الذكرالذ اموا ديه وكاته اكنارنة الى يها يدت عدالدامن كاك وهو مر طن متها رق 
نين الناسن»: 


جص ه :0١‏ والوذي: الذي يخرج من ذكر الرجل بعد البول, إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نظرء 
يقال منه: وذي يذي, ووذ يؤذي الأول أخوة 
قال في تاج العروس. ج .٠١‏ ص 1487: الوذي: هو الودي لما يخرج من الذكر بعد البول. لغة 
فيه. عن ابن الأعرابي ٠‏ ويشدّد أيضاً. وقد وذي وأؤدَّى. 
قال عبد الله بن محمد بطليوسي في الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ج ١‏ ص :5١0‏ : وقد ذكر 
أبو العبّاس المبرّد في الكامل أَنّه يقال: ودي وأوذق. وحكى مثل ذلك أبْو إنيحاق الزجّاج. 
فَأمّا رواية من يروي من الفقهاء «الوذي» بالذال معجمة, ولا أدري من أين نقل ذلك. فإنّى لا 
أعلم أحداً حكاه. 


١.«ل»:‏ يوجد. 


ع شرح تهذيب الأحكام 
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فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللّه بن بُكَثْر, عَنْ عْمَرَ بْن حَنْظَلَةَ قَال :َتنا عبد لله (ع) عن 
الْمَذى؟ فَقَالَ: مَا هوَ عِنْدِي ِل كَالسُحَامَةِ. 
0 وَأَخْبَرنَى الشّئِحُ لل مُحَمّدِبْنِ الْحَسَنء عَنْ أبيه. عَنْ 
تكقر نل الخس الكداو ع اكد بْنِ مُحَمَّدٍ 0 
لوب . عَن الْحُسَيْنِ بْنِ ن سَعِيدِ عن صَفَْانئعَنْ إِسْحَاق بن عا عن بي عبد 
اللّه عا قَال: سَألكه عَنِ الْمَذي؟ فَقَال: 3 عَلِيَا (ع) كان رجلا مَذَّاءَ وَاسْيَحْيَا أن 
يَسْأَلَ رَسُولَ الله (ص) لِمَكَان قَاطِمَةٌ (ع) فََمرَ الْمِْدَاد أَنْ 0 هْوَ جَالِسٌ قيال 


قَقَالَ لَه لَيْسَ بِشَيْءٍ. 


ادوس ع عن عبرو عط إل 

أقول: على قاعدة المُتأخَري بن الحديث ضعيف به إلا الشهيد الثاني فإنّه وتّقه. 
ولكن تكلّم عليه ولدهكما تقدّم'. وكلام ولده يرد عليه من باب الإلزام وأمّا عند 
التحقيق فهو مدفوع لما حقّقناه من ضَكة ة أحاديث الكافى. 

وعبد الله بن بكير من الذين أجِمَّعَت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنهم. بل 
الحسن بن علىّ بن فضّال أيضاً منهم عند بعض. وبالجملة. يجري فيه كثير من 
الوجو القرعة المسقدنة. 

قوله: الحسين بن الحسن بن أبان جميعا 

عطف على قوله: «محمّد بن الحسن الصفار»كما مر '. 


قوله: عن صفوان. عن اسحاق بن عمار. 


.١77 تقدّم في ص‎ .١ 
.5!١ وسياتي في ص‎ 11٠,778 .778 مر فى ص‎ ." 


باب الأحداث الموجية اللطهارة كف 


و 


خبرِي الشَّيِعُ ُيده الله قال أ ني مه بن محقد بن بن الْحَسَنٍ. عَنْ أبيه. 


ا 1 ختة بي محقد ني جستى عن أي اننأب 
مي عن ابن دنه عَنْ رَيْدٍ الشّحَام َال قلت لبي عبدٍاللّه لع): : الْمَدَيُ يَنْقضٌ 
الْوْضُوء؟ قال لآ. ولا يفْسَل مِنْهُ النّبُ ول اْجَسَدُ نما هوَبمَِِْ اراق َالْتْخَاطِ. 
١‏ وأخْيَر بي الشبخ أده الله تَعَالَى -قال: أخينِي أب الام جَغه بن 
مُحَمَّرِ عَنْ مُحَمَّدِ : بن يَحْقَُوبَ, عَنِ الْحْسَيْنِ : بن مُحمَِ عَنْمَُلَى بن مَحَمَّدِء عَنِ 
الْوَشّاىِ عن أَبَانِ, عَنْ عَنْبسَة عنس قال ميغث أبا عبد للِّ(ع) يَقُو:كَانَ عل (ع) لا 


يو فى التذى عونا ولا عقن ما انث التوت مله إل فى القاد الأكبر. 


يعني صفوان بن يحيى, والحديث مونّق على قاعدة المُتأَخَّرِين بإسحاق بن 
عمّار؛' أن فطحي. وأقول: أصله معتمد. وصفوان بن يحيى ممّن أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصمّ عنهم. وبالجملة عدّة من الوجوه التسعة جارية هنا. 

قوله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه. 

الحديث بزعم المُتأَخّرين حسن بمحمّد [بن] عيسى الأشعري. 

قوله: عن الحسين بن محمّد إلخ. 

هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري شيخ ثقةٍ الإسلام. والمراد من الوشّاء. 
حسن بن عليّ بن زياد, ابن بنت إلياسء والمراد أبان بن عثمان, وسيجيء في هذا 
الكتاب: أبان بن عثمان. عن عنبسة بن مصعب 


+ في ال لنسختين:‎ .١ 


؟. تهذيب الاحكام. ج ١‏ ص 1١5‏ اح 16 الاستبصار. ج ١‏ ص 36١5‏ ح١31.‏ 


كف شرح تهذيب الأحكام 


كما حي الَّذِي رََاه حم بْنُ محمد بْنِ عيسَى. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
0 ا 0 


سام م هم سم 


ل ازا ا (ص) 0 يَشالة قال فيه الوه 1 

فَهَذَا حَبَدْ ضَعِيفٌ شَاد. وَالَّذِي يَحْشِفُ عَنْ ذَلِكَ الْحَبَدْ معدم الَّذِي رَوَاهُ 
إسْحَاق بْنُ عَمَار عَنْ أبِي عَبدِ اللَِّ (ع) وَدَكَرَ قِضّة أَمِيرٍ الْمُْمِِينَ (ع) مع الْمِقْدَاد 
َنّهَكَاسَألَ الى (ص) عَن ذَلِكَ فَقَالَ: لابَأْسَ به. وَقَدْ رَوَى هَذَا الاي بعينه أنه 
يَجُورُتَدكُ الْوَضُوءِ مِنَ الْمذيء فَعْلِمَبدَلِكَ أَنَالْمُرَادَبالْخَبَر ضَوبٌ مِنَ الاسيخبَاب. 


قوله: أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع إلخ. 

فننالأمور لكوع أذ الس الخد السرينث من كتاف ا جمد ونين ال اضيعات 
صحّته على قاعدة المُتأَخَّرين. ولكنّ الشيخ لم يتكلّم باصطلاح المُتَأخَّرِين؛ لأنّه 
حدث بعده كما تقدّم, وتكلّم باصطلاح قدمائنا. 

والصحيح عندهم على ما ظهر لي من تتبّع كلام الشسيخ في وَل الاستبصار 
وكتاب العدة وغيره جاء بمعانٍ ثلاثة: 

أحدها: حديث علمنا بالتواتر أو القرائن أنَّمضمونه حُكم الله في الواقع ولو لم 
نعلم أنه ورد عن أصحاب العصمة -عليهم السلام_لاحتمال اختلافه موافقاًللحقّ 
الثايت. 

وانافها سروه تدك بالقرائق أوغيرها وووود هو أعجات العم دعل 
السلام. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة انأ 


وَى الْحُْسَيْنُ بْنْ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيل َنْب الْحسَن (ع قال 
حا تفي فزي فرطم وبل لأا عه اذى توي باط 
مِنْهُ وَقَالَ إن عَلِيَا اع) أَمَرَ رَ الْمقْدَاد أَنْ يَسْأَلَ رَشُولٌ الله (ض) وَاسْسسْيا أن يَسْألَه 
قال فيد اْوُر؛. قل إل أوسا قال ل به 
لوصح لِكَ كان مَحْمُولة على الذي الَذِي يوج عَنْ شَهوةٍ يرج عَنٍ 
الْمَعْهُودِ 0 ته وَالَّذِىي يدل عن هَدَا اتأريل. ْ 
4 . مَا أَِْ خُبَرنِي به الشيْخ داكدة الله كان دغ احين: بْن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ 
لويد عن أ عَنْ محص ١‏ لحن الفا عن مُوسَى بن عر عن عَلِيّ أن 
لتّْمانِء عَنْ أبِي 00 0 بصِيرٍ قال: قُلْثُ لأبي عبد الله (ع) :الْمَذْيُ 
الذي يددح هن الرجُلٍ؟ قالح حَدَا. قَالَ: كُلْثُ: : َعَم جُعلْتْ فِدَاكَ . قال: فقال: 


إِنْ خَرّجَ مِنْكَ عَلَى د 000 


وثالتها: هذا المعنى مع قيد زائد. وهو أن لا يكون له معارض أقوى يمنع من 
جواز العمل به. 

وكذلك الضعيف جاء بمعان ثلاثة تقابل المعاني الثلاثة للصحيح. فمراد الشيخ 
-رحمه اللّه-من الضعيف هنا مقابل المعنى الثالث للصحيح, ومعنى الشادً الخبر 
الذي وجدت اخبار كثيرة معتمد عليها بخلافه. 

قوله: روى الحسين بن سعيد. عن محمّد بن إسماعيل . 

يعني أبن بزيع. 

قوله: موسئ بن عمر. عن عليّ بن النعمان إلخ. 

الحديث غير صحيح بزعم المُتأَخَّرين وقاعدتهم بأبي سعيد المُكاري, 


ذف شرح تهذيب الأحكام 


وباشتراك موسى بن عمر بين ثقة وغيره. وباشتراك أبي بصير بين ثلاثة قات 
أحدهم واقفي. وقد علمت وجوه التصحيح فلا حاجة إلى تكرارها. 

وأقول: جَمْعُ الشيخ -رحمه الله بعيدٌ لكنّه معذورٌ في ارتكاب أمثاله لما 
تقدّم '. ويمكن حمل الأحاديث الدالة على أنّ المذي ناقض على التقيّة. 

ويمكن أن يُقال: فرق بين خروج الماء بلدّة وخروجه بلا لدّة, ومن المعلوم ل 
الخارج بلدّة منيّ وناقض للوضوء.ء فيكون المراد من الشهوة في عبارتهم -عليهم 
السلام تارةٌ اللدّة وتارةٌالرغبّة إلى الجماح. 

وعند الشافعي ' الذي نجس ناقض للوضوء بالنصّ. 

وفي الصحيحين: أنّهصلَى الله عليه وآله وسلّم -قال في المذي: يغسل ذكره 
ويتوضاً. 

ويقاس بما في الآية والأخبار كل خارج من السبيلين وإن لم تدفعه الطبيعة 
كعود 0 من الفرج بعتا أن أخل ؛ فيه. من شرح الروض للشافعيّة . 

وفي خلاصة الحنفية: 

إذا خرج البول من ذكره ولم يسِلُ ينتقض الوضوء. وكذا المذي 


.017 تقدّم فى ص‎ .١ 

؟.كتاب الأم. ج .١‏ ص 7١‏ و 00 . 

؟. في الإقناع: دخل. 

0. أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ ج ١‏ ص 01 قارن الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع. ج 
١‏ ص 6 


باب الأحداث المو جبة للطهارة 6 


0 . الصَّقّاُ عَنْ أَحْمَد : بْنِ مُحَمّد بن عِيسَى, عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ بن يَْطِينِ عَنْ 
م لشتني عن أي عل ْنِ يَقطِينٍ َالَ: سَألتُ أبا الْحَسَنٍ (ع) عن الْمَذْي 


2 


- 


ينض الْوْضُوءَ؟ قال إنْكَانَ مِنْ شَهْوَةتقَضن. 

ا الصّفَارُ عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ حُكَيِم. عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِيَاطء عَنِ الْكَاهلِىٌ 
قَالَ :ست باحس (ع) عَنٍ التذي؟ قال َاكَان مِنْهبِسَهْوَة فَوَضَا مِئة "١‏ 

ل ل 
ِنْهُ إعَادَه الْوُضُوءِ سَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ شَهْوَةَ أو عَنْ غَثْر شَهْوَةٍ َه أو يَكُونْ الْمُرَادُ بها 
ضَرْبامِنَ السْتِحْبّابٍ. 

لاغ وَالَِّي يدل على لِك مَاأَخبرَني يه اشع أيه اللّهعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد 

بن الْحَسَنِ عَنْ أبيه, عَنْ مُحَمَّد : بن الْحَسَنٍ الصا عَنْ أَحْمَدَ بن محم ْنِ عِيسى ‏ 

عن الختيين ين سعيد. عَن ابن أب عُمَير: وغ واعوية أحفاوه عن اب 


والوّدذي. ولو ظهر الدم على رأس الجرح ولم يَسِلُ لا ينتقض الوضوء. 
وإن رعف فنزل الدم إلى قصبة أنفه اتتقض الوضوء. انتهى. 
قوله: عن معاوية بن حُكّيم إلخ. 
الحديث غير صحيح على قاعدة المُتأخَرين؛ لأنَّ معاوية بن حُكّيم فطحيّ وإن 
كان ثقة, وعبد اللّه بن يحيى الكاهلي إمامىّ ممدوح. 
واعلم أنّ من جملة ما ذكره علماء الرّجال في مدح عبد الل بن ؛ يحيى الكاهلي 
أنّ له كتاباً يرويه عنه ابن أبي عَمَير. 
قوله: عن ابن أبي عمير. عن غير واحد من أصحابنا. 
الحديث مُرسَلء لكن من المعلوم أنّ مُرسَلات ابن أبي عمير في قوّة المسانيد؛ 
أنه من الذّين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنهم. وجريان عدّة من 


اف شرح تهذيب الأحكام 


َبدٍاللّواع) قَالَ: لئس فِي الْمَذْي مِنّ الشَّهْوَةٍ وَلامِنَ الإنْعَاظِوَلا مِنَالْفبَلَ وَلامِنْ 
َس الج وَلامَِالْمضَاجَعَةٍ وْضُوء ولا ُعْسَلُمِْهُالّوبُ وَل الس 
مَحَمَّد محمد بن الْحَسَنِ الصّقَرُ عن الْهَِقَم بن أبِي مَسْرُوقٍ النَّدِيٌ؛ عن عَلِيّ بن 
الْحَسَنِ الطَّاطَرِيٌ عَنِ ابْنِ ربَاطٍ؛ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابن. عَنْ بي عَبْدِالِّ (ع) قال: 
يَخْدج مِنَ الاخليل الْمنُ وَالْمَذْيٌ وَالْوَديٌوَالْوَذيُ» فَأم المي قَهُوَالَذِي تَسْتَرَخِي 


لَهُ الْعظَامُ وَيَفْدُ به الْجَسَدُ وَفِيهِ الْسشل. 
وَأَكَا المي َيَخْوٌج مِنَ الشَّهْوَةٍ ولا شَيْءَ فيه. وَأمًاالْوَذيٌ فَهُوَانّذِي يَحْرْجُ بَغد 


الْبَوْلٍ وَأَمَا الْوَديُ فَهُوَالَذِي ي يخ من الأذوَاءِ وَلا شي فيه. 


الؤبحوة الصعة مق الوافحات: 

قوله: عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي إلخ. 

الحديث غير صحيح بزعمهم؛ لكون' هيثئم قريب الأمرء ولكون' علىٌ بن 
الحسن الطاطري من وجوه الواقفة وإن كان ثقة في الرواية. ولكون ابن رباط 
تيرك بيخ جماعة لم يئبت ثقة ' بعضهم. وهم: الحسن والحسين وعليّ ويونس 
وإسحاقء ولكونه مرسلاً. 

قوله عليه السلام -: أمّا المذي يخرج من الشهوة. 

أي ينشاً من شهوة الجماع, أي من الرغبة إليه . 

قوله ‏ عليه السلام -: أمّا الذي فهو الذي يخرج من الأدواء. 


0 


. «ل»: لكن. 
". «ل»: لكن. 
“"'. كذا. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة يأف 


وَأَمًا الَْبَُ لَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بن عَلِيٌ ْنِ مَحْبُوبٍ, عَنٍ ابْنِ سَانِ. عَنْ أبِي 
عَباللِّ(ع) قال: : كلآث د يخْرجْنَ مِنَ الاخليل وَهنَاْمَنُِفَِئّْهُ اسل وَالْوَديُ َه 
الْوْضُوء لأنّهُ يَخْوُجٌ مِنْ دَرِيرَة الْبَوْلٍ .قال : وَالْمَدْيُ لَيْسَ فيه وُضوءٌ ِنَم هوَّبِمَنِْلَة 
مَايَخْوُج من الأف. 

َوُلّهُ: : «وَالْوَذِيٌ فَمِنْهُ الْوْضُوءُ» مَحْمُول على أنّهِدالَمْ ينقد كنا شَتَئرأً من الو 
ا له يرج إ َع 

ء مِنَ الْبَولٍ ألا تَرَى إِلَى قؤلِه: «لأنّهُ يَخْدْجُ مِنْ دَرِيرَةٍ الْبَْل» تنبيهاً عَلَى أنه 

يكو تعد الي, وَل !9 كلما وجب مث عدوي 

1 وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَادكَرْناهُمَا روَاهُ محمد بن أَحْمَدَ بْنِ يَحتَى. عَنْ يَعْقُوبَ 
ْنِيَزِيدَءعَنٍ ان أبِي عُمَير عن جيل بْنِ صَاِ عن عَبْدِ اْمَِكِيْنِ عَْرِو. عَنْ أبِي 
عَبْدِ للِّ (ع) فِي الرَّجُلٍ يبول ثم يستَنْجِي جي ثم يَجد بَعْدَ ذَلِكَ بَكلً؟ قَال إِذَابَالَ مَخَرَطَ 
مَا بَيْنَ الْمَفْعَدَةِ وَالْأنين تَلآَتَ 


م 


َأ 


2 00 


أقول: الداء: المرض: والجمع الأدواء.كأنّه إشارة إلى قيح يخرج من الذّكّر 
بسبب احتراق خلط وحكاك هناك, ولم أجد لفظ «الوذي»بالمعجمة أصلاً إلا فى 
هذا الحديث. ْ 

قوله: الحسن بن محبوب. عن ابن سنان. 

قد رأينا في هذا الكتاب وغيره: الحسن بن محبوب, عن عبد اللّه بن ستان٠.‏ 

قوله: عن عبد الملك بن عمرو. 


الامسهلايب اللشكتار) ع انض (ا اناع امرض الأحاع الوص لاد لاوس 
وص 9 .5١‏ ح 0514 وص 771, ح 186 وص 16 5, 7 15/ وغيرها. 


َعَمََ ما مانم استجى فَإنْسَالحنّى يت الوق قلا يَلِي. 

١‏ وَيَدُلَُ عَلَى ذَلِكَ ما أَخْبرنِى به الشّيِحُ -أَيّدَهُ اللّهُ تعالَى -عَنْ أَحْمَدَ بسن 
عَنْ حَرِيزِء عَمَنْ أخْبَرَهُ عَنْ أبِي عَبْدِ اللّه (ع) قَالَ: الْوَذيٌ لا ينض الْوْضُوء إِنَّمَا هو 
ِمَنْزِلَهِ الْمُخَاط وَالْبُرَاق . 
َيْدُالشَّحَام وَررَارَةوَمُحَمَد بْنُ مُسْلِم عَنْ أبِي عَبْدِ لَِّ (ع) أَنَّهُقالَ: إِنْ سَالَ مِنْ 


ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذي أو وَذي قَلآِ تَغْسِلْهُ وَلاتَقْطَعْ لَهُ الصَّلاةَ وَل َه َنْقض لَه الْردْضُوءَ 


نما دِلكَ بمَْزلّة التُخَامَة, وكُلٌ شَرمء خَرَجَ منْكَ بَعْدَ الْوْضُوء فَانَّهُ من الْحَبَا: 
0 3 صر مَةَء وَكل شئْء حرج م بعد الو دوعن بَائَلٍ . 


لمك لتييت عل قاكيذة الما بيده رومن الأ مودو الفا وس ريا عله 
من الوجوه التسعة المتقدّمة هنا. 

قوله: وغمز ما بينهما ثم استنجى إلخ. 

أقول: كأنّه سقط من قلم ناسخ هنا شيء. والقرينة على ذلك الأحاديث 
الأخرى الواردة في با بكيفيّة الاستبراء. والظاهر: «غمز مابينهما ورأس الذّكر». 
والساق: ما بين الكعب والركبة والجمع سشؤق بضمٌ ثمّ سكون. 

قوله: عن حريز عمّن أخبره إلخ. 

الحديث ضعيف على قاعدة المُتأَخَّرِين؛ لأنّه مرسل, والودي هنا وفي سائر 
المواضع بالمهملة إلافي حديث واحد مضى بيانه آفي ذيل ح 537]. 

قوله ‏ عليه السلام : فإنّه من الحبائل. 

خبالة الات بالكتين والأعيولة بالف مكله وه الشدوك هوه جم 


باب اللأحداث الموجبة للطهارة ا 


"0 . فَأما مار رَوَاهُ الحُسَيْنُبْنُ سَعِيد سَعِيدِء عَنٍ ابْنِ أبِي عْمَيْرٍ قَالَ: حَدكَنِي يَعْقُوبُ بْنْ 
ينين قالَ: سَأَلتُ بلحس الرِضًا (ع) عَن الوَجْل : بُعَذِي وَهُوَ ني الصَّلآَةٍ مِنْ 


_-2 
عِ 


َهْوَةِ أو من غير شَهوَة؟ قَال: : الْمَذَيُ الوسر 

قولُّ: «الْمَذيٌ مِنْهُ اْوْضُوءُ» مَحْمُولٌ عَلَى الّعَجٍّ مِنْهُ لآ الإخْبَارٍ يعلد 
شهْرَتَهِ وَظْهُورِهِ فِي تَوْكِ الْوْضُوءِ مِنْهُ مِْهُ قَالَ: هَذَا شَيْء يتَوَضَا نهو وَأَمَا الْمُبلَةُ وَمَسُ 
الج همال ينسَانٍ اوطو واي يدل على دز . 

.ما أخْبرَنِي به الشَيْخ أده اله تََلَى -قَال: أخْبَرَْ ني أَحْمَد بن مُحَمّدِ بْنِ 
الْحَسَنِ 2 ايد عا قونل متو الأ عَنْ أَحْمَد: بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عيسَى, عَنِ الْحُسَيْنِ 
بن سيد عَنْقَضَالة بن أيُوبَ وَمُحَمَد بْنِ أي عُمَير. عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دراج وَحَمَادٍ بن 
مان َن ُدَارَة عن أبي جر (ع) قال :لَيْسَ فِي الْقبلَةِ ولا الْمَُاشَرَةِ وَل صَسٌ 


الْمَوْجِ وْضوءٌ . 


الأولق عبائل وخم الثاية أحاول كذاى التساء انحر 

والعلامّة في المنتهى فسّرها بعروق الظهر". ووافقه الشهيد الأوّل في الذكرى ' 
ضهنا اله تعالى-. وهو غير بعيد لكنّه استعمال مجازي. 

قوله: محمول على التعجّب منه إلخ. 

اقول: الحديث محمول على التقيّة. والإتيان بعبارة مجملة من امارة ذلك. 
والحمل على التعجّب بعيد. 


.١١5 المصباح المنير. ج ؟. ص‎ .١ 

3 منتهى المطلب. ج .١‏ ص 06 ” وفي مط الحجري). ج٠١‏ ص "7غ في ذيل حديث اس وكذا 
فسّرها في المعتبر. ج .١‏ ص 4 .١7‏ 

8 ذكرى الشيعة. ج ١‏ ص .١ 7١‏ 


١‏ شرح تهذيب الأحكام 


1 بهذا اناد عن الحُسينِ بن سعير. عن أمد ين محمد عبان بن 
عفان عَنْ أي مَرْيم َال قُْتْ لأبي جَعْفَرِ (ع): : مَا 3 4 يتَوَضَ ثم يدعو 
جَارِيَتَهُ تخد بِيَدِهِ حت با ينْنّهِيَ إِلَى الْمَسْجِد فَإِنَ مَنْ دنا يَدْعْمُونَ أنه الْملاَمَسَةُ؟ 
ل لي ل ء 
الْمُوَاقَعَةَ دون الْمَوْج. 

01 فَأَكَامَا رَوَاهالْحُسَدِْكُ ب سفيد سَعِيدِء عَنْ عْمانَءعَنِ ين ن مُسْكَانَ, عَنْ أبى بتصير. 


6 مير 


عَنْ بي عَبْدِاللَِّ (ع) قَالَ: إذ قل الدجُل الْمَرْأَة مِنْ شَهوَةٍأَوْ صن فَرْجَهَا أ 


ا 


قوله: عن أحمد بن محمّد. عن أبان بن عثمان إلخ. 

أحمد بن أبي نصر هو الذي يروي عن أبان بن عثمان, وأبان ممّن أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصمّ عنهم, وكونه ناووسيّاً دائماً أو في وقتٍ ما يعني 
قائلاً بن الصادق عليه السلام_لم يَمْتَ وهوالمهديّ الموعود_غير منافٍ لكون 
رواياته صحيحة. وهذا الحديث غير صحيح على قاعدة المُتأخْرين فإنٌ احتمال 
كونه ناووسيّاً مانع عن صحّة الحديث باصطلاحهم. 

وأبو مريم عبد الغفّار بن القاسم 

قوله ‏ عليه السلام -: دون الفرج. 

أي في الفرج. 

قوله: عن عثمانء عن ابن مسكان إلخ. 

المراد عثمان بن عيسى -كما تقدّم [في ص 14] -عن عبد اللّه بن مسكان 
عن ليث كما سيجيء التصر يح بهما. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة محف 


عضول على الإشيخياب أ على هيفير عالق ب 50 
عَلَى ما تدم ويل على هذا التأويل : 

. ما أ خْبَرَنِي به الشَيْحْ - يده اللّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَد : بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ 
الْوَلِيدِ عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمَد ١:‏ لسن افتنا معن أحقد ل فشك سن سيسق 
لسن باحس بن أبَان.عنِ اين بن سيد عالقا ْنِ محص عبان 
بن عُْمَاَ,عَنْ عَبْدِ رحن بْنِأِي عَْدِ الل عَنْ أبِي عَبِْ اللِّ (ع) قَالَ: سَالهُ عَنْ 
َل صل فج اغرأيه؟ قال ليس عله شيم وإ ضاء غَسَل يدوالا يت 0 

مه ات ةما أخجرني يه الشّبخ -أَيدَه الله تعَالَى -عَنْ 

بعتن : بْنٍ الْحَسَنٍ بْن الْوَِيدِ عَنْ أبيه. عَنْ مُحَكد مُحَمّد بْنِ الْحَسَنِ الصّفّارٍ عَنْ 
بن مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى» عو ال وجب غذ سلا غر ني شك شر 


ويرام لمنير 1 


الْحَلَِيٌ قَالَ: سَأَلْتُ أبَا عَيدِ الله (ع) عَن الَْبْلَِ تقض الْوْضُوء؟ قَالَ: لا بَاس. 


قوله: فمحمول على الاستحباب'. 

الحمل على التقيّة أظهر: وأمّا الحمل على غُسل اليد فبعيد جدّا . 

قوله: والحسين بن الحسن بن أبان إلخ. 

عطف على «محمّد بن الحسن الصفار» كما تقدّم مراراً". والمراد القاسم بن 
محمّد الجوهريّ بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه. وعلى اصطلاح المُتَأخَّرين 
الحديث غير صحيح بقاسم بن محمّد الجوهري بل بأبان بن عثمان أيضاً . 

قوله: عن صفوان. عن ابن مسكان, عن الحلبي. 


١‏ فى النسختين: الاستصحاب. 
". تقدّم فى ص 558 5938 51 510 


قف شرح تهذيب الأحكام 


وَبهَدًا سناد عَنْ قضَالَة عَنْ جمِيلِ عَنْ رُرَارَة عَنْ أبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: 
َس في الب وَلاَمَسٌ القَْج ولا الْملآمَسَةِ وْضُوء. 

.وأا مَا با معلا تلن بتاور عن لختدزى فحلو قن هار 
بْنْ عِيسَى, عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن مُسْكَانَ عَنْ أبِي يَصِير, عَنْ أبِي عَبْدٍ الَِّ (ع) قَالَ: مَنْ 
مَسّ كلب دَلتوَضَا. 

يريد به غَسْل الْيَدَيْنِ حَسَبَ مَا يناه فيما تدم يدل عَلَى ذَلِكَ: 


في أسانيد مَن لا يحضره الفقيه وغيرها: صفوان بن يحيى. عن عبد الله بن 
مُسْكان. عن محمّد بن علي الحلبي '. 
قوله: وبهذا الإسناد عن قضالة إلخ. 


قوله: عن أحمد بن محمّد. عن عثمان بن عيسئ إلخ. 


.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 4. ص 71 4. (المشيخة)؛ كمال الدين. ص 764 باب 7؟, 
ح8؛ الكافى. ج 7 ص 77, ح ١١‏ وص ١7‏ 1, ج148 وص 47, ح١.‏ وص017. ح ١‏ و١‏ 
وج؛ء ص8 ,٠١‏ ح١‏ وص 011, ح7 وج1, ص08 ح7 وص 187, ح ٠١‏ وص17١7,‏ ح ١‏ 
وص 7١١‏ ح؛ وص777. ح0 وص/اا؟, ح١‏ وص .4١5‏ ح1 وجل ص 179, ح] 
وص .40١‏ ح ١؛‏ الاسستبصار. ج. ص .٠١5‏ ح 781 وج 54. ص 1017, ح 097 وتسهذيب 
الأحكام. ج .١‏ ص 10, ح ٠١٠١‏ وج ؛ء ص 71, ح 4٠١‏ وص 70 ح 401 وص 774, ح 1/10 
وج ص 1١17 78١‏ وجلا ص 88. ح1/اا وص 181, ح 1017 وج8. ص 47. ح ١414‏ 
وج 4 ص لا, ح 1137 وج3, ص 30, ح 14 وص 177, ح 074 وج4. ص١‏ ", ح .1١91‏ 

.١‏ تقدّم في ص 775 7101 ونبّه على ذلك أيضاً الشيخ حسن في منتقى الجمان كما تقدّم عنه 
في ص 176. 


باب الأحداث المو جبة للطهارة ويف 


١م‏ أَخْبرنِي به الشّيْحْ -أَيّدَهُاللُّعالَى -عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنْ أبيه. عَنِ 
الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبانِء عَن الْحُسَيْنِ بْنِ عبروعن جاه عن حريز عن محمد 
بن مُسِْمٍقَالَ: سات أب ِل (ع) عَنِالْكْب يُصِيبُ شينام جَسَدٍ الرَجُل؟ قَالَ: 
شيل المكان الذي أضابة. 


المراد أحمد بن محمّد بن عيسى, والمراد يأبي بصير ليث, والحديث بزعم 
الكاخ :وى مو لق ابسن عتما ن ون عيبس 

فائدة': واعلم أن كون النوم من النواقض من بديهيّات المذهب ', فهو من غير 
موعن ظمانك وحمل .ما بدلَ عالن افد من الأحاديث على النتنة عو مفتطتى 
القاعدة المتواترة معن عنهم _-عليهم السلام_الواردة في باب الأحاديث 
المتناقضة, وابن الجّتّيد' في مواضع من هذه المباحث أفتى بالأحاديث الواردة 
من باب التقيّة . 

وأمّا إفتاء أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه ؛ بأنّ مس الرّجُل باطن دبره أو 


.١‏ سقط من هنا إلى قوله: «الثالث الرجوع إلى حكم الأصل» ورقة من نسخة «ل». 
". في هامش «ع»: أي من ضروريّات المذهب. أي من واضحاته التي لا تحتاج إلى دليل؛ لا 
بمعنى أنّها بديهية باصطلاح المنطقيّين وغير 

"'. راجع فتاوي ابن الجنيد. ص 77, كما سيأتي الإشارة إلى بعضها. 

]. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 10 وعنه في المعتبر. ج .١‏ ص ١١7‏ ثمّ قال: وقال ابن 

الجنيد في المختصر: إِنّ مَن مس ما انضمٌ عليه التقبان نقض وضوؤه. وقال أيضاً: من مس 

ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر إذا كان محرماً. ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من 

المحرم والمحلّل. وعنهما في تحرير الأحكام. ج١.‏ ص 04 - ٠١‏ وتذكرة الفقهاء. ج١.‏ 
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تيف شرح تهذيب الأحكام 


باطن إحليله ناقض للوضوء فمبنيّ على أنه يفتي بما أفتى به أصحاب العصمة 
-عليهم السلام. وكما أنّ فتناوى أصحاب العصمة قسمان: قسم يعمل به في حال 
ضرورة التقيّة. وقسم يعمل به فى حال الاختيار, فكذلك فتاويه تنقسم إلى 
النقسة. ْ 
وقد سََحَتْ لي دقيقة غفلَ عنها المتأخّرون وهي: أن _رحمه اللّه تعالى- في 
كناب من لا يحضره الفقيه نظر إلى أَنَّ تواترت الأخبار عن الأتمة الأطهار بأنّه إذا 
ورد عليكم حديثان مختلفان من جهة أصحاب العصمة -عليهم السلام_-فاعملوا 
بما يكون قطعكم بوروده عن أصحاب العصمة -عليهم السلام_أقوى. فلذلك تراه 
كثي رأف يكتاب من لا يحضره الفقيه يفتي بالروايات الواردة من باب التقيّة. فإِنّه لا 
مانع من أن يكون قطعه بالأحاديث الواردة من باب بيان الحقّ, ومن المعلوم أنه 
من جملة نعمائه تعالى على الطائفة المُحقّة أَنّهم إذا عملوا بما ورد عنهم -عليهم 
انلخد من باك النققة: إلى لوو القات عليه انلام قهئ قافول عند الله اتعالى : 
فائدة: قال العَلامَّة الحلّي -رحمه الله تعالى-في المختلف: 
افق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء,. ولا أعلّم فيه مخالفاً 
منّا إلا ابن الجُنيد فإِنّه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء. 
لكا وجو 
جءص ٠١8-١١7‏ وفي ط الحجري. ج١.‏ ص١١‏ ومختلف الثسيعة؛ ج .١‏ ص ١08‏ وفي ط 


باب الأحداث الموجبة للطهارة 6 


الأول أنه مما يعمٌ به البلوى ويحصل لأكثر الناس في أكثر الأوقات, 

فلو كان ناقضاً لوجبَ أن يعلم من الدين كما علم نقض البول والغائط, 

والتالي باطل, لعدم النقل الظاهر فيه. فالمقدّم مثله. 

لا يقال: عموميّة البلوى به يستلزم معرفة حكمه إمّا بالنقض أو عدمه. 

فنقول: لو لم يكن ناقض اًلعلم ذلك من دين النَِّيَ صلَى اللّه عليه وآله- 

لما قلتم. والتالي باطل؛ فإنّ الجمهور كافة يخالفون في ذلك. 

لأنَا نقول: لا يشترط نقل أحكام العدم. بل ولا النّص عليها؛ لأنّها باقية 

على الأصل. وإِنّما المفتقر إلى النقل الثبوت الرافع لحكم الأصل. 

الثاني: استصحاب الحالء وتقريره أَنَّه قبل خروج المذي كان متطهراً 

فكذلك بعده عملاً بالاسنتصحاب, أو أَنّهِ قبل خروجه تباح له الصلاة 

والدخول في كل فعل يشترط فيه الطهارة فكذلك بعده. 

الثالث: الرجوع إلى حكم الأصل, وتقريره أَنّه قبل الشرع لا يوجب 

حكماً فكذلك بعده؛ لأنّ الأصل بقاء ماكان على ما كان أو أن الأصل 

براءة الذمّة وعدم شغلها بوجوب الطهارة بعد المذي. 

الرابع: النقل المشهور المعلوم قبل ظهور المخالف على أنه غير ناقض؛ 

فإنّه معلوم من فتاوى الأَتمّة -عليهم السلام_'. اتتهى ما أردنا نقله. 
وأقول: فيه أبحاث: 


.١8ص ص 717-171 وفي ط الحجري.‎ .١ مختلف الشيعة. ج‎ .١ 


ف شرح تهذيب الأحكام 


الأوّل: أن قول «حَيّ على خير العمل» في الأذان والإقامة من الأحكام 
الوجوديّة وتعمٌ به البلوى. والجمهور كافة يخالفون فيه. 

والثاني: الحلٌ. وهو أنّ جَمْعاً من السلّف غيّروا كثيراً من الأحكام الواضحة 
عندهم لمّا رأواالمصلحة في خلافه. والمتأخّرون منهم صحّحوه بأنّه من باب 
الاجتهاد. وقد انعقد إجماع السلف على جوازه. 

الثالث: أنّ قولّه: «لا يشترط ' نقل أحكام العدم» غير سديد؛ لأنّ تور الدواعي 
على الأخذ والضبط والنشر نسلاً بعد نسل يعم" 1 حكم يعم به البلوى وجوديًاً 
كان أو عدمياً. 

الرابع: أنّ إبقاء الحكم السابق على ما كان مع طروّ حالة " يحتمل عند العقل أن 
يكون؛ رافعة له عند الشارع غيرُ معقول, ولذلك لم تقل به الحنفيّة. وقد حققنا في 
الفوائد المدئية ' أن" هذا المسلك ينبغي ناسيك بيق اك السدر اس تعر 
موضوع المسألة بطروّ حالة لم تكن, وقد أَسْرَيْكُم كم الموضوع الأوّل إلى 
الموضوع الاسر. 

والخامس: أنّ معنى التمسّك في نفي حكم شرعي بالبراءة الأصليّة عند 


.١‏ فى النسختين: لا بشرط. 

3 كذا في «ل» وكانت مهملة في «ع». 
“". فى النسختين: حاله. 

1ن فى «ل» وكانت مهملة في «ع». 
0. راأجع الفوائد المدئية. ص غ8١‏ و181. 


باب الأحداث الموجبة للطهارة ذف 


التحقيق كما حفقناه في الفوائد المدنية ' أنّ الإنسا: إذا خلى ونه ل رتعلى:نه 
حكم من أحكامه تعالى, أو هذه الواقعة إذا خُلّيت ونفسها لم يكن للشارع فبها 
حكم. وخروجها عن الحالة الأصليّة يحتاج إلى ثبوت مُخرِجٍ عنها ولم يثبت. وقد 
أثبتنا بأدلّة قطعيّة أَنَّه لا يجوز التمسّك به. فلنّشِدْ إلى بعضها: 

من جملتهاء م سه إليها 1 لك 
ل ل 
الواقعة موافقاً للبراءة, وذلك لأنّ أحكامَهُ تعالى واردة بحسب رعاية الجكّم 
والمصالح المنظورة له تعالى. ومقتضى المصلحة والحكمّة في بعض المواضع 
يخالف الأصل وفى بعضها يوافقه. 

ومن جملتها: أنَا مثلامكلّفون بأن ندخل في الصلاة بوضوء نعلم بقاءه أو نعلم 
أن محكومٌ بالبقاء شرعاً. ومن المعلوم أنه إذاشككنا هل بقي الوضوء بعد خروج 
المذي في حكم الله أم لم يبق؟ انتفى العلمان المذكوران. 

ومن جملتها: أنّه قد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار -عليهم السلام_بأنّه: 
ركه 0 3 : كر غَيهَ كتنب وشبهات بين ذلك 
ال الل 


.01- 01 وراجع أيضاً ص‎ ١87 - 71/8 الفوائد المدئية. ص‎ .١ 
.060 ؟. قد سبق الحديث فى ص‎ 


ام شرح تهذيب الأحكام 


فين الأمو البدلوعة اليخضل عند التقل أن يكون الدخول كن القلاة بهذا 
الوضوء محرّماً عند الشارع.فالمسألة من قسم الشبهات فيجب التوقّف فيها. 

ومن جدالنها: اتا مامؤرون يدو الي بعادي البالاة هنا ل نمل حك اللدافية: 
ولم نجد رخصة منهم -عليهم السلام_في جواز التمسّك في نفي أحكامه تعالى 
بالبراءة الأصليّة. بل وجدنا تصريحات بوجوب التوقّف مطلقاً وبوجوب 
الاحتياط أيضاً في ما علمنا اشتغال الذمّة وشككنا في وجه حصول البراءة. 

السادس: أنّ قوله: «المعلوم قبل ظهور هذا المخالف» إشارةٌ إلى ما تقرّر في 
حول ينا زر النشاكة من ألّد زر كا عكلافد قبل :ذلك لكان عاتم مسن تتجدق 
إجماع الطائفة, وقد أثبتنا في الفوائد المدئية أَنّ الحجّة على المسائل الشرعيّة 
النظريّة منحصرة في كلام العترة الطاهرة: ولا يُعْبَا بغيره كتوهّم إجماع سابق أو 
لح »وأن اثفاق اننين فضاعد ا على مسالة الما نيكون نشكة إذاغنلها كلما 
إجماليَاً دخول قول المعصوم في الجملة, فالفرق بين التمسّك بالإجماع بهذا 
المعنى وبين التمسّك بالخبر أَنّ في الأوَّل وقع التمسّك بخبر منسوب إلى المعصوم 
إجمالاً. وفي الثاني وقع التمسّك بخبر منسوب إليه تفصيلاً. 

وإِنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنَّه من مزالٌ أقدام فحول الأعلام؛ وقد 
نجّاني ربّي عن الزلّة فيه يبركات تمسّكي بكلام أصحاب العصمة -عليهم السلام- 
فإنَ اللّه تعالى جعل لكلّ شيء ميزاناً وجعل كلام أصحاب العصمة _عليهم 
السلام ميزاناً به نميّز بين ما اختلف فيه العقول من الأفكار الصحيحة والفاسدة 


باب الأحداث الموجبة للطهارة ف 


كما تواترت به الأخبار عن الأتمّة الأطهار_عليهم السلام. 

فائدة: قال العَلامَة في المختلف: 

إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين فإن كان معتاداًنقض الوضوء 

مطلقاً. وإن لم يكن معتاداً فالأقرب أَنّه لا ينتقض سواء كان فوق المعدة 

أوافحتها:والشيم درحمة اللددفالة إذا جرم البول والقائط بن غزهر 

السبيلين من جرح وغيره فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة' 

نقض الوضوء. وإن كان فوق المعدة لم ينقض. وقال أبن إدريس: ينقض 

بَعللقا؟: انتهى. 

وأنا أقول: إلى الآن لم أجد أثراً" صريحاً في حكم هذه المسألة, وما نقله 

العَلامَة في المختلف من دليل الشيخ ودليل ابن إدريس ضعيفان, وقد ذكرنا قاعدة 
كلهي ينب 1ن سارها في هذا اذاه ونظطائره إلى أن يعور يدك اله 
على دن بقرة سناندن اللسيدة اواك للد ولاه سللتسه ووفك ال مون 
المعلومة جريان تلك القاعدة في كلّ ما يحتمل أن يكون ناقضاً عند الشارع. 
وصريح كثير من أحاديث هذا الباب حصر الناقض في ما يخرج من الأسفلين 
والنوم, وفيه احتمالان: 


.١‏ في هامش النسختين: اي تحتها. 
". مختلف الشيعة. ج .١‏ ص 5114. 
”. «ل» «حكماً» وفي «ع» كتب «حكما» بعد «أثرأ» م شطب عليها. 


1" شرح تهذيب الأحكام 


أحدهما: اختصاص هذا الحصر بمّن هو على الحالة المتعارفة بين الناس. 

وثانيهما: شموله لغيره. 

ولوهوة الاتتمال الأول رضن على فى هو على الخالة الغير الجتغارفة بأن 
ينسدٌ موضعه الطبيعي أو يعتاد لخروج الفضلة من غير الأسفلين العمل بالقاعدة 
المتقدّمة المقتضية لوجوب الاحتياط. 


باب الطهارة من الأحداث ذف 


(9) بَاثُ الظّهّارَ لحان 
قَالَ الشّبِحُ _أيّدَهُاللّهُ تَعَالَى -: الطَّهَارَ اميل ْم الأخداث عَلَى رين 


أَحَدُهُمَا غُْسْلٌ وَالأَحَه وُضوي فَالْعُسْلٌ من الْجَنَابَة وَهيَ تكو بشَيتَينَ: أَحَدُهُمَا إثر / 
الْمَاءِ افق في الوم َالْيْقََةِ وَعَلَى كل حَالٍ والح لماه ني 31 ج سَوَاء كَانَ 
مَعَهإنَْالٌ َم يكن وَالْعسلُ من الحيض للنَاء إذا الْقَطَعْ ادم مِنْه نْهُ نه عنعن َفِي 
الإسْتِحَاضَةَ إِذَا غَلَبَ الدَّمْعَلَيْهنَ. سين أَحْكام ذلِكَ ني مَوْضِعه إنْسَاء الل 
وَمِنَ النَّقَاس عِنْدَ آخره و باثقطاع. الدّم ِْهُ وَالْعْسْلُ للْآَمْوَاتِ مِنَّ النَّسِ وَاجِبٌّ 
وَالْعْشل عاق" مهم َلَى ما فداه أِضاًوَاجبٌ وَسَيجِيء شَرْحْ هذا يما بَْدُ في 
الموضع الذي مُوَأليقُ به إن شَاءَ اللّهُ تَالَى. ١‏ 
تُدَقَالَ مايه الله تعال ذوعا ستو هذا من الأ 0 


ِنْهُ وَاجِبٌ دُونَ الْعْسْلٍ فَقَد مَضَّى بَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَقْصّى 2 


[باب الطهارة من الأحداث] ' 

[قوله:] قال الشيخ ‏ أيّده الله تعالى-: الطهارة المزيلة لحكم الأحداث على 
ضربين: أحدهما عُسل, والآخر وضوء إلخ. 

أقول: الحَدّث عند الفقهاء حالة في البدن مانعة عن الصلاة يحتاج في إزالتها 
إلى نيّة القربة. وبوجه آخر: حالة مختصّة بالبدن مانعة عن الصلاة. ومعنى الخَبَث 
واضح. وسنذكر ضابطة في ما يحتاج إلى نيّة القربة وما لا يحتاج إن شاء الله 
ال 
.١‏ في النسختين موضع كلمات بياض. 


". لم يبحث عنه حيث جف قلمه الشريف ولم يف عمره لإتمام شرحه هذا كما تقدّم فى مقدّمة 
التحقيق. 


1 شرح تهذيب الأحكام 


والشائع في عباراتهم -عليهم السلام_التعبير عن الوضوء والغسل والتيمّم 
بالطّهور -بالضمّ -. وفي عباراتهم: التراب أحد الطَّهُورَين بالفتح . فمعنى 
لديوريا يزيل الحدث إلى غاية معيّنة كالتيمّم: أو مطلق أكالوضوء والغسلء فكلام 
الشيخ المفيد يُحمّل على ما يزيل الحدث مطلقاً أو على الطهارة الاختياريّة. ومآل 


باب الأحداث الموجية للطهارات يك 


(©) بَابُ آدَاب الأخداث الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ 
َال الشَيِعُ أيه الى -: ومن لاط مؤضعا يد فيه عن 
0 جَة ليفط رَأْسَهُ إنْكَانَ مَكْشُوفاًلِيأمَنَ دَلِكَ مِنْ عَبَثِ الشَيِطانِ وَمِنْ 
صُولٍ الرّائحَةِ الحَبيتَة إِلَى دِمَاغْهِء وَهْوَ سُنَهَ مِنْ سُئَنِ النَّبِيّ (ص». وَفِيه إِظهَارُ 
الْحَاء من الله تَلَى لكثْرةٍ ذه نمه عَلَى الْعَبْد ِل الشّكْر من فَهَذِهِ آدَابٌ يُستَحَثُ 
أ متي الإ ئيهي يتئم 


7 .كماما كوه من تْطِيَةِ اراس خيزتى التيخ أيه م اللُّ اَي -عَسنْ 
أَحْمَدَ 0 بن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ؛ 0-00 0 


[باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات] ١‏ 

[قوله:] قال الشيخ ‏ أيّده الله تعالى -: ومّن أراد الغائط إلخ. 

الفوائد المذكورة في كلام الشيخ المفيد _رحمه اللّه تعالىإِنّما يتّجه إذا حملنا 
قوله: «فليْمَط رأسَه» على تقنيع الرأس كما وقع التصريح به في الحديث؛ إذ حينئذٍ 
يتغطى الدّماغ والعين. 

ووحة تخضيصن اطهاو الغياءيهة! الوفت انق المأكولات والمشترونات يعها 
ثلاثا: الأولى: اللذّةء والثانية: بقاء المنفعة في 6 والشالئة: خروج الفضلة 
التي أنجاسها من المهالك, وأنّ دفع المضارٌ أهمّ من جلب المنافع لاسيّما مضرّة 
مهلكة. وأَنّها تمام النْعِم الثلاث. وأنّها لا مانع في هذا الوقت عن إظهاره بخلاف 


وقت الأكل. 


.١‏ في النسختين موضع كلمات بياض. 


له تير د 


يَحْتَى؛ عن اح : أبي عَبْدِ اللّه.عَنْ علي ين سا رَجُلٍ عن من را 
عَنْ أبِي عَبْدِ الله (ع) أَنَُكَانَ يَْملهُ إن دَخَلَ الْكَنِيفَ داك 0 


قوله: عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي كما تقدّم' -. عن عليّ بن 
أشاط: ْ 0 ْ 

كان فطحيّاً وإن كان ثقةً في الرواية. فالحديث غير صحيح على قاعدة 
المُتأَخَّرينء وفيه إرسال من وجهين. فضعيف أيضاً على قاعدتهم. لكن 
المُتأخَّرين زعموا أَنّه يجوز التمسّك في باب المستحبّات بالحديث الضعيف؛ 
للأحاديث المذكورة في الكافي ' لثقة الإسلام ٠‏ وفي شواب الأعمال"لشيخنا 
الصدوق الدالّة على أن من بلغه ثواب من اللّه على عمل فعمل ذلك العمل التماس 
ذلك الثواب أُوتِيَُ وإن حلم يكن الحديث كما بلغه: 

وأنا أقول: فيه نظر: 

ما أوَلاً: فلن ظاهر تلك الأحاديث ورودها في عملٍ علمنا أنه راجح عند 
الشارع يلغا فيه:قواتك :زائد على القذر المقة تعس الله تطالن» والذى فون 
بصدده عمل لم يثبت أنه راجح عند الشارع. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه قد تواترت الأخبار عن الأْمّة الأطهار _عليهم السلام_بأنّه 
ياك وأن تدين الله بما لا تعلم ؛. والعلم في كلامهم -عليهم السلام- وفي كلام الله 


.5017 تقدّم في ص‎ . ١ 

”. الكافي . ج 1 ع لتنا ند بلق تراب من الل على عمل: 
“”. ثواب الأعمال. ص .١7 ١‏ 

؛. الكافى. ج .١‏ ص 8١‏ ح ؟؛ الخصال. ص 05. باب الاثنين. ح15. وسائل الشيعة. ج/51, 
ص 5١‏ باب ؛ ح 3 بحار الانوار. ج ؟. ص ,١١4‏ حا وج ذلاء ص 707, ح8١٠.‏ 


باب الأحداث المو جبة للطهارات 6" 


يَقُولٌ سرًا فِي لَفْسِهِ :يشم الله يلل تََام الْحَرِيثٍ. 

ثم كر فَقَال: : فَإِذا انه ْتهَى إِلى الْمَكَانِ الذي يتَخَلَّى فيه قَدَمَ رِجْلَهُ التشدى قبل 
لفقي َقَالَ: يشم الله وَباللّه ا باللّهِ مِنَ الَجْس النُجْس الْحَبِيثِ الْمُخْبِثِ 
الشَيِطانٍ الرَجِيمء ثَمَلْيَجِلِسُ دلا ينفيل فَإنّهُ تحب لِك لق وبين ُو 
الْمَْجد لأَنَ الْمَسْجِدَلمًا أَنْكَانَ م مِنَ الْمَوَاضِع الشَّرِيفَة اسْمُحبٌ أَنْ يُوضَّعَ فيها أوَلاً 
بِالْحْضْو الشرر يف وَهُوَ الوَجْل الْيْنَى وَالْخَلاء بضدٌ ذَلِكَ فَاخْتِيرَ تير لَهَا إدْخَال الرّجْلٍ 
التشرى : لم َقَالَ وَقلٌ وَذَكَرَ الدّعَاءَ. 


تعالى بمعنى القطع كما هو واضح عند اللبيب المتتبّع . فلابدٌ من العلم بأنّه راجح 
عند الله تعالى. 

قوله شا الحديف: 

إشارة إلى آخر الدّعاء. وهو مذكور في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذ|: بسم 
له الله ولا إله إلا الله. َب أخْرخ مي الأذئ توباًا عر عسات واجقلى لك 
مِنَ الشاكرينَ في ما تَصْرِفَهُ عَنّي مِنَ الأذئ والعَم الذي لو حَبَسْتَهُ عَلَيَ ' لهَلكتٌ, 
لك الحمد حسف بح تو هافن هده الفقتة: وخر يش ينها سالما وخل بين 
وبِينَ طاعة الشَّيطانٍ الوّجيم " 

قوله: و وبين دخول المساجد إلخ. 

أقول: قضيذه أن الحويك ورد في تقديم الرّجل اليُمنى عند دخول المساجد. 


١‏ اك قيفي لدجو يد الت وار وفي الصحاح (ج .١‏ ص 774): مشيةٌ سُوْحٌ - مثل 
سْجُح -. أي سهلة. 
".كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 1 5. ح ١‏ ]. 


1 شرح تهذيب الأحكام 
. وَأَخْبَرَنِي الشّيْحُ -أَيّدَهُ اللّهُ تَعَالَى _قَالَ: أخْ خُبرَنِي أب الْقَاِم جََْرُ بن مُحَمّدِ ين 
ه تامس ه 


ُو عن بن ن يَعْقُوبَ, عَ'نْ عَلِويّ ‏ بْنِ إبرَأهِيمء عن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى, عن 
و ؛ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَمَّارٍ قال سَمِعْتُ أب عَبِْاللّه (ع) يقُولُ: إذا دَخَلْتَ الْمخْرَج 


فالشيخ المفيد وأشباهه من القائلين بالاجتهاد الظنّي طلقا : أو في المستحبّات 
استنبطوا من ذلك أنْ عند دخول الخلاء ينبغي تقديم اليسرى. 

وقد تحيّر بعض المُتأخَّرين في كيفيّة رعاية تقديم اليسرى' إذا كان في الفلاة, 
فجعل المكان الذئ يريد أن يتجلس فيه بمنزلة بيت". 

وأقول: لكاكان الوقوف ل بات السبعد عه قراء: الذعاء فيل الدشول 
مستحبّاً لناسب هناك تعاهد تقديم اليمنى, وإذ لم يعلم استحباب التوقّف هنا فريّما 
لم يكن التعاهد هنا مستحيبّاً. وأيضاً يكفي في الفرق بينهما التعاهد هناك وعدمه 
حارش أل لتك كلدم نلعن انديس وق بجا الفح انفد رين 


قوله: عن محمّد بن عيسئ إلخ. 
بعني: أبن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن, وقع الاختلاف بين قدمائنا في 


. «ل»: «اليمنى» وهو تصحيف. 

”. نهاية الاحكام. ج .١‏ ص١7‏ ووافقه الشهيد الثاني في روض الجنان. .ج٠١‏ ص١3‏ وقال ابنه في 
الجمالم اج ع ؟. ص 859) بعد نقل ذلك عنهما: والتحقيق أن الترجيح هنا موقوف على اعتبار 
المأخذ. 5 ن كان هو التوجيه الذي حكيناه «فلا بأ س بعدم اللااختصاص. 

وذهب إليه بعض العامّة كالرافعي في فتح العزيز. ج .١‏ ص 171 والشربيني في مغنى المحتاج؛ 
00 


للا 


باب الأحداث الموجبة للطهارات يالل 


ليام 


:ببشم الل وبل الَّهُم ّي أعُود بك مِنَ اْخَبِيثِ المُخيثِ الرّجْسٍ النّجْس 
الشَّيِطَانٍ اجيم وَإِذَا خَرَجْتَ فَقُل :شم الل وُه لِلِّ لي عَاقَانِي مِنَ الْحَِيثِ 
الْمُحِْثِ وَأَمَاطْعَنّي الْأدَى .وَإِذَا تَوَضَاتَ فكلا أَشْه دآ لله ِل الله الَّهُمَ اجْعَنِي 


مِنَ التَّوَابينَ وَاجْعَلَنِي م مِنَ الْمْمَطْهرِينَ َوَالْحَمْد لله رَب ب الْعَالَْمِينَ. 


حال محمّد بن عيسى بن عبيد؛ فلذلك المتأخّرون توقّفوا عن الحكم بصحّة حديث 
يكون في إسناده ' محمّد بن عيسى عن يونس. 

وأقول: كان كتاب يونس بن عبد الرحمن كتاباً جامعاً للأحاديث. معروفاً 
بالصحّة, مُعتمداً عليه مقطوعاً به عند أصحابناء فكلٌ حديث في سنده محمّد بن 
عيسى عن يونس مأخوذ من ذلك الكتاب عادةٌ لاسيّما بعد شيوع اختلاف العلماء 
في حال ابن عبيد. وبالجملة, عدّة من الوجوه التسعة هنا جارية. 

وأقول: الظاهر أن من قدحَ في ابن عبيد قدح فيه لأنّه زعم أن كان غالياً في 
حقٌّ الأئمّة -عليهم السلام-. وقد ظهرت من كلام جمع من ثقات الشيعة في باب 
الرواية أشياء فيها غلوَ مثل القول بأنّ اللّه فوّض الأحكام إليهم -عليهم السلام- 
فلم أن يح موا وأن يسللوا تن غلاد أتفنهور 

والسبب فيه أَنّهُم جزموا بعصمتهم ورأوا منهم اختلافاً في الأحكام؛ فبعض 
أصحابنا لما علم أنه كان ثقة في الرواية اعتمد على ما يرويه؛ وبعضهم لمّا رأى منه 
غلوًاً في العقيدة لم يعتمد على ما يرويه لدخوله في آية التثبّت "وأشباهها. 


.١‏ سقوط قوله: «محمّد بن عيسى بن عبيد» إلى هنا من «ل». 
ان انه الفا العرات 19 


زالحقٌ عند ,ما أخاده:واتيين الطاتفة ا سرسمه اللءاغالق مر نكيت التقيدة لا 
ينافي الثقة في الرواية, وقد بيّنا سابقاً' أَنّ خبر الثقة معظم أفراد الخبر المحفوف 
بالقرينة الموجبة للقطع. 

وكان يفهم جمع من ثقات الشيعة في الرواية أشياء من كلام الأئمّة -عليهم 
السلام مستلزم لتشبيه الله تعالى بالاجسام بزعم غيره لا بزعمه. او مستلزمة 
لغلوٌ في حقّ أصحاب العصمة -عليهم السلام_بزعم غيره. وهم كانوا غافلين عن 
الملازمة. وربّما لم تكن الملازمة صحيحة وصار هذا المعنى سبباً للقدح في كثير 
من ثقات الشيعة في الرواية؛ ولماسلمت عقيدة هذه الطائفة من إغواء الشياطين, 
فالشياطين يتعلقون بهم في أعمالهم. 

ومن المغلوم أ الشافعةاقن النضاتل بسن الأمون الجبل للتترس الانسافة: 
وقد ينتهي هذا المعنى في النفو 0 الغيرالعنالية الى معاسدات شديدة وهذه 
المعاني صارت أسباباً لقدح جمع من فضلاء قُم في كثيرٍ من الثتقات, فالشيطان كان 
يُوقِع في قلبهم أَنّكلام فلان يستلزم تشبيهه تعالى. وكلام فلان يستلزم الغلوٌ ثم 
كان يوقع في قلبهم أنّ هذه الملازمة قطعيّة فيظتّون ظنّهم جزماً وربّما كانت 
الملازمة صحيحة وكان صاحب الكلام في غفلة عنها. 

ومن المعلوم أنّ شيئاً من ذلك لا ينافي تنرّهه عن الافتراء في باب رواية 
أحكام الله تعالى. فهذا هو السبب في اعتماد ثقة الإسلام ورئيس الطائفة 


'. راجع ص 17 45. 


باب الأحداث الموجية للطهارات 4 


ُمَقَالَ: وَلا يَسْتقْلِ الْقبْلةَ ولا يَسْتَدْبرْهَا وَلَكِنْ يَجْلِسٌ على اسْتَقَْالٍ الْمَشْرِقٍ إِنْ 
شَاءَ 1 مرت 


دزخههما اه قال على زؤاناك ابن عبنت أو' انيب اخذهها لك الرتوايات 
عن كتاب يونس المعلوم عندهم بالتواتر أو القرائن, وإِنّما ذكر ابن عبيد في السند 
لتتتصل سلسلة المخاطبة ' اللسانيّة إلى أصحاب العصمة -عليهم السلام. 

زقولك: ]فاق المت برعمه اللدكقالن د" .ولف مطل القبلةاولة ييشدبرهاء 
ولكن يجلس على استقبال الشرق إن شاء أو الغرب. 

أقول أفين شيعن ضائسن الندارك سوحمه الله عاق" باستعناب استفبال 
المشرق والمغرب؛. وذكر أنّ بعض المحقّقين أوجب استقبال المشرق أو 
ابقزيارة"الحديك::وسدقوا أو غديؤا)»:ولحدية: «مايين اللقحرق والسهرن 
قبلة». ولأنْ قبلة البعيد هي الجهة وفيها انّساع. فيجب المبالغة في الانحراف ليبعد 
عن الاستقبال والاستدبار, ثم اعترض عليه بوجوه متّجهة. 

وأنا أقول أوّلاً: من المعلوم أنّ قبلة بعض البلاد نفس الشرق أو الغرب ولم يقّل 
أحد يوجوب استقبال الجنوب أو الشمال حينئذٍ. 


١.«ل»:‏ _المخاطبة. 

". يعني الشيخ المفيد. والجملة الدعائية لم يرد في المصدر. 
"'. مدارك الاحكام. ج .١‏ ص ١67‏ - 10. 

غ. افتى بكراهة استقبال القبلة واستدبارها. 

. يعني استقبال المغرب. 


لكا شرح تهذيب الأحكام 


5 ما أَخْبرنِي به الشَّيِحْ يده اللّهُ َعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بْنِ لْحَسَن بْنِ 
ورد لو يتى» عن معد نيبن ُو ب. عن مين 
لْْسَيْن. عَنْ 6 بن عَبِْ الل ين ررَارَة عَنْ عِسَى بْنِ عَبْدٍ الل اَْاشِيٌ. 0 
5000-6 -صَلَوَاتُ اللّه عَلَيْه -قَالَ: قال ِيَ اَي (ص»: إذا َخَْتَ 
الْمَْرَجَ لا تتفل اليل وَلآ تَسْتَّديِوْهَا وَلَكِنْ شَرّكُوا 1 عَرّبُوا. 

6. وَأَخْيَر َرَنِي الشّبع داه الله الى د قال : أخبرني أَحمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنٍ 
اْحسَن بْنِ الوليد. َنْب عن مُحَقد : بن يحتى الْعطَارِوأَحْمَدَ بن إِذْرِيسَ جَِيعاً 
عَنْ مُحَمدِ بْنِ أَحْمَدَ بن يَخْتَى. عَنْ يَْقُوبَ بْنِ يزيد عَنِ ابن أبي عُمَيْر, عن 
عبد الْحَمِيدٍ بْنِ أبِي الْعَلهءِ أو غَيرِِ رَفَعَهُ َال : سْئْلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ (ع): ا 
الَْابِطِ؟ قَالَ: لآ تفيل الْقبلّة وَل تَسَْديدْهَا لا تفيل ليح ولا َيه 

وثانياً إن رما يكون المراد من الحديث المَّيل إلى الشرق والغرب لا 
انتقبالهنا: 

قوله: عن محمّد بن الحسين إلخ. 

هو ابن أبي الخطاب الحديث بزعم المُتأَخَّرين ضعيف للجهل بحال عيسى بن 
عبد اللّه الهاشمي وبحال أبيه. 

قوله: عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه. 

هو الأزدي الثقة بقرينة ابن أبي عُمير. والحديث ضعيف بزعم المُتأَخَّرين؛ 
لوقوع الإرسال فيه مرّتين» ومن اجون المعلومة جريان عدّة من الوجوه 
التسعةهنا؛ من جملتها كون ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 


يصحّ عنهم. 


باب الأحداث الموجبة للطهارات ١4‏ 


7 فم اْحَدِيثُ الَذِي رَوَاهُ محمد بن عَلِيٍّ بْنِ مَحْبُوب, عَنِ الْهَئِتَم بْنِ أبي 
مَسْرُوقٍ, عَنْ مُحَمَّدٍبْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أي الْحَسَنِ الرْضًا (ع) وَفِي 
نز كيف منطرل ال 

نمخمول عَلَى أنُّإذ بي عَلَى هذا ادلم يكن عَنِ اخَْار فلا َس بلفعُود 
َيِه ضور مع أنه لَيْسَ ذ في الْحَبرِأَنّهُ َآهُ في حَالٍ العَائْطِ أو ار 
الِب أو مُسْتْرَهَاءوَِنّما قال رََيْتُكبيفاً في مله بهَذِ الصَّفَةِ ويَجُورُ أن : 
غيل يل نيبأ كو للقن لوو على اح 
وَهَذَا يُسقِطالتَعلّقَ بهد 31 | احبر 

تقال الشيخ ذلا ينيل بتكل عل لقالا أ ذه سود إلى لد 
يدك الله كالي] ينقد اذ يدق َذكْرَ ال سول فَيْصَلَيَ عَلَيْه وَعَلَى أَهل بَئْتهِ وَمَا 
5 شْبَهُ لِك مما يَجبُ فِي كل حَالِء َيل عَلَى ذَلِكَ: 

ا ما أَخْبَرنِي به جَمَاعَعَنْ أبِي مُحَمّدٍ هَارُونبْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَد 
بْنِ سَعِيدٍء عَنْ عَلِيّبْنِ الْحَسَنِ وَأحْمد بن عُبِدُونِ. عَنْ حَلِيٌ بْنِ محمد ْنٍ ابي عَنْ 
عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمن : واس كزان عن حقاذ ان عيتى, ٠‏ عَنْ حَرِيزِ 


5 ف١‎ 


قوله: عن الهيثم بن أبي مسروق. 

الحديث برعم الا خرارق حسين سيب هيت . 

قوله: عن احمد بن محمّد بن سعيد إلخ. 

هو ابن عَْمَدة المشهور, وعلىّ بن الحسن هو ابن فضّال كما سيجيء التصريح به 
في مواضع. والحديث بزعم المُتأخَّرين مونّق بابن عقدة وبه'. 


0" شرح تهذيب الأحكام 


َنَُْرَةوَمُحَمَْن مُسْلِم عن أبِي فر (ع) قال قَلْتُ : الحائض وَالْحَنُبُ يَقْرَ 


108 قَالَ: نَعَمْ ما شَاءَا إِلَّ الكيشدة ويد كْرَانِ الله َعَالَى عَلَى كل حَالٍ. 


قَولّهُ 0 الله تَعَانَى عَلَى كل حَالِ» 11 عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ْ جوَازْ ذْكْرٍ 
الله َعَالَى عَلَى حَالٍ الْغَائَط. 


و«أحمد بن عبْدون» عطف على «جماعة». 

قوله: الحائض والجُنب يقرءان شيئاً إلخ. 

اودر حك يا نري ل ارلقل وار عا ورا 
تنيمّم » فإن 7 تيمّمت الحائض بعد انقطاع الدم أو الجُنب لتعذر القُسل فحكمها حكم 
الذى اغتسل لقوله صل الله عليه والدان:يا أباذث: يكقيك الثراب عشر سنين '. 
ولقولهم -عليهم السلام-: الصّعيد بمنزلة الماء'. 

قوله: إلا السجدة. 

سور السجدات الواجبة عند الطائفة أربعة: ألم تنزيل. حم فصّلت, و"النجم, 
إقرأً. وبعض المُتأخَّرين زعم أنه لا يجوز الشروع في السور الأربع, وبعضهم زعم 
أله يجوز قراءتها إلآ آية السجدة» والعبارة العريدة تحتمل الوجهين. والقاعدة 


٠٠١ و‎ ١114 ح 717!؛ تهذيب الأحكام. ج١. ص‎ ٠١8 ص‎ .١ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج‎ .١ 
حا‎ 7١ باب‎ 28٠6 و /00؛ وسائل الشيعة. ج. ص 74 باب 14ء ح7١ وص‎ 571١ح‎ 
وص 1 باب 75 ح؟؛ بحار الانوار. ح 0/1 ص 1166 ح11 وفيها: «الصعيد» بدل «التراب».‎ 

". الاستبصار ج١.‏ ص ,١77‏ ح077؛ تهذيب الاحكام. ج١.‏ ص ٠٠١‏ ح ١/0؛‏ وسائل الشيعة, 
ج". ص 776 باب ,٠١‏ ح 7 وص 786 باب 77, ح7. 

". كذا في النسختين مع واو العطف. 

راك جع الرسائل التسع للمحقّق الحلي. ص١١‏ منتهى المطلب. ج ؟. ص 7١7‏ 115؛ 
الحدائق الناضرة. ج © ص 00 - /01؛ مفتاح الكرامة. ج .١‏ ص 00 - 1 0. 


باب الأحداث الموجبة للطهارات يل 


318 ارين أخمدبْنُ عدون عَنْعَلِيّ بْنِ محمد نال عَنْعَلِيٌ | بْن الْحَسَنِء 
عَنْ عَلِي بن أَسبَاط عَنْ حَكُم بْنِ سكين عن اين الفتتهل عَنْ سُلَيِمَانَبن خَالِد 
عن أبِي عَبْدِاللِّ (ع) قَالَ: إن فوش فاليا رت تقذ ب الات اسقط أن 
أَذْكُرَكَ فيه فَقَالَ: يا مُوسَى ذْكْرِي عَلَى كل حَالٍ حَسَنٌ. 

تأتاكرانة لكام فقذرَدَى َلِكَ: 

مُحَمَدبْنُأَحْمَدَ بْن يَحْتَى؛ عن إرَاهِيمبْنِ هَاشٍأَْ َي عَنْ صَفوَانَ: عَنْ 
اْحسنٍ لضا لع أَهُالَ:هى ْول الله اص) أن يجيب الج آخر وهو 
عَلَى الْقَائْطِ أ يُكُلَمَدُ حَنّى يَفْوعً. 

ُ نم لذ َم مِنْ اج ته وَأََاد الإشتئراء فَلَْْسَحْ بإطْبَعدٍ الْوْسْطَى تَحْتَ 
ننه إلى أضل القضيب عَدَتَين أن قلآثاً شه يَضَحْ مُسبْحتهُ تخت الْقضيب وَإِْهَامَهٌ 

الشريفة المتقدّمة -أعني قولهم -عليهم السلام -: إِنّما الأمور ثلاثة الحديث١-‏ 
قاضيةٌ بالعمل بالقول الأوّل من جهة أَنّه مصداق التوقف لا من جهة علمنا بأنّ 
حكم اللّه تعالى في الواقع هذا. 

قوله: عن أبي المُسْتهل. 

أي كُمَيت. ومن المعلوم أنّ الحديث غير صحيح على قاعدة المُتأخَّرِين؛ لأنّ 
رجال سنده دائر بين إمامي ممدوح بلا توثيق وبين ثقة غير إماميّ. 

قوله: أو غيره عن صفوان إلخ. 

أي صفوان بن يحيى. 


.75917 قد سبق الحديث فى ص 00. /1/ا؟,‎ .١ 


فَؤْقَهُ وي 0 بن أله إى رأ الْققة مأ 


- 


2 


و - 


و مِن بقيّة البَولِ. يدل على ذَلِكَ: 

مَأ نالا 2 00 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ أبيه. عَنْ 
سَعْدٍ بن عَبْدٍ الله عَنْ أَحْمَد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بن خَالِدٍ 
الْبَرْقِي» ل عا خلص ف لوي عَنْ أبِي عَبدٍاللهِ (ع) في 
الرَجلٍ يبُول قَالَ: يده تلأثآ َه إِنْ سَالَ ٍ حَنَّى يِل السّاق فلا يُبلِي. 

١‏ وَأَخْبَرَد ني الشّيْخ ايه الله تقال فال |22 ني أَبُو الْقَاسِمٍ ججَعْفَر بْنُ 
مَحَمَّدِء عنْ مُحَمَّد ب بن يَعقُوبَ» عَنْ عَلِيّ ْنِ إِْرَاهِيم: عَنْ أيه عَنْ تاد عَنْ ريز 
عَنْ مُحَمَّدٍ بن مُسْلِم قال قُلْتُ لأبي + ا 
اه إلى طَرفٍ ذْكْرِهِ َلآ عَصَرَاتٍ وين رَقَهُ َِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ 


شَيْءُ قلس مِنَ الْبَول ولكِنّهُ مِنَ الْحبَائلٍ. 


قوله د رحمه الله تعالى -: مرّة أو مّتين أو ثلاثاً إلخ. 

أقول:ظاهشياق الزوابات تغليت النعر من المقعدة الى راس الحقتقة: 

قوله: عن أحمد بن محمّد يعني: ابن عيسى , عن الحسين بن سعيد. 

قوله: ينتره ثلاث 

في المصباح المُتير: ره تتأ -من باب قَمَلَ -: جَدَبْتَهُ في شدّة'. وفي 
الصحاح: النَْد: جَذْبٌ في جفوة. وفي الحديث: فَلْينْثر ذَكَرَهُ تلات درات 7 

قوله: الصفار. عن محمّد بن عي عيسئ إلخ. 


١‏ المصباح المنير. ج ١‏ ص ؟017. 
". الصحاح. جك ص 87١١‏ 


باب الأحداث الموجبة للظهارات 6ظ> 


7 ان روَاءُ الضَفاق عن محمد : مسى قال كت إل وجل قل يجب 
اْوْضُوءُ مما خَرّج مِنَ الذّكرِبَغدَ الإ لاستئرَاء؟ كنب َك 

اوج اي لخت على زب ين الإشيطبلب لاوجو 
د قَالَ ‏ أيّدَهُ اللّهُ تعَالَى -: وَلْيهْرِقَ عَلَى يَمِينهِ مِنَ الْمَاء قبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في 
يعْسِلُهَا مين فَسََدْكْب الْكَلام علَيْه فيمابَعْدُ إِنْ شَاءَ اللُّتَعَالَى. 
ل دول فيه -يغني اليد _فَيَأَحد بها نه انماء للإتجاء يصب َلَى 
مَخْرَج الو دسجي بدو المنرى. فلي َل علد 

*/. ما َخْبرَنِي بد الشَّيِحٌ يده ال تَعَالَى قال أَخْبَرنِي أَبو الْقَاسِم َعم بن 
ل ُو عي ننه ع معدن يسبنى. ع عن 
يُونْسَ» اعنايشى أضغبا غك ارح عبد الله زع( كآل: توق رَمْوَل النه اضن) أن 
سي الول يتَمينه 

4 وَبِهَدًا الإستاد عَنْ عَلِيَ بْنِ إِيْرَاهِيم؛ عَنْ أبيه. عَنٍ اندي عَنِ السّكُونِيٌ: 


في أسانيد من لا يحضره الفقيه وغيرها:محمّد بن الحسن الصفّار. عن محمّد بن 
عيسى بن عبيد '. 

سيف الو الم اد جع إلى أبي جعفر الثاني -عليه السلام. 

قوله: نحمله على ضَربٍ من الاستحباب دون الوجوب. 

أقول :هذا الخكل غيرنتانسن كسائر أعاديية هذا الباب. فينبغي ل 
على التقيّة؛ لأنَّه موافق لما نقلناه عن الشافعيّة. وفي خلاصة الحنففية: من توضّأ ثم 


.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؛. ص 177 و1175 و1437 و1473 وفي غيره من المصادر. 


عَنْ أبى عَبْدِ الل للَِّ (ع) قَالَ: الاستئْجَاء باليَمِينِ مِنَّ الْجَفَاء. 
قال أيه ال تََالَى - حَنّى نول الّجَاسَه ولَمْ يَحدَه َالَّذِي يَدْلَ عَلَيِه: 

0 ما بي به اَي أي 5 عَنْ أبي الْقَاسِم جَغَْربْنِ مُحَمَد 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ عَلِىٌّ بْنِ إِْرَاهِيم عَنْ أبيه) عَنِ ابن الْمُغِيرَة عَنْ أبي 


رأى البَلّل سائلاً مِن ذَّكَرِه أعاد الوضوء, فإن كان الشيطان يريه ذلك كثيراً 
مضى على صلاته. 

قوله: عن التَّؤَْلِي يعني: الحسين بن يزيد . عن السكوني 

بعني: إسماعيل ابن أبي زياد. وقدح في الأوّل قوم من القميّين بأنَّه غلا في 
آخر عمره. والثاني عامّي, ولم يونّقهما أحدٌ من علماء الّجال'.فالحديث ضعيف 
من وجهين بزعم المُتأخَّرين. 

قوله:مِن التخفاء. 

بفتح الأوّل والمَدٌ خلاف البرّ. 

قوله: عن انك المقيرة 


.١‏ قال الشيخ في عدّة الآصول. ج .١‏ ص 15 :١‏ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص 
بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن ائمّتنا ‏ عليهم 
السلام ‏ في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. 
ووّقه المحّق الحلّي في المسائل العرّية (الرسائل التسع). ص 4 وضعّفه في مواضع من 
زياد السكونى يعرف بالشقري [كذا والصواب: الشّعِيري] أحد رجال الشيعة وثقات الرجال. 
ذكره الطوسي وله كتاب النوادر. وللمزيد راجع قبسات من علم الرجال. ج .١‏ ص 71١-1171‏ 


باب الأحداث الموجبة للطهارات يدف 


ال د : قُلْتُ: لِلإسْتِيْجَاءِ حَد؟ قَالَ: ل حَتَّى يَنْقَى مَا تَمَدَ. قُلْتُ: فَإِنَهُ 
يَنْقَى مَا تَمَهَ وَيَبِقَى الرّيح؟ قَالَ: الرّيح لا ينظ إِلَيهًا. 

تتش ف مر ليجل 

مَأ خْبرَنِي به الشيْخ ايهال تَلَى قال ا بو الْقَاسِمِ جَعْقر مَعْفَدُ بْنُ 


هم تي دس .0 2 


مَحَمَّدِ, عَنْ مُحَمَّد ب بْن يَعْقُوبَء عَنْ أَحْمدَ بْن إِذِيسّ عَنْ مَحَمَّد 

بن الْحسَنٍ بن عَلِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُصَدَقٍ بْنِ صَدَقَة عَنْ عَمَارٍ 

السَابَاطِيٌ. عَنْ أبِيَ عَبْدِ اللِّ (ع) قَالَ: 0 عَن الدَجُل إِذا أرَاد أنْ يَسْتَدْجِيَ اما 
امَف َو بالاخلِيل؟ قَقَالَ :فد مّبالخليل: 


قال بد اللَُّ الى - : قدا فرغ مِنَ الاستئجاء فَليَقُمْوليَمْسَحْ بيد اليْْنَى 


مق 


1 يه الُعَائينِ أَمَلّهُمَا قد تَقَدّمْ الْحَبَدُ فيه وَالتَانِي 


1 116 


في أسانيد من لا يحضره الفقيه وغيرها: علىّ بن إبراهيم, عن أبيه. عن عبد الله 
بن المُغيرة '. 

قوله ‏ عليه السلام -: الرّيح لا ينظر إليها. 

ظاهر هذه العبارة الشريفة جواز الصلاة في ريح ما يخرج من حيوان لا يكل 
لحمه, وريّما يكون الحكم مخصوص ا بريح فضلة الإنسان لنوع حرج في وجوب 
.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؛. ص 11١‏ (المشيخة)؛ الكافى. ج .١‏ ص 5١١‏ ح ١‏ وج 7, 


ص١ ٠١‏ حغ] وص51١.‏ ح 71 وص56١5,‏ ح0 وص 8 "؟, ح ” وص 415. حا وص 1/87. 
ح١١وص666.ح]‏ وغيرها من الصفحات وغيرهما من المصادر. 


14" شرح تهذيب الأحكام 
أَخْبَرني ببه الشّيِحٌ -أَيّدهُ اللَّهُ عالَى قَالَ: أخْبرنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ 
الْحَسَنِء عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمدِ بن يَخْتَى مسرن ارك د امي 


1 


عَنْ عَبدِ اللّهِ : بن الْمُِيرَةِ عن عَبدٍ لَه بن مَيمُونٍ القداح, عَنْ أبِي عَبْدٍ الل عَنْ 
آيَائُه, عن عَِي ل أن اتطاري واج كوو مط او ا ا 


يعني: ابن يحيى . وفي أسانيد مَن لا يحضره الفقيه وغيرها: أحمد بن الحسن بن 
علىّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدايني؛ عن مُصَدِّق بن صدقة, عن عمّار بن 
موسى الساباطي '. والحديث على قاعدة المُتَأَخَّرين مونّق بسبب هذه الأربعة 
المتناسبة'. 

قوله: عن محمّد بن يحيى إلخ. 

يعني: أبا جعفر العطّار, وفي مواضع من هذا الكتاب وغيره: محمّد بن عليٌ بن 


محبوب, عن العبّاس بن معروف '. 


١.كتاب‏ من لا يحضره الفقيه. ج؛. ص 117 (المشيخة)؛ الكافي. ج؟: ص 7١5‏ ح!؛كامل 
الزيارات. ص 81 ح114؛كمال الدين. ص ١؟؟.‏ باب 1١‏ ح ]؛ الاستبصار. ج 1 ص18١1,‏ 
ح8؛ تسهذيب الأحكام. ج١.‏ ص 1؟1, ج741 وص17؟, ح 8١1‏ وج !. ص١7‏ 97 وص 
6 ح0 ٠١6‏ وص 1175 و54 ج81١7‏ و90١٠‏ وج ص١١1,‏ ح017 وص ٠١71 77١‏ 
وج؛ء ص8 ٠١‏ وص571, 107 و1717 وج0. ص6 ح !'0١‏ الفهرست للطوسي. ص 6""؟. 
". كذا. 
”. تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص 8// و914١‏ و190 و17 و19 و10؛. 7١”‏ و١031‏ و0141 
و41 101191١71‏ وج ص77 و7817148 و58 و5584 و5317 ح 19١91١7‏ 
و35ة و*/ا١‏ وهلا؟١‏ ولالا١‏ و071١‏ وج صغغ و184١‏ و5540 ح56١‏ و40م 
و87/4 وج؛ء ص7١‏ و177, ح 1١‏ و7417 وج0. ص 1017 و40 ح 16581و 1099 وج 
0 


باب الا الأحداث الموجبة للطهارات الكل 


سََ ءعًّ 7 
6 


كَانَ إِذا خَرَجَ مِنَ اْخَلءِ قَال: اتدل ادي رَزَقَنِي لَذنَهُ وَابَْى قُوَّنَهُ في 
جَسَدِي وَأخْرَج علي ااام : ِعمَةَ ثَلآثا. 

تُمَقَال: و يدم جل اليُنتى قبل اليشرى لخد وج إن ضَاء الل تعالى. قذكَرَ لك 
قت الَِي تدم كن لوج من اْسَاجدٍ اوج من الخلا 

ثم قَالَ: وَلا يجو د الوط عَلَى سُطُوط الْأنْهَار ؛ انها مَوَارِد النّاسٍ للشب 
َالطهَارَة ولا يَجُورٌ أن يُفْعلَ فيا ما يدون به ولا يَجُودُ التّعَوُطْعَلَى جراد 
الصُدق وَلا في أي دورولا يجو تَحتَ الْأَشْجَار الْمُرَوَلا ني الْمَوَاضِع التي 

ْنَا اْمُسَافِرُونَ وَل ني كن الْيُوتِء وَل يَجُودُ في مَجَارِي الْمَِاوَلا ني الما 
الاكد. الذي يدل على هذا: 


قوله ‏ عليه السلام -: ثلاثا. 

يعنى: كان على عليه السلام يقول لفظ «يا لها نعمة» ثلاث مرّات. 

[قوله:] قال رحمه اللَّه تعالى' -: ولا يجوز التغوّط على سُطوط الأنهار إلخ. 

جمع من المُتأَخّرين زعموا أن المنع في هذا الباب محمول على 
الكزاهة:وظاهر الأحاديت الكرمة وي يده على حدق السمين بيعطن هذه 
المواضع, وكون بعضها حريماً لملك الغيرء وزعم بعض المُتأخُرين أنّ المنع شامل 
للشجر الذي ليست فيه ثمرة. وفي بعض الروايات تصريح باختصاصه بما يكون 
فيه الثمرة. 


جص ,121١‏ ح 517 وجل/اء ص ١57١‏ و58 ح15م وغ8١١‏ وج8. ص8 ١6‏ و6014" 6018 
.١‏ يعني: الشيخ المفيد. والجملة الدعائيّة لم ترد في المصدر. 


شرح تهذيب الأحكام 


4 ما أخْبَرَنِي به الشّيحْ أي للّهُ َعاَى _قَالَ: أَخْبرَنِي أب الاسم عفر بن 
مُحَمّرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَْقُوبَ. عَنْ أَحْمَدَبْنِ ريس عَنْ مُحَمَد 1 د لجار 
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى» عَنْ عَاصِبْنِ حَُِ عن أبِي عبٍ اله (ع) قال : قَالَ رَجُل لِعَلِيٌ 

ْنِ الْحْسَيْنِ (ص): : أيْنَ يَتَوَضَأ كا م 
لجار لمر وَمَوَا ضِعَ اللّْن . قيل لَه وَايْنَ مَوَ بالتراتر باب الور 

9 وَأَخْبَرَد ني الشيخ 0 -قَال: ا بو الام جَعْقُ فد بْن مُحَكَّدِ عَنْ 
مُحَمّد بْنِ يَعقُوبَ, عَنْ عَلِيّبْنِ إْرَاهِيم رَقَعَهُ قال رع أ حي بن لدأ عند ال 
(ع) وَأَبُو الْحَمَنٍ مُوسَى (ع) فَاِم وَهْوَ غْلام فَقَالَ آ له لوخينة اغا انق بِنَ يَضَعٌ 
الْعَرِيبٌُ ببلَدكم؟ فَقَالَ: اجْتَنبْ أَفَِْةَ الْمَسَاجِدٍ وَسُطُوط الأنْهَار رايط التار تناز 
الال َلآ سَستفيلٍ الِب اط وَل بَوْلِء وَادْفَْ َوْبَكَ وَضَعْ حَيْتُ شِنْتَ 

00 خبَرنِي أَحْمَد : دونه ع بياحس عَلِيَ بن محمد : بْنٍ الزْيَْرِ عَنِ 


الْحُسَيْنِ بْنِ عبد الْمَلِكِ الأَوْدِي: 


والدّور بضمٌ الدال وسكون الواو جمع دار. 

قوله: عن علي بن إبراهيم رفعه. 

الحديث مرسلء فيكون ضعيفاً على قاعدة المُتاخرين . 

قوله: عن الحسين بن عبد الملك الأزدي'. 

الظاهر أَنّ لفظ لأحمد بن] هنا سقط من قلم ناسخ, والأصل: أحمد بن الحسين 
بن عبد الملك الأوديء كما سيجيء التصريح به في مواضع من هذا الكتاب'. 
.١‏ كذا في النسختين وبعض نسخ التهذيب في غير هذا الموضع 


". تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص 178, ح 447 وج1. ص 6؟, ح07 وج ٠١‏ ص05 (المشيخة)؛ 
م 


باب الأحداث الموجبة للطهارات 0.١‏ 

عَن اْحسَن بن محجُوب. عن اسمن أبي زياد لْكرخِيٌ.عَنْ أبي عد ل لع) 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه ه (ص): : ثَلانَهَ مَنْ فَعَلَهُنَّ مَلْعُونُ الْمتعَوَطفِي ظِل ادال وَالْمَانعٌ 
الْمَاءَ الْمئتَابٌ وَسَادٌ الطَر بق الْمَسْلو ك. 


ويوضحه ما ذكره شيخنا المحقّق في كتاب الرجال' في ترجمة أحمد بن 
الحسين بن عبد الملك '. 

وإبراهيم بن أبي زياد الكرخي ممّن لم أقِف على حاله. 

قوله ‏ عليه السلام -: الترّال بضمٌ نع قدي ةجع نازل: 

تولةات عليه لخي الماء التات” 


في المصباح المنير: انتايّث السّباع المَنْهَلٌ: رجعث إليه مرَةٌ بعد أخرى *. 


جالاستبصار. ج .١‏ ص ,٠١‏ ح 1/4 وفيه: «أحمد بن عَبْدون عن علىّ بن محمّد بن الزبير عن 
علىّ بن الحسن بن فضّال. عن أحمد بن الحسين عبد الملك الأؤدي (خ ل: الأزدي). عن 
الحسن بن محبوب» 8 ص86١17‏ (المشيخة)؛ الفهرست للطوسي. ص؟1١١‏ - ١١17‏ وفي بعض 
نسخه من دون لفظ «أحمد بن», الرجال للطوسي, ص 107. باب من لم يرو عن الأئمّة, رقم 4م 
وفيه «الحسن» بدل «الحسين» وهو تصحيف,. وفى ط جامعة المدرّسين. ص 60١غ.‏ 

.١‏ له ثلاث كتب في الرجال والمراد عن هنا رجاه الرشيظ المسمّى ب«توضيح المقال». 

". توضيح المقال (نسخة مكتبة مجلس الشورى برقم ١١ .)17١ / ١‏ / الف قال: أحمد بن 
الحسين بن عبد الملك ابو جعفر الاودي كوفي ثقة مرجوع إليه (ست. صه. جش) إلا ان 
فيهما «الأدي». وكذا في مشيخة (يب) وفي لم: أحمد بن الحسن بن عبد الملك الأودي 
روى عنه ابن الزبير. روى عن الحسن بن محبوب لكن في طريق الشيخ إلى ابن محبوب في 
(ست): «الحسين». وفى مشيخة (يب): «بن الحسين» كما قدمنا. 

'". فى النسختين: المنابد ‏ 

5-0 المنير. ج .١‏ ص 179. 


١‏ شرح تهذيب الأحكام 


١‏ وَأَخْبرَن ِي الشّع َيه اللّهُتعَاَى -قَالَ: أَخْبَرنِي أحمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنٍ 
اْحسَنِ بْنِ لويد عن يبه عَنْ محم بن الْحسَنٍ الصَنَارِ عن مد بن مُحَم 
وَاْحُسيْنِ ْنِ لْحَسَنِ بْنِأبَانٍ جَويعاً عَنِ الْحُسَْنِ بن سَعِيدِء عَنْ حَمَاد عَنْ ني 
َنٍ القَُْلٍ عَنْ أي عَبْدِ اللِّ (ع) قَالَ: لا بَأس أن يبول لجل في الْمَاءٍالْجارِي 
وَكُرِه أن يبول نِي الْمَاءِ الَاكدٍ. 

ته قال أيه اله تَعَى -: ود َخَلَالْإِْسَانُ دارا دبي فيهًا مَفْعَدٌ لِلْعَائْط 
عَلَى اسْتَقَال القبلّة أ اسْتِدْبَارِهَ لم يَضُدَهُ ذلِكَ وإِنّمَا يُكْرَهُ 0 في الصَّحَارِي 


وَالْعَوَاء ضع التي يكن فِيهًا الإنْحِرَافُ عَن الْقبْلَة 


قولة دعن رعق _يعيق ابن عند الله عن الفضيل: يعتئ اين يسار 

قولة مهمه الله وإذا دخل إنسان داراً قد بي فيها مَقْعَدةٌ للغائط على 
استقبال القبلة أو استدبارها لم يضرّه ذلك. وإِنّما يُكرّه ذلك في الصحاري 
والمواضع التى يمكن فيها الانحرافٌ عن القبلة. 

كلقن الأمور المعلومة أن ظاهر أحاديث هذا الباب حرمة استقبال القبلة 
واستدبارها في الصحاري والبنيان» فيجب الانحراف عن القبلة في الموضع على 
استقبالها أو على استدبارها. 

وقَال يهنا د رحمه الله فى المذارك: ورتنا تنوه عض الفناصرين؟ أن 
الاستقبال المحرّم أو المكروه ما كان بالعورة حتّى لو حرّفها زال المنع وليس 
بشيء ". انتهى كلامه. وما أفاده هو الحقٌّ. 


.١‏ في المصدر: المتاخرين. 
”. مدارك الأحكام. ج .١‏ ص ١54‏ وبمثله قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد. ج .١‏ ص 11. 


باب الأحداث الموجبة للطهارات .م 


ند قَالَ: : وَإِذاكَانَ نِي يد لإِْسَانِ اليُسْرَى حَاتمٌعَلَى قَضّهِ اشم من أَسْمَاءِ الله 
َعَالَى 1 خَاصٌ أشناء انبياته: يقي أنه دكن اشم راقن |.: شم يي مِنْ أنْيَاءِ الله 
تعالَى وَلَمْ يُْصَدْ بذَلِكَ اسْمٌَالننَ (ص) وَالآَِعَةِ (ع)لَمْ يَجبْ نَرْعُ, تُمَقَالَ: وَالْأَبعَة 
ع) يِه عد الإسيبجاء ولا ايز : به النّجَاسَةَ و َلْيتَرهْهُ عَنْ ذَلِكَ ييا لله 
تَعَالَى لوليا (ع). يَدُلَ عَلَيْه: 


ع عي 


١‏ مَاأَخْبرَنِي د اشع أيه الُّتعَالَى -عَنْ مد بن محمد عَنْ بيه عَنْ 


يي ماس اه 


مدن إذريس, عَنْ محم نخد ؛ بن يختى, عن أحمد ْنِ الْحَسَن بن عَلِيٌ بن 
َال عن عرو ْنِ سيد عَنْ مُصَدَق بن صَدَقة عن عََاِ اباي على 
َب الله (ع)أنّهُقالَ: لا يَمَسُ جنب دِرْهَماًوَلا ديا را عَلَيْهِ اسم الله وَلايَسْتَدْجى 


وَعَلَيْهِ خَاتَهُ فيه اسم الل وَلا يُجَامِعٌْ وَهُوَ عَلَيْ وَلايَدْخُلَ الْمَخْرَجَ وَهُوَ عَلَيْه. 


ٍِ 


وفي بعض الروايات تصريح بأنّ في وقت الاستنجاء أيضاً لا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها. 

قوله: وقد مضى بيانه في ما تقد 

أي بزعم المصّف _رحمه اللّه تعالى فإنٌ الشيخ ‏ رحمه الله -' قائل بالحرمة مطلقاً. 

قولنات زرحية الله على 2ة.واوا كان قن جد الاتمنان التسزرى خانة غلا فد 
انم ال ْ 

أقول: المحقّق الحلّى ' وغيره حملوا المنع في هذا الباب على الكراهيّة, 
.١‏ يعني: كت المفيد. 
". شرائع الإسلام. ج .١‏ ص 5 ١؛‏ المختصر النافع. ص 0؛ المعتبر. ج .١‏ ص /178. 


فَأمّا ما رَوَاُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدء عَنِ الْبَرْقِنٌ؛ عَنْ وَهْبٍ بْنِ وَهْبٍء عَنْ أبِي عَبْد 
الله (ع) قال :كَانَ َل خَاتمٍأبِي الِْرَهلِلَّه جَييعاً وَكَانَ في يَسَارِهِ يَسْتدْجِي يها 
َكَانَ فشن حاتم أَمِرِالْمؤمنين (ع) المُلكُ ِل َكَانَ في يِه الى يَشتجي بها. 

قَهَذَا الْحَبَدْ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقَيّة؛ لذن رَاوِيَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَهُوَ عَامَييٌ مث موك 
العمل مايص َيِه على َم داهم آداب الطََّارَِولئِسَ مِن واججاته. 

5. فَأَكَا مَارَ َأ محمد بْنُأَحْمدَ بْنِيَخْتَى. عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عَنْ َلِيّ بن 
الْحَكَمِ, أبن بن عُْمانَه عن أبِي الْقَاسِمء عَنْ أبِي عَبدٍاللّو (ع) قَال: قَلْتُ لَه: 


جلي لوحتم في اشم “ اللّهِ تعَالَى؟ قَقَالَ: انا حك ولك قَال: 


فَيَكُون كفي قال اباس 2 


َلاينَافِي ما قَلنَاه؛ لأنَ قَوُلَهُ ) «لابأس يده إِذاكَانَ علي اسم مح مُحَمَّدٍ (ص) إِنَمَا 


00 يَدْخْلُ اَْلاء وَدَلِكَ معَهُوََمْيِْرْه أَنْ يدجي وَدْلِكَ في يده يُبَاشِرُ به 
اه ته قَالَ سي 


0 و رء 
حتَى يضرف مه يد على هك 


واتحتمال الحرمة موجوة فالساله مين يتاب التدبهات قيعي الحوقف فيهاء 
ومصداق التوقف هنا الاجتناب, ولو لم يجتنب أحد لم يجز منعه؛ لأنّ تبليغ الحُكم 
والنهي عن المنكر إِنْما يُجبان مع العلم بالحكم. 

لا يقال: الاجتناب من باب الاحتياط واجب عليه ايضا. 

لأنَا تقول: ربّما لم يجب عليه لعلمه بالكراهة أو بغفلته عن أنّ هذا الموضع من 
مواضع الشّبهات. 

قوله: عن أبي القاسم. 


باب الأحداث المو جبة للطهارات م 


0 ما أَخْبَرنِي به الشَّيْحْ أيه الُّكَال: أخْبَرنِي أَحْمَدُبْنُ مُحَمَدِبْنِ الْحَسَن, 
عَنْ أبيه. عَنْ محمد بْن :فى وَأَحْمد بن دريس عَنْ مُحَمَّدِ بْن حي بن يَختى؛ عن 
ابى عند الله عن علن بن سليمان: ا 
ادن وَالتَنّكُ بالْخَرَفٍ يني الْجَسَدَ وَالسّوَاكُ ني الْخَلاَء ا 

َل ايده لَه تَاَى : وَمَن أرَاد ْول فلت مَوْضعالَه وَيَكتنت وض 


2ه عا سمس 


الصلبةَ فَإنَّها تَُهُ عَلَيْهء فيل عَلَيْه: 

لل سر ره لح 00 
00000 اي و 00 
ضعيف بسبب سهل بن زياد. 

يعني: محمّد بن خالد البرقي. والحديث بزعم المُتأخَّرين ضعيف للجهل بحال 
عليٌ بن سليمان والحسن بن أشْيّم. 

قوله: السّواك فى الخلاء يُورِث البَحر. 

الشواك -مثل كتاب -: غُود الأراك: والمسواكٌ مثله '. وَالسّواكٌ أيضاً مضدر. 
من المصباح المنير ". والخلاء مفتوح وممدود. والبَخَر بفتحتين. 


١ل‏ اعتراغلية. ويكتئ أيا القاسم .واا كيم :واب معاؤية كما فئ "رخال المجاقي: صن 1١‏ 


رقم 565١ل‏ 
؟. في هامش «ع4»: في اختصاص المسواك أو السواك بعود الأراك نظر لإطلاقه في الشرع على 
غية أيفا. 


58 المصباح المنير. جك" ص1 5. 


حكن شرح تهذيب الأحكام 


7 ما أَخْبرنِي به الشَّيع 5110 بن مُحَمَدِيْنِاْحَسَن. عَنْ 
بيد عن محمد بْنِ يَحْتَى , عن محمد عر لو مطلريم ع أحة بر عار عن 

سَعِيدٍ بْنِ جَنَاح, عَنْ بَفض أَصْحَابن. عن سُلَيْعَان الْجعْفَرِيٌّ قَالَ: بِثْ م ا (ع( 
سل ةدا ف تر وَضَارَ على مَوْضِعِ مُرْ تفع فَبَال 
وَتوَضاأ و رَقَالَ: من فم ِف الَجلٍ أن يناد ِمَوْضِع بَوْلِه. وتقط هر اويل وناء جلنه 

006 

007 . وَأَخْبرَد رَنِي الشَيْحٌ اكد الله دعن احقد بْن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمّدِ بْن 
يَحْبَى عَنْ مُحَمَّدٍ يْنٍ أحْمَد : بْنِ يَحْيَى» :ع َلك بن إشتاعيل عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْد 
لمكا عن بِي عب اله (ع) قَالَكانَوَُوُ الل (ص) أََد الس تَوَقياً 
عَنِ الْبَوْلِء كَانَ إِذا أَرَادَالْبَوْلَ ب يَعْمِدُ إلى مَكَانٍ مُرْتفع مِنَ الْأَرْضٍ أَوْإِلَى مَكَانِ مِنَ 
الأذكثة يكو فب الاب الكَبِيد كرا هية أذ ينضح علد الوك 

0 كه على سر ويه 

. وَأَخْير ني الشّيْخ أي اله تََالَى ال ي اخندكن قار كر 
اعقو عن يتطق بكر : بن يَختى َأَحْمَدَ بن إذْرِيسّ, عَنْ مح يْنِ مد 


تلفق عن يرت ف دنه عن غير الختية بن لى القلاء أذ غ1 ور قمة 


الحديث بزعم المُتأخُرين ضعيف للإرسال. 
قوله: عن على ل ليك 2 ددن أبن يحيى. 
0000 م 


باب الأحداث الموجبة للطهارات .م 


- 


قَال: شيل الس بن نَل مَاحَد الح قال: تفيل ةوك 
د هَاوَلا تَستفيلٍ الرِيح وَل تَسْتَدْيهَا. 

1 -أيّدَهلهتعاى -: ولا يود ْول ني الما اكد قد مضتى ووه 
ثم قَالَ: :ولب به في الماو ااي وَاجْتَنَابَهُ أعْضَل وَالذِي يَدُلَ عَلَيْه: 

4 مَا أ خْبَرَنِى به الشيخ -أيهاللُّ على حال در ِي أَحْمَد يْنُ مُحَمّدِ بْنِ 
الْحَسَنٍ امل عن كك زو القن ع ققد نو قفتن الخ تبان حامس 
بن أَبَانِء عَنٍ عل الكدش او سوير عن علوا كر رصاع قَال: سَلتُهُ عَنِ الْمَاء 
الْجَارِي 5 فيه؟ قَال: لأيَاسَ. 


را فى مه َم 22 وعه رم 
وَيَدُلَّ عَلَى أن الاجتئّاب مِنْهُأَفْضَلُ: 


المراد الأزدي الثقة, وقد تقدّم هذا الحديث ' بهذا السَّنّد بتفاوت وهو وجود ابن 
أبي عمير في السَّنّد المتقدّم وهو الحقّكما يفهم من كتب الوّجال. 

قوله: [قال] -رحمه اللّه تعالى-: ولا يجوز البول في الماء الراكد. ولا بأس في 
الماء الجاري, واجتنابه أفضل. ْ : 

لا يقال: العلّة المذكورة فى الحديث _وهى أن للماء أَهْلاً-جارية فى الجاري. 

لانا اتقو ل تعرييان البناع داقع لا وعدم الخنك هنا يكين إلى ا دجون 
على أهله. 

قوله: عن عثمان ‏ يعني: ابن عيسى -. عن سماعة؛ يعني: ابن مهران. 

والحديث مونّق بهما بزعم المُتأَخَّرِين كما تقدّم". 


لل 


. تقدّم في ص 107. 


5 


م شح تهذيب الأحكام 


ا ا 3 الله تعالَى -عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدء عَنْ أبسيه. 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى' عَنْ مُحَمّد بْنِ عَلِيّ بْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ عَلِيّ بْنِ اران عن 
الحتئن: عَنْ بَْضٍ أَضْحَابه. عَنْ مِسْمَع. عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللَّه (ع) قال: :قال أميه 
الْموْمِنِينَ (ع): إِنَُّتْهِيَ أن يول لجل فى الماء الجارئ الاين زور وونرَقَالَ :آن 


لِلْمَاءِ هلا 
ا :لا ول لحأ سيلج في الس وَالْقَمَرِ في يَوْلِ ول 


قوله: عن الحسين عن بعض أصحابه عن مَسْمَّع '. 

يفهم من أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه وغيرها وممّا ذكر فى حسين ' بن 
سعيد الأهوازي أنّ المراد الحسين بن سعيد. والحديث بزعم المُتأخَّرين ضعيف؛ 
ل 

قوله: [قال] رحمه اللّه: ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس 
والقمر في بول ولا غائط. 

أقول: قد اشتهر بين المُتأخَّرين في هذا الباب أمران: 

أحدهما: أن المنع في هذا الباب من باب الكراهيّة لا الحرمة. 

والثاني: أن الكراهيّة تزول بالحائل. 

ولاريب في الثاني. والأوّل موضع نظر لاحتمال إرادة الحرمة. 


3 


- 


. كذا ضبط في التشحتين والضوات ظاهرا يكت اليم الاول: 
". في النسختين: حسن. 


باب الأحداث الموجبة اللطهارات م 


00م خبرنِي به الشّيح أبدللُّ على -قَالَ: أخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنْ محودَ 
بْنٍ الْحَسَنء عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمدِ : بن يَحَيَى' عن محد عن ل ب بكرت 
عَنْأَحْمَدَ لبقي عَنِ النَوْقلِيٌّ؛ دوككرة عَنْ جَغْفْرِ) عن اسان 
آبائيه(ع) قال تََى رَسُول الل (ص) أَنْ يَسْفيل الل الشّمْس وَالْقَمَرَ بعَوْجِهِ وَهُوَ 
يبُول. 

1 بهذا سناد عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيّ بْنِ مَخْبُوبٍ, عَنْ محمد بْنِ ْحسَينِ. عَنْ 
مُحَمَّد ب بن حَمَّاْنِ َي عَنْ عَْدِ لبن يَختى الاي 'عَنْ أبِي عَبْدِ الل (ع قال: 
َل سُولٌ اللَِّ (ص) لا يَبُولنَ أحَدُكُمْ وَقَْجُهُبَِ قمر يتل به. 

م َالَ: وَأَدنَى ما يُجزِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنَ الْبَْلٍِ أن يفْسِلٌ مَوْضِعَ خُرُوجهِ بِالْمَاءِ 
مث مَا عَلَيْهِمِنَ الْبَوْلِ وَفِي الاشبَاغ لِلطّهَارَةِ مِنْهُمَارَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْقَدْر. 


قوله: عن أحمد البرقي 

بعني: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي, وقد مضى حال النَوفَلي والسَكوني'. 

قوله: عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي. 

الحديث حسن به. 

كول (إقال] دارحسه الله تعالى نه أدتى با يشريه لطهارته من البول أن يفسل 
موضع خروجه بالماء بمثْلى ما عليه من البول. 

هذه العبارة مجملة وسيجيء " توضيح المقام. 


.5913 مضى فى ص‎ .١ 
1١ ؟. سيجىء فى ص‎ 


0 شرح تهذيب الأحكام 


. فَأَخْبرَن 2-0 أيه ال تعَلَى -قَالَ: أَخْبَرنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ عَنْ 
الي عَنِ ابن أي مَسرُوق التي عَنْ مَرْوَكِ بْن عبَيْدِء 
عَنْ نَشِيطِيْنِ صَالِح. عَنْ أبِي عَبْدٍ اللَّه (ع) قَالَ: سَاتُهُكَمْ يُجْزِي مِنَّ الْمَاءِ في 
الاسْتِْجَاء مِنَ الْبَوْلِ؟ فَقَالَ بي مَا عَلَى الْحَشَفَة من اَل 

5.. وَالْحََد الَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍبْنِ عِيسَى. 
وَيَعُْوب بن يريد عَنْ رولك بن عَيَيِ عن نشِيطِينِ صَالِحء عَنْ مَنْ بَعْض أَصْحَابناء عَنْ 
أب عد ال لع) 0 يُجِْي مِن الْبَوْلٍ أن يَعْسِلَهُ بمفله. 

َهَذَا وَل حَبد مُْسَلٌ؛ لأَنَّنَشِيطأًقَالَ: عَنْ بَعْض أَصْحَابنا. 


قوله: عن مَرْوَك بن عبيد إلخ. 

الحديث بزعمهم ضعيف للجهل بحاله. 

قوله عليه السلام -: بمثل ما على الحشفة من البَلل. 

أقول: المتأخَّرون اختلفوا في تفسير هذه العبارة الشريفة, وقد ذكر شيخنا في 
المدارك ' تفاسيرهم . والذي سنح لي أن يقال: من المعلوم أن حواشي الثقبة 
تكتسب من خروج البول بللاً عادةً. فالواجب استيعاب الحواشي دفعة واحدة 
2 ما اكتسبت سواء كان ذلك البلل باقياً عند الاستنجاء أم لا. وكأنّ وجوب 
المثلين ليحصل الاستيعاب والغلبة. 

قوله: فهذا أوّلاً خبرٌ مُرسَل. 

أقول#الذاهر أن الجحديك من جهزلة الأحاديت الماخودة عق كفب قتماتنا 


.1717 ص‎ .١ مدارك الأحكام. ج‎ .١ 


باب الأحداث الموجبة للطهارات ألم 
َم هَذَا قَدْرَوَى الْخَبَرَالآَوَلَ مُسئّدا لاف مَا تَضَمَتَهُ هذا الْحَيكُ. َيَحْتَِل أيْضاً أن 
يَكُونَ وَهَمَ البَاوي عَنْكُ وَلَوْسَلمَ وَصَلَحْتَملَ أن يكُونَ ْله «يجفله عي 
ِل ما خَرَجَ مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَأَكْتَُ مِنْ مغْلَئْ مَا يَبقَى عَلَى رَأْسِ الْحَشَفَِ وَانَّذِي 
يُكْشف عن هذا اللأيل. 

6. ما أَخَْ يري بد الشّيع يده اله تَعَالَى -عَنْ أي الْقَاسِمِ جَعْمَرِ بن محمد 


عَنْ أببيه. عَنْ سَغْدِبْنِ ع عَبْد اللّه ه. عَنْ أَحْمدَ وَعَبْدِاللّه ني مُحَكّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ داودة 
الصَرْمِيٌ 


المعتمد عليها. فقصد الشيخ بيان نوع رجحان؛ إذ هم -عليهم السلاماكتفوا بذلك 
في القاعدة الشريفة التي وضعوها للعمل بها في باب الأحاديث المتعارضة كما مرّ يراراً. 

قوله: أو يكون وهم الراوي. 

أقول: أحسن الاحتمالات عندي أَنّه وقع هنا سهو من ناسخ. والأصل كان 
«بمثليه» فجعله «بمثله». وأمّا الإسباغ هنا فيتحقق بعّسل مَخرَّجٍ البول ثلاث مرّاتٍ 
لصحيحة زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مات '. 

قوله: بمثل ما خرج من البول. 

من المعلوم بُعد هذا التوجيه. ومن المعلوم أنّ الشيخ معذور في أمثاله؛ لأنّ 
فصن ايشناءنا ينه فيا كان ارهد 


قوله: عن داود الصرمى. 
.١‏ تهذيب الاحكام. ج٠١‏ ص 5١5‏ ح1 ٠١‏ وص 52081, حغ06١٠؛‏ وسائل الشيعة. ج ١٠‏ 
ص 4غ" باب 1١‏ ح1؛ منتقى الجمان. ج ١‏ ص .٠١60‏ 


ينض اشع تهذايب الأحكام 


0 تأي أب 0 التَّلِتَ (ع) غَيْرَ مَرَةِ يبول وَيتََاوَلُ كُوزاً صَغِيرا وَيَصّبُ 


2 0 2 ع 0 ره 7 0 0 تيده 
قَوْلَهُ: «يَصّبٌّ الْمَاءَ عَلَيْه» يَدْلَ عَلَى أن قَدْرَ الْمَاء أَكْبدُ مِنْ مِقدَارِ بَقِيّة الْبَوْل؛ 


نه قال وق أحتت ارا لْمُسلَ قل يُدَخْل هي الما إذا ان ي إناءٍحتَى 
يَعْسِلَهَا تلآنا ون كَانَ وُضُووُه مِنَ اَْائِط يلها قبل إِدْخَلِهَا مَنَينِ عَلَى مَا 
ذَكَرْنَاه وَمِنْ حَدّثْ الل يسلا مَهوَاحِدَهَقَبلَإْخَاِها الْانَء وَكَذَلِكَ مِنْ حَدثِ 
النّوْم؛ يدل عَلَى ذَلِكَ: 


الحديث حسن بنوع عناية في شأنه. 

قوله -رحمه اللّه تعالى-: ومّن أجنبٍ وأراد الغُسل فلا يدخل يده في الماء إذا 
كان في إناء حتّى يغسلها ثلاثاً وإن كان وضوره من الغائط فليغسلها قبل إدخالها 
مرّتين. ومن حَدَثْ البول يغسلها مرّة واحدة. وكذلك من حَدَثْ النوم. 

أقول: يستفاد من أحاديث هذا الباب أنَّ الَِّنَ -صلَى الله عليه وآله كان 
يغترف بيده الشريفة الماء من إناء لإزالة المَنىّ ولغسل الجنابة وللوضوء. وجَرَت 
به عادته_صلَى الله عليه واله. 

ويستتفا أيضاين أحادية هذا الناف أ اللء تال يحت الكنباء فى الورضوع 
والغسل من غير إسرافٍ في الماءء. وأنّه تعالى وتر يحب الوتر في الوضوء بأن 
يكون غسل الوضوء مرّة واحدة بغرفة واحدة. وكان هذا هو السبب في جريان 
عادته -صلَّى الله عليه وآله_يما ذكرناه, واللّهِ أعلم. 

ويستفاد من أحاديث هذا الباب أنّغَسل اليّد ثلاث مات أو أقلّ يستحبٌ قبل 


باب الأحداث الموجبة للطهارات لم 


.مَأ خبرنِي يه الشّبع -أَيدَهُ اللَّهُ َعَالَى -عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أبيه. عَنْ 


ا م6 فير ماس 


بن يَحْتى وَأَحْمَدَبْنِ ريس جَويعاً عَنْ محمد | احا يي عَنْ مَحَمَّد 
أختد عن مودقو ان أى خدرء عَن حَمادِ بن عُْمَان. عَنْ يال حلي 
عن أي عَبِ ال (ع) قال : سَاقُهُعَن الو ضُوءِ كم يُفْرِعْ الرَجْل عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ 
أن يُدْخِلَهَا في الْإناءِ؟ قَالَ: وَاجِدَةٌ مِنْ حَدَثِ النّوم وَالْبَوْلِ وَانْنَتَانِ مِنَ الْعَائط 

/؟ وَبِهَدَا الْإسنَاد عَنْ مُحَمّد بن أَحْمدَ بْنِ يَحْتَى, عَنْ عَلِىٌ بْنِ السَنْدِي. عَنْ 
حَمَادِ بْنِ عِيسَى ع يعن أ جر (ع قال يَغْسِل الَجُل يَدَهُ مِنَ انم مَرّة 
وَمِنَ الْعَائْطِوَالْبَلٍ مر ف نيْنِ وَمِنَ الْجَنَابَة ة ثَلآثً. 

لَوَأَدْخَلَ َه نِي الاتاء قبل أن يَِْهَالَمَْفْسدِ الْمَاء إن دكاتت طاهزة يدل على 
ذَلِكَ: 
إدخالها الإناء. ولا دلالة فيها على استحباب غُسل اليد في ما إذا توضأ أو اغتسل 
حدم غير او يهف الماد مهومن الااناء: 

قوله: عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن ابن أبي عُمير إلخ. 

يعني: أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. 

قوله: عن عليّ بن السّندي. 

الحديث ضعيف بزعم المُتأَخُرين للجهل بحاله. 


نض شرح تهذيب الأحكام 
م1 .مَا أَحْ خبرَنِي يه الشّيخ ايهال َل -قَال: أَخْبرَن ني أَحْمَد يْنُ مُحَمدِ عَنْ 


أيه عَنْ سَغْدِ بْنِ عَبدٍ لله عَنْأحْمدَ ين محمد عَنِ لحن بن سعد عَنْ صَفْوانَ 
بن يَختى وَقَضَالة بن أيُوبَ, عن الْعَلآءِ ْنِ رَِينِ. عَنْ مَحَمَّد ب بن مُسْلِمء عَنْ أَحَدِهِمَا 


2 


(ع) قَالَ :سَأَُهُعَنِ اَل يمول وم تَصسٌ يد الينتى شَيئًأيَفِْسُهَا في الْمَاءِ؟ 


مَأ يني به اشع أيه ل َى -بهَذًا سناد عَنْ سَعْدِ عَنْ أَحْمَد 
محم عن الْحْسَينِ بن سعِيد. عَنْأَخِيهِ الْحَسَنِ. عَنْ رْعَة بن مُحَم 
الْحَصْرَمِيٌ, عَنْ سَمَاعَةَ بْن هران عَنْ أبِى عَبْدٍ اللَّهِ (ع) قَالَ: ذا أَصَابَتِ الَجُلَ 
َتَابَةٌفَدَلَ يده في الْانَاء تيل ذل يك اضات يده قن هن العرل: 

٠‏ الْحُسَِيْنٌ بن ب 0 عَنْ 
أبِي عَبْدِاللِّ (ع) قَالَ: 2 عن الْجُنُبٍ يَحْمِلُ الوَكْوَةَ أو التّْرَ فيُدْخلْ ِصْبَعَه َعَهُ 
قَالَ: إِنْكانث يَدهُكَذِرَةتَأَفْرقَُوإنْكَانَتْلَمْيُصِبْها قَزِدُ َيِل مِنْهُ 7 ماك 


اله تَعَالى: «ما جَكَل عَلَيْكُمْ في الدين من حَرّج». 


قوله: عن أحمد بن محمّد ‏ يعني: ابن عيسى الأشعريّ . عن الحسين بن 


سشسعد. 


قوله: عن زرعة بن محمّد الحضرمي إلخ. 
الحديت مو تق بدويشناغة بن مهران على قاعدة التاحرين.. 
قوله: عن ابن شان يعت مجقد ا دبعن ابن مُسكان ‏ يعني: عبد اللّه . عن 


أبى بصير. 


باب الأحداث الموجبة للطهارات وام 


يعنى ليثاً؛ لتصريح الشيخ بذلك في مواضع من هذا الكتاب. 

يحمل الدَكْوَة أو التّوْر في القاموس: الَكُوة -مثلثةَ -: زَوْرَقُ صَغِير '. وفي 
اتحغرت: الور ازا عليه يشوى نه روما مه" 

وقد نقل محمّد بن إدريس الحلي -رحمه اللّه تعالى_-هذا الحديث في آخر 
السرائر من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي وهذه صورته: عنه. عن 
الله عليه السلام -عن الوَجُل الجُّنّبِ يحمل الرَكْوة والتَّوْر فيُدخل إصبعه فيها؛ 
إلى آخر الحديث' بالحاء المهملة والميم. 

وأقول: هو الصحيح, وما في بعض نسخ هذا الكتاب من لفظ «يجعل» بالجيم 
والعين فهو سهو من ناسخ, وأا رجوع لفظ «عنه» في كلام ابن أبي نصر إلى نفسه 
فنظيره موجود في أوائل الكافى وفي كتاب المحاسن للبرقي فوقع في مواضع من 
أوائل الكافى: قال محمّد بن يعقوب: ثمّ وقع في مواضع منه «عنه)؛ يعني: محمّد بن 


م 


.1 87 القاموس المحيط. ج ]. ص‎ .١ 

؟. فى المصدر: فيه. 

.٠١9 ص١ والمترنويه‎ 

غ. كذا في النسختين والظاهر زيادة «عن احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي» كما لم يرد في 
المصدر. 

0. فى المصدر: فيه. 

3 مستطرفات السرائر. ج . ص 0080. 


علض شرح تهذيب الأحكام 


أصول قدمائناء فإن شئت فارجع إلى الباب الأخير من أبواب كتاب السرائر وإلى 
المحاسن وإلى الكافى. وقد سمعثُ' من بعض مشايخي (ره) في تصحيح لفظ 
«قال» وفى تصحيح '. 


.١‏ نهاية نسخة «ع». 
؟. نهاية نسخة «ل». إلى هنا جفٌ قلم المؤلّف ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولم يف عمره لإتمامه. 


درل 1 مذ الجر * 
د هه جومم 2 << 


حت لظن 


واصعدي 
(زشد سس اه 0 0 “© الال 
4 . 6 
2 هل ره 
20 ال ١‏ لقان 


0 
هه 1 رس د 
9 9 لم١1 ٠‏ 


١١ كيلك‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدّمة التحقيق 


العمد شار العالمين وض ال غلن نندت متحتد:و الهالطقنين والطاهرين. 

اما بعد كيده حواشٍ مبثوثة على تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطلوسي 
جمعها محمّد بن جابر النجفي عن هامش نسخة ملا محمّد أمين الإسترآبادي. 

وهي صمل على حواشي محمّد أمين الإسترابادي وهي الأكثر 0 
ةر عاد ميرزا محمّد الإسترآبادي (م 6؟7١٠)‏ صاحب الرجال الشلاثة: 
منهج المقال وتلخيص المقال وتوضيح المقال, والشيخ حسن صاحب المعالم ابن 
الشهيد الثاني (م .)٠١1١‏ وحواش قليلة للشهيد الشاني (م 110). ويشير إلى 
حواشي محمّد امين ب« م ن» كما في حاشيته على الاستبصار والفقيه والكافى. 
ويشير إلى حواشي ميرزا محمّد الإسترآبادي ب«م د» كما قد وردت حواشيهما 
من دون علامة. ويشير إلى حواشي صاحب المعالم ب«شيحخ حسن» وإلى حواشي 
الشهيد الثاني ب«ز» و«زين» و«زين الدين». 

وقد أدرج المجلسي في ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار حواشٍ كثيرة 
لمحمّد أمين الإسترآبادي ومير زا محمّد الإسترآبادي وقد يصرّح باسمهما في 


فض حاشية تهذيب الأحكام 


بعض الأحيان ويشير إليهما ففى بعض الأحدناد ب«بعض العلماء» أ «بعض 
الفضلاء» وقد نيّهنا عليها فى الهامش. 


النسخة المعتمده 
واعتمدنا في تصحيح هذه الحاشية على مجموعة مركز إحياء التراث الإسلامي 
بقم برقم (٠17/6؟)'.‏ 

وهي بخطٌ جامعها محمّد بن جابر النجفي. وقد نصّ بذلك في آخر حاشيته 
هذه. وتشتمل هذه المجموعة على حواشي المؤلف على الاستبصار وكتاب من 
لايحضره الفميه وتهذيب الأحكام. ويشاهد على ظهر الورقة الأولى «هفتم رجب 
4ه .)66١‏ 


جامع الحاشية الشيخ محمّد بن جابر بن عباس المشغري النجفي 
قال عنه تلميذه فخر الدين الطريحي في أُوّل شرح النافع الموسوم بالضياء اللامع: 
ومن السند ما أخبرني به شيخي الجليل العالم العامل. الفاضل الكاملء التقي النقي, 
المؤيّد المسدّد الشيخ محمّد ولد المرحوم المبرور المشكور الشيخ جابر بن عبّاس 
النجفي قراءة عليه وإجازة منه. 

وذكره السيّد عبد الله سبط السيّد نعمة الله الجزائري في إجازته الكبيرة ووصفه 


0/ توجد نسخة من كتاب من لا يحضره الفقيه في مكتبة كلية الحقوق بطهران برقم‎ .١ 
(الفهرست. ص 77]) بخطً محمّد بن إسماعيل بن أحمد العاملي الحرفوشي (أستاد العلامة‎ 
وعليها حواش بإمضاء «ف خ. م ح ف. ام نم‎ ٠١717 محمّد باقر المجلسي) المؤرّخ سنة‎ 
ح قء سلطان ره» والمراد من «! م ن» هو أمين الإسترآبادي كما في فهرستكان نسخههاى‎ 
.70 خطى. ج 1 ص‎ 


مقدّمة التحقيق 


بالفاضل في جميع العلوم '. 

وذكره الشيخ أحمد الجزائري في إجازته لولده محمّد طاهر بن أحمد ووصفه 
بالشيخ الأجل الأفضل '. 

وأثنى عليه السيّد محسن العاملي بقوله: «عالم فاضل فقيه محدّث رجالي 


تفرض 


متبخر» '. 
وأطرى عليه الشيخ آقا بزرك بقوله: «من الأجلاء الأفاضل. يروي عنه 
الأجلاء»؛. 


ووصفه السيّد حسن الصدر ب«العلامة الشيخ محمّد بن جابر النجفى»”. 
ووصفه الخوانسارى ب«العالم الفاضل الشيخ محمّد بن جابر النجفى»'. 


فشا بكة 

.١‏ والده الشيخ جابر بن عبّاس النجفي. يروي عنه محمّد تقي المجلسي بلا 
واسطة. قال في الأمل: «الشيخ جابر بن عبّاس النجفي كان من فضلاء الصلحاء 
نروي عن مولانا محمّد باقر المجلسي عن أبيه عنه» ويروي أيضاً عن صاحبي 
المعالم والمدارك وعن إبراهيم عن أبيه نور الدين على بن عبد العال كما في إجازة 


كيد نش المجلس لمعن ساداك تلاملتة: 


١ 
.198 عنه في أعيان الشيعة. ج 8 ص‎ ." 
.١11/ أعيان الشيعة. ج 9. ص‎ ." 

غ. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 017. 
0. تكملة أمل الامل.ء ص ."]١‏ 

.”"60١0 روضات الجنات. ج ص‎ .١ 


يفف حاشية تهذيب الأحكام 


ثم إن يظهر من إجازة عبد العالي الخمايسي ليوسف بن عبد الحسين النجفي أن 
أصله كان عاملياً مشغرياً حيث إن قال عند ذكره الشيخ محمّد بن جابر النجفي ما 
لفظه: «الشيخ محمّد بن جابر المشغري»'. 

؟. الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب حاوي الأقوال في معرفة الرجال 
(م١7١٠).‏ 

يظهر من إجازة الشيخ محمّد بن جابر بن عبّاس للأمير مرتضى الساوري 
المازندراني وغيرها' ويروي عنه أيضاً بواسطة أبيه؟. 

"'. ميرزا محمّد الإسترابادي صاحب منهج المقال (م 0؟١٠)‏ يظهر ذلك من 
رسالته في الكنى والألقاب؛. 

؛. الشيخ محمّد بن صاحب المعالم حفيد الشهيد الثاني صاحب استقصاء 
الاعتبار (م .”)٠١7١‏ 

0. شرف الدين' على بن حجّة الله الشولستاني. 

1. محمود بن حسام الجوازري". 

الفبيخ الهاتي1-:90)يروق شع تار بللاوالمطة وأخرع وراشظة ايد 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص ٠١5‏ و017. 

". تعليقة أمل الآمل. ص .18177-١417‏ 

". أعيان الشيعة. ج 4. ص .١11/8‏ 

غ. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 011؛ مصفَى المقال. ص 407 ]! أعيان الشيعة. ج 9. ص .١11/8‏ 

0. تعليقة أمل الآمل. ج .١‏ ص ١8‏ وفي ط الإشكوري. ص ١1؟؛‏ طبقات أعلام الشيعة (ق 
١‏ ص 011؛ مصفَّى المقال. ص 91 ! أعيان الشيعة. ج 94. ص .١31/‏ 

”. في الأعيان: «شريف الدين» وهو تصحيف. 

. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 011؛ مصمَّى المقال. ص /41]! أعيان الشيعة. ج4. ص .١18‏ 


مقدّمة التحقيق ام 


: الشيخ السعيد مير شرف الدين عك . 


تلامذته 
.١‏ فخر الدين الطريحي النجفي صاحب مجمع البحرين (م )٠١80‏ وقد سبق 
نص كلامه. 


".عبد العلى الخمايسي صرّح به صفى الدين ابن فخر الدين فى إجازته. وله 


”*. أحمد بن إسماعيل الجزائري. ضرع 8 إجازته لولده محمّد 0 


آثاره 

١.رسالة‏ في الأوزان والمقادير (- ميزان المقادير). 

منها نسخة فى مكتبة السيّد ضياء الدين علامة بإصفهان برقم (؟ /8) وهى 
بخط محمّد تقي هزارجر يبي. فرغ منها في 0 محرّم الحرام سنة ٠١1/8‏ في مدرسة 
ميرزا رضي شاهزاده في إصفهان”. 

ومنها أيضاً نسخة أخرى فى مكتبة دار الحديث بقم برقم ١(‏ / 4١؟)‏ وهى 
.١‏ أعيان الشيعة. ج 4. ص .١118‏ 
". الذريعة. ج .٠١‏ ص .٠١9‏ 
“”. أعيان الشيعة. ج 8 ص 198. 
؟. طبقات أعلام الشيعة (ق )١‏ ص 017 أعيان الشيعة. ج 4. ص .١11/‏ 


0. فهرست نسخههاى خطى سه كتابخانة اصفهان. ص 160. 


تلضف حاشية تهذيب الأحكام 


بخطّ السيّد هاشم الواعظ في ١8‏ ربيع الثاني .١١74/‏ 

ونقل عنها المير عبد الباقي العبّاس ابادي في رسالته ميزان المقادير وذكر فيها 
الاخبلافات الى وعنت يدهم قن تعفلة من المقادر " 

؟: إحازيه لملا عزاير الدين محمد قن اللجعلس: 

منها نسخة في المكتبة الرضوية برقم (ض 1107) وهي بخطّ المجيز". 

“". إجازته للمير مرتضى السروي (الساروي) المازندرانى. 

قد سبق ذكرها ونقل عنها الأقندي؛ وقال آقا بزرك: صورة إجازته للمير 
مرتضى الحسيني في سنة *٠١717/‏ موجودة في آخر نسخة الاستبصار التي طبع 
غنها الاتخوئدى فى بئة 7/6 1نقاق ووضف فيها المجازب والنهد الأجل الأعلم 
الأؤوة الأكدل الضالء العنيب اننيب مر يقتي السو 1 

؛. رسالة في ترجمة (تحقيق) محمّد بن إسماعيل المبدوّة في بعض أسانيد 
الكافي. 

رشالة (مقالة) فى جنوا ز تقليد الميث وجواز خلة الرمان من المجنهد الحن: 

توجد منها نسخة في مجموعة في مكتبة السيّد حسن الصدر بالكاظمية ". 


.٠١17 ص‎ .١ فهرست نسخههاى خطى كتابخانة تخصّصى مركز تحقيقات دار الحديث. ج‎ .١ 

. الذريعة. ج ؟. ص 1١1١‏ والكرام البررة (القسم الثالث). ص 776 وقد أدرج رسالة مير 
عبد الباقي في الجتنان المدّهامتان. واعتقد الشيخ أقا بزرك ‏ رحمه الله أن الشيخ محمّد بن 
جابر النجفي غير مؤلفنا ولذا ترجم له في الكرام البررة والمسالة تحتاج إلى المقارنة بينهما. 

؛. تعليقة أمل الآمل. ص 75 و/1١٠3و81١-87١؛‏ رياض العلماء. ج .١‏ ص .١50‏ 

طبقات أعلام الشيعة (ق )١١‏ ص 089 و50ه. 


يل 


3 


لا يي 


. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 017؛ الذريعة. ج 4. ص ١77‏ وج ,١‏ ص ٠١‏ غ؛ مصفى 
المقال. ص /4! أعيان الشيعة. ج. 4. ص 18 .١‏ 


مقدّمة التحقيق نارف 


5 العققة الخترفية 

ذكرها آقا بزرك وقال: مختصر بخطً المؤلف في خزانة الصدر'. 

/ا.رسالة فى الكنى والألقاب. 

قال آقا بوره رأيتها بخطه في خزانة الحسن صدر الدين. وأنّه تلمّذ على 
الميرزا محمّد الرجالي صاحب الكتب الرجالية الثلاثة, وأَنّهِ التقط الرسالة من 
رجاله الكبير في حدودسنة 3 

8.كتاب في (أسماء) الرجال. 

يظهر من رسالته الكُنى أنّ له كتاباً في الرجال". 

4. منتخب الحاوي. 

يعني: حاوي الأقوال في معرفة الرجال لشيخه عبد النبي الجزائري المارٌ ذكره. 

قال آقا بزرك: كتبه في حدود سنة ٠١1٠١‏ والنسخة بخطه في خجزانة سيّدنا 
الحسن صدر الدين“. 
قد سبق عند ذكر حاشية الفوائد المدئية لمحمّد بن جابر النجفي أَنّه كان من أعلام 
أوائل القرن الثاني عشر وهذا من أعلام أوائل القرن الحادي عشر. 


.198 الذريعة. ج /ا. ص 4 ؛ أعيان الشيعة. ج 8 ص‎ .١ 

؟. الذريعة. ج .١4‏ ص /١١؛‏ طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 017؛ مصفى المقال. ص 
17 ]!؛ أعيان الشيعة. ج 4. ص .١11/8‏ 

". الذريعة. ج ٠١8‏ ص /1١؛‏ مصفَى المقال. ص /4؛ طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 
/0. 

؛. الذريعة. ج 7؟. ص 6" أعيان الشيعة. ج 8 ص 198. 


فض حاشية تهذيب الأحكام 


ومن نشاطاته العلمية كتب: 

.' مقدّمة منتقى الجمان. مشتملة على اثنى عشرة فائدة‎ .١ 

". رسالة تزكية الراوي لأستاده الم يد التون الثاني '.كتبها في 
عزاة المقاد ور ٠١120‏ و ةا يط فى مككية الند عدن الضددر. 

". معالم الدين (قسم الفقه) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 

الرساله الإخائيةامن تحقيق المينالةالبنفررية الجائزية للشيخ إبر انيم بحن 
لمان لتر اتن القع اي 

صلاة الجمعة للمحّق الكركي. 

ونسخة من الثلاثة محفوظة في مكتبة أية الله المرعشي برقم (111/77) وفرغ 
من الأول :قن بيو الققاء تانيع شهر مادق الأول سننه 11000 ومن الثانية في 
يوم الخميس أُوّل رمضان سنة .*٠١ 1٠‏ 


.٠١7 وج 77 ص‎ ٠١١ الذريعة. ج 51 ص‎ .١ 

؟. طبعت هذه الرسالة فى العقد الإيمانى. ص 5717/7 512 ./٠١‏ 

#ستايل اا نيع انك ٠8‏ وفي ط الإشكوري. ص ١‏ ؛ طبقات أعلام الشيعة (ق 
)١١‏ ص 687. 

4. الفهرست. ج 1. ص 517/94 - 181. / 

ه. حقّق الرسالة الحائرية معتمداً عليها فضيلة الأستاد الشيخ رسول جعفريان وطبعها في 
ميراث بهارستان. ج .١‏ ص ./757-17١‏ 


ا مه التحقيق مفض 
سكيم 
امزاليت سلاذلغاز زع إوواشا 
بجلا الا عاءا: 11/1 0 7 
بل ولي ولسم والعوينزز ارا 00 02 
ل و 0 ا 0 
وات لكيه لبه ل ا انر 
سديد وآ الا ناف أزن يا تبس امل 00 
ناوا لالم الى بي اتام 0 لان ريز 25 


و وصنزال كم تتالزبيعار 


ملسم اميحر اليجكوتنا 
زيرت .العا لمزأرحن/1 الزجعما عه 0 
0 يه 


11 
لسي اله ض ا ولا | رامس ونيا 5 
بإيبلتلبيه الاخرات مص - 5 
رد بلخارإلاهادال لتر را 
الك وسزن اوتا ل لطر 0 
ازااع ال لاسا وسللها حاب اول ا 0 
الخلا فا زع وحيهر ا ضوالوصو ادم بد 7 


الصفحة الأولى من النسخة 


كلد 
الشوو ا فراع ال اراق املسم لالوى ولاقو إو(الفزء 
2 عي 0 ما 0 
او وان رصن لاما بط الالو 
مارع سيراب التنو روزا لان واصلالاوط الوم كيم 
داصلا ليان راوث بع الرجي نميا 


الصفحة الأخيرة من النسخة 


فو الله 


بشم الله الوَحْمَنٍ الدَحِيمء ويه تَسْتَعي: 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين, الرحمن الرحيم مالك يوم الدّينء والصلاة والسلام 
على سيّد المُرسَلِين وخاتم النبيّين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين, الذين أذهب الله 
عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

هذه فوائد منقولة من هامش كتاب تهذيب الحديث نسخة الفاضل مولانا 


محمّد امين _-قدس الله تعالى روحه. ونور ضريحه. 


باب الأحداث 
[قوله:] لأنّ ما عداها الطريق إليه أخبار آحادء إلخ (ج ١ص‏ 0) 
يريد بأخبار الآحاد التي لا توجب علماً وعملاً ما يحصل معه مانع من العمل به 
من منافاة أصل أو ضعف سند أو غير ذلك من الموانع لا مطلق خبر الواحد؛ فإنّ 
عبر الزالجد ذالم يخ الات الأضول أو تفل الأمسات وق ذلك الديعمل يفطن 
«ام ن». 


فيفل حاشية تهذيب الأحكام 


فإنْ بعضهم أوخيت فيه الغسل والوضوء '. وبعضهم لم تويطي عدا كالب ع 
ومن تابرع 

[قوله:] وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد (ج ١.ص‏ 8ح )٠١‏ 

في الكافى ذكر هذا الحديث بسند آخر وذكر بدل «فإنّما أوجب» إلخ «قائماً أو 
قاغدا ققد 5 عليه الوضوء»". «ام ن». 

على قوله: وأخبرني الشيخ أيّده الله إلى قوله: عن أبيه عن محمّد بن 
الحسن (ج ١.ص‏ 36 ح )3١‏ 

توسّطٌ ابن الصقّار بين ابن الوليد وبين الحسين بن الحسن بن أبان غير موافق 
لأسانيد الفقيه. ولما يجيء في أواخر هذا الباب مراراً ولغيرهماء فالظاهر أنه سقط 
شيء.: والصحيح ينا مو هراراً وماسيأتي؟. «ام ن». 

حاشية على إقوله:] المذي [والوذي] (ج ١.ص17)‏ 

والذي ذكره في الوذي -بالمعجمة ليس منه أثر في كتب اللّفة المتداولة ولا 
في كتب الفقه للعامّة المشهورة. وفي طويق الخاضة وعلت رواية واحدة اثنية 
مخالفةً لما ذكره' واللّه أعلم. «ام ن». 


.]6 كسلار بن عبد العزيز في المراسم العلوية. ص‎ .١ 

". رسائل السيّد المرتضى, ج ؟. ص 0 ". جمل العلم والعمل. ص 64 وحكاه عنه الشيخ 
الطوسي في الخلاف. ج .١‏ ص 7717, مسألة 197, والمحقّق الحلّي في المعتبر. ج .١‏ ص 
7" و العَلامَة الحلّي في تذكرة الفقهاء. ج ١7‏ ص ١74‏ مسألة 5719 وفي ط الحجري ج 
١‏ ص 088. وابنه فخر المحققين في إيضاح القواعد. ج .١‏ ص 11. 

"'. الكافي؛ ج ؟, ص /ا. ح ١6‏ وفي ط دار الحديث. ج 0. ص ,1١5‏ باب 59, ح 16. 

4. راجع شرحه على تهذيب الاحكام. ص 11١8‏ و7148 و1710 و770و1١10.‏ 

ه. قد سبق الكلام عن ذلك مفصّلاً في شرحه على تهذيب الأحكام في ص 17017 -104. 


باب آداب الأحداث أفرف 


باب آداب الأحداث 

قوله: بسم اللّه وبالله. تمام الحديث (ج ١.ص‏ 14ح )١‏ 

تمامة الحديث في الفقيه '. 

قوله: [أن يغسله بمثله] فهذا أوَّلاً خبر مرسل إلخ (ج ١.ص‏ 70 ح 77) 

الحقّ أنّه من باب الاشتباه الخطّي وصوابه بمثليه. «| م ن». 

قوله: يحمل الركوة (ج ١.ص‏ 77 ح 98) 

هد اهو الضوات والنواقى دا تفلم شكدين رهن التعلى كن يفف ترا 
قدمائنا في آخر السرائر". «ا م ن». 

على بحث كمّية الك رواية هكذا: وبهذا الاسناد عن محمّد بن أحمد إلى أن 
قدصن عبد اللدزى ميقا دوعق لماكل بق ابن لين اض 111 انض 1ة) 

حاضيةة فده سابقاً (الحد وى +8 |محكد ين سناو عن لمفاعيل بن تجابن: 
وهو الصواب؛ فإِنَ البرقي راوي محمّد بن سنان كما في أسانيد الفقيه وغيرها. 
وفي الكافى " ابن سنان في هذه الرواية. «ام ن». 

510 ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (ج ١ص‏ 15ح 04) 

قلت: جماعة من متأَخَّري أصحابنا زعموا أنّ هذه الرواية وأشباهها من 


.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 75, ح ١غ.‏ وقد سبق التنبيه عليه في شرح التهذيب 
ايضا. 

'. السرائر. ج ؟. ص 0 نقلاً من نوادر ابن أبي نصر البزنطي. وقد سبق تفصيل ذلك في آخر 
شرحه على تهذيب الأحكام. ص ١١0‏ وسيأتي في ص /76. 

"'. الكافي. ج 7 ص 7. ح 7 


نض حاشية تهذيب الأحكام 


الوؤانات ستتملة على ذكر التعدين والعاك مسكوت عنه يذل على قدره الفرينة 
الحاليةء ورَّعْمُهِم هذا نشأ من غفلتهم عن أمرين: أحدهما الرواية المشتملة عن ١‏ 
ذك العمق والشعة, فائّهامفشرة لهذه الروايات: فتكون هذه الرؤايات مععملة على 
بيان قدر العمق وبيان قدر السعة, والمراد من السعة ما يشتمل على البُعدين: الطول 
والعرض. وثانيهما ما هو المتعارف بين عرب الحجازء فَإِنَّهم إذا ذكروا أمثال هذه 
العبارة في الأرض أو الثوب أو ما يشبههما يريدون الطول والعرض. وإذا ذكروها 
في الحياض والاباروشبههما يريدون العمق والسعة, وهنا دقيقتان غفل عنهما 
المتأخَّرون إحداهما' أنّ قدر العمق أكثر من قدر السعة في بعض الروايات 
كانتديك لقره عل المساو اتانيه لكوت عندوبين المذكون:والاخوي أده 
الأنّمّة -عليهم السلام _تكلّموا بلغة السائلين في هذا الباب وكانوا من أهل العراق, 
والكدّ مكيال لأهل العراق وكان مدوّر أ]كما هو المتعارف بين الناس. فلأجل 
ذلك الأئمّة -عليهم السلام ‏ اكتفوا بذكر العمق والقطر. «ام ن». 


باب صفة الوضوء 
الحاشية على الحديث 5 و /] 
وجه دلالة الخبر المتقدّم أنه كمأ" الماء أَوّلاً على اليد التي يؤخذ بها الماء. 
وأمّا دلالة الخبر المتأخَّر فلا أرى لها وجهاً إلا أنه كان في نسخة الشيخين 
حزهيهنا الاك يانه أعاد البيض :فى الإنار ا تدلها على البمتى ول وبتك 
.١‏ كتب فوقه لفظة: «كذا». وفي هامش النسخة: «على» وعليها علامة الظاهر. 


3 فى النسخة: إحديهما. 
*. كَقَاً الاناة: كيّه وقَلَبَه. 


بان ضفة الراضوه افا 


الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ بالأحاديث السابقة الصريحة في أنّ اليد اليمنى هي التي 
تدخل في الإناء لكان أَؤْلى. «ا م ن». 

على بحث قوله:قالالشيخ -أيّدهالله -: ومرخّص للمرأة مسح إلخ (ج١.‏ ص /17) 

حاشية: المصئف - رحمه الله تمسك في الفرق باعتبار عقلي فيه نوع تامّل, 
والرواية متضمّنة لاختصاص وضوء صلاة الصبح بحكم من بين وضوء الصلوات 
الخمسء فكان قصد الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله من ذكر الرواية البحث عليه لا 
التأييد. واللّه أعلم. 

والمراد من قوله عليه السلام -: «تمسح بناصيتها». بعض ناصيتهاء فإنٌّ الباء 
للتبعيض. «امن». 

قوله: والئنتان يأتيان' على ذلك كلّه (ج ١ص‏ الح )1١‏ 

تأكيد لماسبقء يعني: أنّ الغُرفة الواحدة تأتي على كل الوجه. وكذلك الواحدة 
تاق على كلّ الذراع. «ا م ن». 

قوله: إلى ظاهر القدم (ج ١.ص‏ ١4,ح‏ 17) 

لما كان المراد من الكعب القطعة الأخيرة من القدم التي عليها الساقكما 
يستفاد من الأحاديث المذكورة في باب قطع السارق, وصرّح به القَوْشي ' في 
التشريح. « م ن». 


.١‏ فى المصدر: تأتيان. 

0 علي بن أبي الحزم القّوشي, علاء الدين الملقّب بابن النفيس (ح 707 - 187) أعلم أهل 
عصره بالطبّ. أصله من بلدة قَوْش (بفتح القاف وسكون الراء. في ما وراء النهر) ومولده 
بدمشق ووفاته بمصرء له كتب كثيرة, منها: الموجز في الطب وهو مطبوع. 0 به قانون 
ابن سينا. وتشريح الأعضاء المفردة. ومنه نسخ موجودة. وخلف مالا كثيرأ. ووقف كتبه 
واملاكه على البيمارستان المنصوري بالقاهرة. 


ايفن حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: مأخوذ على الإنسان إلخ (ج ١.ص )٠١”‏ 

يعني: القاعدة المسموعة عنهم _عليهم السلام وهي لا تنقض يقيناً بالحالة 
السابقة بشكٌ في طروٌّ رفعها جارية هنا في الحدث, وكذلك جارية في الطهارة 
فوقع هنا معارضة بين الاستصحابين ومقتضى التعارض التساقط. «ا م ن». 


باب الأغسال 

إقوله:] وأخبرني الشيخ - أيّده الله إلى أن قال: عن محمّد بن يعقوب. عن 
محمّد بن يحيى عن أحمد (ج ١.ص ٠١5‏ ح 8) 

وفي الكافى ' عن محمّد بن أحمد. 

[قوله: ولا تحني (ج ١ص‏ 7١٠,ح‏ 1)] 

حاشية في هذا الموضع: وقع اختلاف في النسخ من جهتين في هذا الموضع 
وفي مأسيجيء. وفي الكافى ' من جهة وجود لفظ «لا» في بعضها دون بعض وفي 
لفظ الفعل, والذي ظهر لي أَنّه وقع سهو من القلم؛ وأنّ لفظ «لا» من إصلاح بعض 
الناس والصحيح: «وتنحّى». أي لا تدخل المسجد. عديل قوله -عليه السلام-: 
«ودخلت المسجد» واللّه أعلم. «ا م ن». 

قوله: وأتم وضوء الفريضة" بغسل الجمعة (ج ١‏ .ص١‏ ١١,ح‏ 10؟) 

المراد من الوضوء هنا الطهارة الشاملة للوضوء والغسل. «ا م ن». 


.١‏ الكافى؛ ج 58 ص 875 ح ', وفيه كما في التهذيب. 


". الكافى , جآء ص 85 ح ؟. 
“. فى المصدر: النافلة. 


باب الأغسال لاون 


على رواية الحسن بن راشد (ج .١‏ ص 0١١,ح‏ 7”0) حاشية: هذه الرواية 
مذكورة في الكافى ' في أعمال ليلة العيد. والموجود فيه عند فراغه ذلك ليلة العيد. 

قلت: فالظاهر 3 السهو هنا وقع من قلم الناسخ والصواب ما في الكافى. 
«امن». ١‏ 

قوله: قد وضع الله ذلك عليكم إلخ (ج ١.ص‏ 155 ح 57) 

أقول: هذا الحديث وأشباهه صريحة في أنّه لا يجب على المرأة الغسل 
بالاحتلام. وهذا مخالف لفتاوى فتهاء العامّة؛ لأنّهم قاسوا احتلام المرأة على 
احتلام الرجل. «ا م ن». 

قوله: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها (ج ١ص‏ 6١ح‏ 17) 

هذا الحكم مخالف لفتاوى العامّة؛ لأَنْهم قاسوا دبر المرأة على قَبّلها. والظاهر 
أنّ هذا مذهب أهل البيت. ولا استبعاد في أن يكون حكم دبر المرأة حكم 
تفخيذها وحكم فمها. «| م ن». 

في الصاع: قوله: خمسة أمداد (ج ١.ص‏ 1707 ح 1/7) 

يعني : الإناء الذي كان في بيت الت صلى الله عليه واله_كان كذلك. وقصده 
-صلّى الله عليه وآله من ذلك أنه إذا اغتسل مع صاحبته يكفيهما الماء. وبذلك 
يندفع التناقض بين هذا الحديث والأحاديث الآتية. «ام ن». 

قوله: ينبغي لها أن تستبرئٌ قبل الغسل بالبول إلخ (ج ١.ص )١57‏ 

لم أجد حديثاً يدل عليه, والعقل لا يقتضيه؛ لأنّ مخرج البول في المرأة غير 


مخرج المنىّ وهو ثقبة صغيرة فوق مخرج منيّها. «| م ن». 


.١‏ الكافى . ج 1. ص17 ١ح‏ ؟3. 


سم حاشية تهذيب الأحكام 


باب حكم الحيض والاستحاضة 

قوله: عن محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان (ج ١ص‏ ١ح‏ 3 
وأيضاً في الباب السابق ح )١١7‏ 

اعلم أَنّه كثرت أقوال متأخّري أصحابنا فى محمّد بن إسماعيل الذي يروي 
عن الفضلء فمنهم من زعم أنه ابن بزيع, وهو باطل قطعاً وبطلانه أوضح عند من له 
أدنى معرفة بكتب الرجال من أن يحتاج إلى ذكر دليل عليه؛ ومنهم من زعم أَنّه 
الرازي البرمكى صاحب الصومعة, ومن الزاعمين الشيخ المقدّس المتبحّر العَلَامَة 
ها الذي مشكد ا القامك تقر الل عزقده الفتريق دو ادل غلى ما مها دل 
كثيرة نحن تكلمنا عليها في بعض كتبنا'. 

والحقٌ عندي أنه محمّد بن إسماعيل النيشابوريء ومن جملة أدلتى على ذلك 
كناذان وذكر أب السيع موشكدبين لمتاعيل البقدقى التيقابوري أن النضل قن 
اذا ترق الكائل شاو عبد اللسرى طا قرم ها بورزيعة أن وها بدواكتل كت 

وقال في مواضع كثيرة من كتابه: حدّثني محمّد بن إسماعيل قال: حدّثني 
الفضل بن شاذان". 


لل 


. الفوائد المكية (شرح الاستبصار). ص .40١-150‏ 

. رجال الكشّى. ص 018 - 014 وفي (ط الرجائي). ج ١‏ ص 53/ رقم 71 .٠١‏ وعنه في 
الفوائد المكية (شرح الاستبصار). ص .6٠٠‏ 

”". رجال الكشّى. ص 8 وفي (ط الرجائي)؛ ج ١‏ ص 78, ح ١7‏ و18 وص 65 وفي (ط 
الرجائي). ج ؟. ص 08غ., رقم 5057. 
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باب حكم الحيض والاستحاضة يفف 


ومن جملة أدلّتي على أنّ محمّد بن إسماعيل هذا ليس الرازي أن محمّد بن 
عمر بن عبد العزيز الكشي كلما روى عن الرازي ذكر بينه وبين الرازي واسطة ١‏ 
ولم يذكر بعده الفضل بن شاذان أبداً. وروى دائماً بلاواسطة عن محمّد بن 
إسماعيل هذا. 
بن عبد العزيز الكشّيء فعلم أَنَّمحمّد بن إسماعيل النيشابوري كان من مشايخهما. 

ثم اعلم أن تصريح بعض علمائنا بأنّ الحديث الذي في سنده محمّد بن 
إسماعيل عن الفضل بن شاذان صحيح لا يدل على أنّمحمّد بن إسماعيل هذا كان 
ثقة, كما أن تصريح محمّد بن يعقوب الكليني بأنّ أحاديث كتابه الكافى "كلها 
صحيحة مقطوع بها لا يدل على أنّ كل رجالها كانوا ثقات؛ لأنّ من الأمور 
المعلومة المقطوع بها عادةً أنّ الكتب الأربعة وغيرها مأخوذة من الأصول. وغير 
بعيد أن يكون محمّد بن إسماعيل هذا من مشايخ الإجازة أو نحو ذلك. ويكون 
الحديث الذي هو في طريقه مأخوذ من كتب الفضل بن شاذان ويكون من صرّح 
عالماً بهذا. 

وأقول#منجملة الأمازات الدالة على أت الحديك مأكوة مق كتف الفضل بن 
شاذان وأنّ ذكر محمّد بن إسماعيل لاتصال السند وأنّه من مشايخ الإجازة أو 


.4 ص 7", رقم‎ .١ رجال الكشى. ص “- ؛ وفي (ط الرجائي). ج‎ .١ 

". راجع الكافى. ج .١‏ ص 2/8 ح ". 

"'. الكافي. ج١.‏ ص 7 - 4 وعنه في الفوائد المدتية. ص 0257 والفوائد المككية (شرح 
الاستبصار). ص 70/7 77/14. 


رفن حاشية تهذيب الأحكام 


الكشي بقيد يميّزه عن غيره مع كثرة الرواية عنه. وبالجملة كونه مجهول الحال 
لا يقدح في صحّة الحديث للعلم العادي بأنّ الحديث مأخوذ من كتب الفضلء والله 
أعلم. «ا م ن». 

قوله: إن أكثر ما يكون الحيض ثمان إلخ (ج ١.ص‏ 617١,ح‏ ؟1) 

ها أفاذه التفع وريه اللد يقد غن الفا وتززوكان المعراد ان كارن 
عادات النساء في أوائل شبابهنٌ ثمانية وفي أواخر شبابهنّ ثلاثة وحينئذٍ لا تنافي 
بين الأخبار. «ا م ن». 

قوله: في أيّام حيضها (ج ١‏ ص 108١.ح‏ 11؟) 

الظاهر منه يام عادتها بقرينة آخر الحديث. «ا م ن». 

قوله: اغتسلت وصلّت (ج ١.ص‏ 108,ح 11) 

هذا غسل الاستحاضة. فعلم أَنّه يجب غسل الاستحاضة إذا انقطع . ولا يحتمل 
أن يكون غسل الحيض احتياطاأً؛ أن لوكان ذلك الدم دم الحيض لا يكون غسل 
الحيض في أثناء الحيض؛ لأنّ ما بين الدمين حيض. «ا م ن». 

قوله: وإن تم لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض (ج ١.ص‏ 908١.ح‏ 1؟) 

هذا الحديث صريح في أنّ توالي ثلاثة أَيَام ليس بشرط. «ا م ن». 

[قوله:] ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها(ج ١.ص ١188‏ 
ح 14) 

يعني: تجاوز العشرة بقرينة آخر الحديث. «ا م ن». 

[الثاني ] عطف بيان لقوله: «الدم», فيكون مفعول «رأت». «ا م ن». 

قوله: عدّت من أوّل الدم إلخ (ج ١.ص‏ 008 ح 11) 


باب حكم | لحيض والاستحاضة بقعا 


صريح في القاعدة المتعارفة في كتب المتأخّرين وهي أنّ الدمين وما بينهما 
حيض. «أم ن». 

قوله: بعد أَيّام حيضها إلخ (ج ١ص‏ 58ح 14) 

المراد بعد أَيّام الاستظهار بقرينة الحديث الآتي. «ام ن». 

قوله: فلتدع الصلاة إلخ (ج ١.ص‏ 104,ح 6؟) 

يدل على القاعدة المشهورة في كتب المتأخَّرين من أنّكلٌ دم لم يكن مانع 


رؤية الدم العبيط ولا تصبر ثلاثة أَيّام. «ام ن». 

قوله: فلتريّص إلغ (ج ١.ص‏ 154.ح 0؟) 

يعني: تصبر على تروك الحائض, والمراد من قوله: «فلم ينقطع الدم عنها», 
تجاوز الدم عن عشرة أَيّام بقرينة قوله: «فلتصنع كما تصنع المستحاضة». والمراد 
من تكون عادتها سبعة, بقرينة آخر الحديث, وهو الأكثر في أوائل سنٌ النساء. 
«ام ن». 

قوله: فهو من الحيضة الأولى إلغ (ج ١.ص‏ 104 ح 3؟) 

يعني: إذا رأت الدم الثاني قبل تمام العشرة' أَيّام فالدم الشاني من الحيضة 
الأول وإذا رأت الدم الثاني بعد أن مضت عشرة أَيّام من انقطاع الدم الأول فهو 
من الحيضة المستقبلة, وهذا يؤيّد القاعدة المشهورة من أنّكلٌ دم يمكن أن يكون 
حيضاً فهو حيضء بقي شقّ الث علم حكمه من الأحاديث السابقة وهو أن ترى 


الدم بعد تمام عشرة أَيّام قبل مضي عشرة أَيّام من انقطاع الدم الأوّل. «ام ن». 


لق حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: عن التيمّم من الوضوء ومن الجنابة إلغ (ج اص 15ح /137) 

تصريح في أنّكيفيّة التيمّم مطلقاً واحدة. فمّن قال في التيمّم الذي بدل عن 
الوضوء يجب ضربة واحدة. وفي الذي بدل عن الغسل ضربتان قوله غير صحيح. 
«امن». 

يدل على أنّه لا مجال للتيمم هناء فعلم أن بدليّة التيمّم ليس على الإطلاق. 
«امن». 

قوله: ولا تُحَيَى (ج ١ص‏ الاح 03) 

بالمنتاتيق من فوق ولا وبالمقاتين من تحت بعد النناء المهملة: ا لذ تضل 
تحيّة المسجد. على حاشية المنتهى ' بخط العَلَامّة ما يفيد ذلك. «م د»" 

قبل باب التيمّم وأحكامه بصفحة رواية فيها: أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
محمّد بن الحسن بن علان. عن جعفر بن محمّد بن يونس (ج ١ص‏ اح 0 
المذكورة هنا غير معلومة ففي هذا اضطراب. «امن». 


باب التيقم وأحكامه 
قوله: فإنّه الصعيد (ج ١.ص ١14١‏ ح )1١‏ 
صريح في أنّ المراد من الصعيد الأرض لا التراب. وكذلك الحديث الآتي. 


«امن». 


ب منتهى المطلب. ج 5 ص .. وفى ط الحجري. ج ١‏ ص 1 
". المراد منه ميرزا محمّد الإسترابادي امنا مق 57 الاسَثرابادتى وأو زوحته. 


باب التيمم وأحكامه اذى 


قوله: لا يوجب' عليه الانصراف إلا بدليل إلغ (ج ١.ص )٠١”‏ 

أقول: هذا هو الاستصحاب المرضي عند الشافعيّة وعند العَلَامّة في قول 
المردود عند الحنفيّة, وعند العَلّامّة في قول آخر. ومعناه إبقاء الحكم السابق على 
طروٌ حالة جديدة على ما كان عليه بعد" طروّها مثلاً جواز الصلاة بتيمم قبل 
وجود الماء يستصحبه بعد وجود الماء. والتحقيق أنّ من قال به يجب عليه أن 
يجيء بدليل يدلّ عليه ولا دلالة عليه أصلاً. وفي الأحاديث تصريحات بأنّه لا 
يحور لصيل به وبغيره من الخيالات العقليّة وبأنّ مدرك الأحكام الشرعيّة منحصر 
فى النّص كما حققناه فى الفوائد المدئية ". «ام ن». 
قوله: ثدٌ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة (ج ١.ص ,5١7‏ ح 14) 

أقول: في كثير من الأحاديث تصريح بأنّه يمضي في الصلاة ما لم يركع. وفي 
كلام أمير المؤمنين -عليه السلام -: «أوّل صلاة أحدكم الركوع». ويمكن الجمع 
بين أحاديث هذا الباب بهذا الكلام الشريف, ومن تتبّع أحاديث هذا الباب يشهد 
أنه ليس مرادهم -عليهم السلام من آخر الوقت ضيق الوقت كما فهمه الشيخ 
-رحمه اللّه. بل المراد آخر الوقت عرفاً وهو يسع أكثر من الصلاة. «! م ن». 

قوله: ثم أحدث فأصاب الماء (ج ١.ص 5١00‏ ح 18) 

قلت: سيجيء في باب التيمّم من الزيادات عن حمّاد. عن حّريز. عن زرارة 
عن أبي جعفر -عليه السلام -قال:سألته عن رجل صلَى ركعة على تيمّم. ئمّ جاء 
رجلٌ ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضّأء ثمّ يبني على واحدة؛. 


؟. فى هامش النسخة: «قبل» وعليها علامة الظاهر. 
“". الفوائد المدئية. ص 784 -/18. 
غ. تهذيب الاحكام. ج ١‏ ص 13ح .١‏ 


دان حاشية تهذيب الأحكام 


ويمكم أ تيقال بقريسة فاء لقا نات الاف و 'ان المرا هن را حدك)» دول 
المطر كما في القاموس '. وبعيد جدّاً عدم البناء "على ما صلَّى بوضوء. والبناء على 
ما صلّى بتيمم, والمستفاد من الروايات أن الحدث ناقض مطلقاً عمداً أو غير عمد. 
على فت ارتوضوة 

ويمكن حمله على التقيّة؛ لأنّه موافق لمذهب أبي حنيفة, لكن أبو حنيفة يقول: 
يبني على صلاته سواء كان دخوله فيها بوضوء أو تيمّم. 

وذكر الشهيد الثاني في شرح الدراية في مبحث العمل بخبر الواحد: وربما عمل 
يعض بالقناذ' أيشأكما افق للتيخين-رحمهما الله فى صحيحة زرارة فى من 
معردن الفلا عت احدكة رالدربوطا جيه شمن الماح وكين على 
الصلاة» وإن خصّاها بحالة الحدث نسياناً ومثل ذلك كثير'. انتهى كلامه أعلى 
اللمنقافة 

وبعد اللتيا واللتي خطر ببالي أن هنا تصحيفاً وصوابه «واحدة» مكان 


.كذا فى النسخة والظاهر زيادتها. 


١ 

؟. القاموس المحيط. ج .١‏ ص 07 37- 501. 

“". فى النسخة بعدها: عدم البناء (؟). 

؛. فى هامش المصدر: فى حاشية المخطوطة: قلت: صحيحة زرارة هذه إِنما هي من الشادٌ 


بالتفسير الذي فسّره به بعض العامّة. وهو ما تفوّد به راو واحد. وأمًا الشذوذ بالتفسير الذي 
ذكره أكثرهم واعتمده الوالد ‏ قدّس سرّه ‏ في فيان كو :نا زواه الئقة خالا لمنا رواه 
الأكثر فليس ذلك بمتحقّق فيها؛ إذ لم ترو بخلافها روايةٌ فضلاً عن رواية الأكثر له. نعم هي 
مخالفة للمعهود في نظائر الحكم من منافيات الصلاة ولفظ التفسير كما لا يخفى غير متناول 
لمئل :هذَه المخالفة: فلينظر (ابن وين الذي - رححمهما الله): 

. فى النسخة: ادخل. 

1 الرعاية (المطبوع في رسائل فى فنّ الدراية). ج .١‏ ص .١7/7‏ 


باب التيمم وأحكامه وذان 


«وأحدث» ومكان «ثُمٌّ أحتكة: والله أعلم. 

وأمّا الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث الناطقة بأنّه إ كان قد ركع فليمض 
في صلاته فممكن بأن تحمل تلك الأحاديث على الجواز وهذه الأحاديث على 
الأفضليّة, واللّه أعلم. «ا م ن». 

قو لهةوهو أنه له خلاف بين أصحابنا إلخ (ج ١ص )٠١0‏ 

أقول: قصده _قدّس سرّه أنه انعقد إجماع الفرقة الناجية على ذلك 
وإجماعهم حجّة؛ لدخول المعصوم في الفرقة الناجية أو تتصريحاتهم -عليهم 
السلام -في باب تناقض الأحاديث باتباع ما أجمع عليه هاون يعني: أصحاب 
الأئمّة -عليهم السلام. 

ويرد عليه أن الإجماع مسلّم؛ لكنّه عام شامل للوضوء والتيمّم. ووقعت في 
كلامهم _عليهم السلام -تصريحات بأَنْه إذا تشهدت فقد تمّت صلاتك'. وأمّا 
السلام فإِنّما يجب للخروج عن إحرام الصلاة. وحديث ابن جهم ' مبنيّ على ذلك 
وحكمه شامل للوضوء والتيمّم. 

وباليلة ها علد الح رعمة لهي لني قن ذا لذ كن أضتاا ول افول: 
كما أنّ العقول تحيّرت في أنّ مثل الشيخ المفيد مع تبحّره في العلوم وعلوٌ ذهنه 
كيف ذهب إلى أن ماء الحياض والأواني ينجس بمجدّد ملاقاة النجاسة وإن كان 
فرسخاً وفرسخاً", كذلك ينبغي أن تتحيّر في هذه الفتوى _أعني الفرق بين التيمّم 


ت- 


. راجع وسائل الشيعة. ج 1. ص 4١١-1٠‏ . باب ١١‏ في حكم من نسي التشهّد حتى 
احدث وج 1١‏ ص 773 4, باب 7 فى حكم نسيان التسليم وتركه. 

؟. الحديث الآتى برقم ./١‏ 

". في ال: لنسخة: فرسخ. 


ان حاشية تهذيب الأحكام 


والوطو قو سيق الحلاك رركن 5لك مين بات تحنل على ل3 لكر 
الاعتماد في نفس أحكام اللّه إلا على النصّ الصريح. « م ن». 


[باب صفة التيمّم ] 

قوله: هو ضرب واحد للوضوء والغسل إلخ (ج ١.ص‏ ١٠5,ح )١5‏ 

يعني: صنف واحدء فهذا الحديث أيضاً صريح في وجوب ضربتين للوضوء 
وللغسل. وحمله على ضربة واحدة بعيد جدّاً؛ إذ العبارة' تختلّ به أيضاً؛ لأنّه لو 
كان المراد ذلك لكانت العبارة: وللغسل. «ا م ن». 

قوله: وإن كان المراد به الحكم إلخ (ج ١.ص‏ ١١؟)‏ 

هذا التأويل بعيد جدّاً. فالصواب حمله على التقيّة وهو القاعدةالمسموعة منهم 
-عليهم السلام _في الأحاديث المتناقضة. «ا م ن». 

قوله: وممّا ورد من الأخبار التي تتضمّن الفرض مرّة على جهة الإطلاق خبر 
ابن بكير إلخ (ج ١.ص )1١١‏ 

أقول: الظاهر أن قصدهم -عليهم السلام في هذه الأخبار بيانكيفيّة التيمّم لا 
كتينه ليسير بحسب الكيفكة عن تيت العامة وعيتز لا تناقض بين الأحبان. 
«أمن». 

قوله: سألته عن ته تيمم الحائض والجنب إلخ (ج ١‏ .ص 5١5‏ ح )١1‏ 

أقول: أحاديث هذا الباب صريحة في أنه يكفي الحائض تيمم واحدٌء فعلم 
بطلان قول من زعم أَنّه يجب عليها تيممان. وكذلك صريحة في أنّكيفية التيمم 
بدلاً عن الوضوء وبدلاً عن غسل الجنابة وبدلاً عن غسل الحيض واحدة. « م ن». 


.١‏ في هامش الأصل: النسخة يحتمل: والعبارة. 


باب المياه وأحكامها اق 


باب المياه وأحكامها 

قوله: وذلك أَنّهِ لا خلاف بين أهل النحو إلخ (ص 4١؟)‏ 

فول« قضده أ رغلماء الفركة أ جحتعوا على أن قعوال جاء لمغترية ققط ادها 
مبالغة الفاعل وثانيهما اسم الآلة, وأجمعوا على أنّ المعنى الأوّل إِنّما يكون في 
موضع يتكرّر ويتكدّر قيام مأخذ الاشتقاق بالفاعل, وفي ما نحن فيه يمتنع ذلك, 
فبقي أن يكون المراد من الطهور المعنى الثاني ومصداق المعنى الثاني هنا هو 
المطهّر. 

وأقول: جمع من أفاضل المتأخَّرِين غفلوا عمّا أوضحناه فاعترضوا على الشيخ 
الطوسي بما يطول الكلام بذكره. «ا م ن». 

قوله: يطهّر ولا يطهّر(ج ١.ص‏ 0١7,ح )١‏ 

زعم جماعة من المتأخَّرين أنه يحتاج إلى قيد بأن يقال: يطهّر غيره ولا يطهّر 
بغيره؛ فإن الماء يطهّر بنفسه لا بغيره. 

وأقول: يرد عليه أنّ الماء يطهّر بالنزح» وجوابه أنّ النزح شرط لتطهّره وإنّما 
المطهّر نبع الماء لا النزح. 

وأقول: تحقيق المقام أنّ الأحاديث التى دلت على تطهر المائعات إِنّما دلت 
على ليها بالانتهلاك فى الناتسواء كانت بول أوماء أو غيرههاء ومن اللمعلوء 
أنّ الاستهلاك ليس تطهّراً و إلا لجاز تطهّر نجس العين, فلا حاجة في تصحيح 
معنى الحديث لها ' قيد أصلاً. «ا م ن».' 


.١‏ فى هامش النسخة: «إلى» وعليها علامة الظاهر. 
". فى هامش النسخة: الحاشية كتبت على الكافى . 


كان حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: وإن تكرّر في الكتب والأصول إلخ (ج ١.ص‏ 5١؟)‏ 

اقول يمكو او يكووقاء الوردرمن قبي النناء اليلق لام :فقيل الحشاف 
وحينئذٍ لا تناقض بين إجماع العصابة وبين هذا الحديث الشريف. «ام ن». 

الخافية عل الحديت ١‏ 1] 

الامو | طن للدي نونف اكلم الا ول عن وطن ١‏ قتقات القند 
-عليهم السلام . وأَنّ قوله: «فإن لم يقدر» إلخ, من كلام نفسه . والمراد من النبيذ 
مانبذت فيه تميرات لتكسر سورة ملوحة الماء. «ا م ن». 

قوله: الماء المستعمل في الجنابة إل (ج ١.ص‏ ١1؟)‏ 

يعني: غينالة أزالة التعاية :ذات اعتمالين عندنا يجوز أن تكون نكس وان 
تكون طاهرة غير طهورء ولا يجوز لنا الوضوء إلا بما قطعنا بأنّه طاهر وطهور في 
حكم الشارع. «ام ن». 

قوله:كره سؤر ولد الزنا إلخ (ج ١.ص‏ 777 ح 57) 

المراد من الكراهة الحرمة وهو الشائع في إطلاقاتهم _عليهم السلام. 

فإن قلت: يُشكل سؤر الناصب. قلت: في أحاديث باب الذبيحة تصريحات بأنًا 
معذور [ون] في أكل ذبيحتهم إلى ظهور المهدي عليه السلام. «| م ن». 

قوله: إلا أن يضطرً' إليه (ج ١.ص‏ 377. ح 17) 

يعني: في حال التقيّة. وعلى ذلك يحمل الحديث الآتي, وأمّا ما أفاده الشيخ 
فبعيد جدّاً «! م ن». 

[قوله: إذا شرب على أنّه يهودي (ج ١.ص‏ 5774,.ح 71)] 


.١‏ فى النسخة: تضطر. 


باب المياه وأحكامها يذ 


الظاهر أن هنا تصحيفاً والصواب: إذا شرب من مائه يهودي. «ا م ن». 

قوله: إِنْما هي من السباع (ج ١.ص‏ 570 ح 117) 

يعني: السبع لا يأكل الغائط فلا يصير جلالاً. «! م ن». 

[قوله: عن محمّد بن يعقوب عن أبي داود (ج ١.ص‏ 777, ح 784)] 

من تتبّع الكافى يعرف أنّ محمّد بن يعقوب يروي عن أبي داود هذا 
واس اواة هذا ايند في فى عه على بده با سكعل على كر 
الواسطتين, فكان الأنسب أن يقول: الشيخ عن محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي 
داود. «ا م ن». 

قوله: محصورة(ج ١‏ .ص )١58‏ 

أي مضبوطة بأشخاصهاء فلو قطعنا بنجاسة فلس مثلاً ثمّ صرّفناه واشتبه علينا 
لا يجب الاجتناب, وأمّا تفسير المحصور بما يعدّ في زمان قليل كا ثنين» وتفسير 
غير المحصور بما ليس كذلك كألف. والعمل بالأصل في ما اشتبه الأمر فيه فهو 
اعتبار عقلي لا دلالة عليه في الأحاديث. «ام ن». 

قوله: وجب إهراقها (ج ١.ص‏ 21؟) 

خلافاً للعامّة حيث أوجبوا التحرّي. «ام ن». 

قوله: يدل على ذلك ما قدّمنا ذكره إلخ (ج ١.ص‏ 595؟) 

أقول: الدليل غير منطبق على المدّعى. والدليل المنطبق عليها أن يقال: يجب 
الاجتناب عن الذي قطعنا بنجاسته. والاجتناب عنه يتوقف على الاجتناب عن 
الكل. «ام ن». 


.١‏ فيه مقال راجع معجم رجال الحديث. ج ؟7؟. ص ١1١-170‏ وتعليقة الكافى (ط دار 
الحديث). ج 6. ص ”5. 


وتان حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: ويدلٌ عليه أيضاً ما أخبرني به الشيخ إلغ (ج ١.ص‏ 5595 ح 14) 

أقول: هذا الحديث لا دلالة فيه على حكم مسألة الاشتباه أصلاً. «| م ن». 

على قوله: يجعل الركوة (ج ١.ص‏ 5795,ح 4]) 

وقع هنا تصحيف وصوابه: «يحمل الركوة» كما في اخر السرائر '. «ام ن». 

قوله: عن سّماعة إلخ (ج .١‏ ص 215", ح 10) 

أقول: مسألة الاشتباه مذكو رة في كلام المصنّف في موضعين وسيجيء الموضع 
الثاني ' وفيه بسطء والشارح - رحمه الله ذكر في الموضع الآتي حديثين 
صريحين فى المقصود أحدهما هذا الحديث والآخر عن عمّار الساباطى. «ا م ن». 

ونا عب أن يكون باقياً على الأصل (ج ١ص )77١‏ ْ 

أقول: الأصل هنا بمعنى الحالة التى إذا خلّى الشىء ونفسه كان عليها. وقد 
حقّقنا في بعض كتبنا” أنّ التمستك بالأصل في نفي الأحكام الشرعيّة إِنّما يتّجه 
على رأي من زعم خلوَ بعض الوقائع عن حكم اللّه تعالى, وقد تواترت الأخبار 
عن الأئمّة الأطهار -صلوات اللّه وسلامه عليهم _ببطلان هذا الرأي. والعجب كل 
العجب من جم غفير من علماء العامّة والخاصّة حيث تمسّكوا في كثير من 
المباحث الفقهيّة بأصالة براءة الذمّة من الوجوب والحرمة والكراهة ومع ذلك 
ذهبوا إلى بطلان هذا الرأي. 

فإن قلت: مرادهم أنّ الأصل أن يكون الحكم الوارد فيه التخيبر. 

قلت: هذا الكلام لا معنى له؛؛ لأنّ أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحِكّم 


5- : 


. السرائر. ج . ص 000 وكذا في تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص ٠7‏ و78, ح 74 و11. وقد 
سبق أيضاً في ص 71١‏ وفي آخر شرح التهذيب وفي ص .5١6‏ 

". تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص 115-1148. 

". رأاجع ص 01 -655. 

. في النسخة كتب فوقها علامة الظاهر. 


حم 


باب تطهير الماء من النجاسات ا" 


ولا يمكن أن يقال: الأصل أن يكون مقتضي المصلحة ال: لتخيير : يعني إذا : خدليت 
المصالح فيصير هذا غفلة وأيّ غفلة ومساهلة وأيّ مساهلة. «ا م ن». 

المراد أكثر ما اعتبر في نزحه العدد لا الأكثر مطلقاً لماسيجيء من وجوب نزح 
جميع الماء فى موت البعير وصبٌ الخمر وشبهه. «ا م ن»' 


[باب تطهير المياه من النجاسات] 

قوله: الحمار والجمل (ج .١‏ ص 3296, ح )٠١‏ 

الظاهر أن الجمل هنا تصحيف وأنْ صوابه البغل كما رايناه في نسخة ثالثة'. 
والظاهر أنّ حكم البقر والثور والبعير واحد. ولا يخفى أَنّه لا دلالة في هذه على 
حكم البقرة. «ام ن». 

قوله: الخنزير (ج ١‏ ص 521) 

أقول: كون الخنزير شبه الكلب في قدر جسمه محل نظر. بل هو أقرب إلى 
الحمار. «ا م ن». 

قوله: إذا دخل الجنب البئر إلخ (ج ١.ص‏ 555, ح 0") 

جميع المتأخَّرين حملوا الأحاديث الدالة على حكم الجنب على الجنب 
الخالي عن نجاسة المنّ. 

وأقول: لا دلالة على هذا القيد. بل الأحاديث الدالّة على كيفيّة غسل الجنابة 
من ابتدائه إلى انتهائه دالّة على أنّ المراد من تلك الأحاديث الجنب الغير الخالي 


.١‏ لم يتحقّق لي على أيّ موضع علّقت. 
". في النسخة: ثلث. 


وار حاشية تهذيب الأحكام 
عن نجاسة المنى. «ام ن». 


باب تطهير الثياب 

قوله: حين يرفعه (ج ١.ص‏ 5006,. ح 0؟7) 

أي حين يرفع الثوب فعلم الدمء أو حين يرفع الحكم إلى حاكم الشريعة فعلم 
حكم اللّه. «ام ن». 

قوله: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا (ج ١ص‏ 50ح 18) 

أقول: يمكن الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الآخَّر بأنّ المراد أن يكون 
مواد اوور و وتيت جم العم وأن يكون حجمه حينئذٍ 
بقدر حجم الدرهم قبل أن تنبسط, ولا تغفل من دلالة الأحاديث على أن يكون 
قدر الدرهم مجتمعاً فلو كان منفرجاً لا تجب الإزالة. «امن». 

[قوله:] قال الشيخ: وأواني الخمر إلخ على قوله: محمّد بن أحمد بن يحيى (ج 
ادص 14ح 0115114 

كأنّه كتب هذا الحديث من كتاب محمّد بن أحمد بن يحبى وبنى في سنده على 
السند السابق وأخَّره عن الموضع اللائق به لحفظ عبارة الكتاب المنقول عنه 
قينها الله أعل: ومن عبارة' الشيخ -رحمه الله -هذه الطريقة في مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب. «ا م ن». 

[قوله:] قال الشيخ - أيّده الله : وإذا مات الإنسان في البحر ويحتّط في ثوب 
ويلقى' إلخ (ج ١.ص‏ 775) 


.١‏ فى هامش النسخة: «عادة» وعليها علامة الظاهر. 
؟. في المصدر: وإذا مات الإنسان في البحر ولم يوجد له في أرض يدفن فيه غسشل وحئّط 
وكقّن وخيطت عليه أكفانه وثقل وألقي في البحر... 


أبواب الزيادات املق 


يُحنّط بحاء مهملة ثمّ نون كذا رأيناه في نسخ كثيرة من الشهذيب و الكافى. 
وربما يشعر قول المصئف: «خيطت عليه أكفانه» أنه قرئّ «يخيط» بخاء معجمة 


بوبنا م تدع 


أبواب الزيادات 
باب صفة الوضوء 
[قوله:] محمّد بن يعقوب عن علىّ بن محمّد (ج ١.ص‏ 3”10 ح 37) 
الذي فى الكائق: علي بن بتحعد بن عبد الله عن إبراهيم بن سباق الأحمرا 
55 د الال آنا عب اللدنين إبراهن الأحمر فك اجده فنها 
على أنّ نقل محمّد بن يعقوب بواسطة عن الوشًا لا يخلو من بُعد. فتأمّل. 


[باب دخول الحمّام] 
[قوله: على بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل اج ١ص‏ دهده /١؟)]‏ 
فى الكافى: «محمّد بن إسماعيل عن حَنان قال: سمعت رجلاً» ' وهو الصواب. 


«ام ن». 


باب الحيض 
[قوله: وإلا فهى بمنزلة المستحاضة (ج ١‏ ص 78٠‏ ح 7] 


.١‏ الكافى. ج ؟. ص 8ح ١‏ وفي ط دار الحديث. ج ص 5٠٠١‏ بياب 41ح ١‏ وقد تكرّر 
". الكافى. ج ؟. ص 6 ح لء وفي ط دار الحديث. ج ص 9غ. باب 3٠١‏ اح "3 


ذنانا حاشية تهذيب الأحكام 


لأنْمّة-صلوات الله عليهم -يطلقون المستحاضة في الأكثر على المرأة التي لا 
ينقطع دمها شهراً أو أكثر. فلأجل ذلك قال -عليه السلام -هنا: «فهي بمنزلة 
المستحاضة». «ا م ن». 

الحاشية على الحديث 1 ج م 181-138 )] 

في الكافى ١‏ ته ل ون مر الل الله ل 

[قوله: إلى أن تجلس (ج ١.ص‏ 584 ح 1)] 

اتفقت نسخ الكتاب والكافى على قوله: «إلى أن تجلس»". والظاهر: التي 
تجلس. « م ن». 

[قوله: عن داود الدجاجي*(ج ١.ص 75١‏ ح 38)] 

الرجاجي بكسر الدال منسوب إلى بلد باليمن وقيل: قبيلة ". 

[قوله: عن] الشيخ ‏ عليه السلام (ج ١.ص 73١‏ ح 15) 

يعني: الصادق عليه السلام أو الكاظم _عليه السلام. 


هه 


. الكافىي؛ ج 5 ص 1ح 0 وفي ط دار الحديث. ج 6 ص 3 باب اح .١‏ 

". كذا. 

. الكافي (ط دار الحديث). ج 4. ص 117., باب 3ح ٠١‏ وفي الكافى (طبع الغفاري). ج ”, 
ص 88 إلى ان تحبس ٠.‏ 

. في المصدر المطبوع والوافىي. ج 2 ص ادي باب 65ح ١‏ والاستبصار. ج 3 ص 
4١ح‏ ١غ‏ (أكثر نسخه إلا نسخة واحدة): «الزجاجي» وفي الوسائل. ج "2 ص 5714, 
الباقر والصادق -عليهما السلام كما في المتن. 

في أنساب السمعاني. ج ؟. ص :51١‏ الدجاجي: بفتح الدال المهملة والجيم في آخرها الجيم 
الأخرى. هذه النسبة إلى بيع الدجاج. . والمشهور بهذه النسبة 4 الغنائم محمد بن علي بن 
الدجاجي. 
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حم 


© 


باب التيمكم وم 


باب التيمّم 
الحاشية على الحديث 4ج اءص 1 ]1١‏ 
فى أكثر نسخ الكافى ': «وما يسرّنى». وفى بعضها: «ما يسوؤنى»., والظاهر: 
«ما يسرني »؛ لوجوده في مواضع من الكافى . واللّه أعلم. «امن». 


[باب المياه وأحكامها] 
في بعض النسخ: «لا قعر له» وهو الصحيح. و«يغوله» تصحيف. «امن». 


[باب تلقين المحتضرين] 

على ذكر المختار (ج ١.ص‏ 4151. ح 175) 

في أخر السرائر: قال ابن تَغْلِبٍ ': حدَّئني جعفر بن إبراهيم بن ناجية الحَضْر مي 
قال: حدّئني رُزْعة بن محمّد الحَضْرمي. عن سّماعة بن مهْران قال: سمعت أبا عبد 
اله عليه السلام_يقول: إذاكان يوم القيامة مر رسول اللّه -صلَى اللّه عليه وآله - 
بشفير النار وأمير المؤمنين والحسن والحسين فيصيح صائح من النار يا رسول 
الله با ويدو ل الله نيا رشول للد أ على قل نيه فال فيناد يا أمدر وين 
با أمية اليجنا أسيو المؤيقيق أختى افلا رجينة: قال: فينادي يا حسن. يا 
حسنء يا حسن. أغتني. فلا يجيبه, قال: فينادي يا حسين: يا حسين: يا حسين: 
.١‏ الكافى م(ط دار الحديث). ج ه. ص ,1١6‏ باب 41, ح .١7‏ 


»>. لاحظط الكلام عمّا رواه ابن إدريس عن كتاب ابان بن تغلب قبسات من علم الرجال. ج 5 
ص .17١-51١5‏ 


أغئني. أنا قاتل أعدائك. قال: فيقول رسول الله : قد احعجٌ عليك؛ فينقض ' عليه 
كات عفاي كاش تعره دن انار قال: قلت لأبن خيد للد عن عند نعلت 
فداك؟ قال: المختار. قلت له: ولِمَ عذّب بالنار وقد فعل ما فعل؟ قال: إِنّه كان في 
قلبه منهما شيء, والذي بعث محمّداً بالحقٌّ لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما 
منهما شىء لأكتهما الله في النار على وجوههما". 

على حكاية فاطمة (ج ١ص‏ 435.ح 186) 


3 


كأنّ قصدها -عليها السلام -أَنّ أحوالي تدلّ على أَنْي أموت في هذا المرض 


فينبغي ان تجعل شيئا يسترني من الناس يوم يشيعون جسدي. «امن». 


[كتاب الصلاة ] 
[ياب المسنون من الصلوات] 
كذابخطً المصئّف بالغين والفاء. وفى إيضاح الاشتباه: القاسم بن الوليد العماري 


بالعين "المهملة والميم '. وكذلك ضبط أبن داود* وليس بموجود فى الخلاصة. 
خط زأ». 


.١‏ فى المصدر: فينفض. 

؟. السرائر (المستطرفات). ج . ص 26057 -0317. 

". فى المصدر: بضجّ العين. 

. إيضاح الاشتياه. ص 66" رقم 0114. 

0. رجال ابن داود (ط جامعة طهران). ص //ا7؟, رقم ١١١١‏ وكذا في رجال النجاشي. ص١١‏ رقم 
ورجال البرقى. ص 6" ورجال الطوسي. ص 77١‏ في أصحاب الصادق عليه السلام. 

1. يعني زين الدين 5 على الشهيد الثانى. 50 هذه الحاشية بعينها في ملاذ الأخيارء ج ". 
ص ل ز». ْ 


كتاب الصلاة م 


[باب أوقات الصلاة ] 
[قوله: لمكان الفريضة (ج ”.ص ,5١‏ ح 1)] 
في علل الشرائع والأحكام: «لمكان النافلة»' وهو الصواب. «ا م ن». 
[قوله: قامة رحل رسول الله صلَّى اللّه عليه وآله كانت ذراعاً(ج ١‏ 


ص 775, ح 17)] 
قامة الرحل كانت ذراعاً. أي قامة مؤْخَّر الرحل 'كما ورد التصريح به في بعض 
الروايات الآنية؟. 


.١‏ علل الشرائع. ص 19" باب 64ح " وفيه: «لمكان الفريضة» وفي بعض نسخ طبعة السيّد 
فضل اله الطباطبائي اليزدي (ج ؟. ص 25) كما في المتن؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ,١‏ 
ص ,1١١‏ ح 107؛ النهاية. ج ١‏ ص ١/1؛‏ منتقى الجمان. ج .١‏ ص 47! وسائل الشيعة, 
اج ؛ء ص 18١‏ أبواب المواقيت. باب 8 ح 6. 

". مؤْخَّر الرحل أو مؤخّرة الرحل بالتشديد والتخفيف وفتح الخاء وكسرهاء وآخرة الرحل: 
خلاف قادمته. 

". لعلّه أشار إلى موئّقة السكوني عن الصادق عن آبائه عن رسول الله عليهم السلام -قال: 
«إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل فإن ن لم يجد فتحجرا .. 
تهذيب الأحكام. ج !. ص /77, ح 9١٠؛‏ الاستبصار. ج .١‏ ص 1017. ح 0 
وسائل الشيعة؛ ج ه. ص ,١777/‏ باب 17, ح ؛ وبحار الأنوار. ج 8٠١‏ ص .١ ١‏ ورواه العامّة 
أيضاً. 
وروى عبد الررّاق في المصئف. ج ,ص 53.ح 5١07”‏ في باب قدر ما يستر المصلّى عن 
ابن جريج عن عطاء قال: كان من مضى يجعلون مؤْخّرة الرحل إذا صلّوا قلت: وكم بلغت؟ 
قال: قدر مؤخّرة الرحل. قال: ذراع. 
وروى عبد الررّاق أيضاً بإسناده أنه فعل ذلك ابن عمر وقتادة. 


[باب القبلة ] 

[قوله:] قال الشيخ ‏ رحمه الله : وإذا أطبقت إلغ (ج .ص 1( 

قلت: كأنّه قصد أنّكم تأبون عن الاجتهاد فى أحكام اللّه تعالى وقد تضطرّون 
إليه كما في هذه الصورة إذا لم يكن عندكم رواية فيهاء فأجاب عليه السلام' - 
بن عليكم حينئذٍ أي عند الجهل بالمسألة فى مثل هذه الصورة -رعاية 
الاحتياط لا الاجتهاد فى حكم اللّه. 

ويؤيّد ذلك صحيحة عبد الرحمن بن" الحجّاج الواردة فى جماعة محرمين 
اشتركوا فى قتل صيد ولم يعرفوا وجه الخلاص حيث قال عليه السلام -: «إذا 
أصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا»". وغيرها من الروايات 
وهي كثيرة, وحينئذٍ لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الأخبار الدالّة على وجوب 
الاجتهاد فى القبلة ؛. فإنّ ذلك حكم العالم بالمسألة وهذا حكم الجاهل بها. هكذا 
ينبغي أن يفهم هذا الموضع. «ا م ن». 


[باب الأذان والإقامة] 
[قوله:] قال الشيخ: ولا بأس بأن يؤدّن [على] قوله: فأقم مترسلاً (ج ؟. 


.١‏ كتب فوقها فى النسخة علامة الظاهر. 

قتي ذونها دن الشيكة علانة الاش 

*") الكافي؛ ج قن ١‏ ح ١؛‏ تهذيب الأحكام. ج 0. ص 4117, ح ١71٠؛‏ وسائل الثيعة, 
ج 27 ص 43. باب 18, ح 5 وج 37 ص 104., باب ؟1.ح ١‏ وفيها: مثل هذا ... 
بالاحتياط ... فتعلموا. 

غ. راجع وسائل الشيعة. ج ؛4. ص 707, باب 1 في وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة. 


باب الأذان والاقامة لاوم 


خالك للحد شن الآنين فى هذا البان:وريما يكو هذا الحديت المعلا بهن 
بات بان العو والضدافان الأفا د عوياب القند و لاتما مواققان مدهي العامة 
واللّه أعلم. «ام ن». 

[قوله: عن هشام بن 7 0 ".ص 09ح 27)] 

المراد هاشم بن إبراهيم العبّاسي بالسين المهملة الذي يقال له المشرقي'. 


[باب كيفيّة الصلاة] 

قال الشيغ - رحمه اللمرته والمرأة عضة؟ إلغ ازعلى اقولة: فإذا جلف فقن 
أليتيها كما يَقْعُدُ الرجل (ج .ص 44. ح ])١118‏ 

فى الكافى : «ليس كما يقعد الرجل»". وهو الصواب «ز»'. 

قال الشهيد فى كتاب الذكرى بغذما ذكر عبارة الكافى المتضجنة للفظ «ليس» 
في قوله: «فإذا جلست فعلى إليتهاكما يقعد الرجل»: [وفي التهذيب ] بحذف افظ " 
«ليس» وهو سهو من الناسخين؛ لأنّ الرواية منقولة من الكافى للكليني ولفظة 
«ليس» موجودة! فيه. وسرى هذا السهو في التصانيف كالنها وها وهو مع 
كول لاانطابق التعرل في الكليني لاايطابى اراد #إذ تلوس السرأة ليس 


.١‏ اختلف فى اجيف د «هشام» 3 «هاشم». 

؟. الكافى؛ ج اجرضة وفي ط دار الحديث. ج أ ص ,51١3-35١75‏ باب 1ح "؛ علل 
الشرائع. ص 60" باب 38 ح .١‏ 

6. فى المصدر: لفظة. 

. بعدها فى المصدر: للشيخ. 

6. فى المصدر: المعنى. 


4ه" حاشية تهذيب الأحكام 


كجلوس الرجل؛ لأنّها في جلوسها تضمٌ فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف 
الرجل فإنّه يتورك .١‏ 

«التشهّد شفع» ردّ على العامّة حيث لم يقولوا بوجوب التشهّد الأوّل. 

[قوله: ] قال الشيخ: ثم ليصل ركعتي الفجر, إلخ [على قوله: وقد نوّر بالغداة (ج 
”ص 0١ح‏ 397)] 

أنار الضبح إنارة: أضاء؛ ونور تنويراً واستنار استنارة كلها لازمة بمعنىٌ؛ وكذا 
في كتب اللّغة. فالظاهر أَنّ عبارة الحديث تنوّر الغداة, وأنّ ما في النسخ تصحيف". 


نأ م ن». 


باب تفصيل ما تقدّم ذكره 
يتعرّض للتسليم؛ لأنّهِ يستفاد من الأحاديث كما سيجيء أنّ آخر أجزاء 
الصلاة التشهّد' وإِنّما أوجب اللّه أن يخرج المصلّي من إحرام الصلاة بإيقاع شيء 
مخصوص من منافياتها وهو التسليم. «ا م ن». 


قوله: والتوجّه (ج ؟ ص ودس (١‏ 

. ذكرى الشيعة. ج 7 ص .11١‏ 

". قال السيّد احمد العلوي في مناهج الاخيار فى شرح الاستبصارء ج ١ص :"8١‏ وقوله: «وقد 
نُوّر بالغداة» بضمّ النون على البناء للمجهول والباء هنا للتعدية؛ لأنّ البناء من التنوير اللازم, 
أي مدر تون بمغتى أناز واضاء؛ ومن هنا قولهم: نور فلان بالفجر. أي صلّى فريضة الصبح 
في التنوير. أي في إضاءة الفجر. قال في المغرب: يقال: نوّر بالفجر, أي صلّاها في التنوير, 
والباء للتعدية كما في أسفر وغلّس بها. وقولهم: المستحبّ في الفجر تنويرها توسّع. 

”. راجع مدارك الاحكام. ج ؟. ص 171 وجواهر الكلام. ج .٠١‏ ص .١//‏ 


ع 


باب تفصيل ما تقدّم ذكره لمان 

أي النيّة. «| م ن». 

قوله: سنّة في فريضة (ج "ص ١11,ح )١‏ 

أي مستحبٌ في أثناء واج ب هذا إذا حملنا الدّعاء على ما يشمل القراءة وذكر 
الركوع وذكر السجود والتشهّد. ويمكن أن يحمل السُّنّة على ما ثبت بالحديث 
والفريضة على ما ثبت وجوبه بنصٌ الكتاب. «ا م ن». 

قوله: إذا دخل الوقت وجب الطهور(ج ؟.ص ١18١.ح‏ 4) 

يدل على أن الطهور واجب لغيره. وسيجيء في بعض الأحاديث الآنية أيضاً 
الدلالة على ذلك. «ا م ن». 

قد بيّنا في الفوائد المدئية ' أنّ في أحكام الشريعة دعق لمق وأنَّ في 
وقوع نفس أفعالناكعدد الركعات والأشواط يكفي الظنّ. وأنّ في ما ليس هذا ولا 
ذاك إن كان حرج بيّن في تحصيل اليقي نكالقبلة وكبلوغ العنب قدر النصاب يكفي 
الظنّء وإن لم يكن كدخول الوقت لابدٌ من اليقين, وقد استفدنا كلّ هذه الأحكام 
من الأخبار المتواترة عنهم -عليهم السلام -. وقد سنح لي في الجمع بين 
الأحاديث الدالّة على العمل بالظنّ في باب دخول الوقت وبين الأحاديث الدالة 
على خلافه حمل الأوّل على ظنٌ الذاهل. ووجه الفرق أنّ الغافل عن هذا 
الاحتمال غير مكلف برعايته.كما وقع التصريح به في باب النكاح, واللّه أعلم. 

قوله: ولكن كيف يستيقن (ج 7 ص 117, ح 17) 

قصده _عليه السلام أن بحسب العادة حصولٌ اليقين هنا بعيدٌء والسرٌ فيه أن 
قبل تجاوز المصلّي عن وقت فعل من أفعال الصلاة ودخوله في غيره من الأفعال 


.57١و١4١ الفوائد المدئية. ص‎ .١ 


اس حاشية تهذيب الأحكام 


كان أذْكَر بالنسبة إلى ذلك الفعل, وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث'. 
«امن». 

[قوله: بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة (ج ؟.ص 54١,ح ])7١‏ 

قد مضى تكبير الرباعيّات إحدى وعشرون واحدة تكبيرة الإحرام وفي كل 
ركعة خمس للركوع واحدة وللسجدتين أربع. «ام ن». 

قوله: أليس كان من نيّته إلخ (ج ”.ص .١154‏ ح 7؟) 

ناظر إلى ما مر [في الحديث ]١7‏ من قوله عليه السلام -: ولكن كيف يستيقن. 
«ام ن». 

ِمَا أن تحمل التكبيرة المنسيّة على المستحبّة, وإمّا أن يحمل قوله: «ينسي» 
على أنّه كبر أو لم يكبّر, وأمّا ما ذكره الشيخ فلا يخفى ما فيه عند التأمّل. «سمع» 
كتاب الملا". 

[قوله:] قال الشيخ ‏ رحمه اللّه -: فإن ترك إلخ قوله: الحسين بن سعيد. عن 
صفوان. عن إسحاق (ج ”.ص ١155‏ ح )1١‏ 

العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر إشارة إلى أَنّه أخذ الأحاديث المتقدّمة 
عن موضع من كتاب الحسين بن سعيد ثمٌ أخذ الحديثين الآخرين عن موضع آخر 
منه. «أام ن». 

الحاشية على الحديث ]5٠‏ 

أقول: الظاهر أَنّ الفضيل كان كثير الشاكٌ, وحينئذٍ لا حاجة إلى ما ذكره الشيخ 
بويخنه الله سين النا ويل مان 


.١‏ لم أعثر عليه وورد بهذا التعبير - أعني: كان أذكر ‏ في باب الوضوء. 
؟. كذا. 


[قوله: ولا يسمّيها نقرة. فإن النقرة نقرة الغراب ((ج "ص 1061 ح 117)] 

أي لا يفعل ما يسمّى ويطلق عليها ذلك الاسم وهو نقرة الغراب, أي ينبغي أن 
يطمئنٌ فيها. 

قوله: ثلاث مرّات إلغ (ج ”.ص 3067,ح 78) 

هذه العبارة الشريفة تحتمل وجهين: أحدهما تثليث هذه التسبيحة الكاملة, 
والأخرى تثليث مطلق التسبيح. فتكون هذه التسبيحة مصداق التثليث. فعلى 
الاحتمال الأوّل ينبغي حمل الحديث على الاستحباب وبعض الكمال ليوافق 
الأحاديث الأُخَّر. «ام ن». 

الحاشية على الحديث 84 ص ]1١‏ 

أي إذا نسي التسليمة الثالئة فقد كفته للخروج عن إحرام الصلاة التسليمة 
الثانية. «| م ن». 

الحاشية ] على [قوله:] أَقِمْ الصّلَاة لِذِكْرِي لج ”نص الاارح 054 

هذا ناظر إلى ما وقع التصريح في كلامهم _-عليهم السلام -من أنّ الله تعالى 
يذهب بالمعاني عن الأذهان وكذلك يذكرها في الأذهان. «ا م ن». 


باب أحكام السهو 
جعل عنوان الباب السهو مع أنّ الكلام أَوَلاً في الشكٌ في عدد الركعات للتنبيه 
على أنّ منشاً الشكٌ هنا سهو الحالة الماضية. «| م ن». 
[قوله:] فأمًا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسئ (ج ”.ص ,١71/‏ ح )١١‏ 
هذه الرواية موافقة للعامّة. «| م ن». 


[قوله: ليس في المغرب والفجر سهو(ج ؟. .ص .,١1١8‏ ح ])١17‏ 


عم حاشية تهذيب الأحكام 


أي ليس السهو فيهما مغتفراً. «| م ن». 

[قوله:] مثل الشفع (ج ؟.ص 75 ,١‏ ح )١16‏ 

أي مثل زوج الزوج. دام ن». 

[قوله: نعم الوتر والجمعة (ج ؟.ص ١18١.ح‏ 737)] 

يمكن أن يكون الوتر من باب التقيّة؛ لأنّه واجب عند أبي حنيفة '. ويمكن أن 
يكون إشارة إلى المغرب ويكون قصده _عليه السلام من التكرار التقليل '. 
«امن». 

الحاشية على الحديث 70 و51,. ج ”.ص ]18١‏ 

قلت: الحقٌّ تنزيههم -عليهم السلام -من السهو الذي يكون من جهة قصور في 
الحواس أو من جهة التقصير أو يكون من باب تبليغ الأحكام, وأمّا الذي يكون 
من باب تسليط اللّه تعالى كما سلّط الله النوم عليه_صلَّى اللّه غليه وآله _ففاتت 
عنه صلاة الغداة فلا. «أام ن». 

الحاشية على الحديث 18, ج 7. ص 187] 

أقول: هذا الحديث من باب التقيّة. وقوله عليه السلام -: «هذا واللّه ممّا لا 
يقضى أبدأ». تنبيه على ذلك. ومعناه أنّ الناس لا يعيدون المغرب أبداً. «ا م ن». 

[قوله:] قال الشيخ: وكذلك من سها إلخ قوله: وينصرف (ج ؟. ص 186, 
28 


.١‏ عنه في الخلاف. ج .١‏ ص 017 و0414 والمجموع للنَّووي. ج 4. ص ١١‏ وتحفة الفقهاء, 
ص /الاا وغيرها. 
؟. في هامش النسخة: التعليل. محتمل النسخة فليتديّر. 


باب أحكام السهو دم 


أى ا «ام ن». 

الحاشية على الحديث 4" ج ؟. ص ]١86‏ 

هذا الحديث يدل على جواز وصل صلاة الاحتياط بالأصلء. لكن يسجد 
حينئذٍ سجدتي السهوء ولا تنافي بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث 
لهذا بسكا على الزانحن انعم رونت العاف يفيه اللعدد تن هدر 
الوصل استفاد جواز التسبيح بدلاً عن الحمد. «ا م ن». 

الحاشية على الحديث 47, ج ؟. ص ]١817‏ 

أقول: كثير من روايات بني يقطين عن موسى بن جعفر -عليهما السلام-واردة 
من باب التقيّة . وسببه أَنْهم كانوا فى خدمة السلطان, وهذا الحديث من جملة تلك 
الرؤايات: ومساء الدريت علق الأعل وه اقويد حب العاقة اداع وة: 

الحاشية على كلام الشيخ في ذيل الحديث /4.ج .ص 188] 

أقول: الوجه الأوّل من وَجْهي الشيخ بعيد جدّاً. والوجه الثاني متعيّن. والمراد 
من قوله عليه السلام -: «فَلَيَمْضٍ في صلاتِه», اند يبني على وقوع الأكثر. 
«امن». 

[قوله:] محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن الحسين إلخ (ج ؟.ص 15١‏ ح 05) 

في فى ' محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين ' إلخ وهو الظاهر, فكان «محمّد 
بن يحيى» سقط من قلم الشيخ؛ إذ اتفقت النسخ على ما ترى. («(م د» 

[قوله:] بعد دخوله في الثالثة (ج ؟. ص 147 ح )7١‏ 

أي بعد إكمال السجدتين. «ا م ن». 

الحاشية على الحديث 17 ج ؟. ص 197] 


.١‏ رمرٌ إلى «الكافى». 
". الكافي؛ ج 31 ص اح 5 وفي طْ دار الحديث. ج 01 ص و56 باب 5ح 53 


هذا الحديث من باب التقيّة كما مرّ. ويؤيّده قوله: كذلك إلخ. «ام ن». 
الحاشية ظاهراً على الحديث “اواج ”.ص ]١196‏ 


هذان الحديثان موافقان لمذهب اع حنيفة. «ام ن». 


[باب ما يجوز الصلاة فيه ] 
[قوله:] قال الشيخ: ولا تصلّي المرأة الحُرّة إلخ (ج ؟.ص )5١7‏ 
أقول: تقوم من أحتاديت هذا الباب أن الغرأة إذا ضَلت تبكر بكر بدتها 
وكذلك تستر حجم بدنها بخلاف الرجلء فإنْه يكفيه ستر البشرة. وقوله عليه 
السلام - [في الحديث 11١‏ «فتنشرها» إلخ. وقوله -عليه السلام - [في الحديث 
«ملحفة تضمُّها عليها». ناظران إلى ستر الحجم, والمراد من المكشوفة 
الرأس غير المقنعة, واللّه أعلم. 
والمراد من الخمار ساتر الرأس وحده. «ا م ن». 
اقوله:] قال الشيخ ‏ رحمه اللّه -: ولا بأس أن يصلّى الانسان متقلّداً إلغ (ج ؟. 
ص 7١7؟)‏ 
أقول: أهل الكيمياء زعموا أنّ معادن' المعدنيّات المنطبعة كلها في الأصل 
نت" للذهب, فأصاب بعضها الجذام فصار” حديداً وبعضها البرص فصار 
تُحاساً وبعضها البَهّق ؛ فصار فضّة, وذكروا أَنّ حقيقة الكيماء إِنُما هي إزالة ما 


.فين الحدائق: ‏ معادن. 
". فى الحدائق: قابلة. 
4. البهق: بياض في الجسد لا من برص. 


باب ما يجوز الصلاة فيه نلان 


أصابها من المرض, وأنّه كما لا يمكن معالجة جذام بني ادم' كذلك لا يمكن 
معالجة جذاه المعدنات بالاكسيرء وكأن؟ قوله -عليه السلام ‏ [في الحديث 
00 9 ذلك وإلى أنه قذر. ونخدل لعن على تحني 
العين توهّم صرف يكذبه حلق رأس النَبِىّ -صلَى اللّه عليه وآله في المروة 
وقطعه البطيخ ولبسه الدرع وارلاى عب 0 وعدم اجتنابهم -عليهم 
السلام دعن ابتار ناقتع لوز الل اتن السلوئ :وف الكنليتى" 
حديث صريح في صحّة الكيماء. وفيه نوع إشارة إلى ما ذكرناه. «ام ن»؛. 

الحاشية على الحديث اج ".ص 0؟7؟] 

أقول: قد جمعنا في حواشى الاستبصار الأحاديث الصريحة في تطهير الأرض 
القون نضت الفا عليه كط اماه وغنيا حديث الذدوب الذي روهه العامة 
والخاصّة. وقوله _عليه السلام -: «الماء والنار قد طهّراه» إشارة إلى أنّ* النار 
أزالت أوّلاً عين النجاسة ثمّ بعد أن ص عليه الماء أزال أثر النجاسة. «ا م ن». 

[قوله:] ثم الجزء الأوّل إلى قوله: نِعْمّ الوكيل (ج اد 

ليس في أكثر النسخ التي رأيناها ووجد عبارة أخرى مؤْدّاها١‏ هذا في آخر 


فى الحدائق: جذام الاإنسان. 

فى الحدائق: كا 

فى العدا: الكافى. 

. نقل هذه الحاشية في الحدائق, ٠ج‏ ه. ص 70 71 حيث قال: رأيت في بعض الحواشي 
المنسوبة إلى الأمين الإسترأبادي ما صورته: قوله: ‏ عليه السلام -: «نجس ممسوخ» أقول: 
أهل الكيمياء ... 

6. كتب فى النسخة فوقها علامة الظاهر. 

1 في النسخة: مؤادها. 


1 | بحا | لجسا | الحم 


كس حاشية تهذيب الأحكام 


أبواب الزيادات في جميع النسخ ففيه تكرار, وأيضأ تم الجزء الأوّل إلى قوله: نعم 
الوكيل ها هنا ليس بمناسب كما لا يخفى, فالظاهر أَنّ قبل إلحاق الشيخ ‏ رحمه 
اللّه _بكتابه أبواب الزيادات ذكر هذه العبارة. كذا قرّرت عند الأستاد. «ا م ن». 


لأبواب الزيادات] 
[باب فضل الصلاة ] 
الحاشية على الحديث ؟, ج 7. ص 77] 
هنا في السند نوع اختلال وكأنّه كذا: محمّد بن حمّاد بن زيد ' عن أبيه عن أبي 
عبن الله عط الداذدك أرتعن ضيه اندو كين الكامان كن أ فيد الله 
(اسمع». 
الحاشية على الحديث 18, ج 7ص 117] 
كان مروان هو ابن مسلم الثقة, فإنٌّ الحسن بن فضّال يروي عنه كتابه. أمّا ابن 
مروان "كأنّه عمّار بن مروان وهو ثقة أيضاً. 
الحاشية على الحديث 19 ج ؟. ص 17 1] 
المذكور في كتب الرجال سعد بن أبي عمرو أو عمر على اختلاف نسخ الرجال. 


باب المواقيت 
قوله: فقد دخل وقت الصلاتين (ج ,ص 15ح )8-١‏ 
كأ امرك أله لك يمل اللذعتالى أؤلا عسوا لوقك غلةة العضين بلعل 


.١‏ فى هامش النسخة: «يزيد». محتمل النسخة للسطر. 
". لم يرد «ابن مروان» فى سند هذا الحديث. 


باب البواقيت نس 


وَل محسوساًلمجموع وقت الصلاتين لا أن وقت العصر يدخل بزوال الشمس. 
«ام ن». 

الحاشية على الحديث:1 وما بعده] 

قلت: الذراع جاءت بمعنيين: أحدهما ذراع اليد. والآخر الذراع الذي جَررت 
العادة باستعماله عند مساحة الفيء, وهو القدم. « م ن». 

[قوله: جعفر بن مُثنّى العطار (ج ؟.ص 80 "5, ح 15)] 

العطّار صفة جعفر وهو ابن مُنّى بن عبد السلام ولم أجد وصف مثنّى بالعطار ١‏ 
(اسمع» ". 

الحاشية على الحديث ,١١‏ ج ”.ص 150] 

معد ليس في كتب الرجال وخصوصاً ابن ميسر. ولم أتذكّره في رواية وكأنه 
تعاورة تو ممكرة فقل رو عد سيت بن أبي بشر كتابه. ْ 

قوله: لا تطوّع فى وقت فريضة (ج ؟.. ص 17") 

أي لا تنطوّع في وقت مختصٌ بالفريضة فلا تنافي. «! م ن». 

[قوله:] عن زياد أبي عَتَابِ ( اج '.ص 58ح )1١‏ 

بخط الشيخ -رحمه الله - أبي عتَّابٍ منقطة بالتاء المثنّاة فوق بعد العين المهملة 
والباء المتوخذة اخيراء وانما المتروف زنادين أب غيات بالقين المعحدة والناء 
المثناة من تحت والثاء المثلّئة «زين»". ْ 


.١‏ المثبت من حاشية ميرزا محمّد الا عترابادق على الابتهار |السطبوع بضميمة الفوائد 
المكية). ٠ص‏ وفي النسخة: : «العطار» بدل «بالعطار». 
معد افك أمشاذم غيرزا محكد الانترآبادى تحيف وردك هذه الحافية متسوية إلية كنا شرن 
إليه فى التعليقة السابقة. 
ازوين المي كان ان اليد القاتى ووتقل :ذلك أيضا فو نلذة الأخنان ع عنمن :لايك 
1 


ل حاشية تهذيب الأحكام 


كأنّه اتفقت نسخ الكتاب على أبي عتَّاب بالتاء المثناة فوق بعد العينالمهملة ثم 
الموحدة بغير لفظة «ابن» بعد «زياد». والذي في كتب الرجال مصرّحاً مترجماً 
زياف يق أبي غياث مسلم. وثابت هذا هو ابن شريح الثقة, فإنّه الذي روى كتابه 
عُبّيس وصالح. وما في الرجال هو الذي اتفقت عليه نسخ الاستبصار' في هذا 
الحديث. فإنّ فيه ثابت عن زياد بن أبي غياث. 

قوله: ثلثا القامة (ج ؟.ص /715, ح 7؟) 

أي ثلئا قامة ما جرت العادة بأن يمسح به الفيء وهو قدم الإنسان؛ لأنّه جرت 
العادة بأن يمسح الإنسان في قامته بقدمه. «ا م ن». 

ظاهر هذا الحديث أن المراد به آخر :وقت الفضيلة للفر يطعي لا اخر وقت 
النافلتين, وهذا الحديث موافق لبعض العامّة. وحديث معاوية الآتي صريح في 
فهماه". «| م ن». 

توضيح المقام أنّ الذراع جاءت بمعنيين: أحدهما ذراع اليد وهو شبران 
وقدمان, وثانيهما ما جرت العادةباستعماله عند مساحة فيء الزوال وهو قدر قدم 
الإنسا نكما مر في كلامهم -عليهم السلام وهو المراد هنا. «| م ن». 

[قوله:] [عن العبيدي] عن سليمان بن جعفر قال: قال: [الفقيه](ج ١.ص‏ 1 50, 


اح ١ه)‏ 


جقال: بخط الشيخ ‏ رحمه الله زياد بن أبي عتّاب بالعين المهملة والتاء المثنّاة من فوق والباء 
الموحّدة أخيراً. وهو غير معروف. وإِنّما المعروف زياد بن أبي غياث بالغين والياء المثنّاة من 
تحتء الثاء المثلّثة أخيراً وهو ثقة. وهو الظاهر كما في بعض النسخ. 

.١‏ الاستبصار. ج ١ص‏ 7507اح .و / غ"؟. 

؟. كتب فوقها فى النسخة لفظة «كذا». 


باب المواقيت اهن 

العبيدي ] هو محمّد بن عيسى. والظاهر أنّ جعفر تصحيف حفص. وأنّ الفقيه 
هو الهادي بأمارة كثرة رواية عبيدي عن ابن حفصء وبأمارة عدم تعارف تعبير 
أبو' جعفر عن المعصوم بالفقيه. «سمع». 

قوله: قبل أن تغيب من عندنا (ج 7ص /710, ح 57) 

كأنّه إشارة إلى أَنَمَؤْد نبلدكة يؤدن قبل الوقت» أو إشازة إلى اسخار تنمس 
وراء الجبل. «ا م ن». 

إلحاشية على الحديث ٠١”‏ ج ؟,. ص 177] 

الظاهر أنه سيف عن عبد الأعلى. وسيف هذا هو ابن أبي عَمِيرة. وعبد الأعلى 
هو مولى آل سام. 

قوله: قال: نعم (ج ص 718 ح )٠١6‏ 

قد مضى قبيل باب احكام السهو [ص ]١70‏ حديث ]١00[‏ من بعض الوكلاء 
دالٌ على أنّ هذا الحديث من موضوعات العامّة, فيكون قوله_عليه السلام -: نعم 
إلخ تفسير هذا الحديث من باب التقيّة. «ا م ن». 

قوله: والعشاء بعدها صلاة(ج ؟. ص ,37١‏ ح )١١7‏ 

بعد : لو لتريعول؟ بالنئة كن الضلاة الأولن يلم أن يكو يعد هنلا امير 
صلاة موظفة, وليس كذلك في الشريعة, ولو لم يعدل في الصورة الثانية يلزم أن 
يكون بعد صلاة العشاء صلاة موظفة, ولا محذور في ذلك؛ إذ صلاة الوتيرة موظفة 
بعدها. «ا م ن». 


قوله: فهذا خبر شاذً(ج ”.ص 77؟) 


.١‏ فى هامش النسخة: «ابن» وعليها علامة الظاهر. وكتب: ومحتمل النسخة انا 
؟. فى هامش النسخة: «يعدل» وعليها علامة الظاهر. 


أقول: لك أن تعمله على اندلا وحور لدان 52000 بل 

يقضيها بالليل على الأرض كما سيجيء في آخر الحديث الطويل [بالرقم ؟7١].‏ 

«امن». 
دافم تتا الفريفة إل اج ”ص 7/اى لح 111) 
يعني: اماي ين ِمّ تصلّي الفريضة الحاضرة : ثم اقض ما شئت. «ام ن». 
ا براك نعل" والعراد اخر.ؤقك خيلا الجعة: 
قوله: من نوافل الأولى إلغ (ج ؟.ص 3/5 ح 177) 
الشائع في كلامهم -عليهم السلام -إطلاق صلاة الزوال على الثمان التي قبل 

فريضة الظهر. ومنه قول التَبَِ -صلَى اللّه عليه وآله: «يا علىّ. عليك بصلاة 

الزوال وعليك بصلاة الليل»'. وهذا الحديث الشريف موافق لما هو الشائع. أمّا 
إطلاق نافلة الظهر على هذه الثمان ن فإنْما ولع اكلام الجامة وو افقو بعص 

البنا حريق :من الخخاضة: والفزاذامق كوافل الأول التفان ن التي بعد صلاة الظهر. 

«امن». 

.١‏ الشراك: السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل. ويطلق أيضاً على كلّ سير وقي به القدم. 
يستعمل لإفادة معنى القرب والدنو. وفي الحديث النبوي العامّي: باب الجنّة أقرب إلى أحدكم 
نن شراك يقلت قال الشناعر: «والموت. ادن من شتراك تعلة». ولمعت أن الموث" اقرب إلى 
الشخض :من شراك اتغلة ارسجلة: 

؟. المحاسن. ص /اا. باب ٠‏ ١ح‏ /؛ الكافى؛ ج ص 3ه د دعائم الاسلام؛ ج 3 


ص 141 ! كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 4 ص 18/8 ح 0177؛ تهذيب الأحكام. ج 4. ص 
7 ح 711 / ١١؛كتاب‏ الزهد لحسين بن سعيد. ص 537”, ح 41. 


باب المواقيت بم 


ص 3076, حم 1137) 

أقول: توضيح المقام أنّكلامه -عليه السلام ورد في بلد يكون عرضه أزيد 
بقليل من الميل الكلّي للشمس على المعدّل فيكون غاية قرب الشمس إلى سمت 
رؤوسهم ونهاية نقصان ظل نصف النهار وقت كون الشمس في وَل البيرطان: 
ومن المعلوم أَنّه يكون إظلال طرفي السرطان متساوية؛ وكذلك إظلال طرفي 
الجدي. فإنّ ظلٌ الأسد مثل ظل الجوزاء وظلٌ السنبلة مثل ظلّ الثور. وظلّ الميزان 
مثل ظل الحملء وظلّ الدلو مثل ظلّ القوس. وظلٌ الحوت مثل ظلّ العقرب, بقي 
الكلام في تعيين العرض الذي يقتضي أن يكون ظلٌ السرطان في نصف سبع 
الشاخص وأن يكون ظلّ الجدي تسعة ونصف. «ا م ن». 

يبتدئ الميل من الاعتدالين ويتزايد إلى الانقلابين ثم يتناقص منهما إلى 
الاعتدالين, لكن الميل من الاعتدال إلى الانقلاب وإن كان إلى التزايد لكن 
تفاضله إلى التناقص؛ فإِنّ ميل الحمل اثنا عشر جزءاً بالتقريب. وسيل الشور 
عدو ورا إننا عدر اللجدل وشناته التو وغ تقض من الى ضفن ومديل 
الجوزا ثلائة وعشرون ونصف عشرون للحمل والثورء وثلاثئة ونصف للجوزا وهو 
أنقص من ثمانية, وهكذا يحكم في الدرجات. فإنّ ميل أوّل درجة من الحمل أربع 
وعشرون دقيقة بالتقريب. وميل آاخر درجة من الجوزا أربعة وعشرون ثانية وهو 
ربع دقيقة وكسر. فمقدار أَوّل درجة تقطعها الشمس من الاعتدالين تبعد عن 
المعدّل أربعاً وعشرين دقيقة تقريباً لا دقيقة وكسر كما قال الفاضل العَلَامَة, 
وبمقدار اخر درجة تقطعها إلى الانقلابين تبعد عنه ربع دقيقة شيا وهذاهو 
المراد من قولهم: إِنّ حركة الشمس في الميل عند الاعتدالين أسرع وعند 


فضا حاشية تهذيب الأحكام 


الانقلابين أبطأً . «من شرح الموجز لمولانا نفيس الكازروني»'. 


[باب كيفيّة الصلاة | 

قوله: على الإمام أن يرفع يديه إلخ (ج ؟.ص 7587,. ح 1) 

أي يجب عليه ليرى المأموم الأصمّ ولا يجب على غيره فلا حاجة إلى ما 
أفاده الشيخ ‏ رحمه اللّه. «ا م ن». 

قولهولم يقرأ ببدم الله إلعو( ج ”ص 788,ح )٠١‏ 

اقول عسي عمل غلية ' بمذهتب أبي حنيفة من باب التقيّة وتوجيه الشيخ بعيد. 
«ام ن». 

قوله: وسائر القرآن إلغ ( اج ”.ص ١9ح‏ 7؟) 

إشارة إلى مواضع أَخَر العامة عينوا فيها أيضاًسجدة التلاوة. «| م ن». 

قوله: أجزأك أن تركع إلخ (ج ؟. ص 55795, ح 51) 

ظاهره تداخل السجدتين. «ام ن». 

[قوله: عن أبي جرير الرُؤاسي (ج ؟.ص 7٠١‏ ح 16)] 

أبو جرير الرُوًا سي كأنْه غير زكريًا , بن إدريس وغير أبن عبد الصمد. 

قوله: وقد رفع قدميه من الأرض إلخ (ج ”.ص ١١ح )7١‏ 

ظاهر الحديث أَنّهِ لم يضع شيئاً من إبهاميه على الأرض وهو غير سديد. 


.١‏ الموجز لعلاء الدين عليّ بن أبي الحزم القَوْشي المعروف بابن النفيس وقد سبق النقل عن 
كتابه التشريح في ص ”7"””, وشرحه هذا المسمّى بالمغنى فى شرح الموجز لسديد الدين 
الكازروني فرغ منه في سنة 6 وطبع الكتاب بكلكته سنة 48 هاق /1877امم. 

.في هامش النسخة: «السلام» وعليها علامة الظاهر. 


باب كيفيّة الصلاة لويم 


والمعنى: رأيته جأل تضب قدفنية: أي في وبسط زمان السجدة. ومعنى واحدى 
تفلي علي الخو أن وضع ! كن اهطانو زاك الخو لا بجنبهاء وتوجيه الصيخ 
بعيد. «أمن». 

لو ات لي ااه فد 

قد مضى [في الحديث 04 أنّ علياً (ع)] كَرِه تنظيمَ الخصّى [في الصلاة] 
ويمكن الجمع بحمل التنظيم على وضع بعضها بجنب بعض بالتأنّي. وحمل التسوية 
على ما دون ذلك.كأن يضع يده مرّة واحدة بقوّة على الحصى. «ا م ن». 

قوله: فلا ترفعها ولكن جرّها (ج 7ص 73٠7”‏ ح 77) 

قد مضى [في الحديث 0"] ارفع رأسك ثم ضعه. ويمكن الجمع بينهما بحمل 
الأول على ارتفاع مانع عن الوصول إلى حدّ السجود, فلا يلزم تكرار السجود. 
«أمن». 

[قوله: على القفر (ج ”.ص ,”١٠7‏ ح ٠١‏ و84)] 

القفر بالفتح : شيء يشبه القير يقال له: قفر اليهود يحصل في الجبال ولذا 
يقال له: عرق الجبال. 

على قوله: ممسوخان (ج ".ص "١4‏ ح /41) 

أي هو يسوّي من القلى والأحجار, والقلى يسوّى من الأشنان بأن يذاب 
الأشنان ثم ينجمد فيصير قلياً والأشنان ينبت في الأرض المالح, والمراد من 
قوله: «وهما ممسوخان». أنهما مخرجان من الحالة الأصلي بالنار وزال عنهما 
استماذ هنا ْ 

[قوله:] داود بن يزيد (ج ص 01ح 66) 

كذا في النسخ. والظاهر أنه داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد. 


نيف حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: وإِنّما التشهّد سنّة (ج ؟.ص 328, ح )١167‏ 

الظاهر أن يقال: المراد من السّنّة هنا ما ثبت بقول النَِّىَ -صلَى اللّه عليه وآله - 
وتفئله لكات الت وما أفاة العنون ركم اللمديفيت دعن 

ربعا ما كو المزادس الكقارها وي نهل الج ف ان لمعل 
وآله. 

قوله: فحمد اللّه أجزأه (ج ؟.ص 7١5‏ ح 151) 

أقول: معناء أنه يكفى قبل الشهادتين هذا القدر من تمجيد الله ولا يتعيّن 
التحيّات لله إلخ كما زعمته العامّة. «| م ن». 

قوله: يدل على أن التسليم ليس بفرض (ج ",ص )732٠١‏ 

أقول: هنا احتمال آخر وهو الظاهر من الأحاديث وهو أنّ التسليم خارج عن 
الصلاة. لكنّه يجب الخروج به عن إحرام الصلاة كما يجب الخروج عن إحرام 
العمرة والحجٌّ بالتقصير أو الحلق, والخروج عن الصلاة بسبق حدث النوم أو الرّيح 
لا ينافى وجوب الخروج بالتسليم عند الاختيار. وفي بعض الروايات أن التسليم 
إذن '؛ أي بالانصراف للمأمومين. «ا م ن». 

قوله: فإن نام" قبل طلوع الشمس إلخ (ج .ص ,37١‏ ح 1717) 

كأنّ مقصوده أَنّي أخاف أن يتعقّب نومي قبل طلوع الشمس ومايمكنني اليقين 
وَل طلوعها؛ لعدم علمي بمطلعها في كلّ وقت. «ا م ن». 

قوله: غمزا في بطني إلخ (ج ؟'.ص 777, ح 575) 


,١ باب‎ ,4١1 تهذيب الأحكام. ج ؟. ص 717 ح 7797 / 61١؛ وسائل الشيعة. ج 7 ص‎ .١ 


حَ 3 ٍ 
؟. في المصدر: فأنام. 


باب كيفيّة الصلاة بم 


أي ريح ' أو غائط أو نحو ذلك, والمراد أَنّهِ مبني ' على ما مضى؛ لأنّه فل كل 
ذلك ضرورة. «ا م ن». 

يعني: رأيت الصبح الكاذب. «ام ن». 

قوله: بعد فجر الصبح (ج ”.ص 709 ح 07؟) 

أي انفجر الكاذب. «ا م ن». 

قوله: صل على شكّك (ج ؟.ص 758 ح /10) 

أي صلّ نافلة الليل. «ام ن». 

أي الثانى. «ام ن». 

أي الفجر الأوّل. «ام ن». 

أي الفجر الثانى «قال: قبيل الفجر», أي الثانى. «ام ن». 

المراد بالغدأة الفريضة, وركعتى الفجر ؛ ركعتى النافلة. «ام ن». 

قوله: حتى يطلع الفجر (ج ”.ص ,"4١‏ ح 537) 


.١‏ فى النسخة: ونيا 

؟. 7 هامش النسخة: «يبنى». وعليها علامة الظاهر. 
*. فى النسخة: الليلتين. ‏ 

اا اليظة ونراها زباذة واو نوف تمتحيك. 


ف حاشية تهذيب الأحكام 
أي الفجر الثاني. «ا م ن». 
قوله: فصارت شفعاً إلخ (ح ؟.ص 78١‏ ح 517) 
يعني: الركعة الواحدة صارت بالركعتين جالساً شفعاً؛ لأنّهما يعدّان بركعة 
وصارت بالركعتين قائماً وتراً. «ام ن». 


[باب أحكام السهو] 
قوله: التي ابتدأ (ج ؟.ص 7437 ح 8) 
أي النيّة التي ابتدأً بها في أَوّل صلاته. «ا م ن». 
قوله: ويأخذ' بالجزم (ج ”.ص 64" ح )١6‏ 
بعني: يبني على الأقلّ؛ لأنّهِ المتيقّن في النافلة والفريضة, والفرق أن في 
الفريضة يأتي بما بقى عليه بعد التسليم, وهو صلاة الاحتياط, وفي النافلة يأتي به 


قبل التسليم. «ام ن». 


[باب من الزيادات] 
قوله: فإنُ رسول الله - صلَّى الله عليه وآله (ج يلاك 0( 
هذا التعليل مبنيّ على مقدّمتين غير مذكورتين واضحتين: الأولى أَنّه ما فاته 
-صلَى الله عليه وآله شيء من صنوف العبادات التي هو أقضل من غيرهاء 
وثانيهما أنه لو صحّت المكتوبة جوف الكعبة لكانت أفضل من المكتوبة في غير 
جوف الكعبة. «ام ن». 


.١‏ فى المصدر: تأخذ. 


باب العمل فى ليلة الجمعة باب 


باب العمل في ليلة الجمعة 

[قوله: فإِنٌ ربّك يخزل لج لصي ارج 17] 

بلول الؤلاك ف عند اللدكما فون مق ١‏ حالذيك اخ از وحم رق 

الحاشية ظاهراً على الحديث ,٠١‏ ج ,ص ؛] 

مقكد بق يعقوث لايرو عن احمدرو مغكد الابوامظة معد بن : 00 
غيره. وفي الكافى ابتداء السند هكذا: «فقال أحمد عن الحسين»' وكأنّه ترك 
كك رن يكن | نكال على يها فكوريعن كرب تق فال شيخ د ريفةه لد 
هنا: «عنه». والضمير يرجع إلى الكليني «بخطٌ ز»". 

قوله: ويخطب في الظل الأوّل (ج .ص 17ح 17) 

أي في نصف النهار كما سيجيء [في الحديث 5 ] التصريح به في قوله: «لا 
صلاة نصف النهار إلا الجمعة "». توضيحه أَنّ الخطبتين بدلٌ عن ركعتي الظهر, فهي 
من الصلاة وابتداؤها يكون في نصف النهار. فيكون ابتداء الصلاة في نصف النهار, 
فعلى هذا معنى قوله: «يصلَّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك»؛ أَنّه كان في 
هذا القدر من الظلّ الثاني لا أَنّه كان يبتدأً بها بعد ذلك. «ا م ن». 

[قوله: الأذانٌ الثالثُ يوم الجمعة بدعة (ج .ص ,١15‏ ح 17)] 

كان التَِّنَ -صلَّى اللّه عليه وآله يكتفي بأذان البلال يوم الجمعة أو الزوال 


.١‏ الكافي؛ ج اي و3 وفي ط دار الحديث. ج 1 ص ٍظ باب أأبح و 


غ. قد سبق تفسير شراك فى هامش ص 7 


0 حاشية تهذيب الأحكام 


لصلاة الجمعة والعصر, والعامّة يؤذَّنون أَوّل الزوال يوم الجمعة على المنارة. ومرّة 
خية صل الحيعة.دمةة لضلةة الفصره 


[باب أحكام الجماعة] 

الحاشية على الحديث 51 ج ”.ص ؟١]‏ 

اعلم أنّ عديل «أْمّاه ساقط وهو قوله: «أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك 
[جعل ] إليه فلا تقرأخلفه, وأمّا ما يجهر فيها» إلخ كما في الكافى و الاستبصار'. 

قوله: ويجعلها الفريضة (ج . ص .5٠‏ ح /8) ١‏ 

يعنى: ينوي أَنّه يكرّر الفريضة استحباباً لا أنّه يصلّى صلاة الظهر المستحبّة 
مثلدٌ وبالجملة المستحب تكدّر الفريضة لا نفس الأربعة الركعات, وما أفاده 
رئيس الطائفة ددا «ام ن». 

قوله: [بين الصقين (ج .ص 075)] 

أي بين أرجل الصف الأوّل وبين أرجل الصفّ الثاني كما سيجيء. فلو زاد على 
ذلك بطلت صلاتهم. «أ م ن». 

قوله: ولا سهو في سهو إلخ (ج ".ص 04ح 131) 

أي لا يجب صلاة الاحتياط إذا وقع في عدد صلاة الاحتياط؛ بل يبنى على 
المجزوم به. وكذلك ليست فى المغرب والفجر صلاة الاحتياط بل يجب الإعادة, 
وكذلك حكم الأوّلتين 000 صلاة. وكذلك ليست صلاة الاحتياط في نافلة بل 
يبنى على المجزوم به. وإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم الاحتياط 


الاستبصار. ج .١‏ ص 77 4. ح 17189 .١/‏ 


باب فضل شهر رمضان 5/4 


إِمّا بالاعادة أو البناء على الأقلّ؛ لأَنّه مجزوم به. « م ن». 


[باب فضل شهر رمضان ] 

قوله: وكيف تمام الألف ركعة؟ (ج "ا ص 7ح )1١‏ 

أقول: تفصيل تسعمئة ركعة واضح في الووا يشي وات الالق زكية فتقضيليا 
يفهم من هذه الرواية, وفي بعض الروايات أَنّ في ليلة النصف من شهر رمضان مئة 
ركعة '. وفي بعضها في ليلة تسع عشرة مئة ركعة,وبالجملة الإنسان مخيّر في إتمام 
الألف بأيّ وجه يريد من الوجوه المذكورة. «! م ن». 

الذاهن أذ هذ ضور رمفناو ليت غللاة موظتة من عن الله كمال لشهر 
رمضان. بل هي مركبة من صلوات مستحبّة مطلقة رخّص أهل البيت -عليهم 
السلام-شيعتهم في فعلها في شهر رمضان تقيّة والأدعية المذكورة في هذا الباب 
ليست منقولة عنهم -عليهم السلام على أنّها موظفة بهذه الصلوات. بل أصلها 
منقولة عنهم -عليهم السلام. «سمع». 

قوله: الدّعاء في الزيادة تمام المئة إلخ (ج :ص 78) 

أقول: قد مضى في رواية الجعفري ' عن العبد الصالح -عليه السلام ‏ في ليلة 
إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مئة ركعة تقرأ في كل ركعة دقل هو الله أحد» 
عشر مرّات, ومضى في غيرها أنّ في ليلة النصف من شهر رمضان مئة ركعة تقرأً 
في كلّ ركعة عشر مرّات دقل هو اللّه أحد». ومضى: يا مفضّل بن عمر, تقرأ في 


5 تهذيب الاحكام. ج و3 ص 5ح * 1 
و3 تهذ يب الاحكام, خّ 1 ص اح ١؟.‏ 


ان حاشية تهذيب الأحكام 


صلاة شهر رمضان كلها بالحمد و«قّل هو الله أحد» إن شئت مرّة وإن شئت ثلاثاً 
واواققع خيبا واف فقت فنعا وإو كن ددر الحديث. 

والشيخ - رحمه الله - قد فرغ من أدعية العشرين ركعة وكذلك من أدعية 
الثلاثين ركعة. وقصده الآن بيان أدعية السبعين ركعة ليت أدعية المئة ركعة سواء 
قلنا بدخول الثلاثين في المئة كما يفهم من بعض الروايات, أو قلنا بخلافه كما 
يفهم من بعضهاء ولا منافاة بينهما؛ لأنّ مقصودهم _عليهم السلام أن الانسان 
بد ينهدا وم ادا القتيكا ب رتفمة للق أت« إذا ر عت ين التغياء الأخير امب 
الثلاثين ركعة والسبعين بهذه الهيئة؛ يعني: في كلّ ركعة الحمد مرّة ودقُل هو اللّه 
أحد» عشر مدّات. «ا م ن». 

قوله: خالق الخير والشرّ (ج .ص )8١‏ 

أي خلق تقدير لا خلق تكوين كما وقع التصريح به في كثير من الروايات 
المنقولة في أصول كتاب الكافى ' وغيرها". «ا م ن». 


[باب صلاة الخوف] 

في صلاة الخوف: قوله: ثم يسلّم عليهم, وقوله: يسلم بعضهم على بعص. 
وقوله في ما بعد: ثمّ يسلّم عليهم (ج .ص 77١,ح .)١‏ 

صريح في أنّ قولنا: «السلام عليكم» متأخّر عن قولنا: «السلام علينا وعلى 


.١‏ قال السيّد بد رالدين العاملى فى خاشيته على أصول الكافى: ص ١١7‏ ذيل باب خلق الخير 
والق من الكاتي: لا :ركفي أن المراة يخلى الخير والقد فى هذه الأخاديت اهنا خذلق 
تقدير لا خلق تكوين, كما أشار إليه الصدوق - رضي اله عنه ‏ في كتاب الاعتقادات 
01614 رضى أنه عن د وستى :ذلافة أله لوول عالما بيقادترحناً: 

". كتاب التوحيد للد ص .4١05‏ باب اح هم وص 6١غ.‏ باب 6ح 16. 


باب الصلاة فى السفر امم 


عباد اللّه الصالحين». وأنّ التسليم ينصرف إلى الأوّل لا إلى الثانى. وقد مدت 
الإشارة إليه فى ما تقدم. «ام ن». 
[باب الصلاة على الأموات] 
قوله: فإن قطع إلخ (ج .ص 15١‏ ح 7) 
كان الحديث ورد في المسبوق, والمراد رفع الجنازة قبل ان ياتي بالتكبيرة 


الثانية. «ام ن». 


[باب الزيادات] 
قوله: فيدفنون من وراء (ج ".ص ,١1514‏ ح 5) 
الظاهر أنّ المراد من وراء قبور البُلّْ كما في وقت الصلاة عليها. «ا م ن». 
[قوله:] قال: تؤمهنّ في الجماعة' (ج .ص ,5١5‏ ح 714) 
أي في الجماعة النافلةكالجماعة في صلاة الخمس لا الجماعة الواجبة 
كالجماعة في الجمعة والعيدين. «ا م ن». 


[باب الصلاة في السفر] 
قوله: يقصّر ما دام على الجاذة إلخ (ج ”.ص ,5١8‏ ح 07) 
قصده عليه السلام -بيان حكم مسافر يتصيّد في أثناء سفره. | م ن». 
[قوله:] عن حمّاد بن عثمان. عن حَرِيز (ج ".ص ,5"١9‏ ح 00) 
الذي في الكافى ' حمّاد بن عيسى, وهو المتعارف الشائع في نحو هذا المقام, 


.١‏ فى المصدر: فى النافلة. 
". الكافى. ج ؟ ص 1130. ح ١‏ وفي ط دار الحديث. ج 1 ص 5 .5١0‏ باب 9ل., ح .١‏ 


يذل حاشية تهذيب الأحكام 


وقد وجد هنا نسخة أيضاً لكن أكثر نسخ الكتاب «ابن عثمان» وبعضها مطلق كما 
في الاستبصار '. والصواب أَنّه «ابن عيسى» كما اتفقت عليه نسخ الكافى. «م د» 

قوله: فإن دخل أهله إلخ (ج .ص 577١‏ ح 05) 

هذا الحديث و [ما]سيجيء من رواية إسحاق بن عمّار [ح 14] ورواية العيص 
[ح 16] وما رواه في اخر كتاب الحجّ عن معاوية' عن ابي عبد الله عليه 
السلام_قال: «أهلٌ مكمه إذا زاروا البيتَ ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا 
الصلاة, ون لم يدخلوا منازلهم قَصَّرُوا»'.صريحة في أَنّه لا ينقطع تقصير المسافر 
إذا تجاوز حدّ الترخص وقرّب إلى بلده. فالعمل بها متعيّن؛ إذ لم نقف على 
معارض لها. «| م ن». 

قوله: إذا توارى من البيوت (ج .ص 774,ح 170) 

أي إذا استتر من أهل البيوت. «ا م ن». 


في الزيادات باب صلاة الكسوف 
[قوله:] عن الحسن بن علىّ بن* جعفر (ج 7 ص 557, ح )١1١‏ 
الظاهر نسخة «عن». والظاهر أَنّ الحسن هو حسن بن عليّ بن عبد الله بسن 
المغيرة فإن ابن محبوب يروي عنه. والظاهر أن جعفر هو ابن محمّد بن عبيد اللّه. 


فإِنّه يروي عن أبن ميمون. «م د» 


.١/ 8141 ص 3717 ح‎ .١ الاستبصار. ج‎ .١ 

؟. فى ملاذ الاخيار: معاوية بن عمّار. 

1 تهلديي ااه ع ف ص 488 ح 11/117 584/7 

5 أودد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج 0. ص 1٠١‏ نقلاً عن المحدّث 
الإسترابادي وما بين المعقوفين منه. 

0. كتب فوقها «عن» خ, ل [- نسخة بدل]. 


كتاب الزكاة من تهذيب الأحكام رم 


[باب الصلاة على الأموات] 

قوله: متروك بالإجماع إلخ (ج *. ص 5١5؟)‏ 

أقول: إجماع الطائفة انعقد على العمل بخمس تكبيرات ولم يثبت انعقاده على 
المنع من الزائد عليهاء فربما يكون الخمس أقلّ ما يجزئ. وصلاة أمير المؤمنين 
-عليه السلام على سهل بن حنيف كما سيجيء [في الحديث ]٠١‏ يناسب هذا 
الحديث. والتأويلٌ الذي ذكره الشيخ بعيدٌ' جدّاً. «ا م ن». 

قوله: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهيّة (ج .ص 7754) 

ددا لنا تواترك به الأخبا رم :صلاة النامن حلى الت هلي الله علي 
وآلهدياذق أميرالمؤمتيق مغلية البتلاءت سح ينوم الاتينين إلى يؤء الأربتعاء» 
ولصلاة أمير المؤمنين -عليه السلام- على سهل بن حَتّيف. وينبغي أن يحمل هذا 
الحديث على أنه عليه السلام_منع من الصلاة بعد الدفن كما سيجيء التصريح به 
في آخر هذا الكتاب. واللّه أعلم. «ام ن». 


كتاب الزكاة من تهزذيب الأحكام 
الدرهم سنّةَ دوانيق؛ والدانق ثمان شعيرات؛ فالدرهم ثمان وأربعون 
شعيرة, وحيث إن المئقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم فهو ثمان وستون 
شعيرة وأربعة أسباع شعيرة. من بعض الرسائل المعتبرة في تحقيق الكرٌ لشيخنا 
ثهاء الدين؟. 


ادقن التشحة: يعدا 
". رسالة الكرّ (المطبوعة في رسائل الشيخ البهائي). ص 7/0 


م حاشية تهذيب الأحكام 


[باب زكاة الذهب] 

[قوله: عن الحسن بن علىّ بن يقطين. عن أخيه الحسين بن علىّ بن يقطين قال: 
سألت أبا الحسن عليه السلام (ج .ص /.ح 5)] 

الصواب ما في الكافى: «عن الحسن بن علي بن يقطين, عن اخيه الحسين, عن 
علىّ بن يقطين». وقد رهد الالطاقى الاستهار؟ انا وله نظائر كثيرة في 
كتابي الشيخ «زين رحمه الله» '. 

وفي بعض نسخه: الحسين بن علىّ إلخ, أمّا ما هنا فمع أنّ الظاهر أَنّ النقل من 
الكافى أَنّ نقل الحسن بن عليّ عن أبي الحسن قليلء وأمّا الحسين فنقله كثير وإن 
كاكرف ليه أكتووالله | حلي وخا 

[قوله:] عندي الشيء الكثير* قيمته [إلى قوله:] أزكيه (ج 4ص 8ح 7) 

أنرّكِيه «نسخة بدل»١‏ في الكافى : «أَنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من 
سلية) : وفي بعض نسخ الكتاب: الشيء الكثير قيمته بزيادة. 


.6 ح‎ 3٠١ ح 6, وفي ط دار الحديث. ج ل ص 18 باب‎ .0١8 الكافى. ج ؟. ص‎ .١ 

؟. الاستبصار. ج ؟. ص /, ح ٠" / ١0‏ وفيه: عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه. عن أبيه. 

'. يعني زين الدين بن علىّ الشهيد الثاني. وأشار إلى هذا السهو في منتقى الجمان. ج ؟. ص 
*817 وتصحّف فى المطبوعة منه: «الحسين» ب«الحسن». 

غ. أورد المجلسي حاشية ميرزا محمّد الإسترابادي في ملاذ الأخيار. ج . ص ١1-1١0‏ 
وعبّر عنه كما تقدّم ب«بعض الفضلاء» وفيه أُوّله هكذا: روى في الكافى عن الحسن بن علي 
بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين إلخ وفي بعض نسخه الحسين بن علي .... 

0. كتب فوقها فى النسخة «نسخة». 

قياف التصد و التطيوع. 

|. الكافى؛ ج *. ص 018, ح 8 وفي ط دار الحديث. ج لاء ص 15 باب .,٠١‏ ح 8. 


باب زكاة الحنطة نكن 


5 الحسن «نسخة بدل» ' وسيجيء هذا الطريق في باب زكاة الأطفال اح غ]. 
[قوله:] مئة ألف درهم'(ج ؛.ص 8ح .)١١‏ 


باب زكاة الحنطة 
فيه دلالة على وجوب الزكاة في العنب قبل أن يجعل زبيباً «فهرست». 
قوله: فإنّ هذين الخبرين إلغ (ج ؛.ص )١١‏ 
أقول: الظاهر أنه وقع سهو من قلم ناسخ فكتب «خمسة وسق» ثمّ كتب بعض 
الناسخين «أوساق» بدله ثمّ جاء ناسخ ثالث فجمع بين البدل والمبدل منه. والله 
أعلم. «ا م ن». 


2م ماخ 6د 
لدي دي 


ديف فيداقوائد كت بقعلتة يناي الخمسن والزكاة, 

فيه دلالة على وجوب الزكاة فى نفس العنب. 

قوله: عن البستان إلخ اج .ص يك 048 

ينبغي حمله على بستان يكون غلّته غير الغللات الأربع ويكون قيمة غلّته قدر 
النصاب. «ا م ن». 


"كت في النسخة فوق «درهم» «نسخة». 


لمانا حاشية تهذيب الأحكام 


[جاب زكاة الإبل] 
[قوله -عليه السلام : ثمّ ترجع الإبل على أسنانها (ج ؛. ص 57. ح 4) 
الظاهر أسنانهماء أي ترجع إبل الصدقة على اسنان حقة وبنت لبون]١‏ 


باب زكاة البقر 
المراد بالجمع والتفريق في الملك, وقال الشافعي والأوزاعي: الجمع والتفريق 
في المرعى '. 
باب تعجيل الزكاة 


[قوله:] الشكٌ من أبي أحمد (ج ؛.ص 45.ح )١١‏ 


باب أصناف [أهل الزكاة] 
[قوله: فسّرهم العالم -عليه السلام-(ج 4.ص 45.ح ؟)] 
المراد بالعالم هنا كأنّه الصادق -عليه السلام. فإنّ الذي رأيته في التفسير 
المذكور هو الصادق عليه السلام. «م د» 
[قوله: والمساكين هم أهل الديانات (ج 4. ص .5١‏ ح ”")] 


.١‏ هذه الحاشية وردت في ملاذ الأخيار. ج 1, ص 08٠‏ نقلاً عن المحدّث الإسترآبادي ولم ترد 
". لم يتحقّق لي أنْها على أيّ موضع علقت. 


باب من تحل له الزكاة أن 


الزمانات هذا هو الظاهر ويوافق ما في التفسير؛ إذ فيه والمساكين أهل الزمانة 
من العميان والعرجان والمجذومين وجميع أصناف الزمنى الرجال والنساء 
والصبيان. «م د» 

[قوله:] لكي يعرفوا ويرعوا' (ج .ص 50ح ”) 


أي يكقّوا عن الكفر. 


[باب مستحق الزكاة] 
الحاشية على الحديث ؟١١.‏ ج ؛.ص 07] 
قلت: المراد البتريّة من الزيديّة لتصريحهم -عليهم السلام بان النصّاب هم 
الذين قدّموا فلاناً وفلاناً [على ] علىّ عليه السلام. «ا م ن». 


باب من تحلّ له 
[قوله:] عن سّماعة عن محمّد بن أبي نصر قال إلخ (ج 6ص 00ح 5) 
ركد اح كرد شير سشاين ل ابيا بابعق 
متكتّرة والكلّ فاسد غير معهود .»١١«‏ 
الذي في الكافى: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد . عن الحسين بن سعيد, 
عن النَضْر بن سُوّيد. عن رُْعة بن محمّد. عن أبي بصير قال: قلت" إلخ وهو 
الصواب. «م د» 


". كذا في المصدر المطبوع. 
". الكافى. ج ؟. ص .00١‏ ح 1 وفي ط دار الحديث. ج لا. ص ,١688‏ باب 77, ح 4. 


مم حاشية تهذيب الأحكام 


[قؤلة: ]عن عبد اللّهِ بن عتبة (ج .ص 01ح 1) 
في الكافى عن عبد الملك بن عتبة '. وهو الصواب. «ام د» 


باب وقت زكاة الفطرة 
[قوله: وعنه عن أحمد بن محمّد (ج .ص ١7ح‏ ؟)] 
فى الاستيصار ' قوله: «وعنه عن مققوة يل هكد اأحهد بنمحمّد.ءعن 


العسق: 


باب كمّيّة [الفطرة] 
فهرست: الصاع أربعة أمدأة: الصاع تسعة أرطال بالعراقي: 


باب وجوب إخراج |الزكاة] 
[قوله:] ويحمل من" ذلك ورقاًاج .ص ١لمح )١‏ 
في الكافى: ويحمل ثمن ذلك *. 
[قوله: عن بنان بن محمّد. عن أخيه عبد اللّه بن محمد (ج .ص ١1ح‏ "3)] 
الصواب ما في الكافى: عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد". فإِنّ بنان بن محمّد 
وكيد الله بن محمّد. ب 


.١ باب 77 ح‎ ,١166 وفي ط دار الحديث. ج لا. ص‎ .١ ح‎ ,00١ الكافي؛ ج ؟. ص‎ .١ 
.5/ ١137 ؟. الاستبصار ج ؟. ص 44. ح‎ 

“". فى المصدر: «ثمن» كما فى الكافى. 

. الكافي. ج غ. ص اح لال وفي ط دار الحديث. ج لا. ص 119 باب ولا ح 517. 
4. الكافى. ج ؛4. ص .١74‏ ح 5 1, وفي ط دار الحديث. ج لا ص 1758, باب 6لا ح 537. 


باب من الزيادات فى الزكاة لحان 


باب من الزيادات [في الزكاة] 

[قوله: ولا يَصُرَّنَ (ج ؛. ص 317. ح 8)] 

يَمْصَرَن موافق للكافى ' ولنهاية ابن الأثير ' ولبعض نسخ التهذيب, وهو الظاهر, 
وفي بعض نسخ التهذيب: «يصرّنٌ» وكأنّه تصحيف. واللّه أعلم. «ام ن».؟ 

[قوله:] محمّد بن يعقوب مرسلاً عن يونس إلخ (ج ؛.ص ١17.ح‏ 01) 

تعلق اديع مرا كما ركه العم رصي اللاوواندا هرسي 
على إسناد سابق كما هي طريقة القدماء في اختصار الأسانيد, والسند الذي عليه 
البناء هو الذي أورده الشيخ ثانياً؛ وفي الكافى * ذكره أَوّلاً ثمّ بنى الآخر عليه. 
فابتداء إسناده بيونس عن علىّ بن أبي حمزة وزيادة «بن عبد الرحمن». «من 
شيخ حسن - قدّس سرّه)'. 

[قوله -عليه السلام -: تُرِيحُ وتغبق (ج .ص 37, ح 8) أي الرسول ]" 


.١ باب 579, ح‎ ,1١7 وفي ط دار الحديث. ج لا ص‎ ,١ الكافي؛ ج ؟ء ص /0777. ح‎ .١ 

". النهاية. ج 4. ص 2537321 وفي حديث على: «ولا يمصر لبنها فيض ذلك بولدها». المصر: 
الحلب بثلاث أصابع يريد لا يكثر مق اهذاللنها 

“”. أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. 1. ص 03" نقلاً من المحدّث الاستر أبادى. 
و ر في جص من سسر' بادي 

0. الكافي؛ ج 5 ص 6ح 3 وفي ط دار الحديث. ج /ا, ص " باب 5ح 8 

7. يعني الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم. 

وو ادي هذه العاضية في ل د الا سترابادي 
راجعة إلى رسول الممدق. وحينئزٍ لا يتوجّه تخطئة بعض الأذكياء عليه وتشنيعه على 
الفقهاء. وفي وصيّة اخرى منه: «أروح فيه بذلك وروح ظهرك» مؤيّد لهذا المعنى. 


لمن حاشية تهذيب الأحكام 


باب مستحق [عطاء الجزية] 
[قوله:] وإِنّما الجزية عطاء المهاجرين (ج ؛.ص 8١١,ح )١‏ 


ف يه: المجاهدين '. 


باب الخراج 

الحاشية على الحديث ”, ج ؛. ص ]١١١‏ 

وقد أوردشيخنا المفيد فى ممئعته فى باب الخراج وعمارة الأرضين خبراً وهو 
روى يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي. عن مصعب بن يزيد 
الأنصاري قال:استعملني أمير المؤمنين -صلوات الله عليه -على أربعة رساتيق 

فالستكديو ا ورين وف هد [الكتان زه سير انثا لتقل ين بعنو | قله 
والسين غير المعجمة؛ هى المدائن. والدليل على ذلك أنّ الراوي قال: استعملنى 
على أربعة رساتيق ثم عد “خمسة فذكر المدائن ثمّ ذكر من جملة الخمسة به رسير, 
فعطف على اللفظ دون المعنى. 

فإن قيل: لا يعطف الشىء على نفسه. 
.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؟. ص 07. ح /11؛ دعائم الاسلام, ج ١‏ ص .58١‏ 
". في المقنعة: «بهرشير» وضبطها ابن إدريس كما في المتن وسياتي. 


6. فى المصدر: عدد. 


كتاب الخراج وم 


قلنا: إنَما عطفه على لفظه دون معناه. وهذا كثير في القران والشعر. قال 

الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

فكل السفاك راحفة الى يوضوف واعد. .و يدل غك ما قلناء ايها مااذكده 
أصحاب السِيّر ' في كتاب صقّين قالوا: لمّا سار أمير المؤمنين -عليه السلام_إلى 
صفين قالوا: ثمّ مضى نحو ساباط حتّى انتهى إلى مدينة بهرسير وإذا رجل من 
أصحابه ' ينظر إلى آثار كسرى ويتمثّل قول ابن أبي يعفر التميمي: 

جرت الرياح على محل ديارهم 2 «كأنّما“كانوا على ميعاد 

فقال عليّ -عليه السلام.: ألا قلت: <(كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ * وَرُرُوع 
َمَقَامِ كيم * وَنَعْمةٍ كانُوا فيه فَاكهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرثنَاها قؤماً آخرِينَ .*4‏ - 

فا البهقباذات فهي ثلاثة: البهقباذ الأعلى إلخ والبهقباذ الأوسط إلخ والبهقباذ 
الأسفل إلخ ذكر الكاهيية الله بق خرداذيييا في كتاب "المسالك والممالك *. 


«سرائر» 


.١‏ في المصدر: السيرة. 

". هو حرّ (جرير «خ») بن سهم بن طريف من بني ربيعة بن مالك كما في وقعة صفين. 

*. في المصدر: «أبي يعفور» والصواب ابن يعفر وهو أبو الجرّاح الأسد بن يعفور بن عبد 
الاو التميمي شاعر جاهلي مقدّم وكان ينادم النعمان بن المنذر وكان أعمى. 

. في المصدر: فكأنّما. 

. الدخان (4): 56 -58. 


م 


زع 


1. فى النسخة: «حر» بدلا من «خرداذيه». 
/. فى المصدر: «كتابه». 
8. المسالك والممالك. ص 7١؟.‏ 


وم حاشية تهذيب الأحكام 


قال ابن ادريس: أنْ بهرسير بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والسين غير 
المعجمة هي المدائن'. 


باب الأنفال باب الزيادات 

الحاشية على الحديث ,.١‏ ج .ص ]١١0‏ 

هذا الحديث مر في باب الجزية [ص7١١-8١1,‏ ح؟]وسنده هناك تام وأمّا 
هاهنا فمنقطع؛ لأنّ إبراهيم بن هاشم لا يروي عنه إلا بوسائط وتتمّته هناك: «عن 
حمّاد. عن حَرِيز. عن محمّد بن مسلم». وفي نسخ متعدّدة ها هنا أيضاً تام «م د» 

[قوله: عن الحكم بن عِلْباء الأسدي (ج ؛. ص 1707, ح 17)] 

حكم بن عِلْباء لم يوجد في كتب الرجالء وهذه الحكاية مذكورة في شأن 
علْباء الأضوق؟: فالظاهر هنا «عن» بدل «ابن». «م د» 

هذه القصّة في الرجال مذكورة لعلباء لا لغيره وإِنّما رواه ابن أبي عمير بواسطة 
أو بواسطتين, والحكم بن علباء غير مذكور في الرجال. بل ولافي غير هذا 
الموضع. فكأنّه عن علباء. «م د» 


.١‏ السرائر. ج ١‏ ص 1/20؛ المقنعة. ص ١0‏ روى ذلك نصر بن مزاحم المنقري في وقعة 
صفين. ص ١87‏ ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين» ج ؟. ص 
١لانءح ٠١8١‏ وابن قتيبة في الشعر والشعراء. ج .١‏ ص ١15‏ والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد. ج .١‏ ص ١137‏ والإسكافي في المعيار والموازنة, ص ١77‏ وابو الفرج في الاغاني؛ ج 
ص ١6‏ والمرّي في تهذيب الكمال. ج ١١‏ ص ١09‏ وابن ابي الحديد في شرح نهج 
البلاغة. ج 7 ص ٠١‏ نقلاً عن نصر بن مزاحم المنقري, والمتّقي في كنز العمّالء ج ا 
٠‏ ح 4778 نقلاً عن الخطيب البغدادي وابن ابي الدنيا. 
ومن الغريب اورده في معجم البلدان. ج ؟. ص 711 ونسبه إلى عمر؟! 

؟. رجال الكشّى, ص ٠٠١‏ رقم 707 وعنه في بحار الانوار. ج 9/7. ص 154,. ح 11. 


كتاب الصيام وم 


[قوله -عليه السلام : جَدْعَ الأنف (ج ؛. ص ”177 ح 0 وص 9 /30) أي 
قطع أنف المخاصم, وهي استعارة عن الذلّ والهوان والخزي,كما أنّ شامخ الأنف 
عبارة عن العرّ والشرف والكرامة]١‏ 


كناب الضيام 
[باب فرض الصيام ] 

قوله: بني الإسلام إلغ (ج 6ص ١10.ح )١‏ 
لصن المترزاة أنّ هذه الخمسة أجزاء الإسلام؛ لأنّ الإسلام هو الإقرار 
والاعترا فياك الال الل وستمقد ريرق اللد دمل اللدعليه و لينل الرا أ 

كلّ واحد من الخمسة شعار الإسلام. «ام ن»'. 

قوله: الصوم لي إلخ (ج 6.ص ١07‏ ح *) 
من المعلوم أَنّ العبادات كلّها لله تعالى, والمراد ها هنا زيادة الاختصاص؛ لأنّ 
حقيقة الصوم أمر مخفي قلبي غير ظاهر عند الناس وهي توطين النفس على ترك 
المفطرات الثمانية في وقت مخصوص بشرط أن لا يقع منه خلافه متعمّداً. «ام ن». 

[قوله: عن أبي سلمة (ج ؛.ص ؟190١.ح‏ 4)] 
أب سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُهْري قيل:اسمه عبد اللّه. وقيل؛ 


.١‏ أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج 1. ص 778 نقلاً عن المحدّث 
الإسترابادي ولم ترد في نسختنا هذه ولذا وضعناها بين معقوفين. 

؟. أورد هذه الحاشية المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 1 ص ؟4؛ نقلاً عن بعض العلماء ثمّ 
قال: أقول: ويحتمل أن يكون المراد الإيمان بها؛ فإنّها من ضروريات الدين؛ وأن يكون المراد 
ب«الاسلام» «الايمان». فيكون موافقاً لما دلّ من الأخبار على أنّ الأعمال جزء منه. فالمراد 
بالولاية ما يشمل الشهادتين, وعد الولاية مع الفروع على التجوّز والتنرّلء والله يعلم. 


لض حاشية تهذيب الأحكام 


إسماعيل. «من تقريب ابن حجر» '. 


باب علامة [أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله] 

قوله: دون العدد إلخ (ج .ص )١658‏ 

سيجيء معناة من أن شعبان تأقض أبدا ورمضان كام أبداء تت هكذا شهر نناءً 
وشهر ناقص. «ا م ن». 

[قوله:] عنه. عن الحسن. عن صفوان (ج ؛.ص 167. ح 8) 

في الاستبصار: وعنه. عن صفوان, عن منصور بن حازم ' وهو الصواب. 

قوله: فإن اتفقوا” على أنه لليلتين (ج ؛.ص ,١1017‏ ح 1) 

يعني: حصل لهم يقين عادي من ارتفاع درجته على أَنّه لليلتين. «ا م ن»؛. 

قوله: [الَا أن يُنْبِتَ شاهدان عدلان] من جميع أهل الصلاة (ج ؛. ص ,١1617‏ 
ا 

يعني: عادلين في مذهبهما. «| م ن»". 

[قوله:] في تسع وعشرين من شعبان (ج 4ص 107,ح )١١‏ 

أي في ليلة الثلاثين من شعبان. 

[قوله:] أو شهد عليه عدل (ج 4ص 108 ح )١1١‏ 


.105 تقريب التهذيب. ج 7 ص‎ .١ 

". الاستبصار. ج ؟. ص 17 ح 7. 

". فى المصدر: فاتفقوا. 

. 94 هذه الحاشية المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 7. ص 07؛ نقلاً عن بعض العلماء. 

6. اورد هذه الحاشية المجلسي في ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار.ء ج ١ص‏ 107 نقلا 
عن بعض العلماء. 


باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله وم 


الصواب ما في الاستبصار: أو يشهد ' عليه بيّنة عدل ' ولكن في الفقيه "كما هنا. 

[قوله: عن ] محمّد بن جعفر الزرّاد؛ (ج ؛.ص 174 ح 8”) 

الظاهر الزُّراري بقرينة يحيى [بن زكريًا اللُوُْؤي ] 

على حديث معمّر بن خلاد (ج ؛.ص 27ح 10) 

هذا الحديث يحتمل لأن يكون' معلقاً على' معمّر بن خالاد ومنتزعاً من كتابه, 
ولأن يكون” انتزاعه من كتب أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود. فقد مب له" 
طريق عنه. وقد سبق للشيخ كثيراً نقل الطرق على ما هو عليه في كتب الرواة 
5 وعحمّه الدع 

قوله: هذا الخبر لا يصمٌ العمل به من وجوه إلخ (ج 4ص )١79‏ 

أقول: محمّد بن أبي عمير راوي هذا الحديث ممّن أجمعت العصابة على 
خنع زااقم عدد ريشعون اخذا اتيف مواق أرو انالك أخر الياركلا يكن 
القدح فيه. ومخالف لمذاهب العامّة. فلا يمكن حمله على التقيّة أيضاً. وربما 
تكون البله فى غده ذكزه فن الأصول أن الأخه غير شكافين بالعمل يع :وألد ميق 


.١‏ في النسخة: يشهدو. 

. الاستبصار. ج ؟. ص 15,. ح ؟ وفيه: أو تشهد عليه بيّنة عدل. 

*. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 7. ص 177, ح .1311١‏ 

؛. في المصدر: الرزاز. 

ه. في ملاذ الأخيار: أن يكون. 

7. في ملاذ الأخيار: عن. 

. في ملاذ الأخيار: وأن يكون. 

8. تهذيب الأحكام. ج ؛. ص 117 ح 7 

4. يعني زين الدين بن على الشهيد الثاني. ونقل المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار فى 
فهم تهذيب الأحكام. ج 1. ص 171. ْ ْ 
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أسرار إِلهيّة. ولذلك أظهره الصادق عليه السلام-عند بعض خواصّه. وأنّ 
العلّة في مخالفة الظاهر إِيّاهِ قد تكون انخفاض درجة القمر في بعض السنين. 
وقد تكون الغيم في بعض السنين, وربما تكون العلّة في التزام قدماء الشيعة 
وصل شعبان برمضان هذا وغيره. ويكون قوله عليه السلام: «ما صام 
رول للسي ان اللمغقة:و لدي ادل من تلدع ماعنا علق اله تان 
اللاملهوا لمك كا واكنا ل لها ن رقهن درم لك ف الالحاديك الدالة 
عل أن التماضياك إذا أ راتسرعة |تآلةيتلك قرعو سن القذر عدا للك 
الموكّل بالإسراع في تحريك الفلك". وفي نظائره من الأحاديث لا يستبعد ما 


- قال في متتهى المطلب. ج 4. ص 1: وقد روى الجمهور أنّ النبي  صلَّى الله عليه وآله‎ .١ 
كان يصل شعبان برمضان.‎ 

5 روى الكليني في الكافى. ج 4 ص اح ٠٠م‏ وفى طّ دار الحديث. ج 06 ص الل 
إسحاق الجرجاني (الأرجاني) عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال: إنّ الله عرّ وجل جعل 
لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومدّةً من ليال وأيّام وسنين وشهوراً. فإن عدلوا في الناس أمر الله 
عرّ وجل صاحب القَلّك أن يُبْطِىَ بإدارته. فَطالَتْ أيَامُهِم ولياليهم وسِنينُهم وشهورُهم, وإن 
جاروا في الناس ولم يَعْدِلوا أمر الله تبارك وتعالى صاحب القَلّك فأسرع بإدارته فَقَصُّرت 
لياليهم وايّامهم وسِنيئُهم وشهورُهم. وقد وفى لهم عرَّ وجل بعدد الليالي والشهور. 
قال الشعراني في هامش شرح ملا صالح المازندراني على الكافى: قوله: «صاحب الفلك» 
يعني به الملك الموكّل بإدارة الفلك ويعبّر عنه الفلاسفة بالنفس الفلكية أو العقل المجرّد الذي 
يتعلّق الفلك ونفسه به؛ إذ ثبت عندهم أنّ الحركات الدورية لا تكون طبيعيّة حتّى يلزم أن يكون الطبع 
طالباً للوضع الذي إذا حصل عليه فرّ عنه. وبيّن ذلك في ما سلف. وأمًا طول أيّامهم إذا عدلوا وقصرها 
إذا ظلموا فلعلّها أمر نفسانى كقصر المدّة للنائم إذا مضى عليه زمان كثير. 
واعلم أنّ أهل الحديث يؤوّلون أمثال هذه الروايات على غير ظاهرهاء فهم معترفون بأنّ 
الحديث إذا كان ظاهره مخالفاً للواقع يجب تأويله وإِنّما يقفون عن التأويل إذا لم يعلموا 

م 


باب فضل صيام يوم الشكَ وم 
اكزنام وأماها أناذه الشيخ مرحيه دض الوججوووالنا ويللاك قيفي يعدا الله 
أعلم. «| م ن». 

قوله: إِنّما يكون أمارة إل (ج ؛. ص 178) 

أقول: الحقّ أنه لا يبت بذلك دخول شهر رمضان إلا مع حصول اليقين العادي 
بأَنْه لليلتين أو لثلاث. وذلك بأن تكون درجته رفيعة جدّاً بحيث يوجب السقين 


العادي. «ا من». 
[باب فضل صيام يوم الشك] 
قوله: نهى رسول اللّه ‏ صلَّى الله عليه وآله ‏ عن صوم ستة أَيّام (ج عاض 
اناده 6 


كأنّ هذا الحديث مستند الشافعى فى تحريم صوم يوم الشكٌ ومن هذا المقام 
وشبهه يعلم أنّ كلام التي -صلى الله عليه واله _مثل القراآن له وجهان: عامٌ 
وخاصٌء وناسخ ومنسوخ, ومّحكم ومتشابه. ولا يعرف ذلك كله إلا أوصياؤه 
تضلوات' الله وثلانة علبيا كنا رواه ارخ قشنا عن امس الموين عليه 
السلام. «ام ن»". 
جمخالفته. وعلى فرض العلم بالمخالفة لا يتأبّون من التأويل. فليس خلافهم مع غيرهم في 
أصل التأويل؛ بل في مخالفة المضمون للواقع. 
وروى نحوه الكليني في الكافي؛ ج ص 0ح 01 ,١‏ وفي ط دار الحديث. ج 6 ص 
0 ح ١6‏ والعيّاشي في تفسيره. ج ؟. ص ,5١8‏ ح .,7٠١‏ 


.١‏ في ملاذ الأخيار: سليم بن قيس. 
". أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج 7. ص 84؛ نقلاً عن بعض العلماء. 
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باب القول والدعاء 
[قوله:] لا أعرف ١‏ سبيله (ج 4.ص 7٠١‏ ح ") 
وقع التصريح في الأحاديث بأنّ الحلال الواقعي طعام الأنبياء والأوصياء 


-عليهم السلام” . وغيرهم رزقه الحلال الظاهري. والمراد من هذه العبارة 
الشريفة الحلال الواقعى. «امن» '. 


3 


1 
: 
.6 
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باب ما يفسد [الصيام ] 
قولف اباش بالجامد (ج 5 ص 5 ,7١‏ ح 17) 
سيجىء فى باب الزيادات أيضاً جواز الحقنة بالجامد. «ا م ن»". 


[باب الكقارة ] 
قوله: قال: لا يضر هذا ممّا قال أبي -عليه السلام"(ج 4.ص ١٠5.ح )١7‏ 


. في بعض نسخ التهذ يب «إلاا شيء أعرف» كما في المطبوعة من التهذيب وروضة المتقين, 


ج * ص "1١‏ وملاذ الأخيار. ج ١‏ ص 079 وبحار الأنوار. ج .6١‏ ص 775, ح 71 
وبعض نسخ وسائل الشيعة» ج .٠‏ ص 105, باب ١ح ٠‏ وفي بعضها كما في المتن 
قل ص 8950 وبعض نسخ الوسائل. 

ح ١‏ و ]؛ وسائل الشيعة. ج /. ص ,١١17‏ باب 44. ح ١‏ و !؛ بحار الأنوار. ج .١١‏ ص 
لادج اع 6٠‏ ص 5 وفءح 4و6. 

أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الاخيار. ج 1. ص 855 نقلاً عن بعض العلماء. 


أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج 7. ص 018 نقلاً عن بعض العلماء. 
في المصدر: قال: لا يضرّه هذا ولا يفطر فإنّ أبي -عليه السلام. 


باب الكقارة الك 


قال: لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي. فإنٌ أبي -عليه السلام-«نسخة بدل». 

قوله: قال: قالت عائشة إلخ (ج 4.ص 5٠١‏ ح 17) 

أقول: هذا الحديث الشريف ورد من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة. وكذلك 
الحديث الآتي [ص7١١؟‏ ح1]. يدل على ذلك نقله -عليه السلام-عن عائشة, 
ويل غليه | يضا آنا تمل قظلها قينا اند لا رلبى با حا الأمتاما قدب فى الخدينين 
اناق مسا اللتصليةو الدووو اغا تعره لقم عروععة اللدن دع ١‏ 
«امن». 

قوله: فعليه صوم شهرين متتابعين إلخ (ج ؛.ص ؟7١7,ح‏ 18 أو ص ,1١5‏ 
ح18) 

يمكن حمله على تعمّد ذلك؛ ليوافق ما يجيء من الزيادات. «ا م ن». 

قوله: أو شم رائحة غليظة (ج ؛.ص ,5١85‏ ح 18) 

لفظة «غليظة» يقال في رائحة الدخان الغليظ, وأمّا رائحة الورد وشبهه فيقال 
فيها: قوئة أوشديدة: «ام ن»'. 

قوله: وكرِة السشعوط للصائم (ج ؛.ص .7١5‏ ح 59) 

أقول: وقع التصريح في كتاب البيع بأنَ أمير المؤمنين -عليه السلام-كان يكره 
بيع قَوصّرتين من تمر المدينة بقّوصّرة من تمر الخيبر, وبأنّه عليه السلام- [ما] 
كان يكره الحلال'. فالحقّ أَنّ المراد من الكراهة الحرمة, ويؤيّده أن شّمّ رائحة 


أورة المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج 1. ص 008 نقلاً عن بعض العلماء. ثم 
قال: وقال أيضاً: يمكن حمله على تعمّد ذلك ليوافق ما يجىء فى الزيادات. 
الشيعة. ج ١8‏ ص ,.10١‏ باب 16ح .١‏ 
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غليظة إِنّما يحرم لأجل وصوله إلى الحلق, والسعوط مظنّة الوصول إلى الحلقكما 
يدل عليه التجربة. «امن». 


[باب حكم المسافر] 

قوله: قفري دافا وتونة جائياً ١ج‏ 4ص 75ح 77) 

أقول: لا دلالة في هذا الحديث على إرادة الرجوع من يومه ولا الحديث 
الآني؛ لأنّ القصد فيه التعليل بأَنَّ المجموع ثمانية فراسخ. بل هذا الحديث يفصّل 
الأحاديث الدالّة على الثمانية, ومن تأمّل في الأحاديث الدالّة على وجوب القصر 
على أهل مكّة في عرفات ' يقطع بعدم اشتراط إرادة الرجوع من يومه. «! م ن». 

قوله: المراد بهذين الخبرين إلغ (ج .ص 4؟؟) 

انوك يها انامدح قت وى نف دس ةا و د خزلوها عنذا الوتض زالله 
أعلم. «ا م ن». 

قوله: يريد النهروان ذاهباً وجائياً(ج .ص 59" ح 997) 

يدل على أن هذا مصداق الثمانية. «ا م ن». 

على بحث: فأمّا صوم ثلاثة الأيّام للحاجة [قوله: موسى بن القاسم. عن معاوية 
بن عمّار (ج ؛.ص 377,ح 01)] 

قلت: هذا الإسناد يوهم بظاهره الصحّة والحال أنه منقطع؛ لأنّ موسى بن 


في عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته فى وجوب القصر. ح ١‏ و1 و؛ وه. 


باب حكم المسافر لمق 
القاسم إِنّْما يروي عن معاوية بن عمّار بواسطة, والحديث مذكور فى الحجّ' أيضاً 
وصورة سنده هناك يؤذن بنقصانه «شيخ حسن»". 

قوله: وضع اللّه إلخ (ج ؛.ص 754, ح 17) 

يعني: إذا وضع الله عنها حقّه وهو صوم رمضان فبطريق الأؤْلى الذي جعلته 
على نفسها موضوع عنها. «امن». 

[قوله: فتصدّقْ بقدر كل يوم على سبعة مساكين (ج 4.ص 770, ح 11)] 

هذا الحديث يأتي في ما بعد قبل باب الاعتكاف ' وفيه: «بعدد كلّ يوم لسبعة 


مساكين» ؛؛, وهو الصواب. وفى الاستبصار: «بعدد كل يوم على سبعة مساكين»”. 


.١‏ تهذيب الأحكام. ج 1. ص 15, ح 70 / ١6‏ فلاحظ هل يستفاد ذلك؟ 

". يعني الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني قال في متتقى الجمان. ج . ص 118 بعد نقله: وظنّ 
جماعة من الأصحاب أُوَّلَهم العلامة في المنتهى صحّة هذا الحديث. وليس كذلك؛ لأنّ 
موسى بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمّار بغير واسطة. وفي جملة الوسائط بينهما من 
لا تتم الصحّة مع وجوده وليس على التعيين بما يجدي قرينة يمكن التعويل عليها. وفي قوله: 
«حدّئنا عن معاوية» إيماء إلى تحقّق الواسطة أيضاً. وبالجملة فعدم لقاء موسى بن القاسم 
لمعاوية بن عمّار ومّن في طبقته ممّا لا يصغى إلى احتمال خلافه الممارس. فالعجب من 
توهم الجماعة كون مثل هذا الخبر من الصحيح. 
وقال في موضع اخر من المنتقى. ج ؟. ص 00: موسى بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمّار 
بغير واسطة وإن اتّفق له تركها في غير هذا السند أيضأ إن الممارسة تطلع على أنه من جملة الأغلاط 
الكثيرة الواقعة في خصوص روايته عن موسى بن القاسم كما نبهنا عليه في مقدّمة الكتاب وبيّنا سببه. 
م إنّ في جملة من يتوسّط بين موسى ومعاوية من هو مجهول الحال أو فاسد العقيدة. 

انيدي عام 4ه ص 186 ح 40. 

؛. وكذا في الكافى. ج . ص .40١‏ ح ,٠١‏ وفي ط دار الحديث. ج .١4‏ ص 1517 78/, 
باب /1لى, ح .٠١‏ 

0. الاستبصار. ج ؟. ص 5 ,٠١‏ باب 7ه. ح لاوص 157 باب ٠لا‏ ح 5. 


وموندو اط كدي يسو 

قوله: وإن شئت صمته إلخ زج الس ند 

هذان الحديثان غير صريحين في المقصود ولجواز حمله على التقيّة فربما صام 
-عليه السلام ليدفع تهمة الفتوى بالحرمة عن نفسه. ويجوز حمله على أَنّه إن 
شئت صمته بالطريق المشروع وهو النذر المقيّد بالسفر لكن استحباب صوم عرفة 
وصوم ثلاثة ايام بالمدينة مع هذين الحديثين تدل على الجواز. 

قوله: إن ذلك تطوّع (ج ؛.ص 35776, ح 58) 

يمكن أن يقال: المراد أَنْه تطوّع في الأصل وكذا إن نفعله بالنذر. 


باب العاجز عن ' الصيام 
[قوله: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أيا عبد الله -عليه السلام (ج 6ص 
18 0)] 
في الاستبصار: سمعت ابا جعفر عليه السلام_" ولعله الصواب «م د».. 
[قوله: عن هارون عن الحسن بن محبوب (ج 4.ص 7516, ح 1)] 
هارون بن الحسن كذا في الاستبصار* وهو الظاهر. «م د» 


.١‏ قال في ملاذ الأخيار. ج ,١5‏ ص 18: قوله ‏ عليه السلام -: «سبعة مساكين» كذا في الكافي 
أيضا, والصندوق: رحمه الله حانقل قن الققيه:مضموق هذا الخدير فتذكره «عصرة» مكنان 
«سبعة», وكذا في المقنع. وهو الظاهر, فيكون مؤيّداً للأخبار الدالّة على الكقّارة الصغرى. 

". فى النسخة: على . 

الاتقفيان ع وض ا ع 

؛. هذه الحاشية والحاشية التالية كانتا في النسخة قبل باب العاجز. 

5. الاستبصار. ج ؟. ص 8 ,٠١‏ ح 0 وفيه: عن هارون عن الحسن بن محبوبء. وفي هامش 

زحي 


باب العاجز عن الصيام 1 
الحاشية ظاهراً على الحديث ,١١‏ ج ؛. ص ٠‏ 11؟] 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن الحسن بن محبوب, عن العلاء' بن 
رَزِين القلا. 
محمّد بن الحسن الصفارء عن محمّد بن خالد الطيالسي, عن العلاء بن رَزِين. 
علىّ بن سليمان الرُّراري ' الكوفي. عن محمّد بن خالد الطيالسي, عن العلاء 
بن رَزِين. 
على بن سليمان الزراري" الكوفي, عن محمّد بن خالد, عن العلاء بن رزين 
القلا. 
556 بن محمّد بن عيسىء, عن محمّد بن خالد. عن العلاء «كذا وجدت هذه 
الحاشية». 
[قوله: عن محمّد بن أبي العلاء (ج 4 ص ١‏ 755,ح ])١1١‏ 
محمّد عن العلاء. كذا في الاستبصار؛ بغير اختلاف في النسخ وهو الصحيح؛ 
لأنّ رواية محمّد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلاء نما هوبواسطة محمّد بن 
خالد الطيالسي أو من ليس أسمه كد فلا اشتبأه في إطلاق محمّد. «م د»* 
جالتهذيب: في الاستبصار: هارون بن الحسن بن محبوب! ولعلّه نقله محقّقه من هامش بعض 
المخطوطات. 
.١‏ في النسخة من دون الهمز وكذا الموارد الآنية إلا الأخير منها في هذه الحاشية. وكذا في 
الحاشية الأنية مق :دون الهم : 
؟. في النسخة: «الرازي» وهو تصحيف. 
*. في النسخة: «الرازي» وهو تصحيف. 


غ. الاستبصار. ج ؟. ص 66ح .١‏ 
5. أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج //. ص ١١‏ نقلاً عن بعض الفضلاء. 


1 حاشية تهذيب الأحكام 


[باب حكم المغمي عليه ] 
ل ل 
أقول: من جع كلدميم -عليهم السلام -يشهد بأَنّهم يقولون مثل هذا الكلام في 
موضع التقيّة. ويؤيّده أن مذهب العامّة عدم وجوب القضاء ؛ لأنّ عندهم القضاء 
تابع للأداء. ولجمع من متأخَّري أصحابنا - رحمهم اللّه تعالى -في هذا المقام 
تفصيل مبنيَّ على اعتبارات أصوليّة لم أجد حديثاً يدل عليه. «ا م ن». 


[باب من أسلم] 
[قوله: ] قال: إذا صام الرجل رمضان رج غ. ص 2.51/8 ح 3( 
في الكافى و الفقيه: إذا صام الرضل شا مد شور مضنا 


باب حدّ المرض 
[قوله: يدع صاحبه الصلاة قائماً (ج ؛.ص 555.ح ])١‏ 
من قيام كذا في الفقيه '. وفي الكافى "كما هنا وكا ةتتقظ من التسيظة وعيو 
المراد على كل حال. 2 دم ؛ 


.١‏ الكافى؛ ج غ. ص الح 1 وفي ط دار الحديث. ج /ا, ص غ”3عهة, باب اح "؛ كتاب 
من لا يحضره الفقيه» ج ؟. ص 3ه م١‏ ١٠,؛‏ الاستبصار.ء ج 5 ص 61ح 5نه” ره 
والمصدر المطبوع مطابق لهذه المصادر. 

؟. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؟. ص 1ح 0١‏ وكذا في المطبوعة من المصدر في 
بعض نسخه كما فى هامشه بمثل الكافى. 

"العام ع اادج 31 ش ' 

؛. اورد هذه الحاشية المجلسي في ملاذ الاخيار. ج ل ص ٠‏ إلا انه عبّر عن ميرزا محمّد 
الإشترابادى الذي يرمز إليه فى هذه الحواشى ب«م د» ب«بعض الفضلاء». 


باب حكم العلاج للصائم 1 


جاب عكم العلا للصبائة 

الحاشية على الحديث ١١‏ و٠١‏ ج 4ص ]11٠‏ 

يراجع هذان الحديثان فإنهما ليسا في الكافى, ولا الستد يطابق رواة مصنه 
تأَمّل «للشهيد الثاني». 

قلت: وهكذا' أورد الحديثين في الاستبصار" وهو يدل على أنه أخذهما من 
هناء والتحقيق المستفاد من تتبّع آثار الشيخ أنّ ضمير «عنه» فيهما عائد إلى 
الحسين بن سعيد لا إلى محمّد بن يعقوب, وبهذا الاعتبار يتضح فساد ما في 
الاستبصار؛ لخلوّه من ذكر حسين بن سعيد قبلهما «شيخ حسن». 

ظاهر" أنّ الشيخ اعتمد على ما هو المعلوم المعهود من عدم رواية محمّد بن 
يعقوب وسعد عن علىّ بن نُعمان وحمّاد ورواية الحسين بن سعيد عنهما, ولا 
فساد ؛ في الاستبصار لوجود حسين بن سعيد فيه أيضاً قبيل ‏ الضميرين وإن كان 
في الباب السابق عليهما. «م د»' 


في الكافى: محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد, فلا وجه للاختصار «شيخ 


.١‏ فى ملاذ الأخيار: ‏ هكذا. 

١‏ اسان ان ا صن ١3ح‏ 7و3. 

“". فى ملاذ الاخيار: ظاهره. 

. 9 ملاذ الأخيار: «لافساد» بدل «ولا فساد». 

0. في ملاذ الأخيار: قبل. 

1و5 المجلسي هذه الحاشية بتمامها في ملاذ الأخيار. ج /. ص 1؛ إلا أنّه عبّر عن ميرزا 
محمّد الإسترابادي الذي يرمز إليه في هذه الحاشية ب«م د» ب«بعض الفضلاء». 


1 حاشية تهذيب الأحكام 


حسن» فيه 1 لوضوح المقصود. «م د» ١‏ 


[باب حكم الساهي ] 
قوله: أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت إلخ (ج 4ص 519, ح 5) 
مثل ذلك مذكور في من أمر جاريته بغسل المنيّ من ثوبه ثم بعد ان غسلت 
صَلَّى فيه فظهر بقيّة المنيت فيه '. «أامن». 


باب قضاء شهر رمضان 

قوله: فليفطر بينهما يوماً إلخ (ج 4.ص 770.ح 1) 

كأنّ المراد -و اللّه أعلم -أَنّ التتابع أفضل. فإن أراد التفريق فالأفضل أن يكون 
طرفا الإفطار أو أطرافه متساويين. فمن أجل ذلك إن كان ما وجب عليه زوجأ 
يكفي إفطار يوم؛ وإن كان فردأكخمسة لا يكفي إفطار يوم, وأمّا قوله: «وليس له 
أن يصوم أكثر من سنّة يام متوالية» فهو حكم آخر. وكأنّ العلّة فيه أنّ يوم 
الجمعة الافطار أفضل لمن اختار التفريق, للا يضعفه الصوم عن أعمال يوم 
الجمعة. «ا م ن»". 

قوله: المراد به إذا كان حاجّاً إلغ (ج ؛. ص 76؟) 

أقول: ما أفاده الشيخ قدّس سرّه _بعيد. والأقرب أن يقال: المرادمجموع 
العشر لدخول يوم العيد فيه. «ام ن». 


.١‏ لم يتحقّق لي على أيّ موضع علقت. 

.١‏ الكافي؛ ج ص 01. ح ؟؛ تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص 501, ح 717 / 7١؛‏ وسائل 
الشيعة. ج . ص 4358. باب 18ح .١‏ 

". أورد هذه الحاشية المجلسي في ملاذ الأخيار. ج لا ص /١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 


باب الاعتكاف 55 


باب الاعتكاف 

الحاشية على الحديث 8و3. ج ؛.ص 185] 

طريق الكاقى' الى أحمد بن محمد فى هنين الخبرين عدّة من أضحابنا؛ لذنه 
ابتدأ بالثانى ثمّ عقّبه بالأوّل وقال: «أحمد بن محمّد» اتكالاً على ماأسفله فى 
السابق من الواسطة, فغيّر الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ الترتيب وأَؤْهَم أن ابن يعقوب 
2ن عمد ابن محمّد في الأوّل بلا واسطة, وفي الثاني بواسطة. وهو سهو 
فاحش. «زين الدين»'. 

ل يخفى أن المصنّف بنى في نقله عن محمّد بن يعقوب ما في الكافى على أصل 
ما أوردة فى نفس السند إمَا اعتماداً على أنّستذه إليه معلوة أو قريب المأخذز 
أوتغلى نيا ذكزه البدامو سد اليه إل الفذكور" ف ذلك التيدد كننما ذكدز كتتيرا 
من الروايات معلّقة عن أمثال هؤلاء. ومع بناء الأمر على نحو ذلك لا يسمّى 
هذاسهواً' ولا فاحشاً و"إن أوهم خلاف المقصود لمن لم يتتبّع ذلك أو أغفل عنه. 
)ام 006 
ينه 6)] 


.١‏ الكاة 0 53 و ١‏ ول وذ 05 دار الحديث. /ى. كاك ياب / ١‏ و3 
في. ج 4. ص 1717, ح ١‏ و1, وفي ج لا ص 31/3 باب 374 ح 

؟. يعني الشهيد الثاني. 

". فى ملاذ الأخيار: المذكورات. 

؛. فى ملاذ الأخيار: «سوءاً» وهو تصحيف. 

6. في النسخة: «أو» بدلا من «و» والمثبت من ملاذ الأخيار. 

و5 هذه الحاشية بتمامها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /!. ص 46. 


-- حاشية تهذيب الأحكام 
في ص :كما تشترط عند إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض'. 
[قوله:] على بن الحسن عن الحسن (ج 4.ص 185, ح )١١‏ 
ا روي ا ا 
[قوله:] ثم يعيد إذا برىّ ويصومء وفي رواية 56 ليس على المريض ذلك" 
(ج ؛.ص 59ح 376و57) 


[باب وجوه الصيام ] 

قوله: مع صيام شعبان إلخ (ج ؛. ص 155 ح )١‏ 

إِمّا محمول على التقيّة او المراد بنيّة شعبان وبنيّة رمضان. «ام ن». 

قوله: صوم الدهر حرام (ج ؛.ص 5915 ح )١‏ 

يعني: بنيّة أن هذا عبادةمخصوصة مطلوبة مثل صوم شعبان حرام. «ا م ن». 

قوله: فإنّه ؛ يؤخذ الصبي إلخ (ج .ص 555, ح )١‏ 

اشتهر بين المتأخّرين خلاف من غير فيصل وهو أنّ عبادات الصبي المميّز 
تمر ينيّة, يعني: صورتها صورة الصلاة والصوم فثلا وليتتبيك بعبادة, أو عبادة فلو 
نوى النيابة عن ميّت لبرأت ذمّة الميّت. وجعله عليه السلام-صوم الصبىّ قسماً؛ 
للصوم الذي صاحبه فيه بالخيار صريح في أن صوم الصبيّ ليس بعبادة. ويؤيّد 


.7 الاستبصار. ج ؟”. ص 1759, ح‎ .١ 

؟. أورد هذه الحاشية المجلسي في ملاذ الأخيار. ج . ص 18 نقلاً عن بعض الفضلاء. 
“". كذا فى النسخة من دون تعليق عليه. 

الف فإن. 

ه. في ملاذ الأخيار: قسيماً. 


باب وجوه الصيام 1.1 


ذلك أنّ نظائره مطلوبة وليست بصوم. بل صورتها صورة الصوم. «ام ن»'. 

قوله: عن حَرِيز عنهم عليهم السلام (ج ؛.ص 598,. ح 5) 

اقول كتاب تكروز من الأول ولعلماء الناكة مبالقالت كلدية دن انتتهبات 
صوم المشايعة. ومقتضى القاعدة المتواترة عنهم -عليهم السلام -في باب تناقض 
الأحاديث أن يأخذ بهذا الحديث ويحمل خلافه على التقيّة. ويؤيّد هذا الحديث 
العلّة المذكورة في كلامهم -عليهم السلام -لحرمة صيام يام التشريق. «ا م ن». 


باب صيام ثلاثة أيَام إلخ 
إلحاشية على الحديث 6, ج ؛. ص 07:"] 
طاو لذ عر نوهو ازن تمعد يو عمزا ديق عو لله امير اقلق مير 
أصحاب الرّضا عليه السلام-. وعلىّ بن الحسين' هو أخو عمران الذي قلناء 
وعمران المذكور في السند هو ابن عبد اللّه جدّ ذاك فتديّر. «م د» 


[باب صوم الأربعة] 
الحاشية على الحديث 4. ج ؛. ص 0 ]"١‏ 
التستري والمكي مجهولان وكذا العلوي «زين». 


[باب صيام شعبان] 
5أورد هذه الحاشية المجلسي في ملاذ الأخيار. ج ا ص ١١١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 
". كذاء والصواب ظاهراً: «الحسين بن محمّد» ومع ذلك ليس في السند المذكور ذكر «عمران 
بن محمّد» فلم يتضح لي ما هو مراده. 


1 حاشية تهذيب الأحكام 


يعي اذام ومو أن اللخ صل اللدعليه والذا دنه الناض أن يعارفنا 
فأذكره عليه الملاك وهال كان نيوك اللة على لاهو اله متهايهنا 
فكيف ينهى الناس. وإِنّما نهى عن الوصال في الصيام فزعمت العامّة أَنّ المراد 
وصل الشهرين وليس المراد ذلك., بل المراد وصل اليومين من غير إفطار بينهما. 
«ام ن». 

قوله: وإِنْما قال إلخ (ج غ.ص 07ح ؟) 

ردّ على العامّة كما مر وأمّا قوله عليه السلام-: «وقد يستحبٌ للعبد أن لا يدّع 
السحور». فمعناه أَنّه يجب الإفطار بين يومين وقد يستحبٌ أن يزيد العبد على 
ذلك بأن يتسحّر ' في ليالي رمضان. «ا م ن»". 

فهرست: أبو الخطّاب وأصحابه زعموا أن صوم شعبان فريضة. 


باب الزيادات 
قوله: يصوم شهراً يتوحًاه إلخ (ج ؛. ص ١٠ح‏ 14) 
ولا يذكر في النيّة الأداء والقضاء. «ا م ن». 
قوله: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها (ج ص ١٠03ح‏ 0( 
أقول: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان 
ولم تعمل أعمال المستحاضة, والإمام -عليه السلامذكر حكم الحائض وعدل 
-عليه السلام-عن جواب السائل من باب التقيّة؛ لأنّالاستحاضة من باب 


.١‏ المثبت من ملاذ الأخيار وهامش النسخة وعليها علامة الظاهر. وفي النسخة: «يستمر» 
وكتب فوقها لفظة «كذا». 
". أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج . ص 17١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 


باب الزيادات ١اءع‏ 


الحدث الأصغر عند العامّة فلا توجب عُسلاً عندهم, وأمّا ما أفاده الشيخ -رحمه 
الله فلم يظهر له وجه بل أقول: لوكان الجهل عذراً لكان عذراً في الصوم أيضاً. 
مع أنّ سياق كلامهم -عليهم السلام ‏ الوارد في حكم الأحداث يقتضي أن لا 
يكون فرقاً' بين الجاهل بحكمها وبين العالم به. «ا م ن»'. 

[قوله: عن] سعيد بن عبد الملك"(ج ؛.ص ,7١6‏ ح 53) 

عن شعبة, عن عبد الملك «نسخة بدل»:. 

[قوله: محمّد بن يعقوب. عن يعقوب بن يزيد (ج غ.ص ,3١71‏ ح 18)] 

قلت: الخبر المروي في الكافى: «عن عليّ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي 
عمير»*, ولكن الأخبار التي بعد هذا تدلّ على أنّ التعليق من محمّد بن علىّ بن 
محبوب لا عن محمّد بن يعقوب. فإثباته سهو «شيخ زين الدين'». 
.١‏ المثبت من ملاذ الأخيار وفي النسخة: فرق. 
. أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج /. ص 178 نقلاً عن بعض العلماء. 
“'. في المصدر: «سعد بن عبد الملك بن عمير». وما في المتن موافق لوسائل الشيعة. ج .٠١‏ 


ص ودلحدم باب 0ح ١‏ والوافى؛ ج ١‏ ص ول باب اح 3 ا وفى هامش النسخة: «إنّه 
من رجال العامّة». 


. هذا هو الصواب. والخبر رواه أحمد في المسند. ج ”. ص 108 والطيالسى فى المسئد. ص 
4" بإنتادهما عن متخن عن القلك وى غسر :عن .رعمل من بق الحازك ين كني آنه 


3-6 


يم 


سمع أب هريرة .... 
قال ابن راهويه في المسند. ج .١‏ ص 407., ح 010: قال إسحاق: والرجل هو زياد الحارثي 
أبو الأوبر. ويستفاد ذلك أيضاً من مختلف الشيعة. ج . ص 005 حيث قال في جملة من 
كلامه: احتجٌ ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عمير. 

. الكافى. ج 4. ص .٠١‏ ح 4. وفي ط دار الحديث. ج ل ص 487, باب ,1١‏ ح ]. 

1. يعني الشهيد الثاني. ونبّه على ذلك أيضاً المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /. ص ١81‏ نقلاً 
عن والده والشيخ حسن الدمستاني في انتخاب الجِيد. ج ١‏ ص 177., والفضل لمن سبق. 


3 حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: وهذا كان يعتبره أصحاب أب الخطّاب (ج ؛.ص )5١8‏ 

اقول: بعيد جدًا أن يفتى الباقر عليه السلام_لمثل زرارة بفتوى اصحاب ابى 
الخطابء والظاهر أن قصده -عليه السلام_أَنّهِ إذاابدت ثلاثة أنه قاد تحتق يفنا 
أَنّه حصل قبل ذلك سقوط القرص. وكأنّ قصده عليه السلام_أنّه إذا اشستبهت 
القلامة الدالة على أول الوقت فعليك بالعلامة الذاله على منطكةزورؤ تذ ما فضي 
فى كتاب الصلاة: «أرى لك أن تنتظر حبّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة 
ا 

قوله: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر إلخ (ج 4.ص 777, ح 014) 

كأنّ قصده -عليه السلامأَنّه إذا نذر صيام سنة متوالية وعجز عن التوالي فعليه 
صيام شهر كامل وبعض الشهر الآتي بعده ثمّ بعد ذلك يصوم البقيّة متفرّقة "ليكمل 
بقدرسنة كاملة. «ام ن»:. 

قوله: ليس بطعام (ج ؛. ص 7”77, ح 537) 

كأنّ قصده عليه السلام_أَنّه لا مجال هنا لاحتمال العمد. وذلك لأنّه ليس 
بطعام. «ا م ن»”. 


.18 تهذيب الأحكام. ج ؟. ص 1904 ح‎ .١ 

". أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج /ا. ص ١6١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 

“". فى ملاذ الاخيار: متفرّقا. 

. 9 المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج /. ص ١617‏ نقلاً عن بعض العلماء ثمّ 
قال: أقول: يمكن حمله على عدم اشتراط التوالي ويكون هذا محمولاً على الاستحباب؛ إذا 
(إذ «ظ») لم أر قائلاً من الأصحاب بظاهره. نعم قال الشيخ في بعض كتبه بأنّه إذا نذر صوم 
سنة متوالية يكفيه أن يزيد على نصف السنة يوماًء ثمّ يجوز له التفرّق قياساً على الشهرين, 
وهو متفرّد بهذا القول أيضاً ظاهراً. والله يعلم. 

. أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج لا ص 108 نقلاً عن بعض العلماء. 


© 


باب الزيادات 1 


قوله: قد أساء (ج 4.ص 5755, ح 14) 

أقولةسقا ددن هذا الحديف أن بالنة من مضل العاةة قل تجو والمسمفة 
الثة. وفيه تأييد لما ذهب إليه جمع من فقهائنا من أنّ المرأة تصير ذات عادة في 
الحيض بالمرّة الثانية ثم تعتمد في الثالئة على العادة. «ام ن»'. 

قوله: هذا الخبر غير معوّل' عليه (ج 4.ص 714”) 

يمكن حمله على ما" يحتاط ولا يدخل شيء من العِلّك في حلقه. «| م ن»؛. 

قوله: إذا لم يستطع أن يتسحّر (ج .ص 30", ح //1) 

كأنّ قصده عليه السلامإذا تضرّر بالأكل في الليل, وإنّما اختار عليه 
السلام_وقت السحر تنبيهاً على أنه قد يضرٌ الأكل في أوّل الليل دون آخره بأن لا 
ينام عليه. «أ م ن». 

قوله: وإن كان عليه خمسة أيّام إلغ(ج ؛.ص 555 ح 99) 

قد مضى هذا الحديث [في ص 570؟, ح غ] وبين ما مضى وبين هذا اختلاف 
ناش من قلم ناسخ, فعليك باختيار ما هو أقرب إلى الصواب”. 

قوله: إلا أيَام التشريق إلخ (ج ؛. ص 555, ح 10) 

كأنّ فيه سهواً من قلم ناسخ' أنه لم يذكر فيه يوم العيد مع أنه أَؤْلى بالذكر. إلا 
أن يقال: لم يذكره لأجل أنه يستنبط حكمه من حكم المذكور من باب الأولويّة 


رةه المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج ا ص 11١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 
". في المصدر: معمول. 

”". في ملاذ الأخيار: من. 

5. أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيارء ج /ا. ص ١1١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 
. أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. مج /. ص 12148 نقلاً عن بعض العلماء. 
1. في ملاذ الاخيار: الناسخ. 


غ3 حاشية تهذيب الأحكام 


وفيه بُعد. أو يقال: المراد إلا أَيّام التشريق مثلاً. «ام ن»'. 

قافن "عد عن اتحاعاءعن أحسد ين أن عبد الله»عق محتد ين تنيت 
عن الحسين بن الحسن, عن عاصم, عن يونسء عمّن ذكره إلخ. 

قوله: غير معمول عليه (ج ؛. ص 774) 

أقول: الظاهر أنّ في هذه الرواية سهوا من قلم ناسخ . وأنّ مراده عليه السلام- 
المكيال لسن هعبارا بل المعياز آم اخ :ناعون 

قوله: و (ج صن اح 08) 

أى قاوهما. دام . 


كتاب الحجّ 
[باب وجوب الحج] 

على رواية موسى بن القاسم (ج ه. ص ” ح 4) 
بالواسطة؛ لأنّهِ لم يلقه. وسيأأتي ما يشهد بذلك. وصفوان ممّن لقيه موسى بن 
القاسم وروايته عنه بغير واسطة فى غاية الكثرة فكيف صارت روايته عنه هنا 
بالواسطة, ثمٌّ كيف يتصوّر رواية معاوية بن وَهب -وهو من اصحاب الصادق عليه 
السلام-عن صفوان وهو من اصحاب الكاظم والرضاعليهما السلام -بل الامر 
.١‏ أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج /ا. ص ١14‏ نقلاً عن بعض العلماء. 


؟. الكافي؛ ج غ4 ص امح '' وفي ط دار الحديث. ج ل ص كم ياب لذت 1 
*. أورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج /. ص 18١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 


باب ضروب الحجٌّ 6 


منعكس؛ فإن صفوان يروي عن معاوية بن وَهْب في بعض الطرق الصحيحة. 
أقول: وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار': «موسى بن القاسم بن معاوية بن 

وَهُب». والذي أراه أنّ هذا هو الصحيح وما سواه تصحيف. «شيخ حسن»" 
[قوله:] الحسين بن سعيد. عن القاسم بن أحمد"(ج 0.ص .٠١‏ ح 3؟) 
الظاهر محمّد كما في الاستبصار ". 


[باب ثواب الحج ] 
[قوله: عن نُصّير بن كثير (ج 4 ص 77, ح 8)] 
في الرجال نصر بن كثير ذكر مهملاً وهنا وجد بضمٌ الأوّل, فلعلّه تصغيره. 
روما معنا مقي تدس بشي الال «م د» 
[قوله:] غمص الحقّ وسفه الحق (ج ه.ص 37,. ح )١6‏ 
وقم فى عير هذا الموضغ باذم 3 


باب ضروب الحج 
[قوله:] العباس بن معروف. عن على عن أبي العباس. عن الحسن. عن 


.١‏ كما في نقل وسائل الشيعة. ج ١‏ ص .4١‏ باب ٠١‏ ح ١‏ عن الشيخ وفي المطبوعة من 
الاستبصار (ج "2 ص 2.114١‏ ح / غ) كما في التهذيب. 
". يعني الشيخ حسن صاحب المعالم. وأورد المجلسي هذه الحاشية في ملاذ الأخيار. ج /, 
ص 1876 نقلاً عن المتتقى. ولكن لم يرد في المتتقى بهذا السياق ومن الواضح علّق الشيخ 
حسن حاشيته هذه على التهذيب. لاحظ المتتقى. ج ؟. ص 01. 
. في المصدر: محمّد. 


4 


4. في النسخة: «محمّد ظ» دل من «الظاهر محمّد». 
0. الاستبصار. ج ؟. ص 0ح /اء / 6. 


هف حاشية تهذيب الأحكام 


التضر. عن عاصم (ج 4.ص 6", ح 7) 

[قوله: عن علىّ ] (كأنّه ابن مهزيار)'. 

[قوله: عن أبي العبّاس] (كأنّه سهو. ولو صمّ فهو أحمد بن محمّد الدينوري)" 
(«م د». 

[قوله: عن الحسن] (كأَنّه ابن سعيد «م د»)". 

[قوله:] فقضي أنه أفرد الحجّ(ج 4. ص 78ح 17) 

فقال في ذلك العام أو بعده. فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتّع وأراك 
قد أفردت الحجٌ. هذا ليس في الكتابين *, لكنّه كذا في الكافى *. «شيخ حسن»١‏ 

[قوله: عن زرارة جميعاً (ج هص 15,ح 17)] ْ 

تأخيز «جميعاً» عن زرارة يشعر 3 رواية حفص إبن البَخْتّري] وزرارة عن 
أبي عبد الله عليه السلام-. مع احتمال عطف الحسن على حفص وابن أبي عمير. 
ام د»". 

[قوله: عن أبي الحسن النَخَعي (ج 4. ص 77 ح 18)] 

عامّة النسخ متفقة في أبي الحسن النخعي هنا وفي الاستبصار” لكنّ الظاهر أنّه 
أيُوبٍ بن نوح وهو أبو الحسين كما في بعض النسخ. «م د». 
اما بين الولذلئن مق عاش الستعة: 
#رعانين الولالين من هاسن السك 
ماين الهلذليق من هامئن الببعة. 


غ. موجود في التهذيبين. 

0. الكافي؛ ج ؛. ص 597, ح ,1١‏ وفي ط دار الحديث. ج 8. ص 58 باب ,0١‏ ح ؟7١.‏ 
”. يعني الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني. 

/. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /. ص 1171 نقلاً عن بعض الفضلاء. 

. الاستبصار. ج ؟. ص ١08‏ ح 0117 /]. 


باب ضروب الحجٌ 1 


حديث صحيح يدل على صحّة الإحرام بالعمرة المتمبّع بها من أدنى الحل 


للمجاور. «م د»'. 
[قوله: سعد بن عبد اللّه . عن العبّاس والحسن. عن علىّ. عن نَضالة (ج .ص 
١ح ]0١‏ 


الظاهر أن الفقاس :هو أبن عام والحسن هو راب عل بن عَيه الله يق العفيدة: 
وعلىّ هو ابن مهزيار. ومحمّد بن الحسين عطف على سعد أو على العتاس؛ فإنّ" 
سعداً قد روى عنه كما يأتي. واللّهِ أعلم. «م د»؟. 

[قوله: إِنَما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة... (ج 4ص 47.ح 07)] 

أي إِنْما نسك الذي يقرن مثل نسك المفرد في ما بين الصفا والمروة ليس عليهما 
الاسعي واحد. وليس بأفضل منه إلا بالسياق, فهو صريح في القران بالمعنى 
المشهور عتدناكما لايك 

والظاهر قصده عليه السلام_؟ الرد على المخالفين؛ حيث زعموا أَنّه جمع بين 
الحيّ والعمرة السابقة عليه فردّ عليهم بِأَنّ القارن كالمفرد بعينه في السعي 
بين الصفا والمروة سبعة مرّة* لا غير. فلا يكون جامعاً بينهماء وخصٌ القول 
بالنسك بين الصفا والمروة؛ لأنّهم يقولون بتكرار الطواف ولا يقولون بطواف 
النساء. فإن جاز عندهم ذلك نظراً إلى الطواف فيجب أن لا يجوز نظراً إلى السعي؛ 
.١‏ لم يتحقّق لي على أي موضع علقت. 
؟. في ملاذ الاخيار: لان. 

. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /. ص 577 - 514 نقلاً عن بعض الفضلاء. 


4. فى ملاذ الأخيار: أنّ قصده ‏ عليه السلام -به. 
6. كذا فى النسخة وملاذ الأخيار. والصواب: سبع مرّات. 


4 حاشية تهذيب الأحكام 


إذ لاوجه ' لسقوطه بل ينبغي ' لذلك التنبّه لوجوب طواف النساء كما أجمعنا عليه 
وحينئذٍ فلا يخفى أنّ المراد بقوله -عليه السلام-: «أيّما رجل قرن بين الحجّ 
والعمرة» أَنّه أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة في نيّة إحرامه فلا يصلح ولا نفع له" 
إلا أن يكون قد ساق هَدْيا فيصم له الحجّ ويكون قارناً بالمعنى المذكور. أو لم 
يسق البُدن فيجعله تمبّعاً حملاً على الصحّة ما أمكن, على أنّ هذا مقتضى الجمع 
بين الروايات؛ وقد تظافرت على المشهور. أمّا ماحمله عليه الشيخ فبعيد جدّأكما 
لا يفن . 

ثم يستفاد من هذا الحديث أحكاءٌ: الأول انعقاد الإحرام حينئذٍ قراناً مع 
السياق وتمبّعاً مع عدمه. الثاني عدم صحّة ذلك على ظاهره. الثالث أنّ الإقران؛ 
بامر زائد ممّا هو الصالح غير قادح, وعلى هذا فلو نوى الإحرام كذلك في غير 
شهر الحم فلا يبعد انعقاد العمرة به. «م د»”. 

الحاشية على الحديث ١7و15,‏ ج 04 ص 4غ] 

الحديثان بهذا الترتيب في الكافى'. وبنى في سند الثاني على الأوّلء فقال: 
أحمد عن الحسن بن عليّ إلخ. فظاهر الشيخ أَنّه يريد عن محمّد بن يعقوب عن 
أحمد إلخ كما هو دأبه. و اللّه أعلم. «م د» 

هذهالحاشية قريبة' من قوله: فأمًا الرخصة إلخ قوله: لكن شيخي لم يفعل ذلك 


١‏ ملؤة الأغار لا حاحة 

". فى هامش النسخة: محتمل النسخة: «ينتفي». 

"'. ملاذ الأخيار: فلا نقوله. 

غ. ملاذ الأخيار: الاقتران. 

ه. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /ا. ص 1577 -/7717. 

١‏ الكافى. ج . ص 555 ح ١‏ و7 وفي ط دار الحديث. ج 8 ص 55١‏ باب 01.ح ؟ و5. 
اق التسخة قرت 


باب المواقيت ةا 


(ج ة. ص 6غ ح 16) 

موافق للحديث الذي مضى سابقا في بيان افضل ما حم الناس. وموافق 
للد تين المذكووين أنفاء وهذه الأحاذيف الأربية [38 1 ]مخالفة امذاهفب 
العامة فينبغي حمل ما ورد بخلافها على التقيّة. «! م ن». 


باب العمل والقول عند الخروج 
الحاشية على الحديث .١١‏ ص 48. ج 5] 
قد علم رواية حسين بن سعيد. عن محمّد بن الفُضَّيل وروايته عن أبي الصّبّاح, 
وفى ص ' ها هنا: «عن ابن الفضيل». فهو الصواب. وعامّة النسخ في التهذيب عن 
الفضيل: وبعضها عن أبى الفضل. «م د» 


[باب المواقيت] 

[قوله:] عن ' المجاور بمكّة يخرج (ج 0.ص 09) [على قوله: فإن أراد أن يحجّ 
(ج ه. ص ١5ح‏ 36)]" 

يعني: يجوز * للنائي أن يحرم بمكّة بحجٌ' التمبّع. ولا يجوز لأهل مكّة أن 
يح رموا بمكة؛ لأنّ إحرامهم إِنّما يكون بالحجٌ الإفراد أو بالعمرة المفردة. وميقاتهما 


.١‏ الاستبصار. ج ؟. ص ,17١‏ ح 017 / ٠‏ وفي نسخة منه والتهذيب: «أبي الفضيل» كما في 
هامشه ولكن في التهذيب المطبوع: ابن الفضيل. راجع أيضاً ص 11]. 

؟. في المصدر المطبوع: «و» بدل «عن». 

". علقها في ملاذ الاخيار على قوله: «فإن اراد ان يححّ» ولذا وضعناه بين معقوفين. 

؛. في ملاذ الأخيار: لا يجوز. 

0. في ملاذ الأخيار: لحجّ. 


1 حاشية تهذيب الأحكام 


إنْما يكون خارج الحرم. «ام ن»'. 
على قوله: فليخرج إلى الجعرانة إلغ (ج 0. ص له كل 
يمكن ورود هذا الحديث من باب التقيّة. «امن». 
[قوله: يحرم عنه (ج 60. ص ٠ح‏ 37)] 
المراد يحرم به كما مر فى حجّ الصبي الصغير. «| م ن»". 


[باب صفة الإحرام ] 
[قوله: وإن كان بينهما (ج ه.ص 37)] 
في النورة نعم, وأمّا في أخذ الشارب وقصٌ الأظفار فلاء بل ينبغي" التجويز 
قبل ذلك. «م دى؛ 
[قوله: موسى بن القاسم. عن معاوية بن وَهْبٍ قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام (ج 0ص 14ح ٠ ])١١‏ 
الظاهر صحّته, لعدم رواية موسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام. 


((سممع)) 
الحسن «نسخة بدل» . ويوافقه الكافى'. 
.١‏ أوردها في ملاذ الأخيار. ج /. ص ؛ 7١‏ نقلاً عن المحدّث الإسترابادي. 
؟. أوردها في ملاذ الأخيار. ج /ا. ص ١0‏ نقلاً عن الإسترابادي. 
". في هامش النسخة: محتمل النسخة: ينتفي. 
؟. أوردها في ملاذ الأخيار. ج لا. ص 7١/8‏ بعنوان «قيل». 
ه. كما في المصدر المطبوع. ورواه الشيخ أيضاً في تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص 470, ح ١7960‏ 


*. الكافي؛ ج 4 ص 747 ح أ١,‏ وفي ط دار الحديث. ج 8 ص 747. باب 87, ح 17. 


باب صفة الاحرام ١‏ 


بحث: فأمًا المرأة فإنّها تلبس إلخ على قوله: عن صفوان عن الحلبي (ج 0 
زيادة' فى غير محلها. والكافى ' خال منها. «الشهيد الثانى أو ولده رحمهما 
لمم 


بحث: وإن كان وقت فريضة إلخ [على قوله: َحُلّني (ج 4 ص /الا. ح ])1١‏ 

الذي في الكافى " «فحلّى » وكذا في كتب المتقدّمين كالمقنع ' لالصدوق 
وفطت ارك انس وذكرهكذلك العَلَامّة في المنتهى' على ما وجدته 
بخطه.ولكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في 
كلامالمتأخّرينء ولعلٌ الإصلاح الواقع هنا مبنئّ على ما هو المعروف. 


.١‏ يعني قوله: عن الحلبي. 

". الكافي؛ ج ؛. ص 545, ح .١‏ وفي ط دار الحديث. ج 8. ص ”١غ‏ باب 806, ح .١‏ 

الكالى رج 4 ص 2737375 اح 7 وفي ط دار الحديث. ج 8. ص الا باب ,/6١‏ ح 7 وفيه: 
«فخُلني» وكذا في مواضع أخر منه. وكذا ضبط «فحلنى» في فقه الرضاء ص 7١7‏ و7717 
والهداية للصدوق. ص ١١١‏ والكافى لأبي الصلاح. ص "١١‏ والمراسم. ص 8١٠؛‏ النهاية 
للشيخ الطوسي. ص 1١١‏ ومهدّب ابن البرّاج. ص 5١8‏ و4١‏ والسرائر. ج .١‏ ص 017 
و منتقى الجمان. ج . ص ١607‏ و/61١.‏ 

4. كذا فى النسخة بتشديد اللام. 

المقتى عن #04 كنات من لاأيخضره الققتديبح لطن اع زوه وميم «قكلى) 
وضبط «فحلى» في الانتصار. ص ١08‏ ومصباح المتهجّد. ص 71717 و87 وغنية ابن زهرة, 
ص ١06‏ وفي بعض نسخ المقنعة. ص /91 و/٠١1‏ والنهاية ونكتها. ج 2١‏ ص 411. 

". منتهى المطلب. ج .٠١‏ ص ١7١‏ و04 97595159769 وفي ط الحجري. ج ؟. ص 
/1 و3178 و80 و1813 وفيه أيضاً: «فحلّنى» إلا في موضع من الطبعة الحجرية (ج ؟, 
ص )١87,6‏ وفيه: «فحلي». 


لذ حاشية تهذيب الأحكام 
وحينئذٍ يكون الصواب إسقاط النون وإيقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل. 
و نا 

بحث قوله: ولا بأس أن يلبّي الإنسان إلخ [على قوله: عن علىٌ. عن أبيه. عن 
حمّاد بن عثمان (ج .ص 317, ح ])١١4‏ 

في الكافى ' أيضاً: عن أبيه. عن حمّاد بن عثمان إلخ وفيه نظر واضح على 
المشهور. فتديّر. «م د» 


[باب دخول مكّة] 
على بحث قوله: ويستحبٌ لمن أراد دخول الحرم إلخ (ج 0. ص 48) 
هذا الحكم مروي في الكافى من طريق آخر كان أحقّ بالذكر: عليّ بن إبراهيم, 
قال: إذا دخلت الحرمَ فَحُدْ من الاذخر ' فَامْضَغه . ««شيخ حسن» 


١0/8 ص‎ .١١ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /. ص 8-770 11! ومرآة العقول. ج‎ .١ 
ونسبها إلى المنتقى وليس فيه وحيث وجد المجلسي هذه الحاشية باسم الشيخ حسن زعم‎ 
أنه أوردها فى المنتقى والصواب أنّها حاشية مستقلّة له على التهذيب وقد مر نظيره.‎ 

؟. الكافى. ج 14 ف 7ح 1 وفي ط دار الحديث. ج 8 ص 587 - 584 باب الاح 1 
وفي هذا الطبع: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان. وقال في هامشه: 
والمتكوّر في كثير من الأسناد جدّاً رواية إبراهيم بن هاشم والد علىّ عن ابن أبي عمير عن 
حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبى كما فى الحديث الأوّل من الباب والباب السابق. 

*. الاذْخِر ‏ بكسر الهمزة والخاء له نبات 5 ذكيّ الرائحة وإذا جفٌ ابيضٌ (المصباح 
المئير. ص .)3٠١١١‏ ْ 

؛. الكافى. ج 4أ. ص 6 حغ.ء وفي ط دار الحديث. ج8. ص 066080-48 باب 1١ل‏ حغ. 


باب الطواف يذ 


[باب الطواف] 
[قوله:] ويجزيه إن لم يتمكّن من استلامه [على قوله: عن محمّد بن عبيد اللّه 
(ج هص 7١٠,ح‏ 8)] ٠‏ ْ 
ربما احتمل ان يكون محمّد بن عبد الله الاشعري. وقد يقال ابن عبيد الله 
فليتديّر. «م د»١‏ 
[قوله:] ما بين المقام وبين البيت و'من نواحي البيت (ج 0. ص .,٠١8‏ ح 7؟) 
الواو ليس في الكافى " وهو الظاهر. «م د»* 
الحاشية على الحديث 8:ج 0. ص ؟١١]‏ 
سهو أمير المؤمنين -عليه السلام_في الطواف”. 
[قوله: عن علىٌ الجَرْمي (ج 4 ص ١١7‏ ح ])1١‏ 
الجَْمي عليّ بن الحسن الطاطريء والمراد بقوله: «عنهما» دُرسْت ومحمّد بن 
أبى حمزة. «م د» 
أله عن التشتدى أن .ص 7١١118-1,ح‏ 05-00)] 
أيُوب بن نوح النخعي من رواة ابن أبي عُمَير على ما في أسانيد يه'. 


.١‏ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /. ص 817 بعنوان «قيل». 

؟. فى النسخة كتب فوق لفظة واو: كذا. 

؟. الكافيء ج غ. ص 7١غ.‏ ح ,١‏ وفي ط دار الحديث. ج 8. ص 0881, باب 128, ح .١‏ 

4. أوردها المجلسي في ملاذ الاخيار. ج لا ص 5414. 

6. قال في المدارك كما عنه في ملاذ الاخيار. ج /ا. ص ٠”‏ 1: مقتضى الرواية وقوع السهو من 
الإمام وقد قطع ابن بابويه بإمكانه. 

”. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؛. ص 1757 و١1‏ و1617 و0٠17‏ و1377 و1484 و1841- 
2 المشيخة). 


فق حاشية تهذيب الأحكام 


قولةة انما تسال الله [العباد] عن الفرائض (ج 5. ص ١١١.ح‏ 16) 

يدل على أنٌّالمسؤول عنه أفضل من غيره. «| م ن». 

[قوله: ابن أب عمير عن النخعي (ج 0. ص ,17١‏ ح 13)] 

تقدّم عن قريب [في الحديث 6 -01] رواية النخعي عن ابن أبي عمير 
وهناعكس. مع أنّ رواية موسى عن ابن أبي عمير بغير واسطة في غاية الكثرة 
فليتامّل. 

أقول: لا يبعد أن يكون الصواب هنا: «وعن النخعي, عن ابن أبي عمير» فوقع 
السهو في العطف. وذلك يساعد رواية موسى عن ابن أبي عمير بواسطة النخعي 
وبدونها. «شيخ حسن» 

[قوله:] أو إلى بعض المساجد (ج ه. ص 177, ح 131) 

في الكافى و الفقيه: «أو إلى بعض المسجد»' وهو الصحيح. «شيخ حسن». 

[قوله: فأدخل يده في كوّة المحمل (ج ه. ص ١175‏ ح ])7١‏ 

في الكافى : فأخرج 56 من كوّة المحمل ؟. 

قوله: على الأرض (ج 4 ص ,١175‏ ح )7١‏ 

المراد من الأرض حجارة الجدار. وقد مرّ هذا الإطلاق في حديث. «ا م ن»". 

[قوله: عن أبي جعفر محمّد الأَحْمّسي (ج 5. ص 178 ح 18)] 

في الرجال محمّد بن خالد الأَحْمّسي البَجَلي وهو ثقة, ولعلّه المذكور. وأيضاً؛ 


.١‏ الكافى. ج ؛. ص 6١].ح‏ ؟, وفي ط دار الحديث. ج 8. ص 051, باب .1١‏ ح ؛كتاب 
من لا يحضره الفقيه. ج ؟. ص 7914, ح 1/47؟. 

'. الكافى. ج ؛. ص 477. ح ,١‏ وفي ط دار الحديث. ج 8 ص 117 باب 17ح .١‏ 

”“. اوردها المجلسي في ملاذ الاخيار. ج لا ص 2١5‏ بعنوان «قيل». 

؟. في ملاذ الأخيار: «والظاهر» بدلا من «وايضأ». 


باب الطواف 1 


تقديم البَجَلي؛ لأنّه المعروف به دون يونس ولعلّه من الكتّاب. «م د»' 

قوله: ومن طاف بالبيت إلخ في رواية محمّد بن أحمد [بن يحيى. عن عمران, 
عن محمّد بن عبد الحميد (ج فص 17ح 1)] 

الظاهر «ابن» بدل «عن» «م د» الظاهر ابن عمران «م د»" 

[قوله: الشعر ما كان لا بأس به منه (ج ف ص 77ح ])1١‏ 

الغا مواضولة أو مو ضوقت والمقى العتدر الذى لا بأسن يه لععاء النوؤ تين 
وليس المعنى على أنّ الشعر أيّ شيء كان لابأس به. يدل عليه رواية الاستبصار 
دعاك والمعر ماقان لأا لق مطل ف اه 

[قوله: موسى بن القاسم. عن محمّد. عن سيف بن عميرة (ج 0. ص ,١1١9‏ 
ح 43)] 

أقرب ما تقدّم ممّا يناسب ذلك أبو جعفر محمّد الأحمسي. وفي جش" رواية 
كتاب سيف عن محمّد بن خالد الطيالسي, وموسى روى* عن محمّد بن سِنان 
أيضاً. ولعلٌ الأوسط أوسط". «م د» ٠١‏ ْ 


0 


. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /ا. ص 737 بعنوان «قيل». 

. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /. ص 177 من دون إسناد. 

. فى هامش النسخة: «كذا» بدلاً من «هنا». 

الاسسان ١ص‏ 18ح .١/1081‏ 

. رمز إلى ملا عبد الله التستري. 

أورذنها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /ا. ص 4177 - 4758 نقلاً عن الفاضل التستري. 
. رجال النجاشي. ص 184, رقم 0014. 


بحا يسا الحم 


زف 


. في ملاذ الأخيار: يروي. 

. في هامش النسخة: ويحتمل ابن عبد الحميد؛ لأنْه كثير الرواية من السيف [كذا في النسخة 
مع الألف واللام]. 

6 أوردها في ملاذ الأخيار. ج لا ص "1 نقلاً عن بعض الأفاضل. 


لت جم س< ‏ لها 


أ حاشية تهذيب الأحكام 


بحث: ومن نسي هاتين الركعتين إلخ. على رواية موسى بن القاسم (ج 6, 
ص1758, ح 1718) 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد [بن عيسى ]. عن [الحسن بن عليّ] بن 
فضّال. عن ابن بكي عن عُبيد بن زرارة: عن أبى عبد اللّه عليه السلام.: في 
رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ 
طاف طواف النساء ولم يصلٌ الركعتين حبّى ذكر بالأبطح فصلّى أربع ركعات. في 
الكافى. ١‏ 

اقولةةغن معتل بن متف نا عريرة عن متضون بن نا ذم نج ه. ص ,11١‏ 
اح 1338)] 

في ص: «عن محمّدء عن سيف» " وهو الصواب, والعجب من كثرة اضطراب 
الاي في هذا السند. شيخ حسن» 

[قوله: عن عبّاس, عن حكيم بن أبي العلاء (ج 4 ص 157.ح ])١11١‏ 

مرّ في إسناد مثله: عن عبّاس بن عامرء عن حسين بن أبي العلا". وهو 
الصواب, وما هنا تصحيف كثير النظائر. والعجب أنْ في الاستبصار * ايضا نحو ما 
هنأ. «شيخ حسن»” ْ 

قوله: إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه (ج 0. ص ١157‏ ح )١17‏ 

كأنّه ناظر إلى أنّ الحسنين -عليهما السلام -فعلا ذلك في الفريضة, فعمّت 
الحكم علماء العامّة. وقد روى الشيخ في كتاب العدّة حد يثاًمضمونه: «إذا لم تجد 


.3 باب 2738 ح‎ 075١ ح ", وفي ط دار الحديث. ج 8 ص‎ .5 ١0 الكافي. ج 4. ص‎ .١ 

". الاستبصار. ج 5 ص اح ار 

“'. كذا في النسخة من دون الهمز. وورد في أسانيد: عن عبّاس عن حسين بن ابي العلاء. 

0. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج /ا. ص 407 - 101 من دون إسناد إلى الشيخ حسن. 


باب الخروج إلى الصفا يفط 


حديثاً من في واقعة فاسأل قاضي العامّة. واعمل بخلاف قوله»'. وهو موافق لهذا 
الحديث. «ام ن». 


[باب الخروج إلى الصفا] 

بحث: ومن نسي فسعى ثمانية أشواط ثمّ تيقّن فليْضِفْ إلخ (ج ه. ص )١05‏ 

هذا إذا ختم الثمانية بالمروة: فإنه يتبيّن حينئذٍ الابتداء بالمروة, فلابدٌ من طرح 
الشوط الأوّل, ئمّ إن شاء اعتدٌبالسبعة الأخيرة. وإن شاء بنى على الشوط الأخير 
وأضاف إليه سمّاً. «م د» 

على رواية معاوية بن عمّار' (ج .ص 56ح 95؟) 

هكذا روى الحديث في الكافى " ومن المعلوم من عادته في مثله البناء على 
نغ واس اروك رازاع الثلى اها الستدية رغانا تانكر د قلنتيشيو فضا : 
ولكنّه روى هنا قبله حديئاً لا انّصال له بمعاوية؛ وقبله من غير فصل بحديث بل 
بالباب. روى خبراً عن علىّ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن صفوان 
بن يحبى, عن معاوية بن عمّارء فالظاهر أَنّ البناء عليه. وقد كان يجب على الشيخ 
التنبيه لذلك؛ لاقتضاء القاعدة التي قرّرها في بيان الطرق خلاف هذا. فلينظر. 
«اشيخ حسن» 

[قوله: لا بل يصلّى ثم يعود. أوليس عليهما مسجد؟!(ج هص 07١.ح‏ 14)] 


.١‏ لم أعثر عليه. ويحتمل مراده رواية: «إذا نزلت بكم حادثة ...» المروية في العدّة وقد سبق 
نقلها عنه فى ص 135. 

". في النسخة: «على بحث رواية محمّد بن يعقوب أو معاوية بن عمّار» ثمّ كتب بعده لفظة 
«كذأ». 

". الكافي؛ ج ؛. ص 477, ح 7 وفي ط دار الحديث. ج ,ص 1051. باب 44١.ح‏ ”. 


34 حاشية تهذيب الأحكام 


في الكافى مع اختلاف السند. قال: أو ليس عليهما مسجد؟ لا بل يصلَي ثم 


يعود'. 


على رواية صفوان عن عِيْص (ج 6. ص اح 084) 

لآنّه لاا يجوز في عمرة التمبّع الحلق. وهو فعل ما يقتضي الحلقء فيؤيّد المقدّمة 
المفهومة من المتن: أعنى العقص يقتضى الحلق". 

[قوله:] إن الحطابين والمجتلبة (ج 4. ص ١50‏ ح //) 

والمختلية "«نسخة بدل». بالخاء المعجمة, أي الحشاشة. 


[باب الإحرام للحج ] 
[قوله:] عن الفضل بن شاذان. عن معاوية بن عمّار؛ (ج هص /ا3١,ح‏ 7) 
في فى : عن أبن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمّار”. 
[قوله:] ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (ج 5. ص 177, ح *) 
لتحيّة المسجد. والتحيّة الكاملة مجموع الطواف وصلاته. 


قوله: فإذا انتهيت إلى الرقطا' دون الردم فلبّ" إلخ (ج صاح ") 


.١ وفي ط دار الحديث. ج 8. ص 165, باب 3110 ح‎ ,.١ الكافي؛ ج ؛. ص 4738., ح‎ .١ 

؟. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج . ص 488 نقلاً عن بعض الفضلاء. 

6 كذا بالخاء المفجمة والياء. 

4. في المصدر المطبوع كما في الكافى. 

. الكافى. ج 5. ص 456. ح .١‏ وفي ط دار الحديث. ج 4. ص /. باب 167 ح ١‏ وقد تنبّه 
على هذا السقط الشيخ حسن في متتقى الجمان, ج . ص ١76‏ مع الإشارة إلى بعض موارد 
الاختلاف بين الكافى والتهذيب حبّى أَنّه ‏ قدّس سرّه ‏ أشار إلى اختلاف الجملة الدعائية. 

كد افق اللياح ةرمق در اليم 

. المثبت من هامش النسخة وعليها علامة الظاهر وفي النسخة: قلت. 
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قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطا١‏ أسم موضع بمكة. وأما 
الردم فالمراد منه المَدْعاء بفتح الميم وسكون الدال المهملة والعين المهملة بعدها 
ألف. والعلّة في التعبير عن المّدعا بالردم أنّ الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام 
كان يشوف الكعبة في موضع مخصوص وكان يدعو هناك, وكانت هناك عمارة ثمّ 
طاحت وصار موضعها تلآ والظاهر عندي أنّ الصواب الرَمْضاءء بالراء المفتوحة 
والميم الساكنة والضادالمعجمة بعدها ألف. «ام ن»'. 


.١‏ فى ملاذ الأخيار: «رقطاء» وورد اسمه فى المصادر «الرقطاء». 

1 أررة هدةه حاتي افلس ف سلذة الأخور اشن عام جيذ مي اناسل 
الاسترابادي. 
قال أبو الفرج (م 707) في الأغانى. ج *. ص ١40‏ عند البحث عن أُوّل من نقل الغناء 
الفارسي من الفارسي إلى الغناء العربي: وذلك أنّ معاوية بن أبي سفيان لما بنى دوره التي 
يقال لها «الرقط» وهي ما بين الدارين إلى الردم: أولها الدار البيضاء وآخرها دار الحمّام, 
وهي على يسار المصعد من المسجد إلى «ردم عمر» ‏ حمل لها بنّائين فرساً من العراق 
فكانوا يبنونها بالجصّ والآجر. 
وعلّق محقّقه عند ذكر اسم «الرقط» بما يلي: كذا في جميع الأصول. وقد تعرّض الأزرقي في 
تاريخ مكة لون مغاوية وذكر أن فق بينها دارا > تسمّى «الرقطاء» وسمّيت بذلك لأنها تنظ 
بالآجر الأحمر والجص الأبيض, ومنها «الدار البيضاء» وسمّيت بذلك لأنها بنيت بالجص م 
طليت به وكانت كلها بيضاء. ثم ذكر بقيّة الدور بأسمائها ولم يذكر أنّ هناك دوراً تسمّى 
الرقط. انتهى كلام محقّق الأغانى. 
وإليك نصّ كلام الأزرقي (م ح )١6١‏ في أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار. ج ١‏ ص /ا"؟: 
ابتنى معاوية بمكّة دوراً منها الست المتقاطرة ليس لأحد بينها فصل أوَلها دار البيضاء التي 
على المروة وبابها من ناحية المروة ووجهها شارع الطريق العظمى بين الدارين وكانت فيها 
طريق إلى جبل الديلمي ... وجدر الدار الرقطاء إلى جنبها. وإِنّما سمّيت الرقطاء لأنّها بنيت 
بالآجر الأحمر والجصّ الأبيض فكانت رقطاء. 

2 


في حاشية تهذيب الأحكام 


ج وساق بمثل هذا الكلام الفاكهي المكّي (م 10/1) في أخبار مكّة فى قديم الدهر وحديثه. ج ", 
كن 1817 ولمعاوية بن أبي سفيان الدور الست ليس بينهنَ لأحد فصل وهي متوالية. وهي: 
دار الرقطاء. وإِنّما سمّيت الرقطاء لأنها بنيت بالآجر الأحمر والجصّ فكانت رقطاء ... ومنها 
الدار البيضاء التي على المروة, بابها من ناحية المروة ووجهها شارع في الطريق العظمى بين 
الدارين وكانت فيها طريق إلى جبل الديلمي. 
وقال محمّد طاهر الكردي في التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم. ج ١‏ 7 ص 1351: 
المدعا: مكان معروف عال قريب من نفس المروة, وفى المدعا عمل عمر بن الخطّاب الردم 
المعروف باسمه. وبناه بالضفائر والصخور العظام. صوناً للمسجد الحرام أن تدخله السيول. 
فلم يعله سيل بعد ذلك. ويسمّى هذا الردم بردم بني جّمح - بضمٌ الجيم وفتح الميم - وهم 
بطن :من قويشن +00 . 
قال القطبي في تاريخه: أقول: المراد بهذا الردم الموضع الذي يقال له الآن المدعاء وهو مكان 
يرى منه البيت أوّل ما يرى. وكان الناس يرونه خصوصاً من يريد الحجّ من ثنية كداء. وهي 
الحجون, إذا وصلوا هذا المحلّ شاهدوا منه البيت الشريفء, والدعاء مستجاب عند رؤية بيت 
لله الحرام وكانوا يقفون للدعاء. أمّا الآن فقد حالت الأبنية عن رؤية البيت الشريف. ومع ذلك 
يقف الناس للدعاء فيه على العادة القديمة. وعن يمينه ويساره ميلان للإشارة إلى أَنّه المدعا. 
قال مولانا القاضي جمال الدين محمّد أبو البقاء بن الضياء الحنفي في كتاب البحر العميق فى 
مناسك الحيٌ إلى بيت الله العتيق: إن يرى في زمانه رأس الكعبة 3 كلها من رامن اردع حيفين 
المدعا . فإذا ظهر له يقف ويدعو ويسأل الله حوائجه؛ فإنّ الدعاء مستجاب عند رؤية البيت. 
وكان القاضي أبو البقاء بن الضياء المذكور من المائة التاسعة ووفاته في سنة أربع وخمسين 
وتمائفانة 
ولا شكٌ أنّ من عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم إلى زمانه كان الناس يقفون ويدعون عنده 
لمشاهدتهم الكعبة ولا أعلم هل وقف النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -أم لا؟ 
وكان ذلك المحلّ غير مرتفع في عهده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما رفعه إلا عمر بن الخطّاب 
بالردم الذي بناه. فارتفع عن الأرض فصار البيت الشريف يشاهد منه حينئذٍ. فوقف الناس 
عنده بعد ذلك لمشاهدة البيت الكريم منه. وإِنِّي أنظر في جميع عمري في المدعا يوقف فيه 
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قبل بحث: ومن نسي الإحرام يوم التروية حاشية [على قوله: وعنه عن الحسن 
بن محبوب (ج 6, ص 174, ح ])71١‏ 

الضمير في «عنه» يجب أن يعود إلى موسى بن القأسم؛ لآنّه الذي يروي عن 
الحسن بن محبوب, وظاهر الحال يوجب عوهده إلى من افتتح به الإسناد الذي 
قبله. وهو غير مستقيم وله في كتابي الشيخ نظائر. «شيخ حسن». 

فيه نظر؛ لأنّ ظاهر النسق يوجب عوده إلى موسى. وذكر ابن أبي عَمَير في 


[باب الغدو إلى عرفات] 
بحث: ويقطع التلبية عند زوال إلخ [قوله:] عن عبد اللّه بن مُسكان (ج .ص 
“0ح وه 


ابن سنان «نسخة بدل ظ» في المنتهى: ابن سنان '. وهو الغالب في مثل هذا 


جتبرٌكاًء فاللائق استمرار وقوف الناس بهذا المحلّ الشريف والدعاء فيه تبرّكاً بوقوف من 
سلف للدعاء فيه, والله تعالى أعلم. انتهى ما ذكره العلامة قطب الدين الحنفى فى تاريخه. 
ول يتحتق يفتى كلمة والرمقناء» ينا ادفدعنا سم بوروه «الرقظاءة في المصادر الكتتيرة 
الروائية والفقهية. 

.١‏ متنهى المطلب (ط الحجري). ج ؟. ص !/١١‏ تذكرة الفقهاء. ج 8 ص ١8١‏ وفي ط 
الحجري. ج .١‏ ص 77. قال الشيخ حسن في منتقى الجمان. ج *. ص 30١‏ عند نقلها: 
يقوى عندي أن يكون راوي هذا الحديث ابن سنان لا ابن مسكان؛ فإِنْ المتكرّر في الطرق 
نما هو رواية عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان وقد أسلفنا في مواضع من الكتاب أنّ السهو 
بإبدال ابن سنان بابن مسكان واقع في كتابي الشيخ بكثرة. ويتفق في بعضها انكشاف الحال 
بتكرير الإيراد للحديث فيذكر على الوجه الصحيح في موضع وبخلافه في آخر. ولم أظفر 

ح 
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السند. وقد وجدناه في بعض نسخ الكتاب. «ام د» 


[باب الإفاضة من عرفات] 
قوله: ليس بوجيف الخيل'(ج4. ص 1817, ح 35) 
أقول: هذا هو الصحيح كما سيجيء التصريح به في بعض الأحاديث وهو 
مؤافق للكافئ '. .وامًا الوضقت" بالواواوالضاد التفحنة والفاء والرضيف ينالراء 
والصاد المهملة فتصحيف. «ا م ن». 


[باب نزول المزدلفة ] 
قوله [في الحديث 18]: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس. وسائر 
الناس إن شاءوا عجّلوا وإن شاءوا أخّرواء وقوله عليه السلام_في الحديث الآتي 
[الحديث 1١15‏ إن أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. وقوله عليه السلام_ في 
الأحاديث المتقدّمة [الحديث 5١و7١‏ أحبٌ إلىّ أن يفيض من جمع قبل طلوع 
الشمس بقليل. وأشباه ذلك صريح في أنّ الوقوف المفروض في الجمع ليس من 


جبهذا الحديث بعد إكثار التصفّح إلا في موضع واحد من التهذيب. والنسخ التي تحضرني له 
متفقة فى إثباته ابن مسكان ولكنّ العلامة أورده فى المتتهى عن عبد الله بن سنان برواية 
الشيخ في الصحيح. وهو محتمل لاستدراك إصلاح الشيخ له في بعض النسخ. ولأن يكون 
الغلط متجدّداً من النشاخ. 
وسيأتي نظير ذلك في ص غ4 

.١‏ في النسخة: الجبل. 

". الكافي؛ ج 5 ص الح 1 وفي ط دار الحديث. ج 83 ص ع باب اح 3 

*'. كما في المصدر المطبوع. 


باب الذبع ازغ 


طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وفي أنّ الوقوف المفروض إِنّما هو أن يصبح في 
الجمع, فما اشتهر في كلام جمع من المتأخَّرِين ليس بصحيح. «امن». 

قوله: ولا يجوز له الرمى إلا وهو على طهر (ج ه. ص )١97‏ 

من المعلوم أنّ الأحاديث التي نقلها رئيس الطائفة -رحمه اللّه تعالى -لا تدلٌ 
على أنه يجب الخلوٌّ عن الحدث الأكبر, ومن المعلوم دلالة كلام الشيخ المفيد على 
ذلك. وقد جرت عادة رئيس الطائفة فى هذا الكتاب بنقل الأحاديث المتعلقة بكلّ 
باجا انها وكارة عد بالق ل الدلاله على ما ذكوز القك افيد رغم اللدت 
وتارة يقصد الردّ على الشيخ المفيد. وما نحن فيه من القبيل الثانى. «ا م ن». 

[باب الذبح ] 

قوله: من تمتّع فى غير شهر' الحجّ إلخ (ج 4. ص 15194 ح )١‏ 

أقول: قد سنح لي في تفسير العمرة المتمّع بها إلى الحجّ أنّ المراد الانتفاع 
بالحسجٌ الأصغر إلى أوان الانتفاع بالحجٌ الأكبرء وفي هذا الحديث أطلق التمبّع على 
العمرة المفردة, وهذا الإطلاق يويد ماسنح لي. 

وأمّا قول جمع من المتأخَّرين في تفسير العمرة المتميّع بها إلى الحجّ المراد 
الانتفاع بالإحلال الواقع بين اللإحرامين فهو بعيد 00 «امن». 

قوله: وليكن إحرامه من مسير' ليلة أو ليلتين (ج 0. ص 5٠١‏ ح *) 

اتازة إلى الحلاو الى الموافيت الحاريعة مو مكة:وؤفنيه دلاله عتلى أن 
المجاور بمكّة يكفيه لأن يخرج إلى الحلّ للعمرة المتمبّع بهاء وسيجيء التصريح 
بذلك. «ام ن». 


.١‏ في المصدر المطبوع: أشهر. 
3 في المصدر المطبوع: مسير 5. 


3 حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: سألته عن غلام إلخ (ج 6ى.ص ١5ح‏ 6م) 
حمله الشيخ على المملوك وكأنّ المراد الصبيّ المميّز. «! م ن». 


دن مان 02خ 
وت مو مد2 


ينبغي حمل هذه الأحاديث على الأضحية وهَّدْي السياق, وأمّا هدي التمبّع 
قوله: كان يَضَّحَّى بكبش أقرَنَ عظيم سمين فحل يأكل فى سواد وينظر في سواد 
(ج 6ص 00م 6 
أقول؟ المعاخرون فرن العامة والخاضة ذكزوا فى تفشير هذه العبارة الشتريفة 
فقان اخدلفة:منها !ار القراد من السواد الخصترة.وائدكناية عن الميي. 
ومنها أن المراد سواد هذه المواضع ' منه". 
.١‏ في النسخة: معاني. 
؟. وهي العين والقوائم والبطن والمبعر كما في النجعة في شرح اللمعة. ج 0. ص 7117 وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار. ج 0. ص 5 :7١0‏ قوله: يأكل في سواد إلخ معناه أنَّ فمه أسود 
وقوائمه وحول عينيه. 
قال السيّد الرضى فى المجازات النبويّة. ص //, رقم 147: والمراد بقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «يطأ فى سواد» أنَ أظلافه سود. فكأنّه يطأ منها فى سواد. أ اليضن بين وبين 
الأرض منها إلا ما هو أسود. وهذه من محاسن الاستعارات. والمراد بقوله ‏ عليه الصلاة 
وهذا المعنى أراد كثير بقوله: 
ومن نجلاء تدمع في بياض إذا دمعت وتنظر في سواد 
[النجلاء: واسعة العينين] 
فالمراد بقوله: «تدمع في بياض» أنّ دمعها يقطر على خدّها وهو أبيض. فيصير الدمع واقعاً 
فى بياض. والمراد بقوله: «وتنظر فى سواد» المعنى الذي قدّمنا ذكره من وصف الحدقة بشدّة 
الاسوداد. وإذا كان النظر منها فكأنّ النظر فى سواد. 


باب الذبع زاوف 


وأنا أقول: التفسير الأخير متعيّن لوجوه: منها أنّ هذه العبارة وقعت في موضع 
«أملح» في حديث آخر ' والمُلحة بياض يخالطه سواد, يقال:كبش أملح, ونعجة ملحاء". 

ومنها ان لفظ سمين مذكور في الحديث صريحا.ء والكناية بعد التصريح بعيد. 

ومنها أن إرادة هذا المعنى من هذه العبارة غير متعارفة بين العرب. «ا م ن». 

[قوله: لا تجوز إلا عن واحد بمِنى (ج 0. ص ,7١8‏ ح 70)] 

ف من لذ تجوز البدنة والبقرة الا عن واحدبمتن ". 

525 لم يكن مقطوعاً فلا بأس (ج ه. ص ,7١7‏ ح 01) 

هذا الحديث يناسب ما م فى الأحاديث من جواز التضحية الخصيتين . «امن». 

[قوله: إن كان قد تَقَدَ ثمتّه رده (ج 4ص 58١,ح ])٠١‏ 

قد تَقَدَ ثمنّه فقد أجزا عنه وإن لم يكن نقد ثمنه [ردّه]كذا في فى *. وفي بعض 
النسخ قد صمٌ هكذا' وجعل داخلاً في الكتاب. وهو لا يناسب توجيه الشيخ”. 
«م د» 

قوله: لا هدي إلا من الإبل (ج ه. ص ,5١6‏ ح )5١‏ 

الظاهر أن المراد هدي السياق الذي يشعر. «ا م ن». 


3 أشار إلن حديث رواه العامة وهو حكى :رول الله د صلى الله عليه واله د يكيعين سيق 

". ضبطت فى النسخة من دون الهمزة. 

و الاستبصار. ج ؟. ص 11ح 57/9١‏ 

غ. فى النسخة: الخصييتين. 

0. الكافىي؛ ج ؛. ص 4ح 34 وفي ط دار الحديث. ج ص ٠١‏ باب 4ك 8 

1. كما فى المطبوعة من المصدر. 

/. ورد في ملاذ الأخيار. ج ,ص 70 هكذا: قوله ‏ عليه السلام : «إن كان قد نقد ثمنه ردّه» 
في بعض النسخ: إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه. وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه [كما في 
المطبوع من المصدر] وكذا في الكافى وهو لا يناسب توجيه الشيخ. 
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قوله: ولا ذبح إلا بمنى (ج 4 ص ,1١6‏ ح 31) 

الظاهر أنّ المراد الذبح المتعلّق بالحجٌ سواء كان هدياً أو فدواً. وكأنّ المراد 
بالمسجد قدّام مسجد الخيف بمنى, وأمّا الذبح المتعلّق بالعمرة فمحله مكّة وقدّام 
المسجد الحرام افضل. «ا م ن». 

[قوله:] عن حمّاد بن عيسى عن فضالة (ج 4. ص .,5١7‏ ح 517) 

الصواب: وفضالة.كما في الاستبصار '. «شيخ حسن» " 

[قوله:] عمر بن حفص (ج 0. ص ,5١8‏ ح 170) 

مهمل ولم يذكر كونه كلبيّاء وعمر بن ابان الكلبي ابو حفص ثقة. «م د» 

قوله: إذا عُرَّفَتْ (ج هصح 784) 

يعني: جرت السنّة بان يكون مصداق التعريف الإشعار والتقليد مثل قوله 
تعالى: ؤإنّما ره ذا راد سَيئا أن يقُولَ لهك فيَكُونُ» "'وسيجيء التصريح بذلك 
[في الحديث 17 ]١‏ في علة الإشعار والتقليد. «ام ن». 

بحث: ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي (ج 0. ص 70؟) 

هذه الأحاديث “مرويّة فى الاستبصار *عن الحسين بن سعيد. فتكون صحيحة, 
والخمارة وو زنك ناا رلك الشياج رخص اللتسيوق له كل هذ اسه 
كثيراً؛ فيضيع به الأخبار إن لم يتيسر لها تلاف. «شيخ حسن». 

كأنّهِ عبارة حسين بن سعيد نقلاً من كتابه. ولهذا قال في ما بعد: وعنه عن 


. الاستبصار. ج 2.5 ص 31/١‏ ح 1905 / 6. 

. أوردها في ملاذ الأخيار. ج 8 ص 9 من دون إسناد إلى الشيخ حسن صاحب المعالم. 
.يس (5): 487. 

. يعني الأحاديث 0-4 .,٠‏ 

0. الاستبصار. ج ؟. ص 571, باب كراهيّة إخراج لحوم الاضاحي من منىء ح -١‏ 5. 

1. أورد هذه الحاشية إلى هنا المجلسي في ملاذ الأخيار. ج » ص ٠‏ نقلاً عن بعض الفضلاء. 


-- 


يد جد الم 


باب الذبح يشة 


فضالة, يشهد بذلك كلامه فى ص. «م د». 

[قوله:] ثلاثة أيّام قبل يوم التروية فقال إلخ (ج ه. ص 177؟, ح )١7١7‏ 

[قبل يوم التروية] بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فإن فاته صوم هذه 
الأيّام, هكذا ينبغي, وكأنّه سقط من قلم الشيخ. وفي ص سقط أيضاً. لكن إلى 
قوله: فإن فاته '. «م د» 

إقوله: سعد بن عبد الله عن الحسين'. عن النضر بن سُوَيد (ج 0. ص 74؟, 
ح13328)] 

المعهود رواية سعد بواسطة احمد بن محمّد بن عيسى كما في ست " وجش ؛ ويه * 
وياتي ايضا'. «م د»" 


التهذيب وتوجد هذه الز يادة في الوافى كما أشار إليها في هامش المصدر المطبوع. 

؟. يعنى الحسين بن سعيد. 

". الفهرست للطوسي. ص ,٠6١‏ برقم 11٠١‏ في ترجمة الحسين بن سعيد. 

© كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 6. ص 17١‏ و50] و/ا”3غ وغ و١هغ‏ و15 و٠وغ‏ ول/ا١6.‏ 

1. تقدّم في تهذيب الأحكام. ج اص ١ح‏ 01/04 وج (لص ١3ح‏ 81/717 وج ,(١‏ 
ص ١1١8‏ ح غ35 / 38وج ١‏ ص 01ح ٠4‏ /لاوج 5ص 28ح بدك 7١وج‏ 3 
ص 4ح ١١5/318‏ وج 5ص الاح 8/١و‏ وج "ل ص ولاح 15/1١61‏ وج ”,ل 
ص 01ح ١٠١17‏ اوم 4 ص 4ح 3 / 1 وج ؛. ص 0ه 6١وج‏ 
الاستبصار. ج ,١‏ ص ١ح‏ 7١وج ١‏ ص ٠ح‏ 4 وج ١‏ ص ؟ح غ١‏ 
وكذا في أسانيد كامل الزيارات وأمالى الصدوق وتوحيد الصدوق والخصال وناب الأعمال 

7. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8. ص ١‏ بعنوان «قيل». 


4ع حاشية تهذيب الأحكام 


فالظاهر سقوط أحمد وعطف على بن النعمان على الحسين كما يظهر من 
الفهرستات. وسيجيء من رواية أحمد عن علىّ. 

قوله: إذا دخل بهديه فى العشر إلخ (ج ه. ص 77”. ح 1178) 

كأنّ المراد الهدي المنذورء فإِنّه يجوز له أن يجعله هدي السياق وأن لا يجعله. 
«ام ن»١.‏ 

الحاشية على الحديث ]١7١9‏ 

يمكن الاستدلال بهذا الحديث من باب الأولويّة على أنّ الصيام بدل من الفدو 


[باب الحلق] 
سألت أبا عبد الله -عليه السلام_-عن النتف (ج ه.ص 14ح )١17‏ 
التفث. «نسخة بدل ظ»" 


قوله: فأمر أن يلبَى عنه (ج 6. ص كح .)"١‏ 
الظاهر أ المراد يلبّى به. أي يلقنه التلبية. «| م ن». 


[باب زيارة البيت] 
قوله: لأنه إِنْما دخل بوضوء (ج 6. ص ١ح )١١‏ 


.١‏ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج . ص 7/ نقلاً عن الفاضل الإسترآبادي. 
؟. كما في المصدر المطبوع وأوردها أيضاً المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8. ص ٠١‏ ثم قال: 
وهو الظاهر. ثمّ فسّر معناها عن النهاية. 


باب دخول الكعبة عق 


غسل العرق والأذى صريح في ذلك الحديث الآتي. «ام ن»'. 

قوله: ينبغى أن لا يدخل إلا وهو طاهر إلخ (ج 4. ص 560١‏ ح ؟١١)‏ 

هذا الحديث صريح في أنّ مراد اللّه من ذِيَئتِي4 المسجد الحرام. «ا م ن». 

قوله: طواف الفريضة طواف النساء (ج .ص 07 ؟, ح )١5‏ 

يعني: الطواف المصرّح به في كتاب اللّه هو طواف النساء. «ا م ن». 

قوله: لولا ما منّ الله تعالى [به] على الناس إلخ (ج 0. ص 07؟, ح 11) 

هذا الحديث وحديث إجزاء صوم يوم الشك بنيّة شعبان من صوم رمضان. 
وحديث إجزاء غسل الجمعة وغسل الجنابة وأشباه ذلك من الأحاديث صريحٌ في 
كنا التخاره رين الظلائية والتحقى لعل د ريحمهما الله تعالن دمن كقابة قصد 
القربة في صحّة العبادة وهو الحقّ. «ا م ن». 

قوله: الرمي سنّة (ج 4. ص 107؟, ح 17) 

يعني: لم يثبت وجوبه بنصٌ كتاب الله تعالى بل ثبت بالحديث. «ام ن». 


باب دخول الكعبة 
قوله: أمّا مَنْ قد حج فلا (ج ه. ص 51/8 ح 5) 
كأنّ العلة فيه أنه لا يكثر الناس'فيتضيّق المككان غلى الضرورة وَيتْويّده 
استحباب ترك مجاوري 'مكّة الطواف في أَيّام الموسم. « م ن». 


أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8 ص ٠١5‏ نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. 
؟". كتب فى النسخة على لفظة الواو من هذه الكلمة لفظة «كذا». 


14 حاشية تهذيب الأحكام 


اقؤلفةاعن النظر بن شويده عن بق شان لع امرض اودع 11)] 

الصواب ما في الكافى وهو: عن التّضر بن سُوّيد. عن عبد الله بن ينان قال 
إلخ '. «شيخ حسن» 

اللّه أكبر اللّه أكبر حتّى قالها ثلاثاً ثم قال: اللّهُّمَ لا مجه بلاءنا ربّنا ولا يُشْمِتْ 
بنا أعداءنا إلخ. كذا في فى ', وفيه بدل «ابن مسكان» «عبد اللّه بن سنان». «م د» 


[باب الوداع ] 
وعشرين "«نسخة بدل». يوافقه الكافى ؟, لكن فيه تامل: لأ وفاته:-عنلية 


[باب تفصيل فرائض الحج] 
قوله: وفْؤوض الحج اللإحرام (ج 5. ص 587) 
أقول: يمكن حمل الإحرام على نيّة الحجّ. وهو قولهم -عليهم السلام -: 21 
ني أريد الحح على كتابك وسئة نيك -صلى الله عليه وآله» يكز واف 


.١‏ الكافى؛ ج ؛. ص 00ح /ى وفي ط دار الحديث. ج 4 ص 354 باب “,تح /' وقد 
". يعنى الكافى. 

'. يعني سنة خمس وعشرين ومئتين. 

؛. الكافى. ج ؛. ص 077. ح ". وفي ط دار الحديث. ج 5. ص 3١7‏ باب 373١7‏ ح ”. 


باب تفصيل فرائض الحجّ ١‏ 
الأحاديث. 

وأمّا ما اشتهر بين المتأخَّرين من جعل الإحرام فعلاً اختياريّاً مستقلاً مغايراً 
لنيّة الح وللتلبية, وهو توطين النفس على ترك المحرّمات المخصوصة من بعد 
التلبية إلى وقت الإحلال, فهو مخالف لكلام أَمّتنا-صلوات اللّه عليهم . يشهد 
بذلك اللبيب المنصف المتتئع للأحاديث ' الواردة في بيان نيّة الحجّ وبيان نيّة 
الفمرةبوالله أعله وا 3" 

قوله: من تمام الحجّ والعمرة إلخ (ج ه. ص "589 ح )١‏ 

أقول: هذه العبارة الريفة ناظرة إلى قوله تعالى : (دَأَتُا اْحَجّ وَالْعُمرَةَ لو ' 
وقصده تعالى بذلك كما يفهم من كلام أَئمّتنا-صلوات اللّه عليهم ‏ الاتيان بهما 
على وجه جامع لجميع ما جاءت به الأنبياء -عليهم السلام -من عنده تعالى. وفيه 
رد على قريش؛ فأنّهم كانوا يحجّون ويعتمرون, وكانوا ينقصون منهماء مثلاً ما 
كانوا يحرِمُون من المواقيت, وما كانوا يقفون بعرفات. وكانوا يبدّلون أشهر الحُوْم. 
«ام ن». 

قوله: ولم يكن يومئذٍ عراق (ج 4ص 787, ح )١‏ 

يعني: لم يكن في يد المسلمين, وهذا ردّ على الخليفة الثاني عدت رعبة أن 
الود على اللدغليه ,آله له :يضق لأهل العراق سيفانا: إذ لم يكين فنن بد 
الستلفنين قن ونان عضلئ: الله عليةرو لفاس :امه اع يق أهل الكيرة فعتنو] 
ل ملاذ الأخيار: للأخبار. 


”. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8 ص 111-170 نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. 
"'. البقرة (؟): 195. 


قة حاشية تهذيب الأحكام 
بأمره ذات عرق لأهل البصرة, والسيل لأهل الحسا؛ لكونهما في محاذاة قرن 
المنازل. «ام ا 

قوله: ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ(ج 4 ص 188 ح 17) 

أقول: يعني: انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ. «| م ن»'. 


[باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ] 

قوله: هما طهوران (ج 4. ص 554, ح )١5‏ 

يعني: قصد بهما نظافة الكعبة والميّت"'لا تلذّذ الإنسان. «ا م ن».. 

قوله: هل يستتر المحرم من الشمس؟ (ج 6. ص 7٠١‏ ح 10) 

هذا أعمّ من أن يظلّل على رأسه. 

واعلم أنّ التظليل عليه يكون في الليل والنهار وأمّا الاستتار من الشمس 
والاستظلال فلا يكونان إلا بالنهار, فالنسبة بين التظليل على رأسه وبينهما عمومٌ 
من وجهء والأحاديث صريحة في المنع عنهما إلا لعلّة الأذى. «ا م ن». 

[قوله: سألته عن المحرم له رَّميلٌ فظل على رأسه (ج ه. ص 7١١‏ ح 117)] 

الأوْجّه أن يحمل على أنّ المراد انتفاع المحرم بذلك الظلٌ أي ظلّ زميله. 


.١‏ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8 ص ١17‏ نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. 

؟. أوردها التجلى في مراء المقول: جضن 268امَن دوق اتساب ثم قاله لأنعتمرة 
التمتع لا يكون في غيرها. 

فق ملاذ الأخيار: «البيت والكعبة» بدلا من «الكعبة والميّت». 

. أووذقا في ملاذ الأخيارء ج 8, ص 189 بعنوان «قيل». 


باب الكّارة عن خطأ المحرم ودف 


ام لكي 

فإنّ الانتفاع بهكالانتفاع بالسحاب ليس اختياريّاً «ام ن»'. 

قوله: ما من حاج إلخ (ج ة. ص 707 ح 778) 

صريح بقرينة المقام في حرمة الاستتار من الشمس مطلقاًء يعني: سواء كان 
بالتظليل على رأسه أو على جنبه. «ا م ن»". 


[باب الكقارة عن خطأ المحرم ] 

المراد من عقد الاحرام نيّة العمرة. وكذا المراد من تهيّوْ الإحرام, والتحقيق أن 
الإحرام من المسبّبات الاختياريّة يحصل عقيب السببء وهو نيّة العمرة والتلبية, 
كما أنّ إحرام الصلاة يحصل عقيب نيّة الصلاة وتكبيرة الإحرام. «ام ن». 

[قوله:] إلا الصلاة (ج ه. ص 7١7,ح‏ ؟) 

كذا في عامّة النسخ ولا يظهر له وجه. والصحيح ما في الكافى". «م د» 

[قوله:] قلت قد ابتلي (ج 4ص 253١07‏ ح 0( 

افتنى «نسخة بدل» يوافق الكافى ؛ فى النسختين. 


.١‏ أوردهما في ملاذ الأخيار. ج 8 ص 5١5‏ بعئوان «قيل» ثمّ قال: أقول: لا يبعد أن يجوز 
الظلّ إذا لم يحاذ رأسه كما إذا مشى جنب المحمل. 

؟. أوردها في ملاذ الأخيار. ج8. ص 7١6‏ عن الفاضل الإسترآبادي ثم قال: وفيه ما لا يخفى. 

". الكافي؛ ج غ. ص ,575١‏ ح ,٠١‏ وفي ط دار الحديث. ج 8. ص 58 باب 8/, ح .٠١‏ 

؛. الكافي؛ ج ؛. ص 4/ا, ح 6. وفي ط دار الحديث. ج 8. ص .68١‏ باب .,٠١7‏ ح 0. 


4غ حاشية تهذيب الأحكام 


[باب من الزيادات في فقه الحج ] 

[قوله:] على بن إبراهيم. عن أبيه. عن معاوية بن عمّار' (ج 5. ص ,.1١١‏ 
ح 7/4) 

عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار, كذا في الكافى ' وهو الصحيح. «م د» 

[قوله: فإذا لم يكن في ظاهره ذلك (ج 4. ص 1 

الأولن العمل على التكييز بع د الكنسنة إن الععيرة د 

[قوله: ] عن أ بي الفضيل (ج 0. ص ,7"5١‏ ح 117) 

أبي الفضل «نسخة بدل», المراد محمّد بن الفضيل, وأمّا «أبي» فهو تتصحيف 
«ابن» كما مر مراراًء. أو صاركنيته كما 3 في أمثاله بين العرب. «م د» 


- 
ع 


قوله: وق كول :الله تعالى [٠تَنَالُهُ‏ أيُدِيِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) *](ص.ح )١١6‏ 
يعني: أيديكم' إشارة إلى البيضة. «ا م ن». 

[قوله: غير محرم فعليه أن يتصدّق (ج ه. ص 747 ح ])١١77‏ 

أقول: هنا سقط شيء من قلم الناسخ, وصوابه: فعليه أن يتصدّق بقيمته وأن 


يتصدق إلخ. «| م ن». 


.١‏ في المصدر المطبوع كما في الكافى وفي الاستبصار. ج ؟2 ص 57١‏ ح 1١737‏ / ؟ كما هنا. 

". الكافىي؛ ج ثّ ص اح 2 وفي ط دار الحديث. ج 43 ص اوم باب ريع 51 

". أوردها المجلسي في ملاذ الآخيار. ج 8. ص ١07‏ بعنوان «قيل» ثم قال: اقول: الأولى 
الحمل على الاستحباب للنسيان المصرّح به في الخبرء وليس على الناسي كقارة كما 
سيذكره. ولا يخفى بعد تاويل الشيخ ومخالفته لصريح الخبر. 

؛. راجع أيضاً ص .]١5‏ 

©. المائدة (6): 14. 

1. فى النسخة: أيدكم. 


باب من الزيادات فى فقه الحجّ 1ؤ1 


قوله: ذكر ذلك علىٌ بن بابويه في رسالته (ج ه. ص 20١‏ ذيل ح )17١‏ 
أقول: ذكر شيخنا الشهيد في الذكرى أنّ عبارة علىّ بن بابويه عند أصحابنا 

بمنزلة الحديث'. 
وأقول: العلّة فيه أنّ علماءنا المتقدّمين كانوا ملهومين أن لا يتكلّموا بشيء من 

الأحكام ما لم يسمعوه من الأمّة -عليهم السلام. «ام ن». 
[قوله: وعنه عن على بن رئاب (ج 4 ص 307, ح 1171)] 
هذا الحديث منقطع الإسناد؛ لأنّ موسى بن القاسم إِنّما يروي عن ابن رئاب" 

بالواسطة, وسيجيء '' توسّط اللؤلؤي بينهماء وفي أمره إشكال. «شيخ حسن».. 
هذا الحصر محل تأَمّل*. «م د» 
[قوله:] عن ابن فضّال. عن علىّ بن عقبة (ج ه. ص 1١‏ ح 1714) 

.١‏ ذكرى الشيعة. ج .١‏ ص 0١‏ حيث قال: وقد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع 
الشيخ أبي الحسن بن بابويه ‏ رحمة الله عليهم ‏ عند إعواز النصوص. لحسن ظنّهِم به. وأنّ 
فتواه كروايته. 
وقد طبع قطعة منه بتحقيق الشيخ كريم منير والشيخ شاكر المحمّدي في بيروت. دار المؤرّخ 


؟. فى النسخة: «ابن بأبويه» وهو تصحيف. 

غ. اوردها المجلسي في ملاذ الاخيار. ج أ.٠ص‏ 68/8 وزعم انه قال ذلك في المتتقى وليس 
العبارة في متنهى المقال. ج 0. ص 4 نقلاً عن حواشي الشهيد الثاني على التهذيب. 

0. الاستبصار. ج 3 ص لفلد» ١٠١11‏ / ؟؛ تهذيب الاحكام؛ ج 6 ص ال باب الحلق, 


ح7ق,. 


163 حاشية تهذيب الأحكام 


في ص ' وفي بعض نسخ الكتاب ' عن على بن عقبة, عن أبيه عقبة [بن خالد 
الأسدي]. 

[قوله: وعنه عن علىٌّ بن رئاب (ج ه. ص 717, ح 177)] 

دكوتاق و مانقى إن العتيف 21197 ترمو يو التابيع اننا برو ضوعلة 
بن رئاب بالواسطة. وفي بعض الطرق يتوسّط بينهما اللؤلؤي عن ابن محبوب”". 
وفي اللؤُلوْي كلام. «شيخ حسن». 

في حصر رواية موسى عن ابن رئاب بالواسطة نظر. «م د» 

[قوله:] فارمسوه (ج ه. ص 757, ح )١77‏ 

كناية عن طرحه؛ لأنّه يكون أبداً ريا «سمع». 

[قوله: والدجاج (ج 4 ص 7717, ح ])١197‏ 

أقول: الظاهر أنّ مراده -عليه السلام_الدجاج الإنسي لا الوحشي الحبشي. 
«ام ن».. 

[قوله: عن النَضّْر بن سُوّيد. عن عبد الغفار الجازي (ج 4. ص 714, ح ])١19‏ 

يأتي في آخر الكتاب إيراد هذا الحديث مرّة أخرى”. وفي طريقه مكان «ابن 
سويد» «ابن شعيب». وهو الصواب؛ لأنْ النجاشي' ذكر في طريقه إلى «عبد 


.١‏ الاستيبصارء ج ؟. ص 1ح ا ا 
". كما في المصدر المطبوع. 

الزيادات الأحاديث 5١0-09‏ و57 و794848؟١1.‏ 
؛. أوردها في ملاذ الأخيار. ج 8. ص 7١‏ نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. 
ه. تهذيب الأحكام. ج 5. ص 477 باب من الزيادات في فقه الحجّ. ح /77. 
."١‏ رجال النجاشى. ص 25117١‏ رقم 16 


باب الزيادات فى فقه الح 5 


الغفار» «ابن شعيب». ورواية محمّد بن الحسين, عن النضر بن شعيب موجودة في 
عدّة طرق دون ابن سويد. وقد مضى منها طريق غير بعيد'. «شيخ حسن». 

قوله: يقلب (ج 4 ص 3377١‏ ح 5 )7١‏ 

أي يكبّ على وجهه؛ لأنّ ذلك أبلغ في الصّغار والإهانة فربما حصل به نكول 
الناس عن فعل مثله. 

[قوله:] ما في القمري والديحي'(ج هص 37١‏ ح 507) 

في الكافى «الدُّسي»؟. وسيجيء في الزيادات [ح77؟] 

[قوله:] عن حمّاد السري؛ (ج ه. ص 778 ح 1917) 

خلاد السري «نسخة بدل». 

ابن أبي عمير يروي كتاب خلاد السري أو خلاد السندي" كذا في الرجال". 
وأمّا السري فلم نجده لا حمّاد ولا خللاد. «م د» 


[باب الزيادات فى فقه الحجّ] 
الحاشية على الحديث “3ج هى.ص ؟97١]‏ 
فيه أن هذين الطوافين غير طواف النساء.كما يدل عليه قوله عليه السلام: 
«فاذا فعلت ذلك فقد بخل لهاكلٌ شىء ما عدا فراش زوجها». «م د» 


.١‏ في هامش النسخة: «قبل باب الرجوع إلى منى» [في باب زيارة البيت ح77. وسيأتي في 
باب الزيادات 75178 ]. 

". في المصدر المطبوع: الزنجي. 

". الكافي؛ ج ؛. ص ,54٠0‏ ح لا وفي ط دار الحديث. ج 8. ص 055. باب ١٠ح‏ 7. 

؛. في المصدر: خلاد السندي. 

كما فورضدت الطوسى. ص ,١76‏ رقم .51/١‏ 

قر بعال الجامي ص مرق مجحلا الببدي اران 


4غ حاشية تهذيب الأحكام 


[قوله:] عن سَلَّمَةَ بن الخطاب. عن علي بن الحسين' (ج ه. ص 797 ح 17) 

ابن الحسن «نسخة بدل». في هذا الحديث في الكافى: «ابن الحسين» ' ويأتي 
هنا وفي الكافى : «عن سلمة عن عليّ بن الحسن» كثير 1 د» ١‏ 

[قوله: فليحرم عنها وعليها ما يُتَقَى على المحرم (ج 4 ص 5/8 ح 77)] 

فليحرم عنها وليّها ويتّتقي عليها ما يتّقى إلخ كذا في بعض الروايات”, والمراد 
بالمذكور ذلك. «م د» 

[قوله: عن بُريد بن معاوية العِجلى (ج ه. ص 4١‏ ح 17)] 

صوابه عن بريد بن معاوية العخلي » وقد مرّ [في باب الرجوع إلى منى ح 7] 
مثل هذا الطريق. 

[قوله:] عن عبد الرحمن بن أبي نجران. عن محمّد بن الحسن (ج 0. ص ١8‏ 1, 
اح 0ك) 

الحسين «نسخة بدل». يوافقه ص“ الظاهر أَنّهِ محمّد بن الحسن بن أبي خالد 
سنبوله'. فإنْه مذكور في الرجال في مواضع منها في سند كتاب سعد بن سعد في 
ست " وكذلك في الات بعد وإن كان في عامّة النسخ «ابن الحسين». «م د». 


". الكافى؛ ج 53 ص 0ح 51 وفي ط دار الحديث. ج , ص كلمل باب 2 ؟. في 

“". لم اعثر عليه. 

غ. يظهر من ملاذ الأخيار. ج.// ص 1٠١٠١‏ أن نسخة التهذ يب عنده وعند مؤلفنا كانت «وبريد» قال 
في الملاذ: وفي الكافى والنهاية: عن عليّ بن رئاب عن بريد بن معاوية بدون الواو, وهو اظهر. 

0. الاستبصار. ج 5 ص 18 باب 1ح 1 

5. اختلف فى ضبطه. 

/. الفهرست. ص ,1١7‏ رقم /511. 


باب الزيادات فى فقه الحجّ لق 


إقوله:] موسى بن القاسم. عن الحسين اللؤلؤي (ج ه. ص ١7‏ 1]. ح 875) 

حسن «نسخة بدل»', في ص ' عن الحسن اللؤلؤي. والظاهر أنه الحق؛ لأنّه 
المذكور في التُخلاصة, ويمكن أن يكون ما هنا صواباً فإنّ فيها الحسن بن الحسين 
اللؤلؤي. ويكون مجهولا'. «شيخ حسن». 

الحقّ أن النسخ هناكما في ص مختلف فيها. والظاهر الحسن. «م د» 

فهرست: هذا الحديث صريح في آخر الحجٌ الميقاتي عن الميّت الذي على 
ذمّته الحجّ. 

قوله: ثمّ أعطى الدراهم غيره إلغ (ج ه.ص ١7‏ 4. ح 15) 

يسن لوس التي اخرى السجديوة اروف بو الراك أ الفاتي لكان 
مات قبل دخول مكّة أو بعد الدخول يجزي الحجّ عن الميّت. «ا م ن». 

قوله: لأنّ الأجير ضامن الحجّ؛(ج 4ص 4١18‏ ح 13) 

هذا الحديث وحديث عمّار بن موسى الذي تقدّم عن قريب وفي آاخر باب 
فضائل الحيّ من كتاب من لا يحضره الفقيه: فإن أخذ رجل من رجل مالا فلم 
بع عدوا عدرل بانس قاد كا كنكمي امرس عفد رذنت إن 
صاحب المالء وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجٌ”. 

وأشباه ذلك من الأحاديث صريح في أنّه لا يجب على الورثة إخراج الحجّ 
.١‏ كما في المصدر المطبوع. 
". الاستبصار. ج 7 ص 737, باب ١77,ح‏ ”7. 
". الخلاصة. ص ٠١7‏ رقم ١‏ وّقه النجاشي وضعّفه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد. 


4. فى المصدر والكافى: للحح. 
. كتاب من لا بحضره الفقيه. ج ؟. ص 571. ذيل ح 717!؛ الكافى. ج 4. ص 5١١‏ ح ؟. 


مرّة ار وفي موضع آخر من كتاب من لا يحضره الفقيه حديث أصرح من 
ذلك. «ام ن». 

قوله: لأنّ الوجه في هذا الخبر أيضاً أن يكون يَحْدُتُ به الحَدَثُ بعد دخول 
الحرم إلخ (ج 0 ص 4١8‏ . ذيل ح /117) 

أقول: هذان الحديئان صريحان في أنّ النائب إذا مات بعد خروجه من البلد 
في بعض الطريق أجزأت عن الميّتء ولا مانع عقلاً وشرعاً من أن يكون حكم الله 
في النائب في هذا الباب أوسع من حكمه في حقّ غير النائب. «ا م ن». 

[قوله: موسى بن القاسم. عن أبان بن عثمان (ج 4 ص ١7ح‏ 7 ])٠١‏ 

مضى غير بعيذ [م1؟]موسى بن القاسم عن عباس عن أبان:وذلك هو 
الصواب, وعبّاس وقع في أوائل الكتاب مبيّناً بابن عامر. وما رأيت له بعد ذلك 
سانا أضناة. شيخ حسن»'. 

قوله: «وهو الصواب» محل التأمّلء بل الظاهر أنٌكليهما صواب"'. «م د» 

[قوله:] ونحر بدنة إن أقام مكائّه وإن كان إلخ (ج 4. ص 475 ح )١١١‏ 

صوابه: أو [أقام]كما في الكافى", وترك الواو في قوله بعد: «وإن كان» «شيخ 
0-0 : 

أو أقام مكائّه حتّى يبرأ إذاكان في عمرة, وإذا برأ إلخ في فى . 

قوله: وهو المعتمد عندي إلغ (ج ه. ص37 4, ذيل ح 03 

كلام الشيخ ‏ رحمه اللّه ليس له وجه صحيح. وأمّا الحديث الصحيح الذي 


١-وشياتى‏ عه أيضاً في ذيل ح1717. 
". كما تقدّم مثل هذا الإسناد فى الحديث ؟77, وسياتى في الحديث .١717‏ 


". الكافي؛ ج ع. ص 1ح 8 وفي ط دار الحديث. ج ص 1م باب ١6ح‏ و 


باب الزيادات فى فقه الحجّ 40١‏ 


تمسّك به فوجه صحّته ظاهر, وهو أنّ الخروج إلى العرفات عند العامّة ليس سفراً 
وكان الخروج إلى ما دون المسافة في أثناء مدّة الإقامة غير قادح عند العامّة في 
قصد الإقامة, فأراد عليه السلام_أن يجمع الراوي بين العمل بما هو المذخور 
وبين التقيّة. والله أعلم. «ام ن». 

إلحاشية على الحديث ١17١‏ وما بعده] 

لما اشتهر إجماع علماء العامّة على عدم الفرق بين الحرمين وغيرهما فى 
القصر والإتمام أفتوا حينئزٍ أَئمّتنا -عليهم السلام -وفقهم. 

قوله: من أجل الناس (ج 0. ص 478 ح 1515) 

أي ليس يستحبٌ في الواقع, وإِنّما أمر (ع) به ليكون عدد صلاته موافقاً لإمام 
الناس فيقتدي به اقتداءً ظاهريّا وأجاب عليه السلام_بأنٌكلامي مع هشام كان 
من باب الشفقة عليه. وأمّا الإتمام في الحرمين فهو مستحبٌ في الواقع لكن 

تتراً. «امن». 

قوله: وحَجّئُه ناقصة مكْيّةَ (ج 0. ص 2775, ح )١1/‏ 

كأنّ نقصها من جهة نقص مشقّتها من جهة أَنّ الإحرام بها ليس من الميقات, 
وهذا حكم حجٌ التمبّع دائماً ل نقص ثوابها. «ا م ن». 

قوله: إِنّما نزلت إلخ(ج هص 476. ح )١6١‏ 

يعني: نزلت نوعان متباينان من العمرة؛ لأنّ أحدهما داخل في الحجٌّ دون 
الأخرى: «ام ن». 

[قوله: موسى بن القاسم. عن محمّد بن عذافر. عن عمرٌ بن يزيد(ج 0 
ص 8736, ح ])١161‏ 


فد حاشية تهذيب الأحكام 


قد مر ' رواية موسى بن القاسم. عن محمّد بن عمر بن يزيد. عن محمّد بن 
عَذَافِر. «شيخ حسن». 
الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بين موسى وأبان. «شيخ حسن». 

في الكافى ؟: «الحسن» وهو الصحيح؛ إذ ليس في هذه المرتبة الحسين بن علىّ 
الكوفى, بل الموجود الحسن. «م د» 

الصواب كما في الكافى في السند _الحسن بن عليّ الكوفي, وفي المتن: قلت 
لأبى جعفر الثانى -عليه السلام. «شيخ حسن». 

على بحث: خَطّ إبراهيمٌ بمِكّةَ ما بين الحزورة إلى المَسْعَى (ج 0. ص 401., 
ح31") 

هذا الحديث مروئ فى الكافى ' وفيه «المسعى' فذلك» وهو الصواب. «اشيخ 
حسن). 

[قوله:] فاجتمعوا فحجّ رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله (ج 5. ص 406, 
اح غ332) 


.١7ح مر في باب الرجوع إلى منى.‎ .١ 

". مرٌ في الحديث وتقدّم الكلام فيه ذيل م17١٠.‏ 

”. في المصدر المطبوع: الحسن. 

؛. الكافى. ج 4. ص 5١4‏ ح 5 وفي ط دار الحديث. ج ص 755 باب ١لا‏ ح ؟. 

6. الكافى؛ ج 4 ص 01ح 03 وفي ط دار الحديث. ج 3 ص 335 باب ١ح‏ 06 وروآاه 
مرسلاً أيضا في الكافى؛ ج 4 ص ١7ح‏ ؟1. وفي ط دار الحديث. ج 8. ص 1/7 باب 17ح .١1‏ 

5. الظاهر فى النسخة: السعى. 


باب الزيادات فى فقه الحجّ م 


الصواب ما فى الكافى : «لحجّ» '. «شيخ حسن». 

[قوله:] والحسين بن يحيى ' (ج 60. ص ١ح‏ 0 2) 

فى فى «ابن عثمان»" وهو الظاهر. «م د» 

[قوله: وهي للأوّل تامّة (ج 4 ص ١435.ح‏ 107)] 

ما يدل على أن الأَوَلَ تام للمنوب عنة::والثائى عقوبة على النائب. 

فيب فق آخر بان غلامة ول شه رن رمضان :عنعن عدة من اانا عق 
سهل بن زياد. عن منصور بن العبّاس. عن إبراهيم الأحول. عن عمران الزعفراني 
قال: قلت لأبى عبد الله -عليه السلام إلخ. 


عله عله مله 
وه موه 64 
ل 96 


ويحتمل أن يكون المراد هو, أو عبيد بن زرارة”. 

قوله: ولكنّه اعتمر بعد ذلك 3 0 ص 455.ح 538) 

يعني: لم يكن القضاء واجباً عليه كما زعمته العامّة, بل أنشأ عمرة جديدة. 

قوله: ويكون في البرّ والبحر إلخ (ج 4 ص 418 ح 587) 

يعني: لا ينبغي للمحرم قتل الجراد بطريق الأولويّة؛ لأنّه يعيش في البرَ فقط. 
«ام ن». 


[قوله: ثمانية أشواط (ج ه. ص 77غ, ح 707)] 


.4 باب 37, ح‎ ,١5١ الكافي؛ ج ؛. ص 5506, ح ؛. وفي ط دار الحديث. ج 8. ص‎ .١ 

؟. في المصدر المطبوع: ويحيى بن عثمان. 

". الكافي؛ ج 4ه ص 014 ح 717, وفي ط دار الحديث. ج 4 ص 794, باب ؟1١7,‏ ح 537. 

؛. تهذيب الاحكام. ج ؛4. ص ,١15‏ ح 14. 

5. لم يتحقق لي أنْها على أيّ موضع علّقت. في هامش النسخة: هذه المرتبة لا تناسب محمّد 
بن النعمان وإن كان الإطلاق ناظراً إليه. «م د». 


عليه اثفقت النسخ, والظاهر «تسعة» بدل «ثمانية» أو «سبعة» بدل «سبّة». أو 
يحمل ذلك على الابتداء من المروة. «م د»١‏ 

قفلزة برعي الله ا رمقتض الرواية المشكتة ها واعن» 1 

تقدّم هذه الرواية في باب الخروج إلى الصفا بسند آخر". «م د» 

[قوله: في متمتّع حلق رأسه فقال: إن كان إلخ (ج ه. ص 1/5غ. ح ])71١١‏ 

قد تقدّم في باب العمل والقول عند الخروج ما يناسب هذه الرواية» وإن شئت 
فارجع ؛. «م د» 

قوله: وهي مُبتقبَة اج ه. ص 4/1, ح 73717) 

المراد الطواف حالة الاإحرام. «ا م ن»”. 

على قوله: اللّهُدَ على كتابك وسُنّة نبيّك فقد تتمّ إحرامه (ج 0. ص 471. 
اح 56”") 

كأنّ المراد به الاحرام من هناك. «م د» 

[قوله:] عن محمّد بن 5 عمير (ج 0. ص /ا/اغ, ح 707017) 

لا وجه لذكر ابن أبي عمير هناء فقد مضى إيراد الحديث بطريق الحسين بن 


.١‏ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8 ص 077 بعنوان «قيل». 

؟. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8 ص 077 نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. ثمّ قال 
المجلسى: أقول: لا يخفى ما فى أصل الكلام وتوجيهه. 

نولي للا 5 5 1 

4. راجع تهذيب الاحكام. ج 0. ص 18 - 44. ح .١7‏ 

. قال المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8 ص 041: وحمل على الطواف في حالة الإحرام وإن 
كان الظاهر أنّ الخصوص الطواف مدخلاً في المنع. 


باب الزيادات فى فقه الحجّ 5 


سعيد. عن صفوأن, عن حمّاد بن عثمان '. «شيخ حسن» '. 

قوله: لِمّ جعل المقام ثلاثا بمنى؟ إلخ (ج 4. ص 8١‏ 4., ح 07؟) 

ظاهره أَنّ المراد يوم النحر واليومان بعده. فإنّ الرابع يوم النفر لا يوم الإقامة. 
وعلى هذا يوافق الحديث المتقدّم. ولعل هذا من باب التفضّل. والأحاديث 
المنافية لذلك من باب الاستحقاق. 

ويمكن أن يكون المراد المقام بمنى ليلة عرفة وصبحيّة عرفة ويوم النحر بعد 
الإفاضة من المشعر. «ام ن»". 

[قوله: يجب الحلق على ثلاثة نفر (ج 4. ص 4/0 ح /) ]ء 

صحيح. صريح في وجوب الحلق في العمرة أيضاً على من عقص أو لبّد. 

على إقوله:] عمرة مُكْلَةٌ (ج ه. ص 480 ح 77/4) 

يمكن تخصيصها بأهل مكّة ومن في حكمهم بناءً على القياس ". 

[قوله: بعدكم صلاةً ( اج 6ص ءح 07787. 

إشارة إلى أنّ مراده -عليه السلام _جواز الزيادة على القدر المعروف. فلو كبّر 
في تلك الأيّام عقيب كل صلاة لجاز]" 


. تهذيب الأحكام. ج 0. ص 0غ4. باب ضروب الحجٌ. ح 14. 

. أوردها المجلسي في ملاذ الاخيار. ج /. ص 088 من دون إسناد إليه. 

. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار, اج ص 06 نقلاً عن الفاضل ال سترايادئ. 
. يحتمل أن علّق على الحديث 7/١‏ أو "/اا. 

د اووكها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 8 ص 2154 بعنوان «قيل» وفيه: «بناء على أنه ينبغى 
توفير الشعر لكلّ عمرة». ثمّ قال المجلسي: أقول: ويمكن تخصيصه بعصر الرسول 0 
عليه واله ‏ وما قرب منه. ويكون المراد كونه مثله عند الناس 

ونا في ملاذ الأخيار. ج 8. ص 018 نقلاً عن الفاضل الإسترابادي ولم ترد في نسختنا 
ولذا وضعناها بين معقوفين. 


لأ بحا د العم 


-_ 
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[قوله:] والحسين (ج 0. ص 447. ح 187) 

الحسن «نسخة بدل»'.كأنّه الحسن بن على بن عبدالله بن المُغِيْرَة. وعلىّ بن 
الحكم. 

قوله: ولا يطوف المعتمر إلخ (ج .ص ١5ح‏ 5١غ)‏ 

يعني: المعتمر يؤْخُر طواف النساء والطواف المستحبٌ عن التقصير. «امن». 

قوله: يخرج إلى أهله ثم يرجع (ج 4 ص 597., ح )]1١4‏ 

كان المراد من عادته هذا في كل سنة. وحاص ل كلامه عليه السلامأَنّه إزكان 
في كلّ سنة مقامه بمكّة أكثر فلا يتمبّع, وإن كان أقلّ فله أن يتمتّع. 

ويفهم من هذا الحديث والحديث السابق أنّ مع التساوي وإن كان فرضه بعيد 
عادةٌ -له الخيار, والله أعلم. «امن». 
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كتاب المزار 
[باب نسب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله] 
[قوله:] ابن لوي بن غالب وقبره إلخ (ج 38 ص ") 
[بن غالب] بن فِهْر بن مالك بن [التضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 


1 0 
إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان '. 


[باب فضل زيارته صلّى اللّه عليه وآله] 
.١‏ كما في المصدر المطبوع. 


؟. ضبط في النسخة من دون همز الواو. 
”. كتب بعدها فى الأصل: نسخه نسخه نسخه. 


كتاب المزار /سء 


مولى قريشء روى عنه التلعُكْبَري إجازة. لم ' 

[قوله: محمّد بن محمّد بن الأشعث بن هَيْتَم (ج 7 ص ”,ح ])١‏ 

في بعض النسخ : «محمّد بن محمّد بن هيثم عن الأشعث». وفي بعضها بدون 
«عن الأشعث». وفي بعضها بدون «ابن هيثم» والظاهر محمّد بن محمّد بن 
الأشعث. فإنّه المذكور في الرجال والمعروف بالرواية عن موسى بن إسماعيل 
المذكوو و السكتى نمضن والله أخله وزع نه ! 

[قوله:] عن إبراهيم بن أبي يحيى (ج .ص ”.ح ") 

كأنّه إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى نسب إلى جدّه. «م د»" 

[قوله:] عن صفوان (ج 1.ص ", ح ”) 

كأنه المذكور بصفوان بن سليم“. «م د» 

[قوله:] عنه عن محمّد بن الحسين, عن أحمد الحسني ( جاءص فءح 14) 

كذاء والظاهر الحسن وهو الصقّار. «م د» 

[قوله:] عن أبان عن السندي (ج 1 ص 4.ح 4) 

السروسي " «نسخة بدل أصحّ» وافقه فى '. 

السندي بن محمّد يروي عنه محمّد بن علىّ بن محبوب وليس هذا مرتبته 
.١‏ رجال الطوسي. ص 57]. رقم /اغ. 
أوزدها في ملاذ الأخيار. ج 4. ص 5 من دون إسناد إليه. 
''. سيا تي عنه مثله (ص 10]) في كتاب الجهاد. باب ارتباط الخيل؛ ح .١١‏ 
4. في المصدر المطبوع: سليمان. 
د.خ ل بهامش المصدر المطبوع: السدوسي. 


."١‏ الكافى. ج ؛. ص 048. ح 7 وفي ط دار الحديث. ج 4. ص 18 ؟ وكذا في كامل الزيارات. 
ص ١؛وغ4؛ء‏ وه و6غ.باب ١ح‏ ١٠و١٠٠او”١او1١.‏ 


وربما كان هذا مرتبة علىّ بن إسماعيل السَدّيء فتدبّر. «م د» 
أب يحبى الأسلمي مولاهم المدني لا بأس به. من الثالثة اسمه سمعان. «قب»١‏ 


[باب تحريم المدينة وفضلها] 
رواية محمّد بن عمر' الزيّات عن أبي عبد الله -عليه السلام (ج .ص 15 
ح 
مرسلة؛ لأنّه من رجال الرضا عليه السلام. 


[قوله:] ومسجد الفضيخ (ج 1. ص 7١ح )١18‏ 
وهوالذي ردّتفيه الشمس لأميرالمؤمنين علي هالسلام_بالمدينة. «دروس» '. 


[باب زيارته عليه السلام-] 
[قوله:] عن الصادق وأبي الحسن (ع) (ج 7 ص 58, ح ؟) 
عن الصادق أبي الحسن الثالث (ع) «نسخة بدل», هكذا في كثير من النسخ '. 


باب فضل الكوفة 
[قوله:] عن أبي القاسم, عن الحسن (ج 1. ص ””7, ح 0) 


571 ص 6 رقم‎ ١ تقريب التهذيب. ج‎ .١ 

". في المصدر: عمرو. 

“". الدروس الشرعية. ج 2١‏ ص .1١‏ 

؛. كما في الكافي (ط دار الحديث). ج 4. ص 5560, باب 75377, ح .١‏ 


باب فضل العُسل للزيارة 10 


كأنّه جعفر بن محمّد العلوي الموسوي. فقد روى عإنه ] ابن قولويه. كما في 
سند الشيخ في ست ' إلى حَرٍيز. «م د» 

الحاشية على الحديث 1و١"‏ 

الطافن أثهاار تكقاء أبو علق تسمه الل كتاطقدء روابة نحتدرن أحمدنة 
داود عنه ويأتي أيضاً". ولا يعرف في هذه المرتبة ابن تَمَام إلا ما يأتي في بعض 
النسخ على وجه الاشتباه. «م د» 

[قوله: أحمد بن حمّاد بن زهير القرشي (ج 7. ص 50 ح ])١7‏ 

والذي اتفقت عليه النسخ في مثله في باب فضل زيارة علىّ -عليه السلام- 


[ح 14 أحمد بن حمّاد. عن زهير القرشيء فتدبّر. «م د» 


[باب فضل العُسل للزيارة] 
[قوله:] روى محمّد بن أحمد بن داود. عن أبي القاسم (ج .ص 08ح )١‏ 
الظاهر عدم «عن». فإِنّه قد تكرّر سابقاً وسيجيء رواية محمّد بن أحمد بن 
داود عن علىّ المذكورء. وكنية علىّ المذكور أبو القاسم. «م د» 


.149 رقم‎ .١١١ الفهرست. ص‎ .١ 

؟. وفيهما «محمّد بن هَمّام» وفي باب الزيادات (ج 7. ص ,1١١‏ ح )١11‏ «أبو الحسن محمّد 
بن تمّام الكوفى». 

"'. في الحديث ادق عات قفل رياو الحو دعل الملا و د الول اك اهدر 
الحسين -عليه السلام-. ح 8. 

. يعني علي بن حَبّشي بن قوني. 
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كتاب الجهاد من يبٍ' 
[باب فضل الجهاد وفروضه ] 
[قوله: عن عبد اللّه بن المُنبّه (ج 3.ص 17١‏ ح 7)] 


المقام يقتضي المُنَبّه بن عبد اللّه. ام د» 


[باب أقسام الجهاد] 
قوله: وهو سن عليه ' وحده(ج 3 ص 174,ح )١‏ 
يعني: دفع العدوٌ واجب كفائي, والتبادر إلى الاجتماع سنّة عليه كصلاة الميّت. 


«ام ن». 


[باب من يجب عليه الجهاد] 

قوله: من قام بشرائط اللّه إلغ (ج 3ص 37ح 7) 

أقول: توضيح المقام أ تحقيقة الذغاء إن الله مغاطر: داعي الله الم بتحرير 
المدّعى وإتيان البيّنة هي الدليل عليها وهو المعجزة, ثمّ بعد إعراض الأمّة عن 
قبول الحقّ يجوز لهم قتالّهم. ثمّ قد يطلبون الصلح وقد لا يطلبونه. وفي بعض 
الصور على الداعي قبول الصلح, وفي بعض الصور لا يجب. وفي بعض الصور لا 
يجوز. ثم القتال على وجوه بعضها جائز وبعضها غير جائز, ثمّ بعد تحقق القتال 
أحكام مخصوصة, ولا يجوز القتال إلا لرجل جامع لتلك الامو والجامع هو 
لني والأيمّة -عليهم السلام. «ا م ن». 


.١‏ رمز إلى تهذيب الأحكام. 
؟. كتب فوقها في النسخة: «يحتمل عينيّة» وفي المصدر: على الامام. 


باب ما ينبغى لوالى الامام أن يفعله 43١‏ 


متعلّق لقوله: القن تنه لقال مرو الموامشيق ا ولق افق روصل الل دسا لله 
عليه واله دقل كل اح «ام ن». 

[قوله:] فقاتلوهم بإذن الله عَرَِّ وَجَل فى ذلك وبحجة هذه إلغ (ج ا ا 
6 

[بعد قوله: في ذلك] وظلمَهم كسرى وقيصرُ ومن كان دونهم من قبائل العرب 
والعجم بما كان في أيديهم ممّا كان المؤمنون أحقّ به منهم فقد قاتلوهم بإذن الله 
عرّ وجل لهم في ذلك. في فى "وبعض نسخ التهذيب". 


[باب أصناف من يجب جهاده] 
إقوله: قاتلثٌ بهذه الراية مع رسول الله صلَّى اللّه عليه وآله ‏ ثلاثاً (ج . 
ص 6١1,ح ]١‏ 
ف تشم علوييج افيد االراية إكنارة ارج راب فعا ور ف متار و اجن 
والأحزاب؛. 


[باب ما ينبغي لوالي الإمام أن يفعله] 
قوله: إذا لقيتم عدوًاً من المشركين إلخ (ج 7. ص 59١,ح‏ ”) 


.١‏ ظاهر النسخة: الحلف. 

". الكافي؛ ج 8 ص 3817 ح ١‏ وفي ط دار الحديث. ج 8 ص 87" باب 64., ح .١‏ 

"'. كما في المصدر المطبوع. 

؛. تفسير القمى. ج ؟. ص 75١‏ وفيه: قال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله 
-صلى الله عليه واله ‏ ثلاث وهذه الرابعة. 
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اكع 

أقول: من الأحاديث المذكورة في أصول الكافى وفي غيره وقع التصريح بأنّ 
المشرك قسمان: من قال بالشرك لله في العبادة. ومن قال بذلك في الطاعة, وبأنٌ 
الكفر هو الجحود والإباء. وبأنٌ الشيطان أَوَلأكفر, ثمّ أشرك. فعلم أنّ المشرك يعجّ 
أهل الكتاب وغيرهم. «ام ن». 


[باب إعطاء الأمان] 
[قوله:] أحمد بن محمّد . عن محمّد بن يحيى. عن طلحة (ج 3 ص ١1١,ح‏ 0) 
هذه النسخة هي الصحيحة, ويؤيّدها ما في الكافى: محمّد بن يحيى عن أحمد 
بن محمّد, عن محمّد بن يحيى إلخ '. «م د» ْ 
[قوله: وأنّه لا يجار حرمة إِلَا بإذن أهلها (ج 1 ص ٠ح‏ 0)] 
في الكافى وفي بعض النسخ: فإنّه لا يجار حرمة إلا بإذن أهلها. 


[باب الدعوة إلى الإسلام ] 
الحاشية على الحديث ]١‏ 
فهرست: معنى معرفة اللّه بيان العقائد التي يتوقّف عليها قبول الأعمال؛ وفيه 
تصريح أن بدعوة الى والمعجزة يثبت وجود الخالق ووحداتيّته وعلمه وقدرته 
وغي ذلك 
قوله: فإذا أجابوا إلى ذلك إلخ (ج 3ص 11١‏ ح )١‏ 
في أحاديث أخر: على الله التعريف, أي البيان, على لسان الأنبياءعليهم 


6 الكافي؛ ج 6 ص ١ح 6 وفي ط دار الحديث. ج 8 ص 6ك باب 1ح‎ .١ 


باب قتال أهل البغي واد 


السلام-. وعلى الخلق إذا بيّن لهم أن يقبلواء فمعنى الإجابة والقبول واحد وهو 
الإقرار الظاهري والإقرار الباطني. ومعنى الإقرار عقد قضيّة أخرى إجماليّة مئل 
«بلى» و«نّعم», والإقرار الباطني يجامع الشكٌّ كما يجامعه الإقرار الظاهري. 
وجواز قتالهم بعد عدم الإجابة دلِيلٌ على أَنّه يجب عليهم بمجرّد الدعوة عدم 
الإعراضء وفي الحقيقة معنى دعوة الَِيَ -صلَى اللّه عليه وآله _الدعوى من قبل 
اللّه تعالى وإقامة البينة وهى المعجزة. وما يؤيّدها من الأدلّة الأخرى عقليّة, فهو 
عل الله عليه واللادحاطان فلا يجب ان الكل القلر:فى :ذلك كسا زعتكه 
الأشاعرة والمعتزلة؛ لأنّ المناظر كفاهم تجشّم الكسب والنظر. وأيضاً لولا تنبيه 
لنَىَ ‏ صلَّى الله عليه وآله كانت الخلق في غفلة عن النظر لإثبات الخالق. 
وعن النظر لتحصيل العلم بأَنّه لابدٌ من نبي منصوب من قبل تعالى. والغافل عن 
شيء غير متمكن منه. والدليل الثاني لا يقوم على الأشاعرة؛ لأنّهم يقولون يجب 
النظر بعدسماع دعوة النَِّيَ -صلَّى الله عليه وآله. «ام ن». 


[باب قتال أهل البغي] 

قوله: الخوارج شكّاك؟ (ج 3.ص ١40‏ ح 5) 

مرادهم -عليهم السلام من الشكٌ نقيض اليقين؛ يشهد بذلك من تتبّع كلامهم 
-عليهم السلام-. فيشمل الظنّ وتساوي الطرفين, ولكن زعم بعض أصحابه أن 
قصده عليه السلام من الشكٌ تساوي الطرفين فتعجّب وقال: كيف يكونون 
متردّدين فى أنّ الحىٌّ معهم وهم يدعون المسلمين إلى قتالهم. فقال عليه 
السلام: «ذلك مما يجدون في أنفسهم» من ظنّهم أنّ الحقّ معهم. «| م ن». 

قوله: فإنّ لهم في ذلك مقالاً(ج 7. ص 150.ح 7) 
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يعني: شبهة لا تندفع إلا بكلام من يكون قوله حجّة عليهم وهو صاحب 
المعجزة. « م ن». 


[باب المشرك يسلم في دار الحرب] 
قوله: لم يجر فيها حكمٌ أهل الإسلام إلخ (ج 3.ص ١0١-1075,ح )١‏ 
يعني: حكم ا راسك از أراضي ذلك البلد؛ لأنّ [البسلطان حين فتح البلد 
كان كافراً وإن كان مالكها مسلماً وليست ممّا يحول لتكون تابعة لمالكها. «ا م ن». 


[باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين] 
قوله: إن كانت في الغنائم (ج 3.ص ١1١,ح‏ 5) 
الفرق بين الصور الثلاث أنّ في الأولى يرد عليه عينه فقط. وفي الثانية يرد 
عليه مع إعطاء الثمن من المَفْنم. وفي الثالثة يرد عليه عينه مع إعطاء النمن من بيت 
الغال لذ مق المقم :“ماعن 


[باب قتال المحارب واللص] 
[قوله:] على ابن صفيّة (ج 3 ص ١167‏ ح )١‏ 
هو الزّبير بن العَوّام. 


[باب سبي أهل الضلال] 
قوله: سبى أهل الضلال (ج 7 ص )١5١‏ 
من إضافة المصدر إلى الفاعل, والمراد من أهل الضلال من لم يكن رئيسه إمام 


حق. «ام ن». 


باب النوادر 6 


[باب ارتباط الخيل وآ لات الركوب] 
[قوله -صلَى اللّه عليه وآله : اضربوها على النفار ولا تَضربوها على العثار 
(ج .ص 21766,ح 7)] 
في من لا يحضره الفقيه: روي أَنّه قال: «اضربوها على العثار ولا تضربوها 
على النفار فإنّها ترى ما لا ترون»' ومن أَنّه ليس فيه سهوء فعلم أنّ في التهذيب 
سهواً وقع من ناسخ ". «| م ن». 1 
[قوله: عن إبراهيم بن أبي يحيى (ج .ص ١70‏ ح ])١١‏ 


كين ّ ص 
كانه إبراهيم بن محمّد بن ابى يحيى نسب إلى جده. («(م د»”" 


[باب النوادر] 
[قوله: وطَعَنَ ابن أبي خَلِفَ فمات بعد ذلك (ج .ص ,١177‏ ح 18)] 
قال: وأقبل يومئذٍ أن بق أبي خَلّف وهو على فرس له وهو يقول: هذا ابن أبي 
كقت يو بد دف لاتحرث أن نورت ووزه ول الاي العارت بع القينة وول 
بن خُّنيف يعتمد عليهما. فحمل عليه فوقاه مصعب بن عمير بنفسه, فطعن مصعباً 
فقتله, فأخذ رسول الله عنزة كانت في يدسهل بن حنيف ثم طعن عليه السلام- 
بي في جربان الدرع '. فاعتنق فرسه فانتهى إلى العسكر' وهو يخور خوار الثور, 


.51717 كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؟. ص 587. ح‎ .١ 

؟. الأمر عكس ذلك كما نبّه عليه المجلسى كما عنه فى هامش الفقيه. 

“'. تقدّم مثله عنه فى (ص 67 ]). ْ ْ 

4. بو بذنبك, أي اعترف أو أرجع به (بحار الأنوار. ج امضن ا 

4. جربان القميص - بالضمّ والتشديد -: لبّته (أي طوقه). معرب كريبان (البحار). 

*. كتب فوقه في النسخةعلامةالظاهر. وفي هامشها: كذا في الأصل : «عسكر». وفي المصدر: «عسكره». 


31 حاشية تهذيب الأحكام 


قال أبوسفيا ن ويلك :نا اجدعك؟ الماا تكسن فقال» ويلك يا ابن تحوب: 
تدري مَن طعننى؟ إِنّما طعننى محمّد وهو قال' لى بمكة: إِنَى سأقتلك. فعلمت أنه 
قاتلي, واللّه لو أنّ ما بي كان بجميع أهل الحجاز لقضت عليهم". فلم يزل يخور 
المعلون حتّى صار إلى النار. ربيع الشيعة .٠‏ 


[باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر] 

قوله: لا [على] الضعفة (ج 7. ص 177. ح 1) ظ 

المراد ضعف العلم. وهو الذي يكون صاحب ظَنٌ بحكم اللّه تعالى لا قطع 
ويقين. «ام ن». 

قوله: ولا تؤذونه حتى يتركه* (ج .ص 187, ح 11) 

تركه -عليه السلام_الجرح والقتل في هذا المقام دليل على صحّة قول من 
ذهب من متأخَّري أصحابنا إلى عدم جواز الجرح والقتل في باب الأمر والنهي. 
ويؤيّده ما اشتهر من أنّ أصحاب الكبائر يقتل في الرابعة'. ومن المعلوم أنّه من 
باب الحدّ وإِنّ الحَدّ إنْما يجوز بأمر الإمام. «ا م ن». 


ءام دان 2 
وه وه 200 


.١‏ المثبت من المصدر, وفى النسخة؛ «أخبر يك». 

؟. فى النسخة: «وهوك». ْ 

*. يقال: ضربه فقضى عليه. أي قتله (البحار). 

؛. إعلام الورى. ج .١‏ ص ,١78‏ ولاحظ الكلام في اتتحاده الإعلام مع ربيع الشيعة. مقدّمة 
الإعلام, ج .١‏ ص 51-17. وعن ربيع الشيعة في ملاذ الأخيار. ج 4. ص 108 -101. 

6. فى النسخة: تتركه. 

1 7 وسائل الشيعة. ج ,ص 77372 باب )١١(‏ في أنّ شارب الخمر والنبيذ ونحوهما 
يقتل في الثالثة. 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الغ 


المستفاد من كلام أهل البيت -عليهم السلام أن العقائد يفيض منه تعالى على 
النفوس بفضل رحمته من غير كسب واختيار, ثيٌّ بعد الإفاضة يتعلّق بهم التكليف 
بالإقرار الظاهري على وفقها. والذي لم يفض العقائد على ذهنه لم يتعلّق [به] 
تكليف أصلاً. «امن». 

هذا آخر الجزء الثاني من تهذيب الأحكام ويتلوه الثالث والرابع إن شاء الله 
تعالق. 


4 حاشية تهذيب الأحكام 


الجزء الثالث والرابع من كتاب الديون 
والكفالات والحوالات إلى آخر الكتاب 


كتاب الديون 
[باب الديون وأحكامها] 

على رواية الحسن بن محبوب عن أبِي لت ج 1ص 86ح 8) 

ولا يبعد أن يكون في زمن الغيبة على من عليه الزكاة قضاؤه. ومع الترك فعليه 
واووع الت عليه أ يقد مم نهو | ولئرو أ وض :0517 

[قوله:] عن إسحاق الأحمراعن غيد الله بن حمّاد (ج 3. ص 3287 ح )١4‏ 

في الكافى : عليّ بن محمّد, عن إبراهيم بى لتاق الاح تر عبد اللدابين 
عفاد 


باب القرض 
[قوله: يحتاج إلى شيء من منفعته (ج .ص ,5١"‏ ح 1)] 
أي يحتاج المرتهن فيأذن الراهن للمرتهن. «| م ن». 
[قوله: إنّ من عندنا يروون أن كل قرض يَجُدّ منفعةً فهو فاسد (ج 1.ص ٠١5‏ 
ح ])1١‏ 
النهي عن قرض يجر المنفعة من مرويّات العامّة. «ام ن»”. 


.١‏ في المصدر المطبوع: عبد الرحمن. 

". الكافي؛ ج 6 ص اح 26 وفي ط دار الحديث. ج 3 ص 89 باب 0ك 6. 

". أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج 4. ص 077 نقلاً عن الفاضل الإسترابادي وفيه 
علّقها على الحديث السابع. 


كتاب القضايا والأحكام ع 


[قوله:] عنه عن صفوان وعليّ بن النعمان إلخ (ج 1 .ص 6 ح )١١‏ 
هذا الحديث من باب التقيّة لموافقته مذهب العامّة. «ام ن». 


باب الكفالات 

الحاشية على حديث عمر بن يزيد (ج 3 ص 56٠١‏ ح 7] 

هذا الحديث قد مضى [في باب الصلح ح 8] والظاهر فهما على بعض ماكان ' 
عليه. «ام ن». 

[قوله:] محمّد عن حُمَيد (ج 3.ص ١٠5,ح )٠١‏ 

الظاهر محمّد بن يعقوب. عن حُمّيد. وهو ساقط ' من القلم. « م ن». 

مقتضى ظاهر ما تقدّم أن يكون محمّد هو ابن أحمد بن يحيى وهو بعيد وإن 
اعتمل عقلاً: أذ الطاهن تاج ككيو عو معد« وقد:زوى الخدية جعدد سن 
يعقوب في الكافى " عن حميد إلخ ولا يبعد الحمل عليه. وإطلاقه قد يوجّه بوجوه. 


فتدير. «أ م ن». 


كتاب القضايا والأحكام 
[باب من إليه الحكم وأقسام القضاة] 
الحاشية على الحديث ,١17‏ ج 1. ص ]1٠١‏ 
في الكافى : فقال له: انت ابن ابي ليلى قاضي المسلمين ”. 


.١‏ كذا. 

". يعني ابن يعقوب. 

". الكافي؛ ج ه. ص 5 .٠١‏ ح ". وفي ط دار الحديث. ج 94. ص .1١8‏ باب 59, ح ”. 
؛. الكافى. ج /ا. ص 8 .1١‏ ح 6, وفي ط دار الحديث. ج 4١ص‏ 119 باب ”, ح 6. 


مه حاشية تهذيب الأحكام 


باب البيّنتين 

الظاهر أن «عليه» كان فى بعض النسخ بدلا عن «إليه» فجمع بينهما الكتاب. 
«أامن». 

[قوله: إن رجلين اختصما إلى علىّ - عليه السلام ‏ في دابّة ... فأقرع بينهما 
سهمين (ج 3. ص 774, ح 17)] ظ 

القرعة لا تجرى في أحكام الله تعالى, وكذا في اشتباه الثوب النجس بالطاهر, 
وكذا في البيضة, وكذا الكر بغيره أمّا الأوّل فلأنَ الشارع عيّنها وبيّنها ووضعها' 
عند أهله و أم را بنسةالة؟. وأكا القائى هلاه كان تاتيل الى اليمين 5151 ته تسيناة. 
وما الثالث فلأنٌ الشارع ميّز بين البيضة الحلال وبين غيرها بعَلامّة. وما الرابع 
فلأنٌ لناسبيلاً إلى التمييز فى وقت مّا. «ا م ن».. 

قوله: وأعتق الآخر (ج ".ص 779, ح 18) 

لعل السرّ فيه خلاصة ما مر في استحلاف من يدّعي على ميّت. «ام ن». 


باب البيّنات 
الشاهد إمّا علمنا عدالتهيمعاشرة مثلاً. أوعلمنا عدمهاء أو ماعلمنا شيئاًمنهما. 


أوعلمنا أنه صالح. 


.١‏ كذا في النسخة ولم ترد في المصدر. 

". في ملاذ الأخيار: في وضعها. 

قن ملاذ الأخيار: - وأمرنا بسؤاله. 

3 أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .٠١‏ ص 017 -08. 


باب البيّنات غ3 


[قوله: تقبل شهادة المرأة (ج .ص 517 ح ؟)] 

والحقّ أَنّه تسمع شهادة النساء في أكثر الأبواب إذاكانت من القسم الرابع. «ا م 
ن». 

قوله: الظنين (ج .ص 557, ح ") 

أي يكون مَظِنّة أن يكذب في هذه القضيّة. 

قوله: المريب (ج 1. ص ”587 ح 4) 

اي يوقع ريبة ان يكذب في القلب. 

[قوله:] والذي يكشف عمًّا ذكرناه ما رواه الحسين بن سعيد, عن فَضالة, عن 
عثمان (ج .ص 590١‏ ح 10) 

بن [عثمان] «نسخة بدل». كذا في بعض نسخ الكتاب وأكثر نسخ يب وفي 
بعض نسخه «عن عثمان»., وظاهر مقتضى المقام «عن ابن عثمان» ولو بإسقاط؛ إذ 
الظاهر أنّ فَضالة لم يرو عن ابن أبي يعفوركابن أب عميرء وإن روايته مثل رواية 
إرواأى عمير و نال موه نار حتفن كما ف إوارات ا حو ممم أن باهر ا 
المراد خصوص أحدهما وقد سقط الاسم عن القلم. «م د» 

على بحث رواية جميل ١‏ (ج35.ص 04ح 157) حاشية هكذا: 

يحتمل أن يكون إِنّما أسلم لتقبل شهادته فتكون مردودة. ويحتمل أن يكون 
أدّى الشهادة قبل إسلامه فتكون مردودة غير مقبولة. لما سبق وتقرّر من أن 
شهادته لا تُقبّل قبل إسلامه إلا في الوصيّة بالشروط المشروطة فيها بخلاف 
الزوائة الأوان قات ماقتضاها أن يكون أذى الها بعد انناحيه شكون ستيولة لا 


.١‏ بعده فى النسخة: «ورواية محمّد بن قيس» ولا ترتبط بالمقام وذكره ليعلم موضع البحث. 


نف حاشية تهذيب الأحكام 


قال عليه السلام-. فلا ردّ ولا شذوذ. والصحّة على حالها. فتأمّل. «م د» 

[قوله: أحمد بن محمّد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين (ج 1. ص 
00ح 7 

في ص ' أحمد بن محمّد بن عيسى, عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى, عن 
ابن يقطين إلخ. 

وجعفر بن محمّد بن عيسى أخو أحمد غير مذكور ولا معروف. أَمّا جعفر بن 
عيسى أخو محمّد بن عيسى فهو مذكور مشهور. وهو الذي في الكافى"'. فإنَّ فيه 
محمّد بن يحيى, عن محمّد بن أحمد, عن محمّد بن عيسى, عن أخيه جعفر بن 
عيسى [عن] ابن يقطين, عن أبي الحسن الأول -عليه السلام إلخ. وكأنه الصحيح, 
ولا يخفى ما في عبارة الكتاب. «م د» 

[قوله: إنّ شهود الزور يُجلّدون جَلْداً ليس له وقت وذاك إلى الإمام (ج 7.ص 
7ح ])٠١4‏ 

أقول: إذا كان تعيين قدر التعزير مختصّاً بالإمام فإجراء الحدّ بطريق الأؤلى. 
«ام ن». 

[قوله:] عن إسماعيل بن خراش"(ج 7. ص 5875, ح 187) 

تقدّم [في الحديث 177] إسماعيل عن خراش, وهو الظاهر.كما أنّ الظاهر أن 
إسماعيل هو ابن عيسى. «م د» 

[قوله: إن شريكاً يَمدُ شهادتنا (ج 1. ص 787,ح 184)] 


.١ الاستبصار. ج 5 ص 5 باب احج‎ .١ 
.١ باب 55 ح‎ ١15١ وفي ط دار الحديث. ج “.ص‎ ,١ ح‎ .1٠١ الكافى. ج /. ص‎ ." 
في المصدر المطبوع: عن خراش.‎ ." 


باب من الزيادات فى القضاء اع 


شريك بن عبد اللّهِ النَحَعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة, أبو عبد اللّه. 


١»بيرقت«‎ 


باب من الزيادات في القضاء 

[قوله: عن الحسين بن ضَمْرَة [بن أبي ضمرة]' عن أبيه عن جدّه (ج 3 ص 
امح 7)] 

أنس بن عياض بن ضمرة, أبو عبد الرحمن الليثي؛ أبو ضمرة المدني, ثقة من 
الثامنة مات سنة مئتين. «تقريب»" 


ا جا 


أقول: مقتضى التعليلات الآتية في امرأة مات زوجها أن يكون هذا الحديث 
من باب التقيّة. «ا م ن». 

[قوله: أنتم تقضون بشهادة واحدة شهادة منه (ج 21 ص 1951, ح 37)] 

يعني: أَنّهم يكتفون في المزكّى الفرع بواحد ولو كانت الشهود مئة بقرينة قوله: 
((عنهم)». 

قوله: وخالف العامّة (ج .ص ”05ح 07) 

عطف تفسيري لقوله: «وافق حكمه حكم الكتاب والسئة» بقرينة ما ثبت من 
أنه لا يعلم معنى الكتاب والسنّة إلا من جهتهم -عليهم السلام. «ام ن». 


.11/10 رقم‎ .4 ١7 ص‎ .١ تقريب التهذيب. ج‎ .١ 

'. ما بين المعقوفين من الكافى. ج /. ص 4177. ح .٠١‏ وفي ط دار الحديث. ج .١4‏ ص 
١‏ باب 13ح 7٠١‏ 

". تقريب التهذيب. ج .١‏ ص ,1١١‏ رقم 010. 


اع حاشية تهذيب الأحكام 


كتاب المكاسب 
[باب المكاسب] 

قوله: إنّ الروح الأمين إلخ (ج .ص 37١‏ ح )١‏ 

أي روح القدس وهو أعظم من جبرئيلء. وفي بعض الأحاديث: «الرزق 
رزقان: رزقٌ يطلبك. ورزقٌ تطلبه»'. والمراد 3 الرزق المقدّر قسمان؛ رزق 
معلّق على الطلبء ورزق غير معلّق. «ام ن». 

[قوله: أعطوا المال ثمّ لم يشكروا(ج 3.ص 7775, ح ”7)] 

الشكر هنا إخراج الحقوق الواجبة. 

قوله: في الذكر الحكيم (ج 3.ص 777 ح 1) 

أي القضاء المحتوم. «ام ن». 

قوله: يعلموا [أَنَّ الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة (ج 7.ص 7377 ح 6)] 

يعني: يعلموا أنّه موقوف على التقدير. «امن». 

[قوله:] في ديوان ولد سابع (ج 3.ص 755 ح 51) 

مقلوب عبّاسء قيل هو إشارة إلى هارون؛ لأنّه سابع الخلفاء من بني العبّاس. 

[قوله: وقَوُوه بالتقيّة (ج 7. ص 77١‏ ح 7”0)] 

الظاهر وقووها؛ لأنّ الضمير لأنفسكم. وفي الكافى : صونوا دينكم [بالورع] 
ووقووه' إلخ فصحٌ التذكير «ح ر«ره»". 


.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. اج ص81 ح 6854 نهج البلاغة, ص ٠١‏ باب الكتب» رقم 
الاوص 417. قصار الحكم. رقم 4/! كنز الفوائد. ج .١‏ ص 17١؛‏ تحف العقول. ص .8١‏ 

". الكافىي؛ ج 6 ص 0ح 3_1 وفي ط دار الحديث. ج 11 ص ماى باب اح ١‏ 

*. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .٠١‏ ص ١7؟,‏ وقال: وجد بخط الشهيد الثاني 


هاه اق 


كتاب المكاسب اع 


الخاشية غلى الحديك: 3 

فيه ذم طلب الحوائج من الظَلّمّة. 

قوله: في شراء الطعام إلخ (ج .ص 7 ح 01) 

يعني: من عامل بني العبّاس من الحبوب التي أخذها من أهل القرى ويبيعها 
بالرخصء فيمكن أن يتجر الإنسان فيها. «| م ن». 

قوله: أن يخرج شبّان' الشيعة إلخ (ج .ص 775 ح 01) 

يعني: يوم يخرج لجباية الأموال يخرجهم معه ليخدموه كما مر في الحديث 
السابق ثم تصير أعوانك أهل ملّتك. 

ويمكن أن يكون في الأصل «أن يخدم»؛ فيكون «يخرج» من سهو القلم. 
«ام ن». 

قوله: إلا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل (ج 1. ص /ا57, ح 00) 

يمكن أن يكون استثناءً منقطعاًء فيكون المعنى أنه لا يحكم بحرمة ما في يد 
العامل؛ لأنّه يأخذ من العامة أيضاً وهم داخلون في قولهم -عليهم السلام -: 
«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»'. فإنّ عند العامّة يجوز لسلطانهم أخذ بعض 
الأموال من الرعيّة. «ا م ن». 

قوله: منها كسب الحَجَّام (ج 3. ص 767, ح )١1١18‏ 

أقول:كأنٌ العلّة في ذلك أنّ دفع الضرر عن المسلم بقدر الإمكان واجب كفائي 


.١‏ في المصدر المطبوع: «شباب» قال في ملاذ الأخيار. ج .٠‏ ص 147: وفي بعض النسخ: 
«شبّان» والشباب والشبّان جمع شابّ. 

". تهذيب الاحكام. ج 8 ص 7”7271, باب ميراث الإخوة. ح ١١؛‏ وسائل الشيعة. ج 1؟. ص 
باب ؛4.ح 6 وج 51 ص 0-15١9‏ 37206, باب “. ح 5؟. وسيا تي في ص 001. 


كلاع حاشية تهذيب الأحكام 


سواء كان الضرر داخلاً في بدنه أو خارجاً عنه. وغلبة الدم من الضرر الداخل في 
فتصوس العقارة 4:1 لأ رفوو الكل الا جره هلما ا وعيه مهلها ولك أن 
تقول: نما يجب دفع الضرر عن المسلم إذا لم يقدر هو على دفعه. وهو قادر على 
لحان بإعظاء الأ حو فيلك أ الحرينة عد رسو و غعز مق عله الاجرة: 
«ام ن». 

قوله: قال محمّد بن الحسن: لا تنافي إلخغ (ج .ص 510 ذيل ح /171) 

أقول: يمكن الجمع بين أحاديث هذا الباب بوجه آخر وهو أنّه إذا آجر نفسه 
على أن يكون عمله كلّه للمتاجر فهذا مكروه. وإذا جر نفسه على عمل مخصوص 
كالحجّ أوكشغل موسى -عليه السلام-فهذا ليس بمكروه. «ام ن». 

[قوله: عن السرّاد. عن أبي عبد الله (ع) (ج .ص 304 ح 1718)] 

في ص ': عن السرّاد. عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. وحينئذٍ فلا 
يبعد أن يكون السرّاد هو الحسن بن محبوب. «م د» 

قوله: ولو كان حراماً ما أعطاه (ج 7. ص 00" ح )17١‏ 

ينبغي أن يخمل على أنه من غير منشارطة ليس ببحراء: لنتوافق الروايات: والله 
أعلم. «! م ن». 

قوله: مكروه له أن يشارط إلخ (ج 3. ص 06 ح 1757) 

أقول: قد وقع التصريح في كلامهم -عليهم السلام _بإرادة الحرام من المكروه. 
«ام ن». 


قوله: والأوّل محمول على عذرة البهائم إلغ (ج 1 ص 777, ذيل ح )5١١‏ 


١ الاستبصار. ج 5 ص /61, باب اح‎ .١ 


كتاب المكاسب يفط 


أقول: ينبغي حمل أحدهما على التقيّة. ولو تنرّانا عن ذلك يحمل أحدهما على 
بلد لا ينتفع بها فيه. وأمّا ما أفاده الشيخ فبعيد جدّاً. «| م ن». 

قوله: إلا أن يكون من متاع السلطان إلخ (ج 3. ص 7974, ح )٠١9‏ 

أقول: المراد منه أنه لا يجوز شراء الخيانة والسرقة مع العلم إلا إذا كانت من 
مال السلطانء فإنٌ العلم هناك إِنْما تعلق بأمر كلّي لا بأمر معيّن شخصي. وحينئذٍ 
يتوافق الروايات. «ام ن» 

قوله: لا بأس أن يأخذه (ج .ص 78٠١‏ ح /3917؟) 

ينبغي أن نحمله على صورة لم يقصد المُهْدِي التمليك, وإِنّما قصد جعلها وسيلة 
إلى أخذ عوضهاء فيكون من باب الهبة المعرّض عنهاء أو الإباحة المعرّض عنها. 

وأمّا المهدى إليه فكان جائزاً له التصرّف فيها من غير سؤال عن نيّة المُهْدِي؛ 
لأنّ القرينة العرفيّة شاهدة له بأنّ المُّهُدي أباح له التصرّف فيها. «! م ن». 

قوله: هاتى ' النمرقة (ج .ص ,58١‏ ح 514؟) 

في المصباح ' في باب الهو. وفي الصحاح" في باب الهت: أنّ معنى هات: 
أعطني, ومعنى هاك: خُذْ. والمناسب هنا «هاك» فكان هنا تصحيفاً. «! م ن». 

قوله: إذا أذن الذي استأجره إلخ (ج .ص 787 ح 17؟) 

هذا مبنّ على أَنّه آجر نفسه ليكون كل منافعه للمستأجر. «! م ن». 

قوله: من سوق المسلمين أجراً(ج 7.ص 587 ح 01؟) 

أي أخرة الأرض ذوالخرالاسوق الكوفة وشبههامن الأراضى اللقتوسةاعترة 


.١‏ فى النسخة: هات. 
”. الصحاح: ج .١‏ ص .517١‏ 
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فانها حقٌّ المسلمين. «ا م ن». 

[قوله : : فأ شترى المغنية ج أي ص ليده 377 )] 

الظاهر المقيّنة, أي المشاطة, كما مر. وكذلك ان تقيّن, هو الظاهر. ففي المقام 
تصحيف. واللّه أعلم. «امن». 


[باب اللقطة والضالة ] 

[قوله: من أصاب مالاً أو بعيراً(ج *. ص 97" ح 17)] 

الظاهر أنّ هنا تصحيفاً. والأصل: من أصاب دابّة أو بعيراً. واللّه أعلم. «ا م ن». 

قوله: ليس لهذا طالب (ج .ص 797 ح )١19‏ 

كان المراد أنه لم يرجع أحد إلى الفلاة لأجلها. «ا م ن». 

قوله: فإِنّه ينبغي إلخ (ج 7. ص /9917, ح /8”) 

ل سا ل عار فقا د 
إذن مولاه لوجهين: أحدهما أنه مكلف بخدمة مولاه فلا يمكنه التعريف. وثانيهما 
أنه لا يملك شيئاً. «ا م ن». 


كتاب التجارات 
[باب فضل التجارة وادابها] 
قوله: قدّموا الاستخارة إلخ (ج /ا.ص 3.ح )١7‏ 
يعني: قدّموا الدّعاء لطلب الخير على الشروع في البيع والشراء. وكونوا سهل 
لع الك اق نى: اقتنعوا بفائدة يسيرة, واتركوا الإفراط في ربح التجارات, 
واقتربوا في أخذ القيمة من المبتاعين: يعني: من الذين تبيعون عليهم. «أ م ن». 


قوله: زاده (ج لا ص 8 ح 0؟7) 

اي من المتاع. 

قوله: فيشتريه منه (ج لاص 15. ح 87) 

كأنّ العلّة في عدم صحّة هذا الشراء أن في نيّتها الرجوع, فيكون صورته صورة 
الشراء ولا يكون شراءٌ بحسب الواقع. «ام ن». 


باب عقود البيع 
قوله: بشرط إلى نصف النهار إلغ (ج /ا.ص 37, ح )١6‏ 
يعني: إذا شرط المشتري لنفسه خيار الفسخ ثمٌ أراد المشتري بيعه يستحبٌ أن 
يشهد قبل البيع وإن كان مجرّد إقامته الثوب في السوق كافياً في وجوب الشراء 
عليه. «| م ن». 


[باب بيع المضمون] 
قوله: فلم يجد صاحبه إلخ (ج /ا. ص ”7 ح 77) 
يعني: لم يجد البائع الطعام, والظاهر لم يجده. ولم يكن شرط البائع الثمن إلا 
الورق. «ام ن». 
قو له طن دزي[ كدي طعاماً بتأخير إلخ (ج لاص ”, حم 50) 
هذا من باب النسيئة, والذي مضى من باب السلف, فهذا عكس ما مضى. 
ويفهم من الأحاديث أن حكم البابين واحد من جهة الربا. «| م ن». 
قوله: فإنّما له سعر يوم الذي يأخذ فيه (ج لاص 34 ح )7"١‏ 


أي في الذي أخذ وفي الذي يأخذ. « م ن». 
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قوله: بسعر يوم شارطه إلخ (ج لا.ص 0”, ح 757) 

أقول كلاق القيازة القتويفة | الفيفا عفان الي عطاك لعاف كاد قنينة 
هذا الوقت. ثّ استمرّ الإعطاء من غير تجدّد الشرط. وأمًا لو قال: أعطيك الطعام 
ذانها شمة وف أ فال يركذا از بتكفرضن الأيون سلف افون خارهة عن 
العبارة الشريفة. 

والجواب الثاني ورد في صورة السكوت. «ا م ن». 

قوله: إِلا أن يوليه إلخ (ج /ا.ص 55ح 7”4) 

يعني: لا يجوز لرجل أن يبيع المكيل أو الموزون قبل القبض وقبل الكيل أو 
الوزن الجديدين. إلا أن يكون المشتري شهد الكيل أو الوزن الأوّلين» ويكون 
البيع من باب بيع التولية لا من باب المرابحة» ولا من باب المواضعة, هذا هو المراد 
من هذا الحديث كما يشهد به الأحاديث الآتية. «ام ن». 

قوله: لا يصلّح مجازفة إلخ (ج /ا.ص 76 ح 771) 

أقول: هنا بابان: أحدهما بيع الطعام, وهذا الباب من العقود الناقلة شيئاً من ملك 
أحد إلى ملك آخرء والشارع ذكر شروطاً ونتائج له. وثانيهما إياحة كل واحد من 
صاحب الطعام وصاحب الدراهم لآخر' التصرّف في ماله إباحة معوّضة عنها. 
فكل واحدة من الإباحتين معوّضة عن الأخرى, ولم يذكر الشارع تلك الشروط 
والنتائج هنا. 

والفرق بين هذا الباب وباب وضع صاحب البيت طعامه أو غيره من 
الموزونات بين يدي من زاره إِنْما هو بمجرّد أنّ الاباحة هناك من طرف واحد. 


.١‏ في النسخة: لا اخر. 
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وهنا من الطرفين؛ فإن حملنا الكراهة على الحرمة كما وردت بهذا المعنى في 
مواضع من كلامهم -عليهم السلام -فيجب أن يحمل البيع على الباب الأوّل وهو 
مناه المتعارق لقه وشيرعا. 

وإن حملناه على الباب الثاني فيجب أن يحمل الكراهة على المعنى المعروف 
بين الفتهاء وعلماء الوق 

وبالجملة. باب الإباحة سواء كانت معوّضة عنها أو غير معوّضة تجري في 
الأمور المضبوطة وف غير النضيوطة كإزراء القة والله أعلي واه 

قوله: ويوكل إلخ (ج /ا.ص 8”, ح 88) 

الظاهر أنّ هذا من كلام الراويء فيكون من باب تقييد كلام متكلّم بكلام متكلّم 
آخر. ومثل ذلك وقع في الحديث. ومنه استثناء «الإذخر» في حديث حرمة قطع 
شجر الحرم. «ام ن». 

قوله: يشاركهم (ج لاص 736, ح )5١‏ 

معناه أَنّهم شركاؤه في الشراء أوَّلاً ئمّ قال له بعضهم: أعطني نصيبك بربح أو 
برأس مالك. «ا م ن». 

قوله: أمّا أنت فلا تبعه إلخ (ج /ا. ص 77 ح 10) 

الفرق بين المقامين أنّ الإخبار الأوّل كان على وجه اليقين. والإخبار الثاني 
مبنئّ على الظَنّ. «! م ن». 

قوله: فأضع في أوّله إلخ (ج /ا.ص 58 ح 81) 

يعني: عند البيع. «امن». 

قوله: لا خير فيه إلخ (ج اص 78 ح /اغ) 
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سيجيء في كلامه -عليه السلام_': «أَنّي أكره بيع ده به يازده و ده به دوازده. 
لكن أبيعك بكذا أو كذا». ويستفاد منه ومن نظائره أنّ ذكر هذا العنوان عند البيع 
مكروه. ويتعيّن ذكر الربح جملة منضمّاً إلى رأف الهالة 

وأقول: كأنٌّ العلّة فى الكراهة أنّ هذا العنوان يشابه الألفاظ المتعارفة فى الربا. 
3 أنه -عليه السلام_يكره البيع مرابحة. «أ من». 

يعنى: ليس هنا بيعاً جديداً ليكون قبل القبض. بل البيع واحد دائماً وإنّما 
جعلهم المشتري شركاءه فى الشراء. «ام ن». 


باب البيع بالنقد [والنسيئة ] 

قوله: فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة (ج لاص 417.ح ؟) 

أقول: كأنٌ العلّة في منعه عليه السلام_إِيّاه عن أخذ فوق ورقه أَنّهِ ابتاع البعير 
لهم. ولو لا أمرهم ياه لما ابتاع البعير. وسيجيء [في الحديث 7] مضمون هذا 
الحدية يغبازة اخرى: داهن 

قوله: قبل أن يلزم صاحبه إلخ (ج /ا.ص 48ح 5) 

يعنى: قبل أن يامره صاحبه ويلزمه شراء ذلك له فليبع بعد بما شاء. «ام ن». 

قوله: ليبتاع منه شيئاً إلخ (ج .ص 68. ح 7) 

يعني: يشتري الطالب من المطلوب شيئاً عوضاً عمّا في ذمّة المطلوب. ويعني: 
لا يبيع المطلوب من الطالب شيئاً بما في ذمّته. بل يبيع منه شيئاً بحاضر, ثمّ يسدّ 
بذلك الحاضر دَيُنه. 


.١‏ تهذيب الأحكام. ج /. ص 00. باب البيع بالنقد والنسيئة, ح /ا. 
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قوله: قال: نعم, لا بأس به إلخ (ج لاص 28.ح 1) 

أقول: قد مضى قبيل باب عقود البيع [في باب فضل التجارة وآدابها ح 7/]في 
حديث يونس الشيباني ما يدل على أنّ هذا نوع من الرباء ويمكن الجمع بينهما 
بحمل ما نحن فيه على صورة لم يكن بينهما شرطء أو حمل ما مضى على التقيّة, 
وسيجيء توضيح ذلك في حديث الحسين بن المنذر [ح 7؟]. «ام ن». 

قوله: يعيّن' عينةً إلى أجل ' إلخ (ج /ا.ص 58.ح 9) 

يعني: يبيع نشاغا بنيتقة :قاذ خاءا الأجل'يقول له المقتدرئ ماس واببمة 
المغيّان' يعني: شيئاً آخر بنسيئة حتّى أبيعه من غيرك بنقد. وأقضي بثمنه دينك, 
ؤقوله:«لآبأس ببيعة) أنه يجوز أن شيعه ثانياً معاع ا بتسيكة وكات إشارة إلى أنه له 
يجوز أن ركون فى نيتهما أن يتعنيد بأن يشترى مه البائغ“والله أعله: 

قوله: كان أجود (ج لاص 8؛. ح )١١‏ 

يعني: إذا جاز بيع ما لم يوجد عند البائع ولا عند غيره فبطريق الأُوْلى يجوز 
بيع ما لم يوجد عند البائع ويوجد عند غيره. «أم ن». 

قوله: إِنْما يحل الكلام إلخ (ج /ا.ص ١5ح )١17‏ 

يعني: إن قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب. لا يجوز أخذ الربح منه. وليس له 
الخيار في الترك والأخذ؛ لأنْه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه. وإن قال: اشتر هذا الثئوب 
لنفسك وأنا أشتريه منك وربحك ؛كذا وكذاء ويجوز أخذ الربح منه. وله الخيار في 


.١‏ في المصدر المطبوع: تَعَيّنَ. 

". في النسخة شطب عليها وكتب بعدها: رحل. 

##كذا ظاهراً ويمكن أن تقر كلمة أخرى كالمسيتان أو غيزة: 
؛. فى ملاذ الأخيار: أربحك. 
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الترك والأخذ. «ام ن»'. 

قوله: أرأيت إلخ (ج لا.ص ١0.ح‏ 19) 

يعني: إن أمرك بالشراء وكالة عنه واشتريت له فليس له ولا لك الخيار, ولا 
لخد أخد الربح منه. وإن لم يكن كذلك فله ولك الخيار. ويجوز لك أخذ الربح 
منه. «امن». 

قوله: نعالج هذه العيّنة (ج لاص ١0ح‏ 7؟) 

يعني: نبيع متاعا نسيئة بربح . 

يفهم من أحاديث هذا الباب أنه في زمانهم -عليهم السلام -كان شائعاً بيع 
التاجر متاعاً نسيئة بربح من المحتاج, وكان المحتاج يبيعه نقداً من رجل. وكان 
الباعث لهم على ذلك الفرار من الرباء فلو فرضنا أن المحتاج اختار بيعه من التاجر 
الذي اشتراه منه لجاز ذلك .كما جاز بيعه من غيره. «| م ن». 

قوله: إذا كان له الخيار إن شاء باع إلخ (ج /ا.ص ١0ح‏ 7؟) 

أي إن لم يقع ذلك بينك وبينه عند بيعك المتاع إِيّاه لا بأس؛ وإن وقع فسد البيع. 

ومعنى كلام أهل المسجد أَنّه إن اشتريت منه بعد أربعة أشهر جاز. ومعنى قوله 
-عليه السلام-: «هذا تقديم وتأخير» أَنّ معيار الفساد والصحّة وقوع الشرط 
وعدمه لا التقديم على أربعة أشهر وعدمه. « م ن». 

قوله: أليس إن شاء اشترى إلخ (ج لاء.ص 07ح 4؟) 

يعني: أليس للرجل المتعيّن إن شاء اشترى الحاجة من صاحب المالء وإن شاء 
تركء وإن شاء صاحب المال باعه. وإن شاء لم يبعه. 


.١‏ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .٠١‏ ص 011 بعنوان «قيل». 
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ومقصوده -عليه السلام_أنّ المتعيّن وكيل من جهة صاحب المال في الشراء 
الأول فخوواله أن بقع يزامن ضالغن الغالكانيا سيفة: «ام ن». 

فهرست: حيلة شرعيّة نافعة في معاملات الناس جدّاً. وقد مضت إفي باب بيع 
المضمون ح 87] قريب منها في حديث محمّد بن سليمان الديلمي. 

قوله: يقول لا تعيّنه ثمّ تقبضه إلخ (ج /ا. ص 07, ح 54) 

هذا من كلام الراوي وقد مضى [فى ح ]١‏ توضيح هذا المقام في حديث اهل 
المسجد. «ا م ن». 

[قوله: هذا الخبر محمول (ج /ا.ص 087. ذيل ح 18)] 

ولا يبعد أن يحمل على القبض والأخذ بغير شراء '. «م د»" 

قوله: ابتاع متاعاً جماعة إلخ (ج /ا.ص 00. ح 78) 

أقول: في الحديث سهو من قلم ناسخ". وكان المراد أنه إِنَما يصمّ البيع مرابحة 
في شيء يكون له ثمن معيّن, والثوب إذا اشترى في جملة الأشياء لم يكن له ثمن 
معيّنء بل يكون له ثمن في ضمن الجملة: فيمكن أن يعيّن له قيمة في ضمن الجملة, 
وحينئذٍ لم يكن البيع بيع المرابحة في إطلاق أهل الشرع: بل يكون بيع شبيه ؛ 
بالمرابحة, فيذكر ‏ لفظ «الزيادة» مكان لفظ «المرابحة» كما سيجيء التصريح به 
في بعض الأحاديث. واللّه أعلم. «ام ن». 


.١‏ في ملاذ الأخيار: من دون شراء. 

؟. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .٠١‏ ص 01١‏ بعنوان «قيل». 
. في ملاذ الأخيار: الناسخ. 

؛. في ملاذ الأخيار: «بيعاً شبيهاً» وهو الصواب. 

0. في ملاذ الأخيار: فيطلق. 

5. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيارء ج ٠‏ ص 076 بعنوان «قيل». 


1ط حاشية تهذيب الأحكام 

قوله: ثم يكتب إلخ (ج لاص 088, ح 15) 

في هذا الحديث سهو من ناسخ والصحيح مأ سيجيء [في حديث اخر الباب. 
ح 01] وهو: يكتب روزنامجة ' ويوضع عليه صرف الدراهم إلخ. «ا م ن». 

قوله: قال: لا. إلا أن تشتري' الثوب وحده(ج لا.ص 58ح )0١‏ 

يعني: لا يجوز لك بيع واجد :واد مرائجة: ال اذا كان القتراء اذا واد ارا 
م ن». 

قوله: الرجل يجيئني بالثوب إلخ (ج .ص 08ح 07) 

يعني: يقول: اشتره بقيمة الوقت وأنا لا أعرفهاء فهل يكفي في أخذه لنفسي هذا 
القدر؟ فقال: لا. لاحتمال أن يكون ما أعطيت به أقلّ من قيمة الوقت. «ا م ن». 


[باب ابتياع الحيوان] 
يعني: يقرع, وقوله -عليه السلام: «إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة» 
معنأه إن تفرز عشرة يكون اعمياعاية وثلاثة متوسّطة. وأربعة رديّة؛ وهكذا 
عشره اروف اع ادر 5-6 اليه قفتن اتن الامثلة: «امن». 
يعني: إن اشترى سهم بعض القصّابين قبل أن يخرج بالقرعة فالشراء غير لازم. 
«ام ن». 


". في المصدر: يشتري. 


باب بيع الثمار /اممء 


قوله: قوّم كل واحدة إلخ (ج /ا.ص 87 ح 35) 

أي المشتري قوّم كلّ واحدة من الجوار' على نفسه بقيمة معيّنة وقال للبائع: 
أبيعهنٌَ, فإن ظهر ربح فلك نصفه, وإن لم يظهر فلك القيمة التي جرت بيني وبينك. 
وضمير «صاروأ» وضمير «جعلهم» يرجعان على الجوار'. والمعنى لمّا جعلهنٌ 
في السوق للبيع "جعلهنٌ بئمن أكثر من القيمة التي جرت بينهما. «ا م ن»؛. 

قوله: وإن لم يجده كان العبد بينهما (ج /ا.ص 87, ح 18) 

كأنّ العلّة فيه أَنّ نسبة البائع والمشتري إلى العبدين نسبة واحدة؛ لأنّ أحدهما 
لا على التعيين ملك البائع, وأحدهما لا على التعيين ملك المشتري. «ا م ن». 

قوله: إن قدر عليه إلخ (ج لاص 87ح 00 

ضمير «عليه» وضمير «كان» وضمير «مات» كلها راجعة إلى البائع. «ام ن». 

قوله: يقبض ولده(ج لاص .ح )7١‏ 

الظميران زاجعان:علئ المستري: وليست قيمة الأولاد على المشعرى؛ لآن 


ضق حَرّة. «ام ن». 


باب بيع الثمار 
قوله: بعد أن يكون فيه إلخ (ج ل/ا.ص 41ح )١6‏ 
أقول: هنا سهو من قلم ناسخ, والظاهر أَنّهِ متعلّق بما تقدّم هكذا: حتَّى تبلغ 


.١‏ في ملاذ الأخيار: الجواري. 

.١‏ في ملاذ الأخيار: الجواري. 

. في ملاذ الأخيار: ‏ للبيع. 

5. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 34 - 10 نقلاً عن بعض الفضلاء. 
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ثمرته أو أن يكون فيه شيء من الخضرة. واللّه أعلم. «ا م ن». 

قوله: قال: لا يصلح إذا كان من نيّته (ج لا.ص 1ح 1١‏ 

أقول: هذا الحديث موجود فى الكافى ' بعبارة قريبة من ذلك, والمراد منه 
-واللّه أعلم ا أعظيه الدناتير نولا اعيق قد التدى واكترواقول لواو وضيية 
أخذت. فقال عليه السلام: أما تستطيع أن تعطيه الدنانير وتترك الشرطين بأن 
تعيّن قدر الثمن وتشتري شراءً جازماً. فقلت: الرجل لا يعيّن قدر الثمن وفي نيّته 
ما ذكرت من الشرطين. فقال -عليه السلام: الرجل الذي نيّته هذا لا يصلح شراء 
شرعى منه. «أ من». 

قوله: فأمًا أن يخلط ' التمر العتيق والبسر إلخ (ج /ا.ص 84. ح 7؟) 

يعنى: التمر أو البسر إذاكان في أصله يجوز بيعه باليابس وبالرطب. ولأنّهما" 
حيئئل ليسا من بات المكيل والمؤزؤق: واذاضكدت التمرالعتيق أو البْسرالمجدود 
بما في أصله من البسر أو التمر لا يجوز بيع المجموع؛ لأنَ بعضه من باب المكيل 
والموزون. واللّه أعلم. «أ م ن». 

أقول: يمكن الجمع بأن يقال: فرق بين المرور بالثمرة المجدودة؛ وبين غير 
المجدودة: وعرق الثاس يناس :هذا القرق. هذا بعد التنرّل عن تحمل أحندهنا 


.4 ص 15. باب “الا, ح‎ 6٠ الكافي؛ ج ص 7١ح 34 وفي ط دار الحديث. ج‎ .١ 
؟. فى المصدر: يختلط.‎ 

دق سكف ولاتهاة دخ دون نقطلة. 

4 أى المقطوعة 


باب بيع الواحد بالاثنين 2/4 


باب بيع الواحد بالاثنين 

قوله: من طعام مختلف أو متاع إلخ (ج /ا.ص 37. ح ١‏ و؟) 

ظاهر العبارة الشريفة أنّ الطعامين المختلفين كالرز والحنطة ليس بينهما رياء. 
وكذلك الأمتعة, وكذلك الشىء الذي يكون التفاوت الفاحش بين أفراده كالعنبر 
والعود. لكن النظرة له تصلح إل إذاكان أحد العوضين دراهم أو دنانير. «ا م ن». 

قوله: الدقيق بالحنطة إلخ (ج /ا.ص 44. ح 7) 

المراد الممائلة في الكيل لا الوزن كما يفهم من حديث محمّد بن مسلم الآتي 
لح 1٠١‏ 

قوله: عن الحنطة والشعير إلغ (ج .ص 40.ح )١١‏ 

من المعلوم أنّ التساوي بينهها بحسب الكيل يستلزم زيادة الحنطة بحسب 
الوزن والتساوي بينهما بحسب الوزن يستلزم زيادة الشعير بحسب الكيل. 

والظاهر من الروايات أَنّهِ يجب رعاية التساوي بينهما بحسب المعيار الذي 
وقع اتّفاق البائع والمشتري عليه. سواء كان ذلك المعياركيلاً أو وزناً. «ام ن». 

قوله: لأنّ تمر المدينة أجودهما (ج /ا.ص 45.ح )١5‏ 

مقتضى الحديث المتقدّم عكس ذلك, وسيجيء حديثان أحدهما ما نحن فيه 
والآخر يخالفه. 0 

قوله: لكلّ عشرة اثنى عشر دقيقاً إلخ (ج لاص 35 ح 17) 

بش : سمب الكيلبولواهاطموساك أن يل لكل مغر نخس لز عفرا 
بحيب الووة القاك عاذاني أ تدان الراين و اجيلك وي أعرهما 0 


.١‏ كذا فى النسخة وأحدهما كان زائداً. 


ل حاشية تهذيب الأحكام 


دون الآخر. يؤيّده قول الصادق -عليه السلام_في بعض الأحاديث: «إِنْما يُحل 
الكلام ويحرّم الكلام»'. والمراد من المقاطعة هنا البيع. كما إذا أراد الطحَّان أن 
يخلط طعام الناس بعضهم ببعض ثم يعطي كلّ واحد دقيقاً عوضاً عن طعامه. ولو 
اتفقا على ما هو مقتضى العادة لما جاز أيضاً؛ لأ بحسب العادة يختلف قدر 
الدقيق بحسب اختلاف الأرحاء. وبحسب اختلاف أفراد الطعام. «| م ن». 

قوله: وليس فيه أنّه سأله إلخ (ج لا.ص ٠١7‏ ذيل ح 17) 

هذا بعيد من وجهين: أحدهما قبول الإمام عليه السلام تلك الدنانير, 
وثانيهما تركه عليه السلامالنّهي عن المنكر. والحقّ أن نحمله على ما مضى في 
كلام الشيخ في التخليص. «ا م ن». 

قوله: ما أدري ما الفلوس؟ (ج /ا.ص ٠١5‏ ح 00) 

يفهم من هذا الحديث الشريف ومن حديث إسحاق بن عمّار المذكور في 
الكافى قال قلت له: يجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس. فقال: لا. ولكن 
اظر فطل ماتهلهما: قرة نحاش وزق الفضل' فاسملمع الدراه الجباد ةوعد 
وزناً بوزن»" ان الفلوس ليس حكمها حكم الدرهم والدينار. وأنّحكمها حكم 
الطعام, يعني من خواصٌ الدرهم والدينار وقوع المعاملات بذكر عددهماء فلابدٌ 
في الفلوس من ذكر وزنهما. «ام ن»”. 


.17 تقدّم في باب ببع النقد بالنسيّةء حم‎ .١ 

؟. فى النسخة: الصقل. 

+'. الكافي. ج ص 56١0‏ ح /الء وفي ط دار الحديث. ج 8 ص 3995 باب 316 ح 77. 

4. فى ملاذ الأخيار: الدراهم والدنانير. 

. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .1١‏ ص 114 نقلاً عن الفاضل الإسترآبادي. ثم قال: 
وكا أدإققت حيط اا هته لقان 


باب بيع الواحد بالاثنين ١ع‏ 


قوله: إذا جازت الفضّة المثلين فلا بأس (ج /ا.ص ٠١8‏ ح 14) 

أقول: يفهم من هذا الحديث ومن كثير من أحاديث هذا الباب أنّ الله تعالى 
خصٌ الدينار والدرهم من بين الأشياء بأن اعتبر عددهما ثمناً في المعاوضات. 

ويفهم من هذا الحديث أنّ الدرهم المغشوش بالنحاس لا يخرج عن هذا 
الحكم إذاكانت الفضّة فيه أكثر من مثل النحاس. وتخرج عنه إذا لم يكن كذلك. «ا 
م ن». 

قوله: لا يصلّح إلا بالذهب (ج /ا.ص 9١٠,ح‏ 74) 

فإن قلت: لوا شتراها بورق أزيد متها لو يكن ريا 

قلت: يحتمل أن يكون هذا رباًفي حكم الشارع؛ لعدم الاعتداد بالرصاص. 

ويمكن أن يقال: محل السؤال صورة لا يحصل فيها اليقين بالزيادة إلا 
بمسامحة قدر لا يتحمّل مثلها عادةٌ. «| م ن». 

قوله: لا يصلح إلا بالدنانير والورق (ج لا.ص ٠١5‏ ح 78) 

يعني: مجموعهماء وكأنّ العلّة فيه أن الفضّة فيه قدر يعتدٌ به بخلاف الحديث 
السابق. «ا م ن». 

قوله: ثم يعطي سوداً وزناً(ج .ص 0ح /) 

يفهم من هذا أنّ الدراهم البيض هي المسكوكة, وأنّ السود هي غير المسكوكة. 
«ام ن». 

قوله: ل ا لها ّْن( 

يعني: أستوفي منه بالوزن الدراهم التي لي عليه. م أفرقها عدداً فيزيد عليها 

شيء قليل. فقال عليه السلام-: إذا كان قصده بإعطاء الزيادة تحصيل اليقين 


1 حاشية تهذيب الأحكام 
بالوفاء فلا بأس عليك بذلك. وإن كان [من] باب السهو فعليك أن تردّه إليه. 
«امن»١.‏ 

قوله: لا يكون الوفاء حتى يَرجَمَ (ج لاص ٠١١‏ ح )8١‏ 

يعني: لا يعضل لنا اليقين بالوفاء الأيادتي رجحان في الميزان. فيجب 
الرجحان من باب المقدّمة. «ا م ن». 

قوله: فأعطي الناقصة'(ج /اء. ص ١١١.ح‏ 85) 

يعني: درهماً ناقصاً حبّة أو حبّتين» فقال -عليه السلام : لابدٌ من البسيان. أو 
كونه بحيث يسامح فيه عادةً. أو يكون قصدك حين الشراء الدراهم العدديّة لا 
الوزنيّة. «ا م ن». 

قوله: أو يعطي الطعام (ج لاص 7١1.ح )4١‏ 

ليخرج بذلك من باب الصرف. «ا م ن». 

قوله: إن الناس" لم يختلفوا في النَّسَاء أنّه الربا إلخ (ج /ا.ص 1١7‏ ح 41) 

سياق هذه العبارة يقتضي أن يكون هنا سهو. وأن يكون صوابه: بدراهم إلى 
أجل مسمّى, فقال -عليه السلام-: كان أبي يقول: يكون معه أي مع الثمن - 
عَوْضء أي متاع. 

ومعنى قوله عليه السلام-: «كيف لهم بالاحتياط» أَنّه لايحصل اليقين بالأكثر 
إلا بإعطاء قدر لا يتسامح فيه عادةً. «| م ن». 


.١‏ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج ,١١‏ ص 1١‏ نقلاً عن بعض الفضلاء. وما بين 
المعقوفين منه. 

؟. في المصدر: الناقص. 

*. فى النسخة: النساء. 


باب بيع الواحد بالاثنين او 


قوله: لأن فيه الحديدة والسير (ج لاص ١١8‏ ح 917) 

كأنّ محل السؤال صورة تكون الفضّة فيها قدراً لا يعتدٌ به ما يكون الجزء 
الأعظم فيه الحديد والسير ليوافق ما تقدّم. «ام ن». 

قوله: بينهما الفضل فيشتريه ' بالفلوس إلخ (ج /ا.ص 1١54‏ ح )٠٠١‏ 

أقول: يفهم من هذا الحديث ومن غيره أن عدد الذهب والفضّة اعتبره الشارع 
ثمناً في المعاوضات دون عدد الفلوس وغيره. ولأجل ذلك حكم عليه السلام- 
بأن تكون المعاوضة في محل السؤال بالوزن لا بالعدد. وتوضيحه أنّ الدراهم كلّها 
فضّة خالصة؛ لكن وزن آحاد أحد العوضين أزيد من وزن آحاد العوض الآخر, 
فقال -عليه السلام-: انظر قدر الفضل بينهما ثم زن النحاس الذي هو عوض عن 
الفضل, وزِنْ فضّة العوضين. واجعل النحاس مع الدراهم الجياد وهي الثمن. وحُذ 
الدراهم الفاضلة بمجموع النحاس والدراهم الجياد باعتبار الوزن لا بالعدد. مثلاً 
خذ الدراهم التي وزنها مئة درهم ومئة دانق بالدراهم التي وزنها مئة درهم ومئتي 
رطل من النحاس. «ا م ن». 

قوله: أعطه أرخص ممًا تجد له(ج /ا.ص 4١1,ح )٠١7‏ 

كأنّ موضع السؤال صورة قال الرجل له: أعطني دراهم بقيمتها في الواقع 
واعتمد عليه في ذلك. «ا م ن». 

قوله: لا أحبّه (ج لاص 6١1١.ح )٠١4‏ 

العلّة فيه أنّ هذا ليس من باب الاستقراض, بل من باب المعارضات نسيئة 
بالأزيد. «ام ن». 


.١‏ في المصدر: فنشتريه. 


3 حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: فليكن نحاساً' وزناً(ج لاص 1١6‏ ح )1١7‏ 

أي لا عدداً. وهذا إشارة إلى ما مرّ من أَنّ اعتبار' العدد في أثمان المعاوضات 
مختصٌ بالذهب والفضة. «ا م ن». 

قوله: خط على النسيئة (ج لاص 1١8‏ ح )١1١7‏ 

يفهم من هذا الحديث ومن غيره أَنّ ثمن النسيئة وثمن السلف لا يكون إلا 
الدينار أو الدرهم. «ا م ن». 

قوله: كرة اللحم [ب]الحيوان (ج ل/ا.ص ١٠١31,ح )١15١‏ 

فإن قلت: ايش الفرق بين الغزل بالثياب وبين اللحم بالحيوان؟ 

قلت: لعلّ الفرق أن المنظور في الحيوان وزن لحمه تخميناً. «! م ن». 


باب الغرر والمجازفة 

قوله: يبيع ألبانها بغير كيل إلخ (ج لاص 07ح 2( 

يعني: اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادةً فهل يجوز 
بيعها بغير كيل؟ قال: نعم, لكن لابدٌ من تعيين بأن يقال إلى انقطاع الألبان, أو إلى 
أن تنتصف. أو نظير ذلك. «امن»". 

قوله: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه إلخ (ج لاص اح 05 

إن كان المشتري يعتمد على قول البائع في قدر الجصّ فلا حاجة إلى كيل 
بعضه, وإلا فيحتاج إلى كيل كلّه. « م ن». 


.١‏ في المصدر: نحاس. 
؟. المثبت من هامش النسخة وعليها علامة الظاهر. وفى النسخة: «اعتباد». 
". أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 177-1717 نقلاً عن بعض الفضلاء. 


باب بيع الماء نل 


قوله: فاشترَى نصيبَ بعضهم أله ذلك إلخ (ج /ا.ص 37٠‏ ح )1١‏ 

المقصود أنه إذا اشترى ما عدا حصّته في الساحة جاز له ذلك وأمّا حصّته في 
الساحة فالشركاء أحقّ بها من الأجنبي إذا أراد بيعها. وهذا حقّ آخر غير حقّ 
الشفعة؛ لأنّ الشفعة إِنّما تكون بين اثنين: أن الشفعة غير مختصّة بالساحة, وهذا 
الح م اه اد قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». «ا م ن»'. 

قوله: من اشترى شيئاً من الخمس إلخ (ج /ا. ص ,٠77‏ ح 01) 

هذا في غير الشيعة؛ لآنهم -عليهم السلام -حذلوا للشيعة شراء ما فيه الخمس 
كالاماء وغيرها. «ام ن». 


باب بيع الماء 

قوله: من أصله (ج /ا.ص 157 ح )١١‏ 

كان المراد بأصل البذر' المزروع. «ا م ن». 

قوله: لا تَشْثَّرِ الزرع ما لم يُسَنْبل إلخ (ج لاص 44١.ح‏ ؟7؟) 

يعني: إن جعلت العنوان عند الشراء الزرع فلا يجوز إلا إذا كان سنبلاً. وإن 
جعلت العنوان البذر المزروع فلا يشترط ذلك. وفى الأحاديث المتقدّمة كانت 
إشارة إلى ذلك. وابتياع النخل تمثيل وتوضيح وإشارة إلى أنّه" شراء البذر 
المزروع مثل * شراء النخل. «امن»”. 


.١‏ أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 1817-1487 نقلاً عن بعض الفضلاء. 
". في النسخة: البزر. 

'. في ملاذ الأخيار: أن 

4. المثبت من ملاذ الأخيار. وفي النسخة: قبل. 

. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 550- 73571 نقلاً عن بعض الفضلاء. 
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قوله: لا تؤاجر الأرض بالحنطة إلخ (ج /ا. ص 185.ح 17) 

أقول: جمع من المتأخَّرين حملوا هذا على شرط أن تكون' الحنطة والتمر 
والشعير من هذه الأرض. وأمّا الأربعاء والنطاف فكأنّ العلّة ' فيهما أنّ في أخذ 
عوضهما نوعاً من العار, فيكون النّهي من باب الكراهة لا التحريم. «م ن»”. 

قوله: قضى في هذا النخل أن يكون؛ إلخ (ج /ا.ص ١154‏ ح 55) 

أقول: في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش. ففي بعض نسخ الكافى "؛ 
«هرائر». وفى بعضها: «هوائر». وفي نسخ التهذيب: «هذا». ولم أقف على معنى 
صحيح لتلك الألفاظ, والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه في «ثنيا النخل» وهو اسم 
من الاستثناء. ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله: «أن تكون النخلة 
والنخلتان» فإِنّه تفسير لما قبله. واللّه أعلم. «ام ن»؟. 

قوله: ما بين بئر المَعْطِن إلى بر المَعْطِن إلخ (ج /ا.ص 50١.ح‏ 7؟) 

أقول: معنى هذا الحديث الشريف ونظائره أَنّه يجب على من حفره متأخّرة عن 
حفر غيره أن يراعى هذا القدر. وجمع من متأخَّري أصحابنا قيّدوه بما إذاكان 


.١‏ فى ملاذ الأخيار: أن يكون. 

؟. فى مرآة العقول: علّة النهى. 

. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج ١ص‏ 575 نقلاً عن بعض الفضلاء ومرآة العقول. 
ج 19. ص 1١7‏ نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. وأورد في المرآة من قوله: «كان علة النهي 
فيهما» إلى قوله: «من باب الكراهة». 

؛. في المصدر المطبوع: أن تكون. 

5. الكافى. ج 6. ص 550,. ح 5 وفي ط دار الحديث. ج ٠‏ ص 488.: باب ١6١3.ح‏ 4. 

1. أوردها المجلسي في مرآة العقول. ج .١4‏ ص ٠١١‏ نقلاً عن الفاضل الإسترابادي من دون 
قوله: «ففى بعض نسخ الكافي ... التهذيب «هذا». 


باب حكم الأرضين ا 


الحفر المتأخّر في الأرض ' مباحة, وتمسّكوا في ذلك بأنّ للمالك أن يتصرّف في 
ملكه كيف يشاء بخلاف من يريد التصرّف في الأرض المباحة, فإنٌ من سبقه 
بالعفر قد انح هن الأرضن: قدنما يكو تجريماً خترعتا لغزه أو لقناثة وهدنا 
احتمال آخر وهو ترك القيد وجعله من أفراد قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام». وفي"سياق الأحاديث الآتية في هذا الباب تأييدات لما ذكرناه, واللّه 
أعلم. «ام ن»". 

قوله: بحقايب البئرء (ج /ا.ص 156١.ح‏ 59) 

هي جمع حقيبة , والحقيبة العجيرة التي انحبس ما فيهاء والمراد أنه يخرج الماء 

من اجندى القناتيء ليله ومن الأعرى يله اخرى:فناذ ا دار#مناء القناة القير 


المنجسة علم 0 القناة الأخرى تسرق منها. «أام ن». 


باب حكم' الأرضين 
قوله: عن السواد ( اج لاص 3137 اح )١‏ 
المراد به الأرض التى كانت معمورة يوم فتحها عسكر الإسلام عنوة. «ام ن». 


.١‏ في ملاذ الأخيار: أرض. 

". في ملاذ الأخيار: - في. 

*. أوردها المجلسي في ملاذ الأخيار. ج ١‏ ص 759 - 735١‏ نقلاً عن الفاضل الإسترابادي 
رحمه الله. 

. في المصدر المطبوع: «بجوانب البئر» قال في ملاذ الأخيار. ج ١‏ ص :!5١‏ في الكافى 
والفقيه: بحقائب البئر. 

. فى ملاذ الأخيار: زاد. 

ل ادر أحكام. 


حم 


© 
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قوله: من كانت له ذمّة (ج لاص 158,ح ؟) 

أي من قبل الجزية من أهل الكتاب. فإنّ أرضه مِلكه وليست فيئاً' للمسلمين. 
«امن»". 

قوله: أرض الخراج (ج /ا.ص ١158‏ ح "7) 

المراد بها الأرض التي يأخذ الإمام الخراج من عمّالها للمسلمين وهي التي 
كانت معمورة يوم فتحها عسكر الإسلام عنوة. «ا م ن». 

قوله: شيئاً من الأرض (ج .ص 1/8١.ح‏ 4) 

المراد بها الأرض الموات أو الخراب. «ام ن». 

قوله: فهي لهم إلخ (ج .ص 14/8.ح 4) 

يفهم من هذا الحديث وفك أشباهه' أن الأرض الخراج قسمان: : قسم هو فيءٌ 
للمسلمين. وقسم ليس كذلك. فافهم. 

قوله: عليه الصدقة (ج لا ص ١158‏ ح 7) 

أي الزكاة وحدها دون الخراج. «ام ن». 

[قوله: كان للإنسان أفضل من قطعائعهم (ج /ا.ص 59١.ح‏ 1)] 

في الكافى : كان الأنقاق من أمثل قظعاتي: *. 

قوله: من أرض أهل الذمّة [من] الخراج إلخ (ج /ا.ص ١16.ح‏ ؟17١)‏ 


.١‏ فى النسخة: فياء. 

اونا في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 778 - 114 نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. 

“". وسياتى ايضا فى الحديث ؟7١.‏ 

. الكافي؛ ج 0 5 81ح 0 وفي ط دار الحديث. ج .٠١‏ ص 418. باب 059 ح 0. 
وفيه: أمثل من قطعائهم. 


باب حكم الأرضين 2 


هذا الحديث من الأحاديث الدالّة على أنّ أرض الخراج قسمان'. « م ن». 

يدل على أَنْهُم لوعجزوا عن القيام بخراج الأرض لا يجوز إخراجهم وإخراج 
مواشيهم منها؛ لأنّ الأرض لهم كما مر [فى الحديث ؟]. «ا م ن». 

قوله: اشترى أرضاً من أرض الخراج إلغ (ج /ا.ص ١15.ح‏ ؟1١)‏ 

الظاهر أنّ المراد القسم الذي هو فى ُللمسلمين, والمراد من قوله: «يشارطهم» 
تعن قد ر الآجرة: «ام ن»". 

قوله: فإنّ الأرض لله عَرَّ وَجَلُ ولمن عمرها" إلخ (ج /ا.ص 67١.ح‏ ١؟)‏ 

أقول: قد مضى في حديث سليمان بن خالد [ح] ما ينافي هذا الظاهر, 
ويمكن الجمع بينهما بحمل ذلك الحديث على معرفة حياة صاحبها قبل الشروع 
في عمارتهاء هذا بعد التنزّل عن حمل الحديث السابق على التقيّة. «ا م ن». 

قوله: وجدنا فى كتاب علىّ -عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من 

أقول: هذا الحديث الشريف “هو الحق وإن وجدت حديثا بخلاقة حمله على 
التقيّة. «| م ن». 

قوله: عن النزول على أهل الخراج (ج لاص 30617 ح 6 

المراد نزول عمّال الإمام عليه السلام. «ام ن»:. 
.١‏ تقدّم كلامه في ذلك في ذيل الحديث الرابع من هذا الباب. 
أورقها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 717 - 144 نقلاً عن بعض الفضلاء. 


". هذا آخر الحديث وليس له بقيّة. 
. أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 101 نقلاً عن بعض الفضلاء. 
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قوله: ولا سخرة على مسلم (ج .ص ماح 55) 

أي مسلم استأجر أرض خراج. «ا م ن». 

قوله: وليس لها حجزة' (ج لاء ص 18645, ح )7”١‏ 

أي مانع عرفيّ عن الدخول فيها كالرباط وكالدار التي ليس حولها جدار أو 
شبه ذلك. «ام ن» '. 

قوله: ما على المسلمين (ج لا. ص ١60‏ ح 7”؟) 

يعني: الزكاة. « م ن». 

قوله: في السواد وأرضه (ج لاص ح 08) 

المراد به أرض الخراج التي هي في ءٌللمسلمين. «ا م ن»"-.. 


باب الرهون 
الحاشية على الحديث ؟, ج لا. ص ]١78‏ 
في الكافى : محمّد بن يحيى, عن محمّد بن الحسين. عن صفوأن, عن يعقوب 
لني فا لاا قد الرجل' يبيع بالنسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس5 
[قوله:] على بن إبراهيم . عن أبيه. عن إسماعيل إلخ (ج /ا.ص ١78‏ ح ”) 
وهذا هو المعروف كذاء وكأنّ الشيخ انتقل من سند الأوّل إلى الثاني. «م د» 


.١‏ في المصدر المطبوع: حجرة. 

؟. أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 100 نقلاً عن الفاضل الإسترآبادي ‏ رحمه الله. 
". أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 1017 من دون إسناد إليه. 

غ. بعدها في النسخة: باب التلقي. 

6. فى المصدر: رجل. 

". الكافي. ج ه. ص 5517 ح ؟, وفي ط دار الحديث. ج .٠١‏ ص 580, باب 3٠١9‏ ح 5. 


باب الرهون .6 


قوله: يحسب له نفقته' وعمله إلخ (ج لا.ص 13725, ح 8) 

يعني: : يراعى عادة أهل ذلك البلد. فالقدر الذي بكوق نا ذاء النفقة و الكجل ين 
غلّتها فهو للمرتهن خالصاً. والقدر الذي يكون أخر ةلسل هه الأرض بحسب 
عادتهم فهو للراهن. «ا م ن». 

قوله: وما أحبٌ أن يفعل (ج /ا.ص ,١178‏ ح 1؟) 

كأنّ العلّة فيه أَنّه إذا انتهى إلى هلاكه أو نقصان قيمته ربما يقع بينهما خصومة. 
«ام ن». 

قوله: هذا ليس مثل هذا إلغ (ج /ا.ص 15ح 14) 

صريح في أنه إذا أحلّه له ولم وكارك عله عرزا كن مان لودل 
الأرض. «ا م ن». 

قوله: ليس له على مصيبته بيّنة إلخ (ج لاص ,١77‏ ح 0؟) 

اقول: المراد ان المرتهن إذا اذعى ان الرهن سرق من بيته مثلا فإن كان له بيّنة 
على ذلك إذ علمنا أَنّ غير الرهن من متاعه سرق نصدّقه. و إلا فلا. «! م ن». 

قوله: الظهر يركب إلخ (ج .ص 0716, ح 7") 

أقول: العلّة فيه أَنّ له نفق[تإه وفيه منفع[-تله. فيكون ذي بذي. «ا م ن». 

قوله: القول قول الذي يقول إِنّه رهن عندي (ج لاص 076, ح 77) 

أقول: كأنّ العلّة فيه ما تقدّم من قول علىّ -عليه السلام_لأنّه أمينه. «ا م ن». 

قوله: القول قول صاحب المال مع يمينه (ج لاص ,.١77‏ ح 7"4) 

كأنّ العلّة فيه أنّ هذا يرجع إلى اثية , وهو أخبر يتين وسيجيء توضيحه في 
اوّل باب الوديعة. «ام ن». 


.١‏ فى ال لنسخة: نفقه. 


قوله: حاصر (ج لاء ص ,١7/‏ ح 737) 

لم يحضرني معنى مناسب من كتب اللّغة. والمراد الحشمة والاستحياء, واللّه 
أعلم :دام 

قوله: ثم أعاد عليه المسألة (ج ل/ا.ص ,١7/‏ ح 58) 

كأنّ العلّة في إعادة المسألة أنّ الأعور سمع أَنّ الإمام وارث من لا وارث له. 
وزعم أنّ هذه المسألة من أفراد تلك القاعدة. وليس كذلك. 

وحاصل كلامه عليه السلام إن لم يرض بالتصدّق على المساكين فاطلب 
صاحبها. وإلا فهي كسبيل مالك. أي احفظها كما تحفظ مالك. أو أَنّها مالك. «امن». 


[باب الوديعة] 
قوله: مؤتمنان (ج لاص ,١76‏ ح )١‏ 
أي القول قولهما من غير يمين إلا إذا ظهرت ريبة. «ام ن»'. 
باب العارية 
قوله: إلا الدنانير إلخ (ج /اء.ص 187 ح 7) 
أقول: كأنّ العلّة فيه أنّه بحسب العادة انتفاع المستعير بالدنانير إِنما هو بإنفاقها 
لا بإظهارها للزينة. «ا م ن». 


باب المزارعة 
.١‏ أوردها في ملاذ الأخيار. ج .1١‏ ص 7٠١‏ نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. ثمّ قال: وفي 


بعض النسخ المصحّحة «حاضر» بالضاد المعجمة. 
؟. كتب فى النسخة بعدها: البضاعة. 


باب المزارعة وك 


أي الشرط الغير الموافق لكتاب الله تعالى, وكأنّ العلّة فيه أن قلّما يوافق 
التقديرات الواقع. «ا م ن». 

قوله: لا بأس أن يستأجر الأرض بدراهم إلخ (ج لا.ص 1954,ح 0) 

أقول: الظاهن لأ باسنا 220 اهد: 

ويفهم من أحاديث هذا الباب أَنّه لا تصمّ إجارة الأرض بقدر مسمّاة من 
طعامها. ويصمٌ إن كان تعيين القدر بالئلث أو الربع أوشبه ذلك؛ لا بعشرة أصوع أو 
شبه ذلك. «ام ن». 

قوله: لأنّ الذهب والفضّة مضمون إلخ (ج /ا.ص 150 ح 7) 

يعني: بحسب العادة يضمن تحصيلها بخلاف الحنطة وأشباهها؛ لجواز أن لا 
يتمكّن من تحصيلها بسبب آفة سماويّة أو أرضيّة عاد «ا م ن». 

قوله: ولكن تسلّمها إلخ (ج /ا.ص 156 ح 8) 

ينبغى أن يتحمل التسليع على ها يعم الاستيجار والمزارعة ليتاسب سائر 
أحاديث هذا الباب. «ا م ن». 

يفهم من أحاديث هذا الباب أنّكلٌ مزارعة إجارة دون العكس. 

قولة: أريغين منا وعفران إلغ (ج لاص 21917,ح 17) 

يعني: يصالح أربعين منّاً من بصل الزعفران بمنٌ يابس, ولو كان الصلح بالرطب 
لكان بأربعة أمنان. 

وحاصل كلامه -عليه السلام_أَنّه ربا؛ لأنّ بصل الزعفران أصل له. فهما من 
جنس واحد. وأَنّهِ ينبغي تقبيل الأرض الذي زرع فيه أربعين منّاً من البصل بمنّ 


من الزعفران اليابس. «ام ن». 


قوله: القبالة أن تأتى١‏ الأرض إلخ (ج لاص 0917,ح )٠١‏ 

كأنّه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو غيره. وليس المقصود حصر 
القبالة فى ذلك . وسيجىء هذا الحديث 42 4"] بأبسط وجه. «امن»'. 

قوله: إذا كنت تنفق عليها إلخ (ج لا.دص عع 0 

أي إذاكنت تنفق على الثمرة شيئاكسقي وشبه ذلك لا بأس إذا لم تحتج الثمرة 
إلى سقى بطلب إجارة الأرض. «ا م ن». 

قوله: يستأجر الأرض (ج .ص ,7١١‏ ح 57) 

المراد شراء غلتها. «ام ن». 

قوله: فإن كانت عامرة فيها علوج إلخ (ج /ا. ص ,5١7”‏ ح 14؟) 

يفهم منه أَنّه لا يجوز قبالة مجموع الأرض وجزية العلوج ولا إجارته. فإنكان 
فيها علوج يجب إيقاع القبالة واللإجارة على نفس الأرض فقط. ويجوز قبالة 
المجموع من السلطا نكما يجوز شراء السرقة منه كما مرّ. «ام ن». 

قوله: لأنّ هذا يعبزه ع اج لاض ١‏ ازع 27 

يعني: في الصورة الاولى لم يضمن شيئا بل قال: إن حصل شيء يكون ثلثه او 
نصفه لك, وفى الثانية ضمن شيئاً معيّناً فعليه أن يعطيه ولم يحصل شيء. «ا م ن»". 

قوله: إن كان أفضل إلخ (ج .ص 6٠ح )0١‏ 

يعنى: تقبّل أحد النخل ' بقدر ما خوّصه الخارص ثمٌ ظهر أن ثمرة النخل كانت 


.١‏ فى المصدر: أناياتي. 

درلاها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 10 نقلاً عن بعض الفضلاء. 

". أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 38١‏ نقلاً عن الفاضل الإسترآبادي. 
غ. في ملاذ الاخيار: يتقبل. 
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أكثر من ذلك القدر هل يحل به' الزيادة أم يجب عليه ردّها إلى صاحب النخل؟ 
فأجاب عليه السلام_بالجواز. وكأنٌ العلّة فيه جريان العادة بين الناس 
بالمسامحة في مثل ذلك. «ام ن»". 

قوله: ولم أزد عليهم (ج /ا. ص 7١8‏ ح )1١‏ 

عطف تفسيري. وكأنٌ العلّة في حكمه عليه السلام_أنّهم استأجروا تلك 
الأرض يوم كان خراجها قليلاً. «| م ن»؟. 


باب الإجارات 
قوله: فقال: الكرا'' لازم له إلخ (ج لا.ص 7١4‏ ح ؟) 
يفهم منه أَنّ ذمّته تشتغل بالكرا بمجرّد صيغة الإجارة, وللمؤجّر أن يأخذ الكرا 
قبل انقضاء الأجلء وأن يصبر إلى انقضائه. «ا م ن»١.‏ 
قوله: وعليه ضَمان مالهم (ج /ا.ص ١55,ح‏ 11) 
المراد أَنّهِ يشترط عليهم الأجر وعلى نفسه الضمان, وأنّ شرط الضمان مكروه؛ 
لمخافة أن ينتهى إلى أن يُعَدمُوه أكثر ممّا يُصيب عليهم. «ا م ن». 
0. فى ملاذ الأخيار: النخلة. 
”. في ملاذ الأخيار: تحلّ له. 
/. أفردها في ملاذ الأخيار. ج ,ص 6 نقلاٌ عن الفاضل الاسترابادئ. 
8. فى ملاذ الأخيار: كانت. 
3 أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 747-741 نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. 
٠‏ كذا فى النسخة وأيضاً فى الموارد الآتية. وفى المصدر: «الكراء» وفى الكافى والفقيه: 
«الكرئ». 


.١‏ أوردها فى ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 190 من دون إسناد إليه. 


م6 حاشية تهذيب الأحكام 


قوله: إذا استبرك البعير بحمله. وقوله: إذا استقل البعير والدابّة بحملهما (ج 7, 
ص 77ح 07 و01) 
البعير وصاحب الدايّة حفظ المتاع. «امن». 


باب الزيادات بعد الإجارة 

قوله: باب من الزيادات (ج /ا.ص 554) 

أي باب أحكام متفرّقة متعلقة بالمكاسب. «ا م ن». 

قوله: فحكم كلّ واحد منهما بحكم الله عَنَّ وَجَلَّ(ج /ا.ص 776.ح *) 

يعني: لم يكن حكمهما' من باب الاجتهاد الظنّي في الأحكام الإلهيّة كما 
توهّمته العامّة, بل كان الثاني ناسخاً و الأوّل منسوخاً «ام ن». 

قوله: كل شيء يكون منه حرام وحلال إلخ ج لاص 51ح 0 

يعني: كلّ جنس يكون تحته نوعان: أحدهما نعلم أنه حلال في حكم اللَّه؛ 
والتخرشك الاحراء قن فكع اللدء ولم بتر الشارئ نهنا علاية كنا مثر البيض 
الحلال عن الحرام بعدم تساوي طرفيه مثل الجبنء فإِنّه قد يكون من لبن الخنزير, 
وقد يكون من لبن الغنم. ومثل الدم, فإنّه قد يكون مسفوحاً. وقد لا يكونء وليمس 
من ذلك الباب ما إذا علم رجل أنّ بعض أعضاء الغنم حرام دون بعض؛ لأنّ 
الشارع ميّز بينهما. «ا م ن». 

قوله: فيجوز أن آخذ منهم دراهم إلخ (ج /ا. ص 778, ح )١7‏ 


.١‏ في النسخة: حكمها. 


باب الزيادات بعد الإجارة 6.7 


أقول: كأنّ قصده أَنْهِ يتكلم أَوّلاً بالدراهم. ثم يعيّن مكان الدراهم قدراً معيّاً 
من الطعام: م تقع الصيغة على الطعام. فقال -عليه السلام : إذا كانت الصيغة على 
الطعام ما ينفع ذكر الدراهم أوّلاً. فقلت: ليس يمكننا في أرضك وأرضى إلا هذا 
يقصد توضيح الشيئين أنّ له فى يدي إلخ وأمّا «فقلت له» فهو من 'كلام محمّد بن 
عيسى»؛ اما «فقال» ففاعله على بن مهزيار. «ام ن»". 

قوله: ولم يسم الدراهم وَضَحاً إلخ (ج /ا.ص 775,ح )١18‏ 

يعنى: أطلق الدراهم ولم يقيّد الدراهم بالوَضّح أو بغير الوضح. «ا م ن»". 

قوله: ولا على العبد (ج لا ص 1ح عه 

لأنّ صاحب المال أتلف ؛ ماله بتسليط العبد الغير المأذون عليه'. «ا م ن»". 

يعنى: تقع الخصومة بينهما بعد صيغة البيع في قدر الثمن. «ام ن». 

مثال الأوّل أن يقول رجل بعتك بستاني بمئة مؤْجّلاً إلى سنة؛ أو بخمسين 
معجّلاً. ومثال الثاني بعتك بستانى بخمسين ديناراًوبخمسين نعجة معجّلاً والمراد 
من الثالث بيع ما لم يقبضء ومثال الرابع أنه يشتري رجلان في التجارة بأن يكون 


.١‏ فى ملاذ الأخيار: ‏ من. 

0 أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص /ا47 - 4758 نقلاً عن الفاضل الإسترابادي. 
. أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص ٠غ‏ نقلاً عن بعض الفضلاء. 

4. فى ملاذ الأخيار: تلف. 

4. في ملاذ الأخيار: له. 

.١‏ أوردها في ملاذ الأخيار. ج ,١‏ ص 14١‏ نقلاً عن بعض الفضلاء. 


604 حاشية تهذيب الأحكام 


الربح بينهما والخسران على أحدهما. «ا م ن». 


كتاب النكاح 
[باب ضروب النكاح] 
أقول: الأؤْلى حمله على التقيّة. «ا م ن». 
قوله: وأا المولى' فلا يجوز له إلخ (ج /ا.ص 54 5,. ذيل ح 17) 
أقول: قد مضى فى آخر الباب المتقدّم ما يدل على جواز ذلك '. وسيجىء ما 


يدل على جوازه أيضاً [فى الحديث .]١8‏ فالظاهر حمل هذا الحديث على التقيّة. 


رأ من». 


لا جد 


حم 


. فى النسخة: الأولى. 
. كذا في النسخة والمصدر المطبوع قال في ملاذ الأخيار. ج ؟١.‏ ص 1718: «قوله ‏ عليه 


يفهم من هذا الحديث أَنّه له أن يمسّها في يومه من باب ملك اليمين. «م ن». 


باب تفصيل أحكام النكاح 
قوله: ونحن نَتَعَكَقُ" الطعام على الخوانٍ (ج لا ص لك 0( 


السلام -: «ونحن نتعزف» في أكثر نسخ الكتاب بالزاي المعجمة. وفي القاموس: أعزف 
يعرف: أقام فى الأكل والشرب.» وشياتي في ص .6١8‏ 


. تهذيب الأحكام. ج لا ص 408. ح 7. 


باب تفصيل أحكام النكاح 0 


كان يتزوّج وهو يتعرّق عَرْقِاً يأكل, ومعنى ' أنه كان يأخذ اللحم عن العظم 
بالأسنان, فهذه النسخة متعيّنة وغيرها تصحيف. «ا م ن»'. 

[قوله: ما زنى إلا شقي (ج /ا.ص ٠76.ح‏ 0)] 

الذي صحّحه ابن إدريس في السرائر' أنه ما زنى إلاشفاء بالشين والفاء 
مقصورا أي قليل من الناس كما نقله عن أهل اللغة, وقال: إِنْ بعضهم يصحفها 
بالقاف والياء المشدّدة. و الأوّل هو الصحيح“. 

قوله: المطلّقات على غير السنّة (ج لا.ص 507,. ح )١17‏ 

كان يطلّق الإمامي بغير حضور شهود. أو بلفظ غير معتبر عند الإماميّة . وأمّا إذا 
طلّق' السّي بغير شهود فيجوز؛ أن من أفراد قاعدة «ألزموهم بما ألزموا به 
أنفسهم»'. «ا م ن»". 

قوله: ما كان من شرط قبل النكاح إلخ (ج /ا.ص 177 ح 04) 

المراد من النكاح هنا الصيغة, والمراد أنّ النكاح إذا خلّى ”عن قيد هدم ما قبله 
من القيود التي جرت بينهماء وماكان بعد الصيغة من القيود فهو ثابت بحسب العمل 


.١‏ فى ملاذ الأخيار: معناه. 

؟. أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص, 18 بعنوان «قيل» وفيه في أوّله: المراد أَنَا نكتفي في 
ولآيقكا بعى مه يسيردوها اكزناه اظور وريز وها مايق فر جتان الشنة به 

". السرائر. ج ا ص 1١11‏ 

؟. أوردها في ملاذ الأخيار. ج ؟١,‏ ص 54 7٠‏ من دون إسناد إليه. 

. قد سبق الحديث مع تخريجه في ص 6/اء. 

. أوردها فى ملاذ الأخيار. ج ؟١١.‏ ص 6" نقلاً عن المحقّق الإسترابادي. 


د > ضح 


06٠‏ حاشية تهذيب الأحكام 


به. والمراد من البعديّة أعمٌ من أن يكون بعد تمام الصيغة. ومن أن يكون بعد لفظ 
3 وح نئلاً ف أنناء الصيفة, ول يحت عليك أن الشرل اذاكان فى اننا الضيفة 
فالمر ل السقو طء و إذاكان بعد تمامها فالمراد منه الاسقاط. تاكيك «ام ن». 

قوله: وإن لم تجزه فلا يجوز إلخ (ج لاص 518, ح 14) 

من المعلوم دلالة ذلك على بطلان الشرطء وأمّا دلالته على بطلان أصل الصيغة 
فمن باب التراضي بينهما وطيب نفسهما إنّما كان متعلّقاً بهذا القيد. «ا م ن». 

قوله: [إ]لا طلاق السنّة (ج لاص 777,ح )7١‏ 

يعني: الطلاق المخصوص المعهود من الشارع المشتمل على قيودكحضور 
شاهدين والخلوٌ عن الحيض والنفاس وان لا يكون' في طهر المواقعة. «ا م ن»'. 

قوله: لا يوقف" على حدهما (ج /ا.ص 5135, ح "ل9) 

أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادةٌ. «| م ن»'. 

قوله: وإن لم يكن سمّى فلا سبيل له عليها (ج لا ص 5117,ح 70) 

هذا نظير الإجارة: فإنّه لابدٌ فيها من تعيين السنة والشهر ونحو ذلك. «ام ن». 

قوله: مرّة مبهمة (ج /ا. ص 577, ح 76) 

أقول: كأنّ هنا تصحيفاً وصوابه مدّة مبهمة بالدال. «ام ن». 

قوله: لا يجوز شرطان في شرط (ج /ا. ص /571, ح 178) 

أي أجلان في عقد واحد. وكذا* لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل. 


.١‏ فى ملاذ الأخيار: لا تكون. 

5 أوردها فى قل ايان عفن تمن درق إسنناة إلله: 

". في المصدر المطبوع: «لا يتوقف» وما في المتن موافق لملاذ الاخيار أيضا. 
غ. اوردها في ملاذ الاخيار. ج ٠‏ ص ؟5 من دون إسناد إليه. 

0. في مرآة العقول: فكذا. 


باب من أحل الله نكاحه 6١‏ 


«امن»'. 

قوله: فإنّ شرطين إلخ (ج /ا.ص 519 ح )8١‏ 

أي قيدين متنافيين فى عقد واحد أحدهما التصرّف فى الأرضء وثانيهما 
نتيجة التصرّف فيها ليس لى. «أم ن» '. 

قوله: وإلا فلا إلا بإذنهما (ج /ا. ص 774, ح 89) 

أقول: الأحاديث الدالّة على أنْك ومالك لوالدك”. وعمومات الأحاديث 
المتقدّمة يدلان على أنّ هذا الحديث من باب التقيّة. «| م ن». 


باب من أحلّ اللّه نكاحه 

قوله: هنّ في الحجور وغير الحجور (ج .ص 777. ح )١‏ 

فالتقييد بالحجور في الآية الشريفة من باب جري الكلام على غالب العادات. 
«ام ن». 

قوله: مبهمات (ج /ا.ص 17,ح )١‏ 

المراد به مطلقات, أي غير مقيّدات بقيد الدخول. يدل على ذلك ما سيجيء بعد 
ذلك من قوله -عليه السلام-: «أبهموا ما أبهم اللّهه. ومن قوله عليه السلام- [في 
ح 0]: «أتهات نسأئك مرسلةً»: أي مطلقة غير كد وفي كتب اللّخة كالمصباح: 
يقال للمرأة التي لا يَحِلَ نكالحها لرجل: هي مُبْهمةٌ عليه. ومنه قول الشافعي: لو 


.١‏ أوردها في ملاذ الأخيار. ج .١١‏ ص 17 ومرآة العقول. ج .٠١‏ ص 1814 نقلاً عن الفاضل 
الإسترابادي رحمه الله. 

'. أوردها في ملاذ الأخيار. ج .ص 19 نقلاً عن بعض الفضلاء. 

*. فى أكثر المصادر: لأبيك. 


ىه حاشية ية تهذيب الأحكام 


تَرَوّجَ امرأةً م طلها قل الدخول لم تل لد أنه لايع وعدت ديفي 
وهذا التحريم يسمّى المبهم؛ أله لاوجل بحالء وده شف الأيقة السعتمين إلى 
جواز تكاح اذم | إذاك بذكن بالقيؤفال الفرط الذي في آخر الآية يكم 
الأحيائك و الروان بردي التندا بعلن خاودنة ', وحمله على ما في كتب اللّغة 
بعيد جدّاً. «! م ن». 

قوله: في هذه السجية (ج .ص 774. ح 0) 

أقول: هنا نسختان إحداهما ' بالسين المهملة ثمٌ الجيم, والثانية بالشين المعجمة 
ثمّ الخاء المعجمة '. وشيء منهمًا لا يتاننب المقاة وضوابه المتهمية | والمرسلة أو 
نحوهماء فالنسختان من سهو ناسخ . واللّه أعلم. «ا م ن». 

قوله: مستثناة (ج لاص 774, ح 6) 

أي مستثناة منهاء والمراد الاستثناء اللغوي, فإنّ قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا 
َخَلتمْبهنَ6 * الآية في قوّة «إلّْ» إن لم تكونوا دخلتم بهنّ*. وأمّا قوله: (وَأَمهَاثُ 
نِسَائِكُمْ4 فهو عطف تفسيري لاسم الإشارة. «ا م ن». 

قوله: فأمًا المتمبّعة" فقد روي فيها إلخ (ج /ا.ص 7817, عند ح 10) 


.11 المصباح المنير. ج ؟. ص‎ .١ 

؟. في النسخة: إحديهما. 

". في هامش النسخة: «النسخة على ما رأينا في الكتب: الشمخية؛ بالشين المعجمة ثم الميم 
م الخاء المعجمة. منسوبة إلى الشمخ الذي هو الموضع المرتفع. والشامخ هو الجبل المرتفع. 
فالمراد هذه الجبلية. أي المحاذية (ظ). فما قاله إِنّه صواب ليس بصواب. والأوّلان باطلان 
فلا شبهة. «ق ع 5 اللّم». 

غ. النساء (8): 537. 

6. كذا. 

7. في النسخة: المتعة. 


باب من يحرم نكاحهنٌ بالأسيباب دون الأنساب وك 


أقول: الظاهر حمل هذه الرواية على التقيّة؛ أنه لو تزوّج بأختها قبل انقضاء 
العدّة يؤخذ من سلطان هذه الجماعة بأحد الأمرين. واللّه أعلم. «ا م ن». 

قوله: فليس ينبغي له إلخ (ج /ا.ص /58,. ح 18) 

اذاهو فلن لدان ركم الأول جعي تقرس خرف :قن وال كه هاذ حو 
التوافق للروايات الأتيده ككاة مهنا سهر مو تاسة يمك تاويلة يان المزاذننا 
كان ينبغي له وطي ' الثانية حتّى يُخْرِج الأولى من ملكه. لكنّه بعيد عن اللفظ جدّاً. 
والمناسب لهذا المعنى: ثم بدا له فى الثانية ان ينكحهاء ويحتمل تقدير «أن» وقراءة 
دعي والداغله الي ” 

قوله: ثمّ أراد أن لا يطأ الأخرى إلخ (ج /..ص 55١‏ ح 01) 

أقول: يستفاد من اجتماع روايات هذا الباب أنه لا يجوز وطي الثانية إلا بعد 
إخراج الأولى من ملكه. وأَنّهِ إذا وطا" الثانية بغير ذلك فإن كان عالماًبحرمة ذلك 
حرمتا عليه جميعاً حتّى يخرج إحداهما' من ملكه. وإن كان جاهلاً لم يحرم عليه 
الأولى. «ام ن». 


[باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب] 
[قوله:] قال الشيخ: ولا يجوز نكاح الناصبية ؛ إلخ ج لاص ” ٠‏ عنداح 0 


أقول: يفهم من الروايات أنّ من أقبَ بالشهادتين* فقد حقن دمه وماله. وأنّه 


.١‏ كذا فى النسخة من دون الهمز وهو المتعارف, وكذا الموارد الأنية. 
3 ف ليق وطى. 

#فى التفكقةة إحديينا. 

4 فى اديه الناصبة. 

5. في النسخة: بالشهادين. 


متمدو : الناضى غلابو الهونوالفضارف سيت قكا العووا 
بحسب الأحكام الدنيويّة, فهذا الدليل غير تام والدليل الآتي وهو التمسّك 
بالأحاديث لا غبار عليه. «! م ن». 

قوله: أن الناصب كافر (ج لاء.ص 3707 ح ١؟)‏ 

الكافر جاء لخمسة' معانٍ في كتاب اللّه كما بيناه في الفوائد المدنية ' منها 
الجحود وهو المراد هنا؛ لأنَ الشيعة تقول قد دلّناالنَِّيَ صلَى اللّه عليه وآله على 
طريق واضح بيِّن « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةِ وَيَحْيا مَنْ حَىّ عَنْ بَيِنَةِ4 ". والناصب 
يجحد ذلك ويدّعي جزمه ببطلان ذلك مع أنّ دعواه مبنيّة على حسد أو على تقليد 
حاسد. وشيء منهما لا يفيد الجزم. والثاني قد يفيد الظنْ. 

وبالجملة ما من ناصبي إلا ويصدع احتمال صحّة مذهب الإماميّة قلبه في 
وقتٍ مّاء فيجب عليه حينئزٍ الفحص؛ لأنّ وجوب التفخّص عن الحقّ من 
ضروريّات الدين, فترك الفحص والإنكار يكون عناداً منه في الدينء. فيكون 
كافراً «| م ن». 

أقول: اختلف المتأخَّرون في معنى الناصبي؛ فمنهم من قال هو الذي نصب 
العداوة لأهل البيت -عليهم السلام . ومنهم من قال هو المخالف الذي نصب 
العداوة لمذهب الإماميّة, وقد ذكر نا في الفوائد المدئية ؛ الأحاديث الصريحة في 
القول الثاني. ولو حملنا القول الأول على ما يشمل عداوة أهل البيت في ضمن 


.١‏ فى الفوائد المدئية: بخمسة. 
". الفوائد المدئية. ص .١150‏ 
؟'. الأنفال (8): 7غ. 

غ. الفوائد المدئيّة. ص .١17‏ 


باب ما يحرم من النكاح لفن 


قاعدة كلّية كأن يقال: أبغِض مَن أبعَضّ الشيخين كانت المنافسة بين الفريقين 
لفظيّة. «أمن». 


تابنا تحرة :من التكاح 

أقول: إذا لاحظنا قوله -عليه السلام_سابقاً [في ح 4]:«خمسة عشر رضعة لا 
تحرم». وقوله -عليه السلامالآتي [في ح 17]: «لا يحرم من الرضاع إلا 
المجبورة أو خادم أو ظئر ثمّ ترضع عشر رضعات» وغير ذلك من الأحاديث 
اللآتية [ح 16 ]كقوله -عليه السلام-: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي 
واحد حولين كاملين». وقول ابن بُكَير [آفي ح 15]: «لا يفسد إلا أن يكون الصبىّ 
والصبيّة يشربان شربة شربة» مع ملاحظة أَوّل كلامه. وقوله عليه السلام- [في ح 
1]: «لا يحرّّم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة»». وكأنّ فيه تصحيفأ 
وصوابه «سنتين» يظهر أن اكثر روايات هذا الباب من باب التقيّة, وأنّ المراد من 
إنبات اللحم وشدٌ العظم البلوعٌ حدّ الفطام. واللّه أعلم. «ام ن». 

قوله: لأنَ هذه الثلاثة حدود (ج /ا.ص ,5١6‏ ذيل ح )١6‏ 

توضيح المقام: أنّ الذي يحصل منه بدل عمّا يتحلّل ويحصل منه زيادة على 
ذلك هو الذي ينبت اللحم والدم. «ام ن». 

قوله: لها أقل من سنتين إلخ (ج /ا.ص 787 ح 19) 

يعني صبيّة أجنبيّة لها أقل من سنتين. «| م ن». 

قوله: إلة.أن ياعدة' رقا هن الثمن ثمن الولد (ج /ا.ص 488. ح )١717‏ 


,5١/ في المصدر المطبوع: «أو يأخذ» بدلا من ررإلا أن 7 وفي الاستبصارء ج ". ص‎ .١ 
رالا أن بأحن» وأشار في هامشه إلى اختلاف نسخه.‎ :1١ باب ح‎ 


5 هذا سنا وسزوارذة إل أن اذ برضاه الثمن. «ام ن». 


[باب العقود على الإماء] 

[قوله:] قال الشيخ ‏ رحمه اللّه : وإن أعتقها السيّد إلخ على رواية الحسين بن 
سعيد. عن النضر إلخ (ج لاء ص 7537, حم 10) 

أقول: هذا الحديث الشريف يدلّ على أنّهِ حلّل المولى مملوكته لمملوكه فإذا 
أعتقها بطل التحليل فاحتاجا إلى عقد بمهر. «| م ن». 

قوله: ردّها عليها' بغير نكاح (ج /ا.ص 757 ح 49) 

أقول: هذا الحديت ايها صر يح في جواز تحليل الرجل أمته لعبده. «ا م ن». 

قوله: وإن كانت أَمّة قوم آخرين إلخ (ج .ص 4/8" ح 08) 

فإن قيل: العلّة هنا جارية, قلنا: هنا حقّان, والعلّة جارية في أحدهما. «ا م ن». 


[باب المهور والأجور] 
[قوله:] وهيى الممانحة' (ج لاء. ص 500, ح 1) 
ما بالنون فظاهر. وأمّا بالياء فقال في الغريبين: يقال: ماح م 1 مَنْ 
أعطّى معر وفاً فقد ماح به ". 
قوله: ومتى حلف كل واحد من الزوجين إلخ [على] قوله: يشترط عليها إلخ 


؟. في المصدر المطبوع: «المماتحة» وما في المتن موافق لكافي؛ ج ه. ص ,51١‏ ح ", وفي 
ط دار الحديث. ج ٠.٠‏ ص 1 باب 2 38 


". الغريبين فى القرآن والحديث للهروي. ج 3. ص .١178‏ 


باب عقد المرأة على نفسها النكاح /ااه 


(ج لاص الاح 58) 1 

هذا تفسير النهاريّة. وملخّصه أنّ الرجل يخاف من امرأته فيتزوّج مرأةً' أخرى 
سرًاً عنهاء ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلاً. 

وملخّص جوابه' أنّ أصل العقد صحيح والشرط باطلء وأَنّه بعد تمام الصيغة" 
تستحقّ المرأة القسمة وغيرها على الزوجء فبعد أن استحقّت ذلك لها؛ إسقاط 
بعضها بصلح وغيره. «ا م ن»”. 

قوله: فعليها البيّنة (ج لاص 3376 ح 84) 

قد مضى نظير [ه]. وكأنٌ المراد أنّ الرجل يقول: الذي دفعثٌ إليه قصدت به 
المهر. والمرأة تقول: قد شرطتٌ مبلغاً معيّناً غير ذلك. «ا م ن». 


[باب عقد المرأة على نفسها النكاح ] 
[قوله:] قال الشيخ فإن' أنكرت العقد(ج لاص 8١‏ عند ح )١9‏ 
الكلام الثاني من الشيخ المفيد يخالف بحسب الظاهر الكلام الأوّل. ويمكن 
الجمع بينهما بحمل الكلام الأوّل على تصريحها بالكراهيّة بعد وقوع العقد. وحمل 
الكلام الثاني على تصريحها بالكراهة قبل وقوع العقد. «ام ن». 


.١‏ فى ملاذ الأخيار: امرأة. 

رفي ملكا الأخيار: جوابه ‏ عليه السلام. 

". في ملاذ الأخيار: صيغة النكاح. 

؛. في ملاذ الأخيار: + جاز. 

0. أوردها في ملاذ الأخيار. ج ؟١١.‏ ص 718 نقلاً عن بعض الفضلاء. 

”. في المصدر المطبوع: «فإذا» وما في المتن موافق أيضاً لملاذ الأخيار. ج ١١‏ ص 580. 
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[باب السئة في عقود النكاح] 

قوله: وهو يتعرّف' عرقاً يأكل (ج .ص 8١1.ح‏ ؟) 

هذه العبارة صر يحة في أنّه بمعنى أخذ اللحم بالأسنان عن العظم, وأنّ غير ذلك 
من النسخ باطلة. «ا م ن». 

[قوله: الوليمة يوم (ج لا.ص 5١4‏ . ح ”7)] 

يعني: الوليمة في يوم واحد سه شرعيّة . وفي اليوم الثاني مكرَمّة للمرأة عرفيّة, 
وفي اليوم الثالث مذمومة شرعاً. «اام ن». 

قوله: الفِرْك من الشيطان (ج /ا.ص ١٠4.ح‏ 8) 

يعني: سبب الفرك من الشيطان, وذلك لأنّهِ ما أقدر الله الشيطان على خلق 
شيء في القلوب إلا أن يقال النفس الناطقة خالقة للحركة في البدن. فمثل ذلك 
الشيطان خالق الأشياء في القلوب. 

ويحتمل أن يقال: قد جعل اللدوسية الشيطان, وأمر النفس الناطقة مثل تكلم 
الناس بعضهم بعضاً سبباً لوجود الحركة في البدن والفرك في القلوب بأن قال: كن 
هيا لذللقه وكدلك'تا تين الشتخر واضارة الفرق: قمق ينقد ند السيج هو الفاعل 
الفعل ' وإن كان تسبّب الأسباب يعني صيرورة السبب سبباً-من فعل الله تعالى. 


. كذا في النسخة. وفي المصدر المطبوع: «يتعرّق» وكذا في باب تفصيل أحكام النكاح. ح " 
كما سبق وتقدّم (فى ص )2٠١8‏ أن نسخة المجلسي في ملاذ الاخيار هاهنا: «نتعزّف» وقال 
هنا (ح ١ض‏ #4 ذيل ج04 قوله «نحن تعرف» بالفين المعجمة والراء النهملة والقاءء 
أي نقطع اللحم ونأكل. قال الجوهري: «غرفت الشيء فانغرف. أي قطعته فانقطع» وفي 
بعضها بالعين المهملة من المعرفد. وهو بعيد. في الكافى وبعض نسخ الكتاب «نتعرّق» بالعين 
والراء المعجمتين والقاف وهو الظاهر ... كما يدلّ عليه الخبر الذي بعد هذا الخبر. 

؟. كذا. 


-_-ه 


باب السنّة فى عقد النكاح 61 


وأنا أقول بعدما أَلهُمَني ربّي بهذه الدقيقة ببركات تتبّع كلام متي -صلوات الله 
وسلامه عليهم -: خطرت ببالي العلّة في إنكار الأشاعرة أن تكون النفس 
الإنسانيّة خالقة أفعالها. أي الحركات, وخطر ببالي أن نردٌ إنكارهم بأنّ الخالق 
قسمان: خالق يخلق نفس الشيء, وخالق يخلق سبب وجود الشيء. وهم غفلوا 
عن القسم الثاني. «| م ن». 

قوله: لا تتفري ولا تَفْرث (ج /ا.ص 5١4,ح‏ /”") 

أقول: اتّفقت نسخ الاستبصار ' والتهذيب على ضبط الكلمة الثانية بالفاء والراء 
والثاء المثلثة, واختلف" في صورة الكلمة ال و [ففي نسخة: «لا 
تقرن» وفي رم : «لا تفري» وفي أخبزق: : «لا تفتري»] والذي ظهر لي أن 
الأولى مضارع منهي من باب التفعّل وكذلك الثانية. وأصل الأولى اقرع يمعتي 
الحيض. وأصل الثانية الفرث بمعنى السرجين. «ا م ن»". 


00 
بويت 


8 الاستبصارء ج 5 ص "5 باب 06ح‎ .١ 

". فى ملاذ الأخيار: اختلفت. 

”ا أوردها في ملاذ الأخيار. ج ؟١.‏ ص 777 نقلاً عن بعض الفضلاء وما بين المعقوفين منه. 
وقال بعده: والمراد النهي عن إتيان موضع الحيض وموضع الغائط. 


الفهارس العامّة 


١.فهرس‏ الآيات الكريمة 

". فهرس الأحاديث الشريفة 

“. فهرس الأمثال والأبيات 
ع . فهرس الأعلام 
6. فهرس الكتب 

1 فهرس الفرق والجماعات 
/. فهرس الأماكن 

6. فهرس مصادر التحقيق 
يرن الطالن 


لا 


يفن 


فهرس الآيات الكريمة 


سورة البقرة (؟) 
الآية ورقمها 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» )١917(‏ 
#وأتمّوا الحجّ والعمرة لله »6 (197) 
«لا تحلّ له من بعدُ حنّى تنكح» (١1؟)‏ 

سورة النساء (6) 
«ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله 4 )٠٠١(‏ 
#فإن لم تكونوا دخلتم بهنَّ»# (7؟) 

سورة المائدة (5) 
#تناله أيديكم ورماحكم» (14) 

سورة الأنفال (84) 
#ليهلك من هلك عن بيّنةِ# (14) 

سورة التوبة (5) 
#فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة 4 )١5(‏ 

سورة يونس )٠١(‏ 
#أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراماً 4 (51) 


شرح تهذيب الأحكام 


01١5 ''غ,‎ 
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فهرس الآيات الكريمة 5 


سورة يوسف )١١(‏ 
«واسأل القرية» (؟8) 1.3 
سورة الإسراء )١17(‏ 
(إفلا تقل لهماأيٍّ4 (5) 7 
سورة النور(5؟) 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة# (4) 6١‏ 
سورةالعنكبوت )١5(‏ 
#والذين جاهدوا فينا» (59) ١‏ 
سورة يس (05) 
#إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (87) ع 
سورة الدخان (554) 
# كم تركوا من جنّات وعيون # وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها 
فاكهين * وكذلك أورئناها قوماً آخرين» )١18-70(‏ 1 
سورة الحجرات (65) 
إن جاءكم فاسق نبأ ... أن تصيبوا» (1) ل الل 1ل لول ١61‏ 
سورة الصف (11) 
#ير يدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 (8) /0 ١‏ 
سورة الطلاق (16) 
«وإن كر أولات حمل فأنفقوا» (1) 0١‏ 
سورة القيامة (760) 


#بل الإنسان على نفسه بصيرة # )١8(‏ ” 
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فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث الصفحة 
أبهموا ما أبهم الله 0١‏ 
احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها ١‏ 
إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط 01 
إذا دخلت الحرم فخذ من اللإذخر فامضغه "ع 
إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه 7 
إذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء به 
إذاكان صاحبك ثقةٌ ومعه رجلٌ ثقة 13 
إذا كان يوم القيامة مرّ رسول الله (ص) بشفير النار م 
إذاالم تجد حديثاً منّا في واقعة 1غ 
إذا نزلت بكم حادثة 53 
إذن لا يكذب علينا ف 
أرأيت لو كان على أبيك دين 15 
أرق لك أن تفظر عت هذ هن الخحرة ١‏ 
اضربوها على العثار 16 
أعربوا حديثنا فإِنّا قوم فصحاء "١‏ 


اكنن ويك لم فى إخواتك ١‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة هاه 


اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا 0 
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم 0 اميك 
إِنّما الأعمال بالنيّات 0١‏ 
إنّما الأمور ثلاثة م لاا 733 
إِنَما يحل الكلام ويحرّم الكلام 134 
إن وثق به فلا بأس 14 
إنْهنّ ناقصاثٌ عقل ودين 48. 
الذكودا غيت رضيت النداء شق 
إنِي أرجو أن يكون زرارة 16 
ني أكره بيع ده به يازده 1/١‏ 
وَل صلاة أحدكم الركوع 5١‏ 
لتقن امن روسل الله هن 65١‏ 
أهل.مكة إذا زارواالبيت ا 
ياك وأن تدين الله بما لا تعلم 1 
بسم الله وبالله ولا إله إلا الله 1 
حدّثوا بها فإنها حقّ ١م‏ 
حدينى حديث أبي ١م‏ 
ذلك ممّا يجدون في أنفسهم 1 
رحم الله من أحيا أمرنا ١‏ 


الرزق رزقان: رزق يطلبك اع 


ان 


رفع عن أُمتي الخطأ 

شرّقوا أو غرّبوا 

صونوا دينكم بالورع 

عليك بالأسدى 

فاقراً عليهم اله حديثاً 

فليمض في صلاته 

القلب يتكل على الكتابة 

كان يستنجي من البول ثلاث مرّات 
كل خارج من السبيلين 

لاصلاة نصف النهار إلا الجمعة 
لااضرر ولا ضرار في الاإسلام 

لاء ولكن انظر فضل ما بينهما 

لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة 

لا يفسد إلا أن يكون الصبىّ والصبيّة 
لا ينقض الوضوء إلا حدثٌ 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما حجب الله علمه عن العباد 

ماذا صنعت؟ 

ما صام رسول الله (ص) أقلّ من ثلاتين يوماً 


لو كان إله آخر لظهر منه أثر 
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7 
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هلاه 
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00 


وا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الماء والنار قد طهّراه 
ولكن كيف يستيقن 

هذا والله مما لا يقضي أبداً 

يا أبا ذرّ. يكفيك التراب عشر سنين 

يا عليّ. عليك بصلاة الزوال 

يا مفضّل بن عمر تقرأ في صلاة شهر رمضان 
يعتزلها شهراً إن كانت قد مشت 

يغسل ذكره ويتوضّأً 

يقطع الصلاة ويتوضّاً 


مه 
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فهرس الأمثال والأبيات 


إلى الملك القرم وابن الهمام 


جرت الرياح على محل ديارهم 


كل ميسّر لما خلق له 
للحروب رجال وللثريد رجال 


فلا غروأن يرتاب والصبح مسفر 
1١1 *‏ 
وليث الكتيبة في المزدحم 
لمق 
وكاتتته] كتناتو تحتل محيفاد 
كن 
"١6 1”‏ 


1١11 


أبان بن تغلب. 86 47, 49 


أبان بن عثمان, /ا/اىى ارلا 3١‏ م١ى‏ 


/7/ى 6 را غ6 1١‏ 7 


الال 46٠١‏ 1هغ, لامع 

إبراهيم الأحول. 401 

إبراهيم بن أبي زياد الكرخيء ١١١‏ 

إبراهيم بن أبي يحيى. 51 4, 170 

إبراهيم بن إسحاق الأحمر. 4748 

إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى. 401., 
16غ 

إبراهيم بن محمّد بن عبد الله القرشي, 
6 

إبراهيم بن نصير. ١/860‏ 

إبراهيم بن نور الدين علي بن عبد العالي 
العاملي المِيْسيء ١96‏ 

إبراهيم بن نُعِيم - أبو الصبّاح الكناني 

إبراهيم بن هاشم 34. 7٠١4.119‏ /191, 


اوه ١١‏ ادم لا" 111*ظ2 0.6 


ابن أبي جيد القمي. أبو الحسين علىّ بن 
أحمد بن محمّد بن أبي جيد. ا 
الل ل 

ابن أبي عقيل العمّاني. 89, 11١‏ 1531, 
9 

ابن أبي عمير, 9لا 84, ,٠١6 .51 ,4١‏ 
الى مخك 1مك وكل ولل 
ل ل نا 
مو ١١اكل.‏ 415 4155 ككل 
لاغ 478 الال غغكء 1ه4ء الاع 

ابن أبي ليلى القاضي. 479 

ابن أبي يعفر التميمي. 591١‏ 

ابو الالبريما سس عام سول 

ابن أخي فُضّيل. 779 

ابن إدريس الحلّي, أبو عبد الله محمّد بن 
منصور. 86 848 48 1917 51/41 


0.8 5 0 ١ 


٠١9 7١5 ابن أكثم.‎ 


00 
ابح تله 5 ”5 
ابن بكير - عبد الله بن بكير 


ابن الجنيد. أبو علىّ أحمد. 85, ,١١١‏ 
الا ل طلاى لاك الع 

ابن جهم. ١11‏ 

ابن حجر العسقلاني. 714 

ابن داود. تقي الدين الحسن بن عليّ بن 
داود الحلّي. 179,171 140/1814 
01م 

ابن سيابة, ١71/‏ 

ابن صفيّة > الزبير بن العَوّام 

ابن اوسن هال النيتن أعين اله 
ل لل لاما كل ول الا 

ابن عثمان (يروي عنه فضالة بن أيُوب). 
7 الاع 

اين عُقذة ( كحم ين محكد ين معيد): 
"4١‏ 


شرح تهذيب الأحكام 

ابن قبة. ٠/١‏ 

ابن قولويهء أبو القاسم جعفر بن محمّد ابن 
قولويه, 88, 1991971917 ٠٠٠١‏ 
586735039 605غ 

ابن قولويه (- محمد ابن قولوية): 0/4 :١‏ 
"١‏ 

ابن محبوب >الحسن بن محبوب ومحمّد 
بن علىّ بن محبوب الأشعري القمي 

ابن المؤدّن الجرّيني - شمس الدين 
يجكد ين المؤذن 

ابن النفيس (علىيّ بن الحزم القْشي)» 771 

انق الولية (كأحدد بن عقن بن 'الخسن 
بن الوليد). 159, ,١1/5‏ 31/0 194, 
سف سف 

ابن الوليد (- محمّد بن الحسن بن الوليد). 
ل ل ل 
د لس 

ابن هَمَام أبو علىّ. ١14‏ 

أو ابالة > زيد الشحّام 


ادحو نيان بحن مح اذ العسلوي 


فهرس الأعلام 


١٠14 الغريضيء‎ 

أبق إشيخاق الفقية#تعلبة بن سمو 4 

أبوأيَوبٍ المدني, 1/8. 478 

أبو بصير, ١‏ /ا١7,‏ 460؟558-1. 707, 
ل 1 

أبو بصير الأسدي, عبد الله بن محمّد. 8 
1" 

أبوبضير المرادى ليث بن البخترق» 1 
حي 2 اش ديه فل خحقة 
الى ا ولاس 

أبو بصير. يحيى بن أبي القاسم. 14؟, 
5056 

ابو بي يوك ين التحرت 1 

أبو جرير الوّؤاسيء 7لا" 

أبواالجؤزاء > المنثة بح غبد الله 

أبو تعيب الأشدغ ذا بدية 787 

أبو الحسن النخعي. 4١7‏ 

ا 1 

أبو حمزة الثمالي. ١‏ 


أوق حقيقة سماو و اناي ةزه از ام 


الام 


سل الال 

أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب. 37, 
6 

أبو داود (يروي عنه الكليني بواسطتين). 
يح 

أبو ذك, 7917 

ابوسعية الشيورى: 4 

أبوشعيد الكازي: 3م 

أبو سفيان بن حرب. 175 

أبو سملة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزّهْريء 8937 

أبو شعيب المحاملي. 577 

أبو الصَبّاح الكناني, إبراهيم بن نعيم, 
لا 778 1غ 

او امن 21 

أبو العّاس بن نوح السيرافي. ٠٠١‏ 

أبو عبيدة, /01؟ 

أبو علىّ ابن الشيخ الطوسي (المفيد 


١97 1864 الثانى).‎ 


أبو على بن هَمَام. 409.١15‏ 


يفك 


أبو عمرو بن حريث, ١11‏ 

أبو عمرو بن محمّد بن عمرو بن حريث, 
١)‏ 

أنو هوي مسق و 1 

أبو غالب الزّراري. ١74‏ 

أبو الفضل (الفضيل). .4١9‏ 414 

أبو القاسم (يروي عن الحسن بن عبد الله 
بن محمّد). /0غ 

أبو المحسن. 5/6 

أبو محمّد بن عمرو بن حريث؛ ١714‏ 

أبو مريم الأتصارئ: غبد الغفار بن 
القأسم. "17١ ٠١6‏ 

أبى المتكيل: كفي ين د 1 

أبو يحيى الأسلمي. سمعان. /0] 

أبو يوسف (تلميذ أبي حنيفة). ١140‏ 

أب بن أبي يخلف 6+8 

أحمد الحسني. 01] 

أحمد بن أبي نشزه ادم 

50000 


يا لوف 


شرح تهذيب الأحكام 


أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضال, 
14 

عمد العيي فيد اش اليك 
الأودي. 3.٠‏ 8.01 

أحمد بن حمّاد بن زهير القرشي. 6غ 

أحمد بن داود الفزاري. ١87‏ 

أحمد بن داود القمي. ١19‏ 

سنن عبد ا شين ابيف اير 

أحمد بن عَبْدون. 119 7917 

أحمد بن عمر الحلال. 7, 

أحمد بن محمّد (يروي عن ابن محبوب). 
11 

أحمد بن محمّد (يروي عن أبي أيَوب 
المدني). 74 

أحمد بن محمّد (يروي عن عمر بن عبد 
العزيز). ١٠م‏ 

أحمد بن محمّد (يروي عن محمّد بن 
الحسن بن أبي خالد شينوله). /١‏ 

أخحمد بن مختهد الديتوري: 617 


فهر س الأعلام 


أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد - 
ابن الوليد 

أخمو يي عدن سعية شابى عقر 

اليد معتد رن عيسن الأعرى. أنو 
جعفر 9لا 75113١787 4١8٠‏ 
1ع اا كل 
ا ال ل ل ره 
ف اف ال 
مغ” ا لاءأ3ى وؤللء ذأوثى أاكل 
ل الال الال ا كسس لكل 
لي ال 0 
لا 178 لال ال 
“اع 

حم بن تخد بن 'بحين السطان: 114 
ات ا 

أحمد بن هلال العَبّرتايي. /11 


العلوي الحسيني. 6و١‏ 


الانخرابافق: جد اميق 5 غ8١‏ 


يفل 


يرمز إليه فى حواشيه على التهذيب 
ب«امن» ووقع ذلك في كثير من 
الضفحات ولذا أعرعنا عن ذكره: 

الإسترابادي. ميرزا محمّد., 117١‏ ١/إ(,‏ 
1# 741 1ه 01 ومم 

يرمز إليه في حواشيه على التهذيب 
ب«مد» ووقع ذلك في كثير من 
الصلفحات ولذا أعرهنا عن كر 

إسحاق الأحمر. 474 

اماق ب و 

إسحاق بن جريرء ٠١123١8‏ 

التاق بدن لنعان ع اك 
3 ١غ‏ 

إسماعيل الأشعري؛ ٠7٠١‏ 

إسماعيل بن أبي زياد > السكوني 

إسماعيل بن جابر. 77١‏ 

إسماعيل بن خراش. "7غ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. أبو سلمة, ١914-1591‏ 


اسماعيل بن عيسى. "/اغ] 


ْم 


إسماعيل بن مَرّار. 6٠٠‏ 

الأزهري. 507 

إلياس بن هشام الحائري: ١97‏ 

الإمام الباقر عليه السلام, ,4١ ,86 ,8١‏ 
كعد ا ادك 

الإمام الجواد. أبو جعفر الثاني عليه 
السلام. 37١8:1487 0837 4١‏ مكحل 
؟ ”6غ 

الامام الحسن عليه السلام. 8١‏ 07", 
5 (العيدين) 

الإمام الحسين عليه السلام. ,8١‏ 707, 
7 (الحسنين) 

الإمام الرضا عليه السلام. 1/9 88 87, 
ل ل ل 
4غ 

الإمام السجّاد على بن الحسين عليه 
السلام. 65١8‏ 

الامام الصادق عليه السلام. 75. 8/, 
على الى هل على الى لق 347 3414 


6 6 وى 6 الى الى 


شرح تهذيب الأحكام 


اا“ .73155-05506559 ال 
و 1 0 لض ر تيك الكرة 
ل 417414 :47147١‏ كاك 
0غ 08 

الإمام العسكري الحسن بن علي عليه 
السلام. 7 ا م١‏ 

الإمام علىّ بن أبي طالب أمير المؤمنين 
عليه السلام 357٠‏ 711599 
روسل لو رس ا وسو اسل لجسل لال 
ا ا 0 

الإمام الكاظم. أبو إبراهيم, أبو الحسن 
موسى بن جعفر عليه السلام. 285 
اق وحىق لاءل3 5ىمل 5ك /اال 
او لاس ل 1اقء الاع 

الإمام المهدي (عج). ١147 57٠١‏ 

الإمام الهادي, أبو الحسن الثالث عليه 
السلام, 87 7575:1837 408 

١01 الأموي.‎ 

أنس بن عياض بن ضمرة. أبو عبد 


الرحمن الليثي. ابو ضمرة 


فهرس الأعلام 


المدني. 1غ 

الأوزاعي. ا 

أيَوبٍ بن نوح النخعي. أبو الحسين. ,١19‏ 
ا قا 
“1غ 1”ع 

البرقي, أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن 
الك قناهب كعات العسحا سن :1 
1 ل د د كك 
4ك 1ل هل 1مك نشل وال 
الا ١ع‏ 

البرقي. محمّد بن خالد. أبو عبد الله. 117, 
ا لومم 

بُريد بن معاوية العجلي. .1١‏ 4482.701 

البزنطي. أحمد بن محمّد بن أبي نصرء 
على مل كل كل كل ل رتل 
لشي لش شق خف 1ض 

بكر بن أبي بكر الحَضْرمي. 571 

بكر بن محمّد الأزدي, 7 

بكير بن أعيّن, ٠١1‏ 


البلال موٌدّن النبي(ص). //ا" 


همهم 


بان بن تحقد: 14+ 

الشيخ البهائىء يهاء الذين محمد العاملى: 
هك 206١١‏ 1١ل‏ لاءى3 ؟اغ امال 
حك ا رك لكك ا ال 0 
ل رض دكن 

التجشرى ملاعيد انه 

المَلعَكْبري. هارون بن موسى, أبو محمّد. 
5 /اةغ 

تعلبة بن ميمون. أبو إسحاق الفقيه. 1١‏ 

جابر بن يزيد الجعفي. 7017 

جبرئيل عليه السلام. 04", 1/4 

عبركيل بن احشفد ١‏ 

الجرمي - علي بن الحسين الطاطري 

جعفر بن إبراهيم بن ناجية الخضرمي. 
وكا 

جعفر بن أبي طالب الطيّار. 17 

جعفر بن بشيرء 707 

جعفر بن عيسى الأشعري, "لاغ 

جعفر بن مُتْنّى بن عبد السلام العطار, 


يكنا 


كلم 


جعفر بن محمّد العلوي الموسوي. أبو 
القأسم. 609 

جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان, /ا/ 

جعفر بن محمّد بن عبيد الله. 8/5 

جعفر بن محمّد بن عيسى الأشعريء 
"لاع 

جعفر بن محمّد بن علىّ - الإمام الصادق 
عليه السلام 

جعفر بن محمّد بن مالك بن عيسى بن 
سابور. ١١/6‏ 

جعفر بن محمّد بن يونسء. 71١‏ 

جميل بن درّاج. 7٠10.410 41.878٠‏ 

٠7" الحاجبي.‎ 

الحارث بن الصمّة. 856 

حريث بن سليمان. ١١1‏ 

حريث بن عمّار, غ١١‏ 

حريز بن عبد الله السجستاني. 87 87, 
0 شف انك 


اك 5 48 


السو بن أسياط 5 


شرح تهذيب الأحكام 


الحسن بن أشيم. ١٠١6‏ 

حسن بن شيج اللؤلوى 115258 
4 

الحسن بن حمزة بن علي بن عبيد الله 
العلوي الحسيني الطبري. 115 7١7‏ 

الحسن بن سعيد الأهوازي (أبني سعيد). 
2 لض كرفة 
6غ 

الشيخ حسن بن الشهيد الثاني - صاحب 
المعالم 

الحسن بن ظريف. ١17‏ 

الحسن بن عبد الله بن محمّد. /60] 

الحسن بن على الكوفي, 407 

الحسن بن علىّ بن أبي طالب - الإمام 
الحسن عليه السلام 

الحسن بن عليّ بن زياد الوشًا ابن بنت 
إلياس. 741/8٠١‏ 801,731 

الحسن بن علىّ بن عبد الله بن المغيرة, 


8 /اضاغ 


الحسن بن على بن فضال. ,4١ 8٠‏ 


فهرس الأعلام 


م 1 لآ 3710 11ل كل 
31 مغ 

الحسن بن علىّ بن يقطين. 14" 

ا 00" 
١ك‏ على 6١٠ل‏ ككل لاكلء ململ 
الكل لل "لل الل لماكل 
1ع 

الحسين الأخمسي. 9/ 

الحسين اللؤلؤي. 4419 

راجع حسن بن حسين اللؤلؤي 

الحسين بن أبان - الحسين بن الحسن بن 
أبان 

حسين بن أبي العلاء 77 

اللسدين بق شاط حدم 

الحسين بن بشار, ٠١1‏ 

الحسين بن الحسن (يروي عن عاصم). 
]ع 

الحسين بن الحسين بن أياو 11/5 ا 
ف شنا 


4 56 ا 57 ل 


يفن 


الحسين بن سعيد الأهوازي. 87, 89, 
٠١‏ (أبني سعيد). 171,117 177, 
لت ا ل 2 0 
ا 2 سي مف 
مخض ةك لت 
موك حول للك الى الات وقى 
اش خض ال 0 
ملك كلك لالاك 58كى 445 


دوع ١لا‏ كاه 


ع 


الحسين بن صَمْرَّة بن ابي ضمرة. ١/7‏ 

الحسين بن عبد ربّه. ١74‏ 

الحسين بن عبد الصمد الحارثي. ١8/8‏ 

الحسين بن عبد الملك الأزدي, ١٠١‏ 

الحسين بن عبيد الله السعدي, ٠١1‏ 

الحسين بن عبيد الله الغضائري. ,١74‏ 
الي ين 

الحسين بن عثمان. 607غ 

الحسين بن علىّ الكوفي. 401 

الحسين بن عليّ بن يقطين. 7/14 


حسين بن عثمان, خرف 


لولينن 


الحسين بن علىّ بن أبي طالب - الإمام 
الحسين عليه السلام 

الحسين بن محمّد الأشعري. /٠١‏ 

الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري. 
551 

العسوووين المددي 6 

الحسين بن يحيى. 67] 

الحسين بن يزيد > النوفلي 

حفص الأعور. 607.179 

حفص بن البختري. 14 

حفص بن غياث القاضي. ٠١1.17‏ 

حكم بن علباء. 5957 

حكيم بن أبي العلاء. 77 

الحلبي. 07" 

الحلبي, عبيد الله بن علىّ. 87, 47. ؟١٠,‏ 
ا الع 

الحلبي. عمران بن علىّء ٠٠١1‏ 

الحلبي. محمّد بن علىي. /ا١5.‏ ١/ال,‏ 
0 


شرح تهذيب الأحكام 


صاحب الشرائع. "ه, 1١ 5٠‏ 18, 
الى الى كلى اق ؟7١ت3خ‏ ل 335 
7ل ث3 6562١06058604‏ 32586 
7611561 705 ال ذال 
ل.ل" ولاع 

الحلّي, العلامة حسن بن يوسف بن مطهّر, 
6" الل لالاى كلق هل ١٠ل‏ كاكلى 
ااا فر ل ال ل 0 
م 65 .60١‏ ”ول غول لاكل 
0848 ١لالى‏ الاى غلا مكنا عمق 
275١815060 1517051١ 489‏ 717ل 
و'اكل اول تأككل الال قلا ١٠1ل‏ 
25١ ١‏ 

حمّاد السري. !61 

حتاد بن عثمان: الى الى “3ق ١/ال,‏ 
كولكل الث اخ" 575 قن نوق اا 

حمّاد بن عيسى الجهنى. 3١‏ 217 
مكل ١ءثلى‏ كال الال كول أل 
انلك "الكل اذل مغ 5غ 


حمّاد بن زيد. 57535 


فهرس الأعلام 


حمدويه بن نصير. ١/6‏ 

حُمران بن أعين: ٠١1‏ 

حمزة بن بزيع؛ 710 177 ١117‏ 

حمزة بن محمّد العلوي, ٠١4 ٠١‏ 

حميد بن زياد. 4519 

الجئيري. عبد الله بن جعفر. ,7٠١١-١94‏ 
2 

الحميري. محمّد بن عبد الله بن جعفر /ا/ 

"60١ حنان.‎ 

خالد بن تجيح. ١171‏ 

خراش. ؟7/اغ 

خلاد السري. /اغ؛ 

داود الصرمي, 7١١‏ 

داود بن أبي يزيد. /ا 

داود بن فرقد, */ال/ 

داود بن كثير الرقي: ١١7‏ 

داود بن كورة. ١/٠١‏ 

داود بن يزيد, */ال/ 

درست الواسطي. 4177 

ذو الفقار بن معبد الحسني عماد الدين, 


غيل 


أبو الصمصام. ١97‏ 

ربعي بن عبد الله. .م 

السيّد رضي الدين صاحب نهج البلاغة, 
14 

روح القدس, 5/اغ 

الزبير بن العَوّام, ابن صفيّة. 114 ] 

ؤزاية بن أعتن انل وى اا ا 
اي ل ل 1 

زُرعة بن محمّدء أبو بكر الحَضْرمي. ١5؟,‏ 
و اس لاوس لالس 

زكريًا بن إدريس, "717 

زكريًا بن عبد الصمد. ١/١‏ 

زهير القرشي. 1 

زياد أبي عتّاب. /7117: 674 

زياد بن أبي غياث مسلم. /717. ١74‏ 

زيد الفكاء ابو اجاقة: 1 

السراد. 1/1 

السروسي. /01] 

سعد بن أبي عمرو (عمر). ١77‏ 


سعد بن سعدء /1غ 


01 


سعد بن عبد الله الأشمفرى: على اكل 
لاكى ولالى 8لا١ح ‏ لان ممأل 
7٠٠١‏ ١1١0ل‏ لعل وم١ءئ‏ لااق 
إذرة 

سعيد بن جناح. 7١57‏ 


سعيد بن عبد الملك. ١١‏ 


سليمان بن خالد. 99 

السكوني, إسماعغيل بن أبنئ خا 3 
ل 

ويلوي الغطاب 1 

كفاع بن سيران قمعا قال 
ول لالس الل مع لول 
اام 

السندي بن محمّد. /اه6ء 

حيلن حسف اراق 

سهل بن زياد الآدمي, ١م‏ كول وال 


67 


شرح تهذيب الأحكام 


السيّاري. أبو عبد الله أحمد بن محمّد. 81 

تعلق بق أنى حعورة 74 

سيف بن عميرة. 0 7غ 

شاذان بن جبرئيل القمي. أبو الفضل, 
ل 

شاذان بن الفضل القمي. ٠١‏ 

الشافعي. 5714 587 591 

شريك بن عبدالله النَخَّعي الكوفي 
القاضيء أبو عبد الله 7/اغ 

شعبة بن الحجّاج. ]١١‏ 

شعيب العَقَرْقوفي. /71 

الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤدّن 
الجر يني (- شمس الدين محمّد بن 
محمّد بن داود الجرّيني). -١1484‏ 
١9019178‏ 

الشهيد الأوّل. محمّد بن مكي. /الا, ,٠١0‏ 
تددن الا م1535 
773941 لام 

الشهيد الثاني. زين الدين بن علي 1/, 


عق لاق ١1١5 01١17”‏ -_لثلاكث آل 


فهرس الأعلام 


ل 
لخو لامعل مالكلل الال 
ل ل 
١‏ غ/اء 

صاحب مدارك الأحكام: السيّد محمّد 
العاملي. 341 5135 589 017ل 
٠١‏ 

صاحب معالم الدين ومنتقى الجّمان 
الشيخ حسن بن الشهيد الثاني. 1 
يفيف د شد نشد دقل 
(تعض افناضل العقا رين )1 
ا ا ل ل ل 
كىن لكل ماخ الال ولاق 
لالاى امك كحك 1مك ماك الل 
الى الل لكل قلت لعل لل 
ل ا ل 
177ل لال الل تل لالال 
عاك 6غغ الاككل كغاكل ٠هكل,‏ 
”6غ 66060 


الشيخ الصدوق, 4 الى غ6 /الى 4/ 


حجان 


ل ا ل كا 
لال ولاى لالاى ىل لحك لكل 
الل ا ل ال 
1 ١ك‏ للا 1 كه 

الصفار. محمّد بن الحسن. 48. 2,159 
ال ل لف 
ل وك ١كل‏ الال حل وول 
لال “ا غ, لامع 

صفوان بن سليمء /0] 

صفوان بن مهران الجمّال. ١86‏ 

صفوان بن يحيى بيّاع السابري. اق؟اى 
ا ل ل ل 
الال الال لوك لكلل قلق اقل 
.478.477 49 .0ه 

الصفواني. محمّد بن أحمد بن عبد الله بن 
قضاعة, 88, ٠٠١‏ 

ضياء الدين على بن الشيخ الشهيد محمّد 
بن مكّي, 185 1117 ١960‏ 
طلحة بن زيد. 617 


الشيخ الطوسي, شيخ الطائفة في كثير من 


01 
الصفحات 

عاصم (يروي عن يونس وعنه الحسين 
بن الحسن). 4١4‏ 

عاصم بن حُمَيد. ]١7.415 ,8١‏ 

عائذ الأحمسي. ١77‏ 

عاتشةبنت أبى يكن قوم 

العّاس بن عامر, 4017.16٠ ,477 .4١١/‏ 

العّاس بن معروف القمي. 10 177, 
لمي ا ل يت 
6غ 

غيد الأغلق مولي اشام 5307م 

عبد الله التستري (عب). 70] 

عبد الله بن أبي يعفور, ١ع‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. 
00١‏ 

عبد اهابق يكير ين أعين: كى -3 1 
5ك شرك خض لظ دنه 
0677 

عبد الله بن جَبَلة. ١789‏ 


شرح تهذيب الأحكام 


عبد اللّه بن جعفر 

عبد الله الأفطح ابن الإمام جعفر بن 
محمّد. 16 

عبد الله بن حمّاد. 574 

عبدالله بن ستان: 9لا غ3 135156 
الا 2 كر مض شا 
1 

عبد الله بن طاهر. ١/86‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عون الزُهْريء 
الوضلية قم 

عبد الله بن عتبة. 7/4 

عبد الله بن محمّد (أخو بنان بن محمّد). 
ل 

عبد الله بن محمّد الأسدي - أبو بصير 
الاسدى 

عند الله بن مسكان: 0:156014١‏ بد 
اا زول ١لاكى‏ الال كل ككل 
1 

عبدالل بن المُغيرقة ,١8/159 3١‏ 


151/5 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن المُنبتّه. 67٠‏ 

عبد الله بن ميمون. 7/7 

عبد الله بن يحيى الكاهلي - الكاهلي. 
عبد الله بن يحيى 

عبد الله بن يزيد. 51١‏ 

عبد الحميد بن أبي العلاء الأردي, ,755٠١‏ 
ين 

عبد الرحمن بن أبي نجران. 17١‏ 1517, 
/71. 59 9غغ] 

عبد الرحمن بن الحجّاج. 705 

عبد الرحمن بن محمّد. 7/8/4 

عبد الغفار الجازي. 417 

عبد الغقّار بن القاسم -أبو مريم 
الأنصاري 

عبد الملك بن عتبة. 7/4 

عبد الكريم (يروي عن أبي بصير). "١0‏ 

عبد الملك بن عمرو. 771 

عبد الملك بن عمير, ]١١‏ 

عبيد بن زرارة. 2,8٠‏ 340 4755, 0غ 


عبيد الله بن خرداذبه, *9١‏ 


يدن 


يمان الفروق عن أذ بن القند وعنه 
فضالة بن أيُوب). 101؟. ١لاع‏ 

عتفان بن لنت تت اك ا 
ل يف 

عربي بن مسافر العبادي. ١17‏ 

عُقْبَة بن خالد الأسدي. 617 

العلاء بن رَزِين القلا. 376 174 6٠5‏ 

علباء الأسدق وم 

علم الهدى - السيّد المرتضى 

الشيخ علىّ - الكركي. المحقّق الثاني 

عليّ الجرمي - علي بن الحسن الطاطري 

على بن إبراهيم بن هاشم القمي. 48.44., 
خا اما 13ل ال كملقل 
لال اك 1117 1ك 0ه 

على بن أبي الحزم القروشيء 7*7 

علىّ بن أبي الحسن الحسني العاملي 
(والد صاحب المدارك), ١97‏ 

على بن أبي حمزة البطائني. 17 /ا١٠,‏ 


ا كك ل امنا 


علىّ بن أبي طالب - الإمام علىّ بن أبي 


ع0 


طالب عليه السلام 
الدقاق, /ا/ا١‏ 

على بن أسباط, ,٠١1/‏ 577 7/14 

عله ين أسباعيل الكتياى ري 

علي بن إسماعيل بن عيسى. ١147‏ 
الحسن الميثمى. ايل 

على بن بأبويه. الى 1 كول م354 
558 ٠ل‏ ١٠ل‏ غ٠"‏ مغ 

عليّ بن جعفر بن موسى بن جعفرء ,5١١‏ 
"٠.‏ 

عليّ بن حَبَسي بن قونيء ابو القاسم. 
.2 

على بن حديد. 115١‏ 

علي بن الحسن الطاطري (- علي 


117 7535320505936١7 الجرمى),‎ 


شرح تهذيب الأحكام 


عليّ بن الحسن ابن فضال. 8. ,11١‏ 
60 

عليّ بن الحسين (يروي عنه سلمة بن 
الخطاب). 614/8 

علىّ بن الحسين السعدابادي. ١8١‏ 

السيّد عليّ بن الحسين بن أبي الحسسن 
الحسيني الموسوي. ١84‏ 

عليّ بن الحسين بن عبد ربّه. ١74‏ 

علي بن الحسين بن علي - الإمام 
السجّاد عليه السلام 

علىّ بن الحكم. 179 771,10١‏ 507 

علىّ بن رئاب. 411416 

على بن سليمان, ٠١60‏ 

عليّ بن سليمان الزُراري الكوفي. حت 

علىّ بن السندي, ١١‏ 

على بن عبد العالي العاملي المِئْسيء نور 
الدين. ١56191184‏ 

علىّ بن عقبة بن خالد الأسدي, 6غغ. 
7غ 


على بن السيّد فخر الدين الهاشمي. السيّد 


فهرس الأعلام 
تون ادبي 1؟ 

عليّ بن محمّد (يروي عن سهل بن زياد), 
٠م/‏ 

على بن محمّد الستري. ا 

عليّ بن محمّد بن رباح, غ٠١٠‏ 

عا ب عه بن كينا اين أاينة: 2/4 
4 1م" 8غ 

عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى - 
الإمام الهادي عليه السلام 

علىّ بن محمّد بن قتيبة, 1177, ٠١7‏ 

عليّ بن موسى الكميذاني. ١٠١‏ 

عليّ بن موسى بن جعفر > الإمام الرضا 
عليه السلام 

علىّ بن مهزيار الأهوازي. 87, ,٠١3‏ 
١ه‏ 

علىّ بن النعمان (نعمان). 5517 086, 
8 3غ 

علىّ بن يقطين. 5814 ١/ا]‏ 

عماد الدين أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم 


01 


عمّار بن مروان. 755 

عمّار بن موسى الساباطي. 6١١‏ 5917, 
4غ 

عمر بن أبان الكلبق؛ أبو حفصء ١‏ 7] 

عمر بن أذينة, 174" 

عمر بن حفص٠71]‏ 

عمر بن حنظلة, /1170, 7٠‏ 

عمر بن الخطّاب (الخليفة الثاني). 44 

عمر بن عبد العزيز رُحل. /٠١‏ 

عمر بن يزيد. 37 ١1/8‏ 

عمران الزعفراني. 407 

عمران بن حُمْران؛ 777 

عمران بن عبد الله الأشعري. 4٠9‏ 

عمران بن محمّد بن عمران بن عبد الله 
الأشعري. 6٠9‏ 

العمركي الخراساني البوفكي. ٠١١‏ 

عمرو بن سعيد المدائني. 51/8 

عمرو بن شمرء 501 

عنبسة بن مصعبء. 51١‏ 


العيّاشى. محمّد بن مسعود., 1١‏ 


أن 


عيسى بن عبد الله الهاشمي. 71٠١‏ 

العيص (عيص) بن القاسم. 787 478 

غياث بن كلوب. 551 

فاطمة بنت محمّد(ص). 770 8014 

فخّار بن مُعَدٌ الموسوي, السيّد شمس 
الدين أبو علىّ. ١89‏ 

الفخر الرازي, 576 

فكو التحتقين:١-‏ فر الدين ابو طالب 
محمّد بن العلامة الحلّي). ١6017‏ - 
غ6 5585 ١596‏ 

فضالة بن أيوب الأزدي. 4١‏ 1186 
١ل‏ ١ل‏ حول الال كلق الاع 

الففل بن شاذان بو الخليل: أو مسقن 
فى "الى الال الالال مك مما 
لامر ا م اا 

فضل الله بن علىَ الحسني الراوندي. ١96‏ 

الفضيل بو يننا رذح اا ااا ع 
1 

القاسم بن أحمد. ]١6‏ 


شرح تهذيب الأحكام 


30 

القَْشي. علي بن أبي الحزم؛ 577 

قيصر. كع 

الكاهلي. عبد الله بن يحيى » 70 اوم 
اض 
١ل‏ الى لاه" 5091 
عبد العزيز, /اللى 6 ؟'3 م5 8. 0 
.5 لمر الى م55 اد 560١‏ 
غ6 ككل 7 وى وى ١‏ 
امل الي ادير الأو ك5 
“رذن 

الكليني. محمّد بن يعقوب. ابو جعفرء 
ملل لا "الى "الى ول كلى لاق 
عع ى لالاى .من أاكذلى "ىا - 


"١ كلل‎ 35” 351١ 0/8 كلمل‎ 


فهرس الأعلام 


شي يي قي رن اكش نلك 
من وحس وعسل بحس عسل لاوس 
لجس ووس لالالل ممق الشلاق 
4 

كميت بن زياد -أبو المستهل 

اللؤلؤئ مسي بن حتيتيق :2628108 
4 

يقتري اضيا 

ماجيلويه. محمّد بن علىي, 1174 ,٠١١‏ 
0" 

محمّد الأَحْمَسيء أبو جعفر. 10 

محمّد بن أبي حمزة, 171] 

محمّد بن أبي نصر. 41" 

محمّد بن أحمد الصفواني - الصفواني, 
تسنف ره العين 

يعدي اسسد سق ذاو انيز الحكة: 
7١# 1‏ 0و 09] 

محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأسرى 1 ]اوقا 


/ا51 558 0ل ادم اع 


/اغ6 


محمّد بن إدريس الحلّي > ابن إدريس 
الحلّي 

محمّد بن إسماعيل (يروي عن حنان 
وعنه علىّ بن مهزيار). اك 

محمّد بن إسماعيل (يروي عن الفضل بن 
شاذان). .778 

محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي 
ضاخب الضومغة: 186 ب سم 

محمّد بن إسماعيل البلخي. ١87‏ 

محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. 
أبو الحسن. ل/الاى 31817 1814 3146 
ااا اساسا الاو 

محقد بن إسطاعيل الرارفق. لام 

محمّد بن إسماعيل الزعفراني: 187 
0 

محمّد بن إسماعيل الصيمري القميء 
١‏ 

محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ أبو جعفر 
مولى المنصور الدوانيقي. ٠١5‏ 


كلل الى ١85‏ غلمن ككل 


م6 


1 

ون اول و١‏ 

محمّد بن جعفر الزرّاد (الزراري). 7١96‏ 

محمّد بن الحسسن (يروي عنه 
عبد الرحمن بن أبي نجران). 48 ] 

محمّد بن الحسن الصفار - الصفار, محمّد 
بن الحسن 

محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينوله 
(سنبوله). ,8١‏ غ6 

الشيخ محمّد بن الحسن صاحب المعالم 
بن زين الدين الشهيد الثاني. ١5٠‏ 

محمد بن الحسن'بن غلان: +1 

محمّد بن الحسن بن الوليد > ابن الوليد 

عفد ون اللشين اتروى عدن اعد 
الحسني). 601 

محمّد بن الحسين (يروي عنه عبد 
الرحمن بن أبي نجران). 44 

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب. 76, 
لال على سس الى لاقل لالقء 


ل زه 


شرح تهذيب الأحكام 


محمّد بن حمّاد بن زيد. 5575 

محمّد بن خالد الأحمسي البَجَلي. ؛؟] 

محمّد بن خالد الطيالسي. .1١07‏ 410 

محمّد بن سليمان الديلمي. 86] 

وحن ناو 10 ل 
الالال هغ؟ الاؤلى 6ؤوللء ذال 
الا 50 

محمّد بن سهل. 7١١9‏ 

محمد بن سيف بن مير 1175 

محمّد بن شعيب. 4١4‏ 

محمّد بن عبد الله (عبيد الله) (يروي عنه 
حفن ون حك زن عنمن )ا 
هف 

محمّد بن عبد الله الأشعري. 477 

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري - 
الحميري 

محمّد بن عبد الجبار. 717 

محمد بن عبيد الله الأشعري. *17] 

محمّد بن عذافر. 713, 017] 


محمّد بن على ماجيلويه - ماجيلويه. 


فهرس الأعلام 


محكد بن على 

محمّد بن عليّ بن الحسين - الاإمام الباقر 
عليه السلام 

محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعري 
الجوهري القمي. /ا8, 1760 171, 
ل ل 
امع 

محمّد بن علي بن موسى بن جعفر - 
الإمام الجواد عليه السلام 

محمّد بن عمر الزيّات. /0] 

محمّد بن عمر بن يزيد. 07] 

محمّد بن غيسى الأشعرى (والد أحمد). 
لحلل لحي ال الاق لام 

محمّد بن عيسى بن عبيد العبيدي 
اليقطيني. 174 147 01779 187, 
/ا1؟ 5خ 79514 ول قدم 

محمّد بن الفضّيل. 778 4114.4١9‏ 

محمّد بن اللَّيث المكّي. ١5‏ ؛ 

حكن فون محتويق الاأسعة كن 


هيثئم, /ا0] 


01 


محمّد بن محمّد بن علي القزويني. برهان 
الدين. ١96‏ 

محمّد بن مسعود - العيّاشي. محمّد بن 
مسعود 

محمّد بن مسلم الطائفي. 4١‏ ؟١٠.‏ 
7ا ختكى لا كوم 

يتكدين تعن ا 

محمّد بن نماء نجيب الدين, 1١97‏ 

محمّد بن يحيى العطار. أبو جعفر القمي. 
كو على كثىى امك 8*5 5١١‏ - 
الى ولا 7501 194, ولل 
سجس الال لالم مل 15ل اكل 
6.0 

محمّد بن يعقوب الكليني - الكليني. 
محمّد بن يعقوب 

مختار بن أبي عبيدة الثقفي. 07 ؟, ا 

السيّد المرتضى. علم الهدى. 19 ٠١‏ 
الا الى ولا للا حل كل لكل 


م556 6ل ؟1 ١‏ رضن 


مَدوك بن عبيد, 5٠١‏ 

مسمّع بن عبد الملك. 7١8‏ 

مصدّق بن صدقة. 59/8 

مصعب بن عميرء 10 ] 

مصعب بن يزيد الأنصاري. ١٠‏ 

معاوية بن أبي سفيان, ١غ‏ 

معاوية بن حُكَيم, 716 

معاوية بن عمّار. أبو القاسم. 686. ؟1., 
اكد 3 بي © .بي نض يرثي 
١‏ ا .8 .1غ 

معاوية بن ميسرة بن شريح. 2111 2,107 
نض 

معاوية بن وَطب. 4١6 .5١5‏ 

معروف بن حَرَبُوذ, 1٠‏ 

كان إن مسقن ا 

معمّر بن خلاد. 896 

المفضّل بن عمر, 7١/9 8٠‏ 

الشيخ المفيد, أبو عبد الله محمّد بن محمّد 
بن النعمان 4ه فى ١اكنى‏ اثالء 


6ل 20000 71 555 5ل م354 


شرح تهذيب الأحكام 


048 ١ل‏ الل 7ل 35 اال 
١ارك,‏ 'الركتل 78ىك 3917 (الشيخين): 
؟الكل ١‏ وكلل توك لا ارك الى 
15379, لااة 
المُنبّه بن عبد الله أبو الجوزاء. 43٠‏ 
المنصور الدوانيقي, أبو جعفر. ١71‏ 
منصور بن حازم 7147 591 
منصور بن العبّاس. 07غ 


موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء 


/اسمء 
موسى بن جعفر > الإمام الكاظم عليه 
السلام 


موس ون عدي 113757 

موسى بن عدران عليه السلا 

موسى بن القاسم البَجَليء 17٠‏ 1717, 
ا ا 0 © ال 
كاك اك ١٠5ك‏ 171 الاك 


66٠.656 2560 5١‏ 5غ 


الميئمي - علي بن إسماعيل 


فهرس الأعلام 


ميكائيل عليه السلام. 014" 

ناجية داو عبيت الأسشدى 

النجاشي, أحمد بن العبّاس بن أحمد. 
ا ةم لكل 
ا كد للختي" 
ا لي ا ل 

النخعي -أيُوب بن نوح 

نصر بن كثيرء ]١6‏ 

التضرين شويد 376 .1ق للذااء 
7 ٠غ43:4غ447/.4.‏ 1ه 

النَضر بن شعيب. 657. /ا1] 

نوح بن درّاجء 315 

النوفلي. الحسين بن يزيد. 597 ١5‏ 

الوشاء - الحسن بن عليّ بن زياد. /ا2 ؟, 
د حكن 

هارون الرشيد العبّاسي. 4/ا] 

هارون بن الحسن. )١ ١‏ 

هارون بن موسى التلُمكبري, أبو محمّد, 
5 /اضم6غ 


هاشم بن إبراهيم العبّاسي المشرقي؛ ١01‏ 


3غ60 


606١ هشام.‎ 

هشام بن إبراهيم, /01 7 

فقامين لك ا 

هشام بن سالم. ٠١18١‏ 

الهيثم بن أبي مسر وق النهدي. 197,571 

يحيى بن أبي القاسم > أبو بصير 

يحيى بن زكريّا اللْولْؤي, 6و6 

يعقوب بن شعيبء 0٠0٠‏ 

يعقوف نن يريف ال اا 

يوسف بن الحرث. أبو نصر (أبو بصير). 
1" 

يوسف بن علىّ بن مطهّر الحلي (والد 
العلامة الحلّي). ١96‏ 

يونس بن إبراهيم بن يحيى بن الأشعث 
الكندي, ١95٠‏ 

بوتين عن اموا 5 

تونكن بن ميد اندو كه اق 
0 امت 0مك حول كال 


0 


دن 


شرح تهذيب الأحكام 


فهرس الكتب 


اختيار معرفة الرجال - رجال الكشي 

الاستبصار. "6 غه ات غأقل لاق ٠عى3‏ 
ا ل ال ا 
نشد تق الي اس ل ف 
ان؟ أخرن حدرى وول 6و3 101١‏ 
”اق م١٠ثغق 41١341١060‏ 5١1ئ‏ كل 
7غ ملاع -/اغ4. 8مغ؛. 019.443 

أمنقق المطالب شرح روض الطالب؛ ١؟؟,‏ 
7غ" 11" 

أضل اسحاق ين تان 1" 

أمالي الصدوق. 48. ٠٠١‏ 

أمالي الطوسي. 48. ٠٠١‏ 

الى القالم للفستر ان ون 

إيضاح الاشتباه. 5014 

بداية الدراية (رسالة في دراية الحديث) 
للشهيد الثاني 17/5 ١١7‏ 


بصائر الدرجات. 18 


التشريح لابن النفيس, 578 

تفسير على بن إبراهيم. 14. ]7١‏ 

تفسير مترجم القاضي. ١414‏ 

تقريب التهذيب. 94" 468. 7/ا] 

توضيح المقال (الرجال الصغير). /181, 
.م 

تفدين الأضول للعلاية العلن 1877 

كتاب التوحيد للصدوقء. 48, /ا/ا١‏ 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. 88 
الحا تس 

جامع البزنطي. 87 

جامع محمّد بن الحسن بن الوليد. 84 

عام امبرل ابن الاو 

جواب المسائل التبّانيّات للسيّد 
المرتضى. ./7١‏ هلا 

الحافية على الاسسعيضار لمق أمعين 


الإسترابادي, 5760 


فهرس الكتب 


الحبل المتين. ١77‏ 

٠٠١ الخصالء,‎ 

خلاصة الأقوال 3٠١8‏ /111. 3279178 
ل ل 0 
0م 

الخلاصة للحنفيّة, 357١‏ 717 311 
14 51060 

الدروس الشرعية. /40] 

الذريعة للسيّد المرتضى, /١ ./١‏ 

ذكرى الشيعة, لالاء ١١5‏ 1756 7"9, 
/اه”؟, 6غغ 

ربيع الشيعة. 477 

رجال ابن داود. /171, ١84‏ 

الرجال الصغير (توضيح المقال). /181, 
١‏ 

رجال الشيخ الطوسي. 85 171 ,(1١‏ 
41 وء”ى لاوغ 

الرجال الكبير (منهج المقال). ١560‏ 

رجال الكشي (كتاب الكشّي. اختيار 


معرفة الرجال). 4 ١ل‏ 6 مم٠‏ 0 


ازليان 


1ل الى على لالاى مخحن تقل 
امد 

رجال النجاشي. 87, 157, 1714 (1٠١‏ 
لخد اليد للد ال ال ارك 
/7 

كتاب الرحمة. 864 

رسالة علي بن بابويه (الشرائع). غ8 ه6غغ 

رسالة في تحقيق الكرّ للشيخ البهائي. 
رذكنا 

الرعاية في علم الدراية - شرح بداية 
الدراية 

السرائرء. 86 6١الاء 31١5‏ 8غ أوكل, 
اكير اميك 

شرائع ابن بابويه (رسالة والد الصدوق). 
ع 6غغ 

شرح بداية الدراية (- شرح دراية الحديث 
-الرعاية في علم الدراية). /اق, 1 الى 
1754ل ا 717 

شرح دراية الحديث - شرح بداية الدراية 


شوح روطن الطالكب:>-أستى النطالب 


6ه 


شرح روض الطالب 

شرح الموجز لسديد الدين الكازروني. 
فض 

الصحاح للجوهريء. 15'. /الاغ] 

صحيح البخاري. 711 

صحيح مسلم. 7114 

عذة الأصول, لاه غنم على عت ول 
6٠١ 5٠‏ 1غ 

علل الشرائع والأحكام. 48. 700.197 

عيون أخبار الرضا عليه السلام. 44, ٠٠١‏ 

الغيوة والمخاية المقيت 2 

0١5 الغريبين.‎ 

فوائد الخلاصة للشهيد الثاني ١61 ١١11‏ 

الفوائد المدنيّة, ؟اه. 5ه 9ت #لاء غلا 
ل ال اي مدقن 
60١1 49‏ 

فهرست كتب الشيعة للشيخ الطوسي. 17. 
كلل الى كءى روكت ككل أكل 
55-153185١‏ 0ل 


؟ 1 1ل غ1" 6 ورت 0 


شرح تهذيب الأحكام 


/ا"اغ. 418 055غ 

القائومن التحيط م8 8 

قرب الاسناد. /الم, /9 

الكافي للكليني. 5لا. 87, ,31٠‏ 4186 
/الى 3٠٠١‏ 69,314 لالا3 :18 
الي ال 0 
ال ااال 
1 ض لجضا اضف رض ييا 
الال لاس لوس اوس لوس لاوس 
ل ل الا انا 
للحت حلت كلت عل عق لاعقل 
كاك اك 4٠٠١‏ - 5ك 55غ- 
4اكن الكل ملل ٠‏ 1ك اقل كاقل 
غك غك ٠دكء‏ 7مك ادق لكل 
التق الاك آلغ خط 4931:495١‏ 

06 

كتاب أبان بن تغلب. 0/ 

كناب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرىء 
115 


فهرس الكتب 


"6٠ الأشعري:‎ 

كنات "خط بن عفد تق متتاج الدهقاة: 
/1/ 

كتاب جميل بن درّاج: 85 

كتاب حر يز > كتاب الصلاة لحريز 

كتاب الحلبي, عبيد اللّه بن على ٠١1,87‏ 

كتاب سعد بن سعد. /414 

كتاب السيّاري. 81 

كتاب سيف بن عميرة. 70 

كتاب الصلاة لحَريز بن عبد الله 
السجستاني. 87 3١*87‏ 1١ل‏ 
ا 

كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي. 7716 

كتاب على عليه السلام. 415 

كتاب الفضل بن شاذان, ٠١‏ 

كتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطريء 
١٠.0‏ 

كتاب الكشي - رجال الكشي 

كان محتشد ين امد بن حيو مو 


نان 


كتات معاو يان السفرة 5ه 

كتاب معمّر بن خلاد. وم 

كتاب موسى بن بكر الواسطي. 0/ 

كتاب يونس بن عبد الرحمن. ٠١٠‏ /ا74ء 
1 

كمال الدين وتمام النعمة. 94. ١957‏ 

كتاب المجالس ١‏ الأمالي) للصدوق. 1/8 

كتاب المحاسن للبرقي. 9/4. 84, 81: 18., 
مكل حلم 

المختصر لابن الجنيد. 47١‏ 

المختصر للحاجبي. ”/ 

١1/9 ,7 7/4 196 3٠٠١66 مختلف الشيعة.‎ 

مدارك الأحكام. 75٠١‏ 

مدينة العلم, .6 

مسالك الأفهام. ١١1/‏ 

المسالك والممالك. 89١‏ 

كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم. 87, 
/ام/ 

معرق اتسين 1 م1 

مستطرفات السرائر. 4/4 


كم 


كاك الفشريفة لا تحرو نل 

المصباح المنير. 554 غ55. 504 /1اؤ', 
01 55 ال ."7 /الاغ, ١كه‏ 

تفار لصون 151 

شال القين وتلاة :السو ين 1ل 
ولا ملا ؟ وى كه١‏ 

معاني الأخبار, 0 

المععبر شرح النقصى المي 34 


”الى لال الى ع5 3١‏ 7و3 كلل 


ار وض 
المغني في شرح الموجز - شرح الموجز 
المقنع. 7١‏ 


59٠ 37 ,0/ المقنعة,‎ 

منتقى الجمان. 0/. 777 ١07‏ 

,ل]٠‎ 7379 5178 6١7 منتهى المطلب.‎ 
65١85١ 

كتاب من لا يحضره الفقيه. 84, لالم 37, 
عق فى 


٠ل‏ ؟# ل غ1 /7 31 


049 ”ث3 0514 5ك لأكل 'آثأنل 


شرح تهذيب الأحكام 


7 ل الال ال طرفت ال 
؟لاكى غ/0أ',, مخركل وك الى ومع”ى 
4 مالكلل .ذكلل وماك مل 
857 1737.458 


)5 6ع 10 


منهج المقال (الرجال الكبير). ١6‏ 

نوادر ابن أبي عميرء 4 

نوادوا عمدين معكدين عنشى اللشفرئ» 
مم 

نوادر البزنطي, أحمد بن محمّد بن أبي 
نصرء. 86, 16" 

نوادر المصنّف لمحمّد بن عليّ بن محبوب 
الأشعريء /ا/ 

نوادر الحكمة. 84 

النهاية لابن الأثير. 5/9 

النهاية للطوسي. /الى /ا0" 

نهاية الوصول للعلامة الحلّي. 79. /١‏ 

نهج البلاغة. 14 

الوجيزة في علم الدراية للشيخ البهائي, 
٠‏ 


فهرسن الفرق و الجماغاف 


الأخباريين. ه. 05 /ا6, ١11,74‏ ل 1 ا 
الأشاعرة, 019.477 لال لوك سس ولس وس لاس 
اللي 7ن 66 5 39 ١١7‏ 4غ" لاو" رول اككلل الكل مكل 
البتريّة من الزيديّة. .م الستااض: مض رفس ايضا/كنا 
بنو العتاس (ولد سابع). 4/ا4. 416 مال 1ع 4114٠١‏ 5ك لاال 
بتوسماعة 5ه ١غ‏ 478.407 439 "الاغ. ملاع 
بنو عذرة, ١114‏ الغلاة. 55 
بنو فضال, 37 ١67‏ الفراعنة, ١947‏ 
بنو يقطين. 7717 الفطحيّة. فطحي. 20 0 د كل 
الحنفيّة. 37١‏ لا١7,‏ 7غ7, 75514, 215186 القمّيين. 591 

ا غم المتكلّمين. 7ه, ٠١.05‏ 
الخلفاء العتاسية, 6غ" الناصب. النصّاب, الناصبي, النواصب. 
الخوارج. 177 5-4" لم3 6١ذه‏ 


الشافعيّة, ا /77 7 5" 8ل 0" الناووسيّة. ناووسي. 8217ل ,٠١0‏ 1 
الطاطريّون. 37 ١067‏ الواقفيّة, الواقفة. 535 ٠١9 ٠١/8‏ 


العامة اا" 1ل 59 مم٠3‏ ١١ل 1١1‏ يهودي. اليهود. اكوم لاغ" :اه 


68ه 


شرح تهذيب الأحكام 


فهرس الأماكن 


الأبطح. 179,457 

أحد: 160 1غ 

٠٠١ الأهوان‎ 

61١ بدر,‎ 

البصرة, 8+7 

بغداد, ٠٠١‏ 
0ل طش اس 
البهقباذات, 59١ 59٠‏ 
جَوّين. 710 

الحجاز. 6535 

الحسا. 447 

الخيبر؛ 99م 

الدجاج (بلد باليمن). 705١‏ 
ذات عرق (ميقات أهل البصرة). 141] 
الرقطا (رقطا). 478, 79غ 
الرمضاء. 479 


٠١١ الري.‎ 


891١ ساباط.‎ 

السيل (ميقات أهل الحسا). 4141 

4014 .47" .4١0/ الصفاء‎ 

791١ صفين.‎ 

العزاق 68 2 

80١584١21٠٠ عرفات,‎ 

قرن المنازل. 17 

188.5٠١ قم,‎ 

الكعبة. 1/ا*, 479. 617 

الكوفة, 1715 08غ., 8/ا4, لالاغ 

ماوراء النهر. 6غ1؟ 

المدائن: 399٠‏ وم 

المدعا. 4179 

المدينة. مهبط وحي الله ودار هجرة 
الرسول (ص). 36 3189 599 7 ,1١‏ 
164 


المروة. 7576, /2411 7551غ, /471. 61غ 


فهرس الأماكن 664 


المسجد الحرام. 758 4: 479 4771 79غ كع 

مسجد الخيف. ”87 منى. 5/87 43536 2731, 66غ 
مسجد الفضيح. /0] النجف. الغري, ١91719٠0 37١١‏ 
المشعر. 06غ نهر جوير, ١9٠‏ 

مصرء /ا6غ] نهر الملك. 59٠‏ 

مقام إبراهيم. /7] نيسابور, 71853146 


مكلة 1737 ول لاو الى ,4٠٠١‏ الواسطء اع 


06 شرح تهذيب الأحكام 
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فهرس مصادر التحقيق 


أجود التقريرات (تقرير بحث محمّد حسين النائيني). السيّد أبو القاسم الخوئي (م 


)١11'‏ قمء مؤسّسة مطبوعات دينى. 


. الاحتجاج. أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى (ق 3). ت: السيّد 


محتدباقر الخرسان. النجف الأشرف. دار النعمان للطباعة والنشر. ١785‏ ه.ءقى / 
١51‏ م 

الإحكام فى أصول الأحكام. أبو محمّد علىّ بن حزم الأندلسي (م 401). الإشراف: 
أ حطوتداكن القاهر كر وا عل يوق مجه العااعة: 


. الإحكام فى أصول الأحكام. علىّ بن محمّد الآمدي (م ,)1١‏ تحقيق: عبد الررّاق 


عفيفى, دمشق -بيروت. المكتب الاسلامى. ط ؟' "1 .١120‏ 


. أخبار مكّة فى قديم الدهر وحديثه, أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس الفاكهي 


المكى (م .)11١‏ تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش, مكّة المكوّمة. .١471‏ 


. أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار. محمّد بن عبد الله الأزرقي (م ح ) تحقيق: 


رشدي الصالح ملحسن,ء قم. منشورات الرضي. ط .١‏ ١١1١ه.ق‏ /197١1١ه.ش.‏ 


. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م .)]7١‏ 


الاسلامية. 


. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني (م ع 


تحقيق ونشر: مؤسّسة ال البيت (ع) لإحياء التراث. مشهد., ط .١‏ 19١4١ه.‏ ق / 
3/7 ه. ش. 


. أسنى المطالب شرح روض الطالب. القاضي أبو يحيى زكريّا الأنصاري الشافعي (م 


فهر س مصادر التحقيق اكم 


7 ومعه حاشية أبي العبّتاس بن أحمد الرملي الكبير (م 101). تحقيق: محمّد 
محمّد تامر بيروت,. دار الكتب العلميّة. ١"145١ه.ق‏ /١١٠٠م.‏ 

٠‏ الأصول السمّة عشر: تحقيق: ضياء الدين المحمودى. ذار الحديث:.ط 14788 هدق 
1١8١7‏ ه. شء وأز طبع قم, دار الشبستري للمطبوعات. ط ؟, ١1٠6‏ ه.ق / ١7717‏ 
ه. ش. 

١‏ الاعتقادات. محمّدباقر المجلسي (م .)١٠١ ١١‏ الطبعة الحجرية. بخط علي محمّد 
الكشميري. فى سنة .1717١‏ 

.١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى. أبو علىّ الفضل بن الحسن الطبرسي (م 044). تحقيق 
ونشر: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. قم. ط .١411 .١‏ 

7. أعيان الشيعة, السيّد محسن الأمين (م ,)١77/١‏ تحقيق: حسن الأمينء بيروت. دار 
التعارف للمطبوعات. .١8 ٠”‏ 

. الأغانى, أبوالفرج الإصفهاني. علي بن الحسين (م 707). بيروت. دار إحياء التراث 
العربي. .١5١6‏ 

.١ 0‏ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع. شمس الدين محمّد بن أحمد الشربيني (م /ا/91). دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 

الاقتضاب فى شرح أدب الكُتَاب, أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن السيّد البطيوسي (م 
01) تخقيى: محكد باشل عيوق السوة يروت داز الكني العلفتة +111 

لمم أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي (م .)7١4‏ بيروت,. دار الفكر. ط ١1١7.5‏ 
ه.قى /191877م. 

الأمالى. محمّد بن الحسن الطوسي, شيخ الطائفة (م 10) تحقيق و نشر: مؤْسّسة 
البعئة. ط .١5١4 .١‏ 

4 الأمالى. محمّد بن عليّ ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)8١‏ تحقيق و نشر: مؤسّسة 
البعثة, قم. ط .١411/ ,١‏ 


؟كة شرح تهذيب الأحكام 


.٠٠‏ الأمالى. محمّد بن محمّد بن النعمان, الشيخ المفيد (م 417). ت: حسين أستاد ولي و 
على اكير الغفّاري: قم. منشورات جماعة المدرّسين. 

,)59 الإمامة والتبصرة من الحيرة: أبو الحسن على بن الحسين بن بابويه القمي (م‎ "١ 
/1171ه. ش.‎ ق.ه١14٠14‎ .١ تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي. قم. ط‎ 

١‏ ". انتخاب الجيّد من تنبيهات السيّد على رجال التهذيب. حسن بن محمّد الدمستاني 
البحراني القطيفي (م .)١١4١‏ تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سُنبل قم. مؤسّسة طيّبة 
لإحياء التراث. ط .١579 .١‏ 

. الأنسابء عبد الكريم التميمي السمعاني (م 017). تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 
بيروت. دار الجنان. ط 2١‏ 8٠1١ه.ق‏ /198/8م. 

". الايضاح. القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور المغربي التميمي (م 577), 
تحقيق: محمّد كاظم رحمتي, بيروت, مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. ط 1١47822١‏ ه. 
ق //ا١٠5م.‏ 

0 '. إيضاح الفوائد فى شرح إشكالات القواعد. فخر المحققين محمّد بن الحسن بن يوسف 
بن المطهّر الحلّى (م ,)77١‏ تحقيق: السيّد حسين الموسوي الكرماني والشيخ 
علي بناه الإشتهاردي والشيخ عبد الرحيم البروجردي, ط .١‏ 1741, قمء بى تاء 
جايخانه: المطبعة العلمية. 

". بحار الأنوار. محمّد باقر المجلسي (م 30١١‏ ). بيروت, مؤسّسة الوفاء.ط ١4١107‏ ق 
/ 9817 م. ومن طبع إيران. 

."١‏ البحر المحيط فى أصول الفقه. بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (م 
4 ل سمه سيق تلن بزو نار الكني اقلم 0ه ق/ 
001 

8 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (م 
07). يا كستان, المكتبة الحبيئة. ط ١‏ 109١ه.ق‏ /19897م. 


فيرش فار اقيق - 


9 ”. تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد مر تضى الحسيني الزبيدي (م ,)١٠١١0‏ تحقيق: 
علي شيريء بيروت, دار الفكر, 11914 م / ١5١4‏ ه. ق. 

,)477 تاريخ بغداد (مدينة الاسلام). أاحمد بن علي بن ثابت. الخطيب البغدادي (م‎ ."٠ 
المدينة المنوّرة, المكتبة السلفية.‎ 

."١‏ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم. محمّد طاهر الكردي (م .)١6٠١‏ بيروت. دار 
الخضر. ط .157١ 2.١‏ 

"'. التبيان فى تفسير القرآن. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م :)47١‏ تحقيق: 
جين حي عقي القانال 1 ١4١4 ١‏ مكتبة الإعلام الإسلامي بالأفست. 

1. تتميم أمل الآمل. عبد النبيّ القزويني (م بعد ,.)١1١41‏ تحقيق: السيّد أحمد الحسيني 
الإشكوري. قم. مكتبة أية الله المرعشي. .١1١7‏ 

". تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. الحسن بن يوسف بن المطهّر العلامة 
الحلّي (م 0717 تحقيق: إبراهيم البهادري. قم. ط ,157١ ,١‏ مؤسّسة الإمام الصادق 
لكة. وعن الطبعة الحجرية. 

0 ". تحف العقول عن آل الرسولء أبو محمّد الحسن بن علىّ بن شعبة الحرّاني (ق 4). 
تحقيق: على أكبر الغفّاري. قم, مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. ط 
4 110. 

1"". تحفة الفقهاء. علاء الدين محمّد السمرقندي (م 0675)., بيروت. دار الكتب العلمية. ط 
7 414١هاق‏ /1991م. 

/". تذكرة الفقهاء. حسن بن يوسفء العلامة الحلّي (م 717), تحقيق ونشر: مؤسّسة آل 
البيت (ع) لإحياء التراث, قم. ط .١‏ 

8"". تراجم الرجال السيّد أحمد الحسيني الإشكوري (ت ١7١١‏ ش). قم, دليل ماء ط ,١‏ 
فل 


4" ترتيب خلاصة الأقوال فى معرفة علم الرجالء العلامة الحلّي الحسن بن يوسف بن عليّ 


06 شرح تهذيب الأحكام 


بن المطهّر (م 757), تحقيق: قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلاميّة. مشهد. بنياد 
يزوهشهاى اسلامى استان قدس رضوى. ط 2.١‏ 171781 ه.ا ش /11717ه.اق. 

.٠٠‏ تعليقة أمل الآمل. عبد الله الأفندي الإصفهاني, تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. قم, 
مكتبة آية الله المرعشي. ط .١5٠١ .١‏ 

.١‏ تفسير القمى. علي بن إبراهيم القمي (ق 7- 4).: تحقيق: السيّد طيّب المسوسوي 
الجزائري, قم, مؤسّسة دار الكتاب. ط ”, 4 .١1٠‏ 

7. قريب التهذيب, أحمد بن علىّ بن حجر العسقلاني (م 801). تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. بيروت,. دار الكتب العلميّة. ط ؟. 6١14١ه.ق‏ / 19960١م.‏ 

17. نكملة أمل الآمل. السيّد حسن الصدر (م ,)١١04‏ تحقيق: حسين عصلىَّ محفوظ 
وعبدالكريم الديّاغ وعدنان الدبّاغ. بيروت. دار المؤرّخ العربي. ط 2١‏ 4179١ه‏ / 
آم 

غ ؛. تكملة مشارق الشموس. جمال الدين محمّد بن حسين الخوانساري (م ,)١١١7‏ قم, 
مؤسشّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث بالأوفست عن الطبعة الحجريّة. 

5 . تهذيب الأحكام. محمّد بن الحسن الطوسي, الشيخ الطوسي (م 50), تحقيق: السيّد 
حسن الموسوي الخرسان, طهران, دار الكتب الإسلامية, ط , .١151‏ 

67. تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. جمال الدين يوسف المرِّي (م 1747), تحقيق: بشّار 
عوّاد معروف. بيروت. مؤسّسة الرسالة. ط 4 5٠1١ه.ق‏ /1986م. 

/غ. التوحيد. محمّد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م »)١‏ تحقيق: السيّد هاشم 
الحسيني الطهراني. قم, موسّسة النشر اللإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. 

0 . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال, محمّد بن على ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ١8؟),‏ قم, 
منشورات الرضى: ل 112719 اه تن: 

1 . جامع المقاصد فى شرح القواعد. علىّ بن الحسين. المحقّق الكركي, المحقّق الثاني (م 
44 تحقيق وانشره مؤشسة آل البيت 8598 لأحياء التزاف: ط: ١‏ 


فهرس مصادر التحقيق ه656 


6٠‏ . جشن نامه استاد سيّد على خراسانى, به كوشش: مهدى مهريزى و محمد حسين 
درايتى؛ قم. نشر سهل. ط 5 ه76١‏ مه ش. 

.0١‏ جمل العلم والعمل؛ الشر يف المر تضى. علىّ بن الحسين الموسوي (م 177), تحقيق: 
السيّد أحمد الحسيتى: مطبغة الآداب فئ التجف الأشرف: ط ١/4.‏ 

"0. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام. محمّد حسن النجفي (م 271) تحقيق: عباس 
القوجانى قو قم طّ و 1١‏ س2 دار الكتب الإسلامية. 

8 العاعيية طن أضول التخافن :الكل ين الدتين بن أحنيو العسيي الناملن لكان سنا نبل 
٠‏ » جمعها ورتّبها السيّد محمّد تقى الموسوي سنة غ ل تحقيق: عليّ 
الفاضلى. قم دار الحديث. ط 51 ١هاق‏ /ىمخم؟١اه.‏ ش. 

؛ 0. الحاشية على أصول الكافى. المولى محمّد أمين الاسترا بادي (م .)٠١‏ جمعها 
الحديث (مجموعة آثار المؤتمر الدولي لذكرى الشيخ ثقة الإسلام الكليني). ط ,١‏ 
هق /88١1ه.ش.‏ 

0.. الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة. يوسف بن أحمد البحراني (م .)١1١87‏ قم, 
مؤشسة النشن الاسلامى 1-5 
ط١.1595١ه.ق‏ /810١١اه.ش.‏ 

0. الخصال. محمّد بن على ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ١8؟).‏ تحقيق: علىّ أكبر 
الغقاري, قم منشورات جماعة المدررّسين. .١ 3 ٠.‏ 

. خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر. محمّد المحبّي (م 5). من دون ناشر 
ومحلٌ نشر. 

. خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال, الحسن بن يوسف, العامة الحلّي (م 7؟71), تحقيق: 
السيّد محمّد صادق بحر العلوم. قم, منشورات الرضي بالأوفست من منشورات 
الطبعة الحيدرية, النجف. ١١8١‏ ق /١193م.‏ 


ككمة شرح تهذيب الأحكام 


.٠‏ الخلاف. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م .)51١‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة 
النشر الإسلامي. قم. ط .١81(/.١‏ 

,0/87 الدروس الشرعية فى فقه الإمامية. محمّد بن مكي العاملي. الشهيد الأوّل (م‎ .١ 
.1 ١ تحقيى ومع مود النشر بلاس في ذل‎ 

7. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. النعمان بن محمّد المغربي (م 
77). تحقيق: آصف بن علىّ أصغر فيضي. القاهرة. ١187‏ ه. ق / 19717 م, دار 
المعارف. 

النزبيعة إلن أصولالشريعة»علن بن العنسيق الموسوي: الننكد المرقضى زم 180 
تحقيق: أبو القاسم كرجي. طهران, جامعة طهران. 

.الذريعة إلى تصانيف الشيعة. محمّد محسن. أقا بزرك الطهراني (م 17894). قم: مؤسّسة 
اسماعيليان. 

0. ذ كرى الشيعة فى أحكام الشريعة. محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي. الشهيد الأوّل (م 
1 تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت 891 لإحياء التراث, قم ط .١5١19 .١‏ 

1. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. محمود بن عمر الزمخشري (م 018). بيروت, 
مؤسّسةالأعلمي. ط١. .١1117‏ 

. كتاب الرجال. تقي الدين الحسن بن علىّ بن داود الحلّيء تهران. دانشكاه تهران, 
مَوَشْسة اتشارات وحات: 17 هش: 

8. الرجال لابن الغضائري. أحمد بن الحسين بن عبيد الله الواسطي البغدادي (ق 6), 
تحقيق: السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي, قم. دار الحديث, ط ١477 2١‏ ه. ق / 
٠‏ ه.ا ش. 

. الرجالء محمّد بن الحسن الحرّ العاملي صاحب الوسائل (م ,.)٠١١4‏ تحقيق: عليّ 
الفاضلي, قم دار الحديث للطباعة والنشر. ط 2.١‏ /145717١ه.ق‏ /867١١اه.‏ ش. 

.٠‏ الرجال. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م .)11١‏ قم. منشورات الرضي 
بالأوفست عن طبع النجف منشورات الحيدرية. ١78٠‏ ه. ق / 1951 م. 


/. رجال الكنّى (اختيار معرفة الرجال). محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م 
تحقيق: حسن المصطفوي, مشهد. المؤ تمر الألفي للشيخ الطوسي. ١1748‏ ش. 

١‏ الرسائل التسع, جعفر بن الحسن. المحقّق الحلّي (م 177), تحقيق: وكا الاستادق: 
قم مكتبة أية الله المرعشيء ط 111.١‏ ه. ش /1411ه.اق. 

./١‏ رسائل الشريف المرتضى. علي بن الحسين, السيّد المرتضى (م 47), إعداد: السيّد 
مهدي الرجائي. قم. ,١ 5١0‏ دار القرآن الكريم. 

4 /. رسائل الشهيد الثانى, زين الدين بن علىّ العاملي (م 1716)., قم, مكتبة بصير تي. 

0. رسائل فى دراية الحديث (مصئّفات الشيعة في الدراية). إعداد: أبوالفضل حافظيان 
البابلي(ت ١75/4.‏ ه. ش). قم دار الحديث, ط .١‏ 4171١ه.ق‏ /87١11١ه.‏ ش. 
"/. روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات. السيّد محمّد باقر الخوانساري (م 

1). قم, مؤسسة إسماعيليان. 

.روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار. محمّد بن قاسم بن يعقوب الأماسي (م 4 
تحقيق: محمود فاخوريء حلب. دار القلم العربي. ١571‏ ه. ق / ٠٠١7‏ م. 

. روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان. زين الدين بن على العاملي, الشهيد الثاني (م 
6), تحقيق ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي, قم ط ١4177١‏ هاق /80١1اه.‏ 
شء ومن الطبعة الحجرية. 

4/.روضة المتّقين فى شرح من لا يحضره الفقيه. محمّد تقى المجلسي (م ,)٠١1١‏ تحقيق: 
الننقد حنسين الموسوي الكرمائي والشيخ خلى يتاه الاشتهاردي و التكد قضل:ان 
الطباطبائي, قم مؤْسَّسهٌ فرهنكى اسلامى كوشانبور, ط 27 .١15 ٠7‏ 

.٠‏ رياض السالكين فى شرح صحيفة سيّد الساجد ين اكه السيّد على خان الحسيني 
المدني الشيرازي 0 .)١‏ تحقيق: السيّد محسن الحسيني الأميني. قم, مؤسّسة 
النشر الإسلامي. ط ؟, .١5١6‏ 

.١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء, عبد الله الأفندي الإصفهاني (م ح ,.)1١١‏ تحقيق: 
السيّد أحمد الحسيني, قم. مطبعة الخيّام, ١‏ . 


مده شرح تهذيب الأحكام 


. الزاهر فى معان ىكلمات الناس, أبو بكر محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار ابن الأنبارى 
(م 1 م يحيى مراد. بيروت. دار الكتب العلميّة. ط ١574 .١‏ ه. ق / 
٠م‏ 

/.كتاب الزهد. الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي (قى ؟ -؟), ت: غلامرضا عرفانيان, 
قم, المطبعة العلمية. ط .١199 2١‏ 

. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى. محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (م 
تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. .١11٠١‏ 

0. سّلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر. سيّد علىَ خان المدني الشيرازي (م 
18 هران المكقيه الدر توي لاحياء اثار الجعفرية. ط ؟, ١7/1‏ ش, بالأأفست 


عن طبع مصر. 
1. السئن, أحمد بن شعيب بن علي النّسائى (م 07”): بيروت. دار الفكر, ط ١174/١‏ ه. 
ق / ١970‏ م 


. السئن, أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (م 110), تحقيق: سيّد محمّد 
اللحام, بيروت. دار الفكر. ط ١4٠١ .١‏ ه.ق / 1990 م. 

8 السنن, أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (م .)١06‏ دمشق. مطبعة 
الاعتدال 89]؟١.‏ 

4. السئن, أبو عبد اللّه محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني (م 170), تحقيق: محمّد فؤاد 
عبد الباقي. بيروت,. دار الفكر. 

.٠٠‏ السئن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي (م 408). بيروت. دار الفكر. 

.١‏ السئّة, أبو بكر عمرو بن أبي عاصم (م 1417), تحقيق: محمّد ناصر الدين الألباني, 
المكتب الإسلامي. ط 14١17,"‏ ه.قى / 191917 م. 

7. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام: أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
سعيد, المحقّق الحلّي (م 177). تحقيق: السيّد صادق الشيرازي. ط 7 ,١15١9‏ 
طهران, انتشارات استقلال بالأوفست من طبعة مؤسّسة الوفاء. بيروت. 


فهر س مصادر التحقيق 4كم0 


47. شرح مطالع الأنوار. قطب الدين الرازي. محمّد بن محمّد البويهي (م 777). الطبعة 
الحجريّة بخطً عبد الرحيم. سنة 914؟١.‏ 

.١‏ شرح نهج البلاغة, عبد الحميد ابن ابي الحديد (م وفاكاو 1) تحقيق: محمّد أبي 
الفضل إبراهيم. قم. ١6٠4‏ ق, منشورات مكتبة آية لله المرعشي, بالأوفست من طبع 
داز ساء الكت العريية 

0. شعب الإيمان, أحمد بن الحسين البيهقي (م 408). تحقيق: محمّد السعيد بن بسيوني 
غنول روفو دار الكدن البلمة لط 1 

1 الشعر والشعراء. ابن قتيبة الد ينوري (م 10/7), تحقيق: أحمد محمّد شاكر, القاهرة, دار 
الحديث. 4717١ه.ق‏ /57١٠٠7م.‏ 

١‏ . الشواهد المكية فى مداحض حجج الخيالات المدنية (الفوائد المكة) السكن نور الدين 
موي عن افاي اخ صاحب المدارك (م 3٠١74‏ ). طبع بذيل الفوائد المدنية. 

. شهداء الفضيلة. عبد الحسين الأميني (م .)١17٠‏ قم, دار الشهاب. 

4. الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 797). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, 
بيروت, دار العلم للملايين. 

٠٠‏ الصحيح, محمّد بن إسماعيل البخاري (م 151). بيروت,. دار الفكر. طبعت 
بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانيول. ١٠4١ه‏ ق / 194١‏ م. 

١‏ الصحيح. مسلم بن حجّاجٍ النيسابوري (م .)31١‏ بيروت. دار الفكر. 

.٠١‏ الصحيح, أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خز يمة السلمي النيسابوري (م .)"١١‏ تحقيق: 
محمّد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. ط 7. 1١4١ه.ق‏ /1197م. 

٠١7‏ طبقات أعلام الشيعة. محمّد محسن. أقا بزرك الطهراني (م ,)١184‏ تحقيق وإضافات 
ولده علىّ نقى المنزويء قم. مؤسّسة إسماعيليان. 

.١ 4‏ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز. يحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني. 
تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. بيروت. المكتبة العصريّة. 1459١ه.ق‏ /8١٠١5م.‏ 


.سا6 شرح تهذايب الأحكام 


.٠١ ©‏ العذة فى أصول الفقه. محمّد بن الحسن الطوسي (م )٠‏ تحقيق: محمّد رضا 
الأنصاري القمي. قم. ط 0١‏ 1 ق-77/1١‏ شء المطبعة ستاره. 

“1 عدّة الأصول: محمد بن الحستن الطوسي (م 410): ويذ يله الحاشية الخليلية للشيخ 
خليل بن الغازي القزويني (م ,)٠١84‏ تحقيق: محمّد مهدي النجف, مؤسّسة ال البيت 
للطباعة والنشر. 

/ا. ١.العقد‏ الإيمانى فى تكريم الأستاذ السيّد علي الخراسانى. مهدي المهر يزي ومحمّد حسين 
الدرايتي. قم. نشر سهل. ط .١‏ /ا417١‏ ه. ىق 7١177‏ م. 

. علل الشرائع, محمّد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)١‏ تقديم: محمّد 
صادق بحر العلوم, النجف الأشرفء المكتبة الحيدرية. .١786‏ 

.١ 9‏ عمد ة القارى؛ العيني (م 866)., بيروت, دار إحياء التراث الإسلامي. 

٠‏ عيون أخبار الرضا ماللا محمّد بن علىّ ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م .)8١‏ بيروت, 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, ط 2١‏ 1504. 

١.عوالى‏ اللآلى العزيزية فى الأحاديث الدينية. محمّد بن علىّ بن إبراهيم الإحسائي. ابن 
أبي جمهور (م ح 880). تحقيق: مجتبى العراقي. قم ط ١‏ 107١ه.‏ / 1187 م, 
مطبعة سيّد الشهداء. 

١١١‏ . الغريبين فى القرآن والحد يث. أبو عبيد الله أحمد بن محمّد الهروي (م ,.)٠١١‏ تحقيق: 
امف نري الترووي تروف النكة السيودط 2 هه.ق /1555م. 

١‏ . فتتح العزيز شرح الوجيز (وهو الشرح الكبير ).أب القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي 
[القزويني] (م 777). دار الفكر. 

.٠١‏ الفصول فى الأصول, أحمد بن عليّ الرازي الجصّاص (م .)77١‏ تحقيق: عجيل جاسم 
النمشي. ط ٠6 ١‏ غ1١اهاق‏ /198868م. 

الفصول الغرويّة فى الأصول الفقهيّة. محمّد حسين بن عبد الرحيم الإصفهاني (م 
٠١ح‏ الطبعة الحجريّة. 


فهر س مصادر التحقيق الاهة 


٠١‏ . الفوائد المدنية فى الردٌ على من قال بالاجتهاد والتقليد فى نفس الأحكام الإلهية. محمّد 
أمين الإسترابادي (م ,)٠١77‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ط ,١‏ 
4 :», ومن الطبعة الحجرية. 

١‏ الفوائد المكّية (شرح الاستبصار), محمّد أمين الإسترآبادي (م .)٠١77‏ وتليه حاشية 
الاستبصار. محمّد أمين الإسترآبادي وميرزا محمّد الاسترآبادي (م ٠١١6‏ ), تحقيق 
على الفاضليء قم, مركز فقه الأئمّة الأطهار. ط ١‏ 1795. 

الفوائد الملية لشرح رسالة النفليّة. زين الدين بن علي الشهيد الثاني (م 116). تحقيق: 
محمّد حسين مولوي, قم. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي (انتشارات 
دفتر تبليغات اسلامى). 

8.فهرست ت كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين, . محمّد بن الحسن, الشيخ الطوسي (م 

تحقيق: السيّد عبد العزيز الطباطبائي. إعداد ونشر: مكتبة المحقّق الطباطبائي, 
قم ط .1517١ 2١‏ 

٠‏ فهرستكان نسخههاى خطى. على صدرايى خويى (المولود ١47‏ ه. ش). قم, دار 
الحديث. ط 1187.١‏ ه. ش /897١1اه.‏ ش. 

١‏ القاموس المحيط. محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (م 817 أو .)8١7‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. ط ١4١17 .١‏ ه.ق /1991م. 

7 قبسات من علم الرجال, أبحاث السيّد محمّد رضا السيستاني. جمعها ونظمها السيّد 
محمّد البكاء دار الوكلاء. ط ١1417 2١‏ ه.ق / ١194‏ ه.دش /60١١5م.‏ 

.قرب الاسناد, عبد الله بن جعفر الحميري (ق "). تحقيق ونشر: مؤسّسة ال البيت 8 
لإحياء التراث. قم. ط .١5١1 ١‏ 

؟ .١"‏ القوانين الميتعمة: آبر الها سم القمي (م 22١‏ الطبعة الحجر د به بخطٌ عبد الرحيم 

6. الكافى. محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (م 9؟), حل كر اناري 
طهران. دار الكتب الإسلامية, ط 0. 7١75717‏ ه. ش. 


فق شرح تهذيب الأحكام 


١١7‏ .كامل الزيارات, أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي (م 18). تحقيق: جواد 
القيومي, قم. نشر الفقاهة, ط .١4107 .١‏ 

3 الكرام البررة من طبقات أعلام الشيعة أقا بزرك الطهراني (م ,.)١١89‏ تحقيق: السيّد 
عبد العزيز الطباطبائي. مشهد الرضوي. دار المرتضى. .١1١4‏ 

"كمال الد ين وتمام النعمة, محمّد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م .)78١‏ تحقيق: 
علي أكبر الغفّاري. قم. مؤسّسة النشر الإسلامي. .١5٠85‏ 

١‏ .كن زالعمّال فى سنن الأقوال والأفعال.علاء الدين علىّ المتّقى بن حسام الدين الهندي (م 
6ت : صفوة السقا. مؤسّسة الرسالة, بيروت. ط ه .١5 ١6‏ 

.)145 كنز الفوائد. محمّد بن محمّد بن علىّ بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (م‎ .1٠ 
.11٠6 تحقيق: عبد الله نعمة, بيروت. دار الأضواء,‎ 

١.لسان‏ الميزان, أحمد بن علىّ بن حجر العسقلاني (م 801). بيروت, منشورات مؤْسّسة 
الأعلمي للمطبوعات. ط ؟, 1190 ه. ق / 191/1١‏ م. 

,مق.)٠١1١١ .لوامع صاحبقراني. محمّد تقي بن مجلسي الإصفهاني. المجلسي الأوّل (م‎ ٠" 
انتشارات إسماعيليان.‎ 

٠١"‏ . لؤْلؤة البحرين فى الإجازات وتراجم الرجال. يوسف بن أحمد البحراني. صاحب 
الحدائق (م 01 تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم. قم. موْسّسة ال 

.١ 4‏ المجازات النبوية. محمد بن الحسين الموسوي الشر يف الرضي (م8١5).‏ تحقيق: د. 
طه محمد الزيني. قم. منشورات مكتبة بصيرتي افست از جاب بيروت. دار الأضواء. 

0 المجموع فى شرح المهدّب. محيي الدين شرف التّووي (م 177). دار الفكر. 

11 المحاسة» اخندو حي عاله ار أو 184). تحقيق: السيّد جلال 
الدين المحدّث. قم. دار الكتب الإسلامية. ط ؟. 

/. المحصول فى علم أصول الفقه. فخر الدين محمّد بن عمر الرازي (م 107), تحقيق: د. 
تطقسا بر قاض العلوانى: ميونت سوكينة اسقط 1114 هلق 1307م 


فهرس مصادر التحقيق جام 


المختصر النافع, أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلّي (م 
71 تحقيق ونشر: قم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة. ط *, طهران. .١5٠١‏ 

. مختلف الشيعة, الحسن بن يوسف بن المطهّر. العلامة الحلّي (م 0717 تحقيق ونشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ط .15١7 ١‏ 

.١ ٠‏ مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام. السيّد محمّد بن عليّ الموسوي العاملي (م 
4 ) تحقيق ونشر: مؤسّسة أل البيت لإحياء التراث؛ قم, ط .١‏ 

١‏ مراة العقول فى شرح أخبار آل الرسول. محمّدباقر المجلسي (م .)٠١165١‏ تهران دار 
الكتب العلمية. ط ؟., .١1 ٠48‏ 

.)448 المراسم العلوية فى الأحكام النبويّة؛ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي (م‎ . ١7 
11256: تحقيق: السيّد محسن الحسيني الأميني. قم. المجمع العالمي لأهل'البيك‎ 
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. زين الدين بن علىّ العاملي, الشهيد الثاني (م‎ ١47 

6 تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف الإسلامية, قم ط .١511 ١‏ 

.١ 1‏ المسالك والممالك. أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خُرْداذبه. ويليه تبذ من كتاب 
اللفراج لأنى اقرح قدامةارن حسر ادق (م.. )يروت توا تادر الأرفنيت 
من طبعة ليدن. ط 2١‏ 11937 م. 

0 .المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (م ه١),‏ 
إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشليء بيروت. دار المعرفة. 

1 ١.مستد‏ رك الوسائل ومستنبط المسائل. حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي (م ,)١١٠١‏ 
تحقيق و نشر: مؤسّسة ال البيت 848 لاحياء التراث: بيروت: ط 2١‏ 11+8. 

7 انتصق فى علم الأضول, أب حاف د محقد بن محخد الغزالى (م.6:-0) تحقيق: محمد 
عبد انلام عبد الشافي: تروت :دار الكنن العلمية ١8117:‏ هرق مم 

المستطرف ف ىكل فنّ مستطرف. شهاب الدين بن محمّد الأبشيهي (م 807 ). بيروت, 
عالم الكتب.ط .١1519 ١‏ 


كلاه شرح تهذيب الأحكام 


المسند. أحمد بن حنبل (م )111١‏ بيروت: ذا رضادز. 

المسند. إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه المروزي (م ,)١78‏ تحقيق: عبد الغفور عبد 
الحقّ حسين برد البلوسي. المدينة المنوّرة. مكتبة الإيمان. ط 2١‏ 7١4١ه.ق‏ / 
١0م‏ 

,)5١ 5 المسند, أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري (م‎ ١ 
بيروت,. دار المعرفة.‎ 

.١07‏ مشرق الشمسين وإكسير السعادتين (مع حواشي الخواجوئي). محمّد بن الحسين 
العاملي. الشيخ البهائي (م .)٠١7١‏ تحقيق: السيّد مهدي الرجائي, مشهد المقدّسة. ط 
1 ه.ق /110/7ه. شء مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية. 

.١07‏ مشرق الشمسين وإكسير السعادتين. الشيخ بهاء الدين العاملي (م .)٠١٠١‏ قم, 
منشورات بصير تي بالأوفست عن الطبعة الحجرية. 

غ0١.‏ مصادقة الإخوان. محمد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م 78١‏ إشراف: السيّد 
علي الخراساني الكاظمي, منشورات مكتبة الإمام صاحب الزمان العامّة. 

0 . مصباح المتهجّد. محمد بن الحسن الطوسيء شيخ الطائفة (م .)١‏ مؤسّسة فقه 
الشيعة, بيروت. ط ١‏ ١41١ه.ق‏ /19937م. 

0 .. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعي. أحمد بن محمّد بن عليّ المقري 
الفيّومي (م 077١‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 

.١ 0‏ مصفَى المقال فى مصنفى علم الرجالء اقا بزرك الطهراني (م .)١١89‏ تحقيق: أبن 
الود لق احم المار وى بمروك رز لفو فل هق /1988م. 

. المصّف. أبو بكر عبد الرزَّاق بن همام الصنعاني (م ١١؟),‏ تحقيق: حبيب الرحمان 
الأعظمي, بيروت. المكتب الإسلامي, ط ؟. 07 .١4‏ 

4 . معارج الأصول. جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي (م 1171). تحقيق: السيّد محمّد 
حسين الرضوي الكشميريء لندن. ١8377‏ ه. / ٠٠١”‏ م, منشورات مؤسّسة الاإمام 


فهرس مصادر التحقيق ولاه 


,)٠١١١ معالم الد ين وملاذ المجتهد ين, الحسن ابن الشهيد الثاني زين الدين العاملي (م‎ ٠ 
ه. قى / 1110 ه. ش؛ وقسم الفقه منه‎ ١4٠7 تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي.‎ 
مؤسّسة الفقه للطباعة والنشر.‎ ,١1518 ١ بتحقيق: السيّد منذر الحكيم, قم. ط‎ 

معانى الأخبار, محمّد بن علىّ ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)78١‏ تحقيق: على أكبر 
الغقّاري, قم. منشورات جماعة المدرّسين. ط ١771١ .١‏ ش. 

المعتبر فى شرح المختصرء جعفر بن الحسنء المحقّق الحلّي (م 117), تحقيق: لجنة 
التحقيق بإشراف أية الله مكارم الشيرازي, قم. ١714‏ شء منشورات مؤسّسة سيّد 
الشهداء. 

١77‏ . معجم البلدان, شهاب الد ين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (م 
7 ,. بيروت, دار إحياء التراث العربي. ١197‏ ه. ق / 191/9 م. 

.٠‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة السيّد أبو القاسم الخوئي (م ١7‏ 14)ءط ه, 
هق /1997م. 

0 . المعيار والموازنة, محمّد بن عبد الله المعتزلي. أبو جعفر الإسكافي (م ,)١4١‏ تحقيق: 
محمّد باقر المحمودي. ط .١‏ 7٠1١ه.ق‏ /19/817م. 

177.المغرب فى ترتيب المعرب. أبوالفتح ناصرالدين المطرّزي (م 1 حمق موه 
فاخوري وعبدالحميد مختار. بيروت, مكتبة لبنان ناشرون. ط ١1199 2١‏ م. 

.٠‏ مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج. محمّد بن أحمد الشربيني الخطيب (م 
01). بيروت, 550000 /الااه. ق 1968/7 م. 

المغنى والشرح الكبير, ابنا قدامة. بيروت. دار الكتاب العربي. 

9 مفتاح العلوم» أبو يعقوب يوسف بن محمّد السكاكي (م 177)., تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي. بيروت,. دار الكتب العلميّة. 

,)١١؟7 مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة: السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي (م‎ . ٠ 
لحل قن باقر الخالصي, قم, مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين.‎ 
.١1519 ١ ط‎ 


١‏ الممنع. محمّد بن على ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)58١‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة 
الإمام الهادي اكلا قم. .١14١6‏ 

المقنعة. محمّد بن محمّد بن النعمان, الشيخ المفيد (م .)1١7‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة 
النشر الإسلامي. 

١‏ ملاذ الأخيار فى فهم تهذ يب الأخبار, محمّدباقر المجلسي (م ٠٠١)ءقم‏ ؛ مكتبة آأية 
الله المرعشي. ط 0721 .١15‏ 

. مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب. محمّد بن سليمان الكوفي (ق "). تحقيق: 
بحقة تر لمحو فك سد إحياء الثقافة الاسلامية, ط .151١7 ١‏ 

, مناهج الأخيار فى شرح الاستبصار, مير السيّد أحمد بن زين العابد ين العلوي العاملي 
50 0 

1/. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب, الحسن بن يوسف بن المطهّر, العلامة الحلّي (م 
5لا صفق رع بيه الندرت الاملابته نهد السايس دن ١١‏ ومن 
الطبعة لسر 

١‏ منتهى المقال فى أحوال الرجال. محمّد بن إسماعيل المازندراني, أبو علىّ الحائري (م 
115 قرترى ويشرؤو شه آل البيت. نيط .١‏ 

المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد محمّد بن محمد بن محمد الغزالي (م 5 .)6٠‏ 
تحقيق: محمّد حسن هيتوء بيروت,. دار الفكر, ط ". ١4١9‏ ه. ق 19987 م. 

4 كتاب من لا يحضره الفقيه. محمّد بن على ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)78١‏ 
1 على أكبر الغفّاري, قم. منشورات جماعة المدرّسين. ط ؟. 

٠‏ ميراث اسلامى ايران؛ باهتمام رسول جعفريان (ت ١47‏ ش). مكتبة آأية الله 
المرعشيء قم. ط .١‏ 

١‏ ميراث بهارستان (مجموعة ١‏ رسالة). دفتر اوّل, به كوشش مركز يزوهش كتايخانة 
مجلس شوراى اسلامىء تهران, كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى؛ 
ه.ا ش 


فهر س مصادر التحقيق الام 


7 ميراث حديث شيعه, مهدى مهر يزىء وعلى صدرايى خويى. قم. دار الحديث. ط .١‏ 

3١ طهران. مكتبة الصدوق. ط‎ .)١5١1 النجعة فى شرح اللمعة. محمّد تقي التستري (م‎ .١ 
| 

.نقد الرجال. مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي (م ,.)١١١0‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة 
ال البيت عليهم السلام. قم. .١5١18‏ 

6. النهاية. محمّد بن الحسن الطوسى. شيخ الطائفة (م 170). قم. انتشارات قدس 
محمّدى. 

١7‏ نهاية الإحكام فى معرفة الأحكام. الحسن بن يوسف بن المطهّر. العلامة الحلّي (م 
0 ليده مهدي الرجائي, قم, مؤسّسة إسماعيليان. ط 7, .١11٠١‏ 

7 النهاية والنكت (نكتها). المحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن سعيد (م 177). تحقيق 
ونشر: مؤّسّسة النشر الاإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, قم. ط .١111 ,١‏ 

. نهج البلاغة. محمّد بن الحسين الموسويء السيّد الرضي (م .)1١7‏ تحقيق: صبحي 
الصالح, بيروت. 

4 نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار. محمّد بن علىّ بن محمّد الشوكاني (م ,.)١١08‏ 
بيروت,. دار الجيل. ١91/7‏ م. 

٠‏ الوافي. الفيض الكاشاني (م .)»٠١9١‏ تحقيق: ضياء الدين الحسيني «العلامة» 
الإصفهاني. إصفهان. مكتبة الإمام أمير المؤمنين على (ع) العامّة. ط .١107 2١‏ 

,)٠١1١ الوافية. المولى عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني. الفاضل التوني (م‎ . ١ 
١ تحقيق: السيّد محمّد حسين الرضوي الكشميري. قم. مجمع الفكر الإسلامي. ط‎ 
. 17 

١5‏ . وسائل الشيعة. محمّد بن الحسن, الحرٌ العاملى (م غ١١٠٠),‏ تحقيق ونشر : مؤسّسة 
آل البيت له 

.١617‏ وقائع السنين, مير عبد الحسين الخاتونابادي (م ,.)٠١١0‏ تحقيق: محمّد باقر 
البهبودي. طهران. كتابفروشي اسلاميه. 3١‏ ش. 


لاه شرح تهذيب الأحكام 
القاهرة, الموسّسة العربيّة الحديثيّة. ط ؟, 17817. 


60 . هداية المسترشدين, محمّد تقى الرازي (م ,.)١١1/‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين. قم. 


مقدّمة التحقية ان متيو اال ار كوو لم ام ا 
500 ا 0 
مشايخه ا ااا ا 00 0000ظ22ظ 
تلامذته ا ا 5 
مؤلفاته 11 1 1 1 1 ا 
الحواشى والردود على كتبه 1 1[ذ[1[ذ1[1[1[1 1[ [ [ [ 0 
أسرته لاط اطاط باحو ولمعا مسال وا !جا عاط مني ا 1 الما تر اطي ارو و اروم م 1/1 
سنو حياته تروت تقل مادخو حاط اار اق سواسو و الا و1 7 
كتابنا هذا؛ شرح تهذيب الأحكام ز 1 0 


إشارة عابرة إلى بعض آرائه وأفكاره المندرجة في كتابنا هذا؛ شرح تهذيب الأحكام 


كتاب الطهارة. 


هلها وه و و و واو هو وه و اواواع وو واو و هد قا هاو هده و واوا و و وه واو واو ود وا واه .اواو وه وه م ماودو واو و و 6و5 


هه وا واو .د و و و . .د و و و وا وه ودود ود و و واو ودود و و عد وا واو و وه عدو و وا و وه و وهاو وه وه و و و6 م6 و6 .6 م6 66م 


باب الأحدات الموجية للطهارة ا 


وفيه ثمان عشرة فائدة فى صحّة أحاديث الكتب الأربعة ونظائرها 


الفائدة الذولى 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1ل 0 يالل 


#اأها هد هد وق ها و وه وه واو و هو وه . و اواو و . .د واو و و و . ودود و و و واو و ومو م واو ء و و واو .ا مامه 66 6ه 


وأهاةد اه واه .م م و 6م666٠‏ 


الفائدة الثانية ا ا اق دس امت سار ان انر ما ناي لمن توا ل رن 


61 شرح تهذيب الاحكام 
الفائدة الثالثة مسو وان التو ةفق كن حون التمطاه اجو كنف سواسو ا 
الفائدة الرابعة اا ااا ااا 00 
الفائدة الخامسة كن هه المحم لود و اواك امال بوط له ظعو و لل ا ارو مو 11 
الفائدة السادسة موا قفي خم الوه اواج ليق حا كئق امي امتواء ودلا م عبار و 1 3/7 
الفائدة السابعة حم ستيه ااام أ طقاست وكوف للق وما ا مالم قو و اط دك 63 37 
الفائدة الثامنة اا[ 1 [ 1[ [ 1 2100 
الفائدة التاسعة وا سحاو اا لعن ااا او ما و مرو و1 تدك سيت ا ا مي 17/1 
الفائدة العاشرة لحي مو م قا ا م ووه 1 اللو بطاح ا 1 
الفائدة الحادية عشرة الا ا الفا وم و أو وسو زه لوقل م اام 171 
الفائدة الثانية عشرة اام ا ل قا أ ل و ا جا 1و د نمه وم قا تا ا جر 810 
الفائدة الثالثة عشرة اتنس المت ل ناسين افو سامت الو اا 
الفائدة الرابعة عشرة اعوط أمطا افوو ساسم يا لوطا اوه الم 1 
الفائدة الخامسة عشرة ااختس ا جو اح الح سواط اا مل يع الل سام ا 4 
الفائدة السادسة عشرة كفم فح مان فصي 7 امات اد قات ة لاو اوقا ا 
الفائدة السابعة عشرة كس جنا رس وخن ط نرقم ابه والسا فجي حا لطيرة ومسط م اا ا 
الفائدة الثامنة عشرة وف الما نس وا سلما وا وو لاس ومو ل ا 
سبع عشرة فائدة في خصوصيّات الأسانيد 001011212121 ا 
الفائدة الأولى 0-7-7 0 ا 0 
الفائدة الثانية ممع وطاق اواو ساأجااساجطا ماس لظ افو امو لوا ا 01 101 
الفائدة الثالئة لو ا نه توق نه تداق الاق سايم امساس اوطا واو اق ف لسارو اموأ 
الفائدة الرابعة لان الوط مطح نارجه مقلم مايه لم م ا لخو د 30:07 
الفائدة الخامسة لمكي مط سو اتفال مموازي و سوواط ا بالاو ع 161 
الفائدة السادسة كامح اماج علق و سس ومو امار 8 المح ملا و مأو اخرالم ماو الا ل 101 


فهرس المطالب ١م‏ 
الفائدة السابعة 0 2 151515151515151 1[ ذ[1ذ1[ذ1[ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[1[|[|[| | | | | | | |[ 01111 
الفائدة الثامنة ا ان ا ما مي ا لخ ااام ا ع ا 
الفائدة التاسعة ا ااا 
الفائدة العاشرة اي وياد اجام م ا ل مو لمق ل ا ا 1 
الفائدة الحادية عشرة ا مط فق اب ا ام اموي ا 
الفائدة الثانية عشرة ا 1 [1[ذ[1[1[ [ز [ 1 01 
الفائدة الثالئة عشرة انع سم اجو البو اللا ارمع وأ مامت لل لوط رد يف17 
الفائدة الرابعة عشرة ا 11[ [1[ذ [ 1[ ا 
3 في هذه الفائدة إجازات مشايخه له: 

00 اجازة صاحب المدرك ااا ال‎ ١ 
إجازة ميرزا محمّد الإسترابادي 1 1 1 151[ [1[1[ذ1[1[1[1[ 1[ ااا‎ ." 
الفائدة الخامسة عشرة ا ف اموا الم حب فح حو‎ 
1101 الفائدة السادسة عشرة اح لا وال ا ار واوا ا ل أل م ا‎ 
537 الفائدة السابعة عشرة م ا و و لت او ا لمق ا ا ا ا‎ 
11 1 بقيّة كلام الشيخ الطوسي ا رالا ل م ا صا ا ا ا‎ 

حاشية تهذيب الأحكام 

مقدمة التحقيق جو و و ا ا ا لان للدي مم ار ا 0 
تدع اليه لك 0 
ناب الاحدات ا ااا 
ناي آاذات الأعذات مي 0 
باب صفة الوضوء 1 1 
باب الأغسال 0 
باب حكم الحيض والاستحاضة ا 


بانتنها بحوة الضلذه فيه ل 
أبواب الزيادات 000 


هاما عاوة ها .د واو عه و .د واه واوا ها فاو مامد م واو و عد فاه وه م6 66ج ممم 6ه 


فاو هد واه وهاه و .دواع هد وا .و .دوا وه مد هم م عدم عاو ود .او .د هاو واد .ا 6م66 6ه 


هاها هد هاو ها واه .ا هد وه واه و .ا وه .ع وه و ع و .دو م وو عو .ا م .ا م و6 وه مو مه 


هاه اه وها هده وهاو .د و هه وه وه واو اه وفع و ود و ود .د ود .واه واوا واه و66 66 060606 6ه 


هه فاه واو هدو هد وو وه و .د واو و و هد و ود و و .ا و م و م وا وه و و و م6 و66 م6 6060 6ه 


باب العمل فى ليلة الجمة 5-5 
باب أحكام الجماعة 510000 


باب الصلاة في السفر 5 
باب الصلاة على الأموات 0 


باب زكاة الذهب لمرو ب 
باب زكاة الحنطة 21 


وهاو .د وه هو هو عه واوا و و وه هه فاوا و هه واه ود .د وهاو و وا واه و واو و و . .ا .وه وهو 


وهاو و > واه و و هاو و هه وه هد ود واوا و و فونه اوه واوا و و و و و .6 .6 م6 و هه 


هوا و وه هده ها ود و وه و و ود و واه و ها هاوا وه وده و و ف واو وه و و و .وه وا ويه و6 .و 


ها واوا و هو و و ٠.‏ واو و و و و ود و واو و واو و جم عه ود و و واو واو . .6 .2 ماه ووه 


واوا ود و و هو و و .اوه .د وهم ع و و واو و مو و .ا م ممه و وو و وه وود نه وه 


ههه ههه ها وهاه هه هو .و و واو هو واو و وا وا فا فاه و واو و و و واو و 6 6 .ا .26 6 6ه 


واوا وده و و و و و و و و ووه و و وو دوعو ووه وه وو .و و عادر وه و و6 وه و6 وه 


ها هاه و وه و ٠.‏ عاو و عه واوا و هو ع وه و واو و .ا و و واو واو و واو ٠.‏ 9 69م 6006 6ه 


وه هاوه و هو و و وه و و . .د عم واو و وه و ووو ٠.‏ و وا ود و و و و و واه و و وه واه وه 


هه و وة هد هد واو و و ٠ه‏ و و و وا وه و و واو و و٠‏ ووو و و. و مو و ٠.‏ .696969 6ه 


هه هاه ه و وا وها هاه و ٠ه‏ واوا ود و و و واه و و و و وا واو و و وا و و اه و مجه ٠.6996‏ 


هاه قد فاو و . وا عمو و . ٠.‏ و و واو و وه ووم وو و و و وم وو و م مام وم 6و6 و6 و6 6ه 


هه واو و هع واوا و و و وه و و و و واو و و و واو واو و و وا هاو و و و و .ا 06 وهو 


واوا اها هده هد واه و وه وه وه و هاوه وه وا هاو و و وه و وه و واو و وه و و وو وده 6ه 


واوا و ود و وه و و و و و ووو و و و واو و و و ع وو و و و و واو و و 6 و و6 م6 6 و9٠‏ 


هاو . عاو هدوع وقوه و و ع هاه اه و وا ود و و وه و وه و و م و واو و و و6 ٠.6656‏ 


ها وا هاوه فاه و و و شه واو و ع و و و و و وه واو و و وو واو و و واوا هاه و و6 هه 9ه 


هاه هاه و واه قفاو و و و واو و و و وه و و و و . و .م.م وا واو و و .ايو وه م6066 6ه 


ها ها هد و و هوه وه و و و و ع م و و وه فا واو و و .وه .ا واو واوا و واوا .اه و6 6 .6ه .9ه 


#اها و و وا عع وه وه م م و و و ول و و وه وا وا وهاو و وود و و و و و ما واوا هد .ام م6 6ه 


واوا و وه وا و و ع وهو واه وه وها واو و و و وه ود واو واوا و و واوا و و م موث .6 9.6 6و6 ه 


ها واها وا واه و6 .ىه و هام وا عاو . .اوه . وو هه .ا وها و .د واو .م و واه و6 م6 06 6ه 


هه هاه .مد هاو ع .د و و و وا قد و وه م هم عم وه واوا وان و و وا واوا اوه .د وا و وه م و6 م6 .6ه 


باب فضل صيام يوم الشكٌ اجالسأحد دده الاكا واسوفا و واو واو من لو ااا 
ناف الول والوعاء 217701010171000 


فهرس المطالب 


باب صيام ثلاثة أَيّام 0 


باب صوم الأربعة 0 


باب الإفاضة من عرفات 1 
باب نزول المزدلفة ثثماعمالا م مامه 


واوا ود و هه وها و و و و و و و و وود و و و وو و ويه .ع عاواءن هه وق وا واه و وو وه 2ه 


هاأها واه هده .د و و و و وهو و و قافا واو واه و و و و ووه وه و وه .وو وان و رازه 


وها وها واه هو هد و واو و و و .ا و و و هه واواو و ون » واو وه فوع و .وه واو و و ...و 


هاه ود وهاو و و و ود ووه .د وق ع واو و وو و ووه و و و مونو و و وهو وو م موث .2ه 


هه و . > هه وق وهاو وه و و و و واو و و واوا واو و واو و وا و و و و و .م وم نوه وه وه 


ه ها وا و وه وده و و واو و و و ع و و و وه عمو .و م مور وو و6 م واو .م وو رو 6ه 


ههاه .د هد وه وق هاوه و و و و واو و هاو و واه و و واو و و و واو و و واو و . .66 6ه 


وها وا هد ود و و و و واو و م مام وو وو عقوو و و و ماو و و و ومو وو و و و و ووه 


.وه هد هي ه» ها وهاو و شد عدو وا واو » واوا و واه هو وهاو و و وه و هو و و و و .6 و66 6 6ه 


هه ها هاه هه هاه هو و وه عه و و و و و و وا واو و و و و واو و و .و واو و .و 669669696 6ه 


هلها و وق »د و و ٠. ٠.‏ ع وق و و .م موقو و و و و مويو و ولع وم وو و وا مو و و .و6 و6د وه 


هاأوا و ودود و و و و واه اه و و واو و و وو واو و وو واوا و هو و واو و و ووه ٠9606969.‏ 


ههه و هده و وه ها مه و و وق وق ع وو .و ومو وو و هوه وهو و و وا وها وهاه و 6ه و6 6ه 


هاأوا و و و و و واو و ووه و واو و و و و و و وو و و و و و وو و و و م 96و06 و6 96 6ه 


مهاه وه واه وه وف وق و وو و وقوه وه ووو وا واوا و و و و وا وها و و و .وه و م وم م66 وه 


واو ماع قفاو و واو و و وه و و واو و و و و و مه و و و واو و وا وا وه و69٠9‏ و66 و9٠‏ 


وهاه هو قد واو و هاوه واو وه .اه عه .م ووو و و و واو وه و و وم ماو وه مور واو .و و ودع و٠‏ 


هه هد هد وه قاقد وهاو هه و وه و وو واه واو وا و و وا و و و و وه و مامامه م م وو و6 وه 


ههه ها هاه هد واو واه ه و وان .اماو و و و و .و .د واواو .و واوا و وه ووه و و6 6و6 و9٠‏ 


هاه .ا » »د هد وه و و وا واه و و و ماوع .و و و و واو واو وه وه مها م . م ماودو واوا ور و 6ه 


ههه » وه هد ها و و و و ودود و وا ود وهاه و .د وهاو و وه هد وه ود و و وا واه وقوه م6 م0606 6ه 


ههه » 6ه ها هد وده و و ود و ود و و واوها و وهاه مه .دود واء د واه وا ماو و . و6 و6 6ه 6ه 


1خ شرح تهذيب الأحكام 
بان لض :قاض ايده 0 ؤ | زؤز[ز[ ز[ |[ 000 
باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه 0 0 0 00 
باب الكقّارة عن خطأ المحرم اجن سف را لعو انوا ماعو خط ا 
باب من الزيادات في فقه الحجّ ا م 11 
باب الزيادات في فقه الحجّ و ا ا لا 
كتاب المزار ممق سل وا الماسشط ا و ا مم م ارو مل الاو قم ام ةا ا ا 2061 
بات انس :وسول اللد سل الله عليه واله ا 
زان فس لازنا زتدسيل الله عله وال ل 
باب تحريم المدينة وفضلها سا ا 1 
باب زيارته عليه السلام 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
آنل فضل الكوافة 111 0 0 
باب فضل العُسل للزيارة 1[ 1[ 1[ ا 
كتاب الجهاد منج ا و و اراد لو نف عو أو ساس مام اممو اد 1 
بأ تقضل الجهاد وفروشة ا 
باب أقسام الجهاد ل 1 
اسن معات غلية الحواة ل -د ز 11101 001111 
باب اطتاق من يشب مهاده 001311 00 0 اا 
باب ما ينبغي لوالي الإمام أن يفعله 0 
باب إعطاء الأمان و و ا اا ا الي 
باب الدعوة إلى الإسلام 1 
باب قتال أهل البغي ونب اس و م ا السو م و و 
باب المشرك يسلم في دار الحرب ام ف ع مس مو ا ا 1 
نأي المشركون ياسرون أولاالمسلسية ل 


فهرس المطالب 


باب قتال المحارب واللصّ 17706 
نات سبي أهل الضلال ل 
بان ازماط السيل:والات الركوي:. 


باب الكفالاات آذ 00 |[ [| |[ [ [ ز ا 1 
كتاب القضايا والأحكام 11 #1 0101010101 221111151000010 
باب من إليه الحكم وأقسام القضاة 2ك 


هاه .د هاه هده و و عاواوه د هق وه واو وا وه .ع واوا و وه و واو.. .اماو و .و و .6ه 


هأهاو اه .و هوا .و وه و و و .واه و وه واوا و و وا قاع .دوه مه وا وه ١6.‏ 


وهاه هو و و وها فاو وه هه . ع واو وه و فاو و و و هد واو .م م .دو وه وه .ونه 


.هه هد هد و وا واه و و و ووه وا واو و و و . و مد و وام .ا واو .م وا 6ه 


#اأهاة هو هد فاه ع و و و ع وو و و .د ووو و و6 وموم وو مث ور .ا م6 و6 وه 


هأها ع هد واو و و و و و و و وه وا واو و ٠.‏ و و و و و .د و6 66 6ه 6و6 وه 


ههه فاه قاو وه .و .ع م و و و و عور و .و و ولو ووو وو و و و .6ه 


هو » ها واو و و و و واو وه هد و و و و و و و و و و ٠.‏ .6.96 م .6 م م6 6 .6ه 


وهاو هه و واو و و . عم وو و و و و و وو و و ووو وو و مث و6 م و6 و6 .6ه 


هه ها ه ع واو وه و6 م ووو و ولع ور وو و وهو و ووو وو و و6 و ونا وه 


ههج واو وه وه و و و و و و و و و و و واو و وا و و واو و و وه و٠‏ 6ه 


هها وق . ود واو وه وفعاو .د اواو و و و و و وو موث مو و و وقوه و ١.‏ 


هه وه هد واو و و واه و و و ٠.‏ واوا و و و و و و و واوا وه وه مم6 .6 66 60060ه. 


هه ها واو و و وو واو و و و و و و .م وواواع معاي وده و6 وه م66 606 6ه 


هه واوا و ودود واه وا عاو و واه .ا و م واوا و ووم وا وهاه مم6 6د م6 وه 


هاها هاو و هاو و و و ودواواءة . ٠.‏ .ا و. وا واوا وه .ا .واه م6 06م 666 6ه 


ها ها وا واه و و و هن وا . ووو واو م ع وقوه .و و و و و ود ود مده 6 6ه 


هه هد هد هاو و و و واو و وا وهاو و وا واهاء واما و .ا وا وا ها م 6 06 م6 6606م 


باب بيع الواحد بالاثنين 0 
نانب القرن والمتحادقة 2101 


باب من أجل الله نكاحه موععاماةاة ةا ة ءام مم م مام م مقن 
باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب 


وهاه وى و و .و . و .د.ا وه فاو و عه .د فاه فاه وق ها مق 


هه ها هد هد وه وه و واه واه واو و اوم وم 6م66 م .ا م6ا6ه 


هاه فاع هد واه و و عاو و و ود وا واه ثوا نه .ا وا نه 6ه 


هاعد .د و هد .او م و ع و و .م .دادو هه وفوا وه 6م 6 60060ه. 


وهاه ود واف و و و ود و ود واو و وم و ممم م6 م6 66م وه 


ههه هد و و و و واو هد وه .مه وو هاوه .م هم و م6 م6 و06 و6 


هه و هد و ود وا و و و و و واوا و و و .و و6 و م ووو م ٠.966‏ 


هاه هده و وو و دو واو و وا واه وه و وه و وه 6.6 6م و6 06و6٠‏ 


وهاه وه و و واو و وو و و واو و وه واه وث .عا وه 6م و6 وه 


هوا وا و و واه فد وا هه 6ه و واو و و و م وقاماء. 6 660 6ه 


هه ها ع واو و و وا و و واوا واه و واو و و و وا هم هد و26 6ه 


٠١‏ و و هق وق .هه ها ١‏ هاه و وها ود و وا واه .م و6 6م ٠.‏ و6ا فده ه 


هلو هد وه و واو و و و وو ويه واوا و و و واه و م6 6د م06 6ء. 


واأواواة قدو و وه وق واو فاو اه وه .فاه وه وم و وو م6 606 6ه 


واوا وه واو و و وا و و هه و واوا و و وا وه همه مه ووو .هه 


وود هاو اه واو و و . و و ود و و ما معام و ودا يدم م6 م6 وه 


هوا ودود وا واو و واه وه و ود و وا و وهاه م و6 وو م6 66 6ه 


